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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/09/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني شركة  القرض الفلاحي  للمغرب :بین 
.الرباطشارع  ابو فارس  المریني28الكائن مقرها الاجتماعي 

.المحامي بـهیئة الرباطا الاستاذ العربي الغرمول ینوب عنه
من جهةةمستأنفاهصفتب

.في شخص ممثلها القانونيسیرفیس11اوت  11شركة  بیزنیس  )1:وبین 
22السید ادریس  )   2

.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا ماهصفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

667: رقمقرار
2017/09/25: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء 

18/9/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:لــــــــــــــــــــــالشكــفي 

ماي 23بناء  على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها المسجل بكتابة الضبط بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط 2803بمقتضاه الحكم عدد تستأنفالمؤدى عنه الصائر القضائي 2017
القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع 2483/8201/2015في الملف عدد 11/10/2016بتاریخ 

تضمانا لفائدة المدعیة شركة 22في شخص ممثلها القانوني وادریس 11بیزنیس  باداء المدعى علیهما شركة 
449186,13درهما وتعویض قدره 8983722,79لمغرب في شخص ممثلها القانوني مبلغ القرض الفلاحي ل

، تحمیلها المصاریف مع حصر الأدنىدني في حق  المدعى علیه الثاني الكفیل في الإكراه البدرهما ، تحدید مدة 
.باقي الطلباتالأداء بالنسبة للكفیل في حدود مبلغ الكفالة ورفض

المستأنفلملف على تبلیغ الطاعنة بالحكم لیل بادوحیث انه لا 

.مستوف للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول الاستئنافيوحیث ان المقال 

: وفي الموضوع
المستأنفة تقدمت لدى المحكمة التجاریة بالرباط بمقال افتتاحي أنالمستأنفیستفاد من وثائق الملف والحكم 

أوت 11فیه أنها دائنة للمدعى علیهاشركة بیزنیستعرض 06/07/2015بتاریخ الصائر القضائيمؤدى عنه 
درهم ناتج عن القروض الممنوحة لها، وأنها وجهت لها إنذار بأداء المبلغ 18.468.849,02بمبلغ سیرفیس11

بموجبها أمضى ثلاثة عقود كفالات تضامنیة التزم22المذكور، لكن بقي بدون جدوى، وأن المدعى علیه ادریس 
درهم، وأنه أعلن صراحة في عقود 9.500.000,00سیرفیس في حدود 11ضمان أداء دیون شركة بیزنیس أوت 

من قانون الالتزامات والعقود الشيء الذي یجعله مدینا متضامنا 1137الكفالة عن عدم التمسك بمقتضیات الفصل 
خیرة، لأجل ذلك تلتمس  الحكم على المدعى علیهما بقوة القانون مع المدینة الأصلیة في أداء ما بذمة هذه الأ
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درهم الذي یمثل أصل الدین، بالإضافة إلى الفوائد القانونیة وذلك 18.468.849,02بأدائهما لها تضامنا مبلغ  
إلى یوم الأداء، وتعویض عن ضرورة اللجوء إلى 31/12/2014ابتداء من تاریخ حصر الحساب الذي هو 

ن مجموع الدین المخلف بذمتها، والحكم بباقي المصاریف الأخرى التي ستضطر المدعیة م%10القضاء بنسبة 
إلى تسدیدها إلى تاریخ استرجاع الدین بكامله، والنفاذ المعجل وتحدید الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة الشخص 

. الطبیعي و تحمیل المدعى علیهما الصائر
وعقد قرض مؤرخ في 31/03/2008وعقد قرض مؤرخ في وأرفقت المقال بأربع بكشوفات حسابیة 

وعقد قرض 21/05/2008وملحق عقد الرهن مؤرخ في 03/08/2005وعقد رهن مؤرخ في 27/10/2006
وعقد كفالة 27/10/2006وعقد كفالة تضامنیة مؤرخ في 29/9/2008وعقد الرهن في 29/9/2008بتاریخ 

.ومحضري تبلیغ الإنذارین3.000.000,00یة لمبلغ وعقد كفالة تضامن15/05/2008تضامنیة في 
أدلى خلالها نائب المدعیة بشهادتي تسلیم الأولى عن 29/09/2015وبناء على إدراج الملف بجلسة 

تفید رفض التوصل، والثانیة عن المدعى علیها تفید أن الشركة انتقلت منذ سنة من 22المدعى علیه ادریس 
. ي حق المدعى علیهاالعنوان، فتقرر تنصیب قیم ف

.، ألفي بالملف جواب القیم عن المدعى علیها20/10/2015وبناء على إدراج الملف بجلسة 
والقاضي بإجراء خبرة حسابیة عهد 27/10/2015وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في الملف بجلسة 

شارع 28الاجتماعي للمدعیة الكائن برقم للقیام بها الخبیر بوشعیب الغندوري حددت مهمته في الانتقال إلى المقر 
أبو فارس المریني الرباط، وبعد الاطلاع على ما بالملف من وثائق مدلى بها من طرف المدعیة، تحدید مدیونیة 
المدعى علیها المترتبة بخصوص تنفیذ عقود القروض موضوع الدعوى وذلك بتبیان جمیع العملیات الحسابیة 

حدى من أقساط مؤداة وغیر مؤداة  وطریقة احتساب الفوائد والضریبة على القیمة المتعلقة بكل عقد قرض على
.المضافة بكل دقة وتفصیل كل واحدة على حدى
والذي خلص فیه الخبیر المعین إلى تحدید مدیونیة 26/04/2016وبناء على تقریر الخبرة المودع بتاریخ 

:والتي جاءت ناتجة عن الدیون المفصلة كالآتيدرهما13102685,24المدعى علیها الأولى في مبلغ 

.درهمA003126Z201 :5840.181.62مبلغ الدین في الحساب رقم -
.درهمA003126Z202 :1.137.756.25مبلغ الدین في الحساب رقم -
.درهم0901775R201 :2.064.650.47مبلغ الدین في الحساب رقم -
.درهم4.060.096.90: 100031266510126مبلغ الدین في الحساب رقم -
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وبناء على مستنتجات المدعیة لما بعد الخبرة المدلى بها بواسطة نائبها، والتي ترمي إلى إرجاع 
.المأموریة إلى الخبیر قصد التقید بمقتضیات الحكم التمهیدي الوارد في الملف
، 07/06/2016خ بتاری414وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في الملف تحت رقم 

63بإرجاع المأموریة إلى الخبیر بوشعیب الغندوري قصد إعادة انجاز الخبرة وفقا لمقتضیات الفصل والقاضی
وفق التفصیل 27/10/2015من قانون المسطرة المدنیة والتقید بمقتضیات الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

.یوما من تاریخ توصله30الوارد به، والكل داخل أجل 
، خلص فیه أن دفاع 06/09/2016وبناء على إیداع الخبیر لتقریره بكتابة الضبط بتاریخ بجلسة 

المدعیة لم یحضر لتوضیح موقفه، وأن هذا الأخیر لم یوافیه بالوثائق المطلوبة المدلى بها لدى السلطات 
لتي سبق الإدلاء بها المالیة ومجلس الأعلى للحسابات قصد التأكد من صحة ومطابقة الوثائق المحاسبیة ا
13.102.685,24من طرف دفاع القرض الفلاحي، مؤكدا ان المدیونیة المترتبة بذمة المدعى علیها هي 

.درهم
، والتي 27/09/2016وبناء على مستنتجات المدعیة لما بعد الخبرة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 

في تقریره، ذلك أنه لا دخل للمجلس الأعلى جاء فیهاّ أنه لأمر غریب أن یصرح الخبیر بما صرح به
للحسابات في حصر دین مؤسسة بنكیة اتجاه زبنائها، فالمجلس الأعلى له مهمات أخرى تهم بالأساس مدى 
ضبط تسییر شؤون المؤسسات العمومیة وتنبیهها لتفادي الإخلالات التي یكون قد رصدها السادة القضاة، 

ترها التجاریة الممسوكة بانتظام، ملتمسة في ذلك، استبعاد خبرة بوشعیب أما محاسبتها فهي مرصودة في دفا
الغندوري، والأمر بإجراء خبرة حسابیة مضادة تعین لها المحكمة أحد الخبراء المختصین تكون مهمته حصر 

. 31/12/2014دینها أصلا والضریبة على القیمة المضافة والفوائد إلى غایة حصر الحساب بتاریخ 
.المستأنفنتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم وبعد ا

الحكم المستأنف ناقص التعلیل الموازي لانعدامه ولا أنالاستئنافأسباباستأنفته المدعیة وجاء في 
503قانوني سلیم ، ذلك انه تبنى قراءة مغلوطة كما جاء في تقریر الخبیر بشان المادة أساسیرتكز على 

وهو التاریخ الذي تكون 2014شر الجریدة الرسمیة بتاریخ شتنبر من مدونة التجارة التي طرأ علیها تعدیل ن
أدلتالعارضة  أنة فیه مقتضیات هذه المادة ملزمة وواجبة التطبیق عملا بمبدأ عدم رجعیة القوانین خاص

الحكم غیر مؤسس إلیهویكون ما انتهى 2008و2006بعقود القرض  والرهن والكفالة تعود الى سنتي 
منها أخطاءقانونا واحتیاطیا حول الخبرة فان المحكمة اعتمدت على خبرة غیر موضوعیة وشابتها عدة 

قانوني وضخم بعض أومنطقي تواریخ حصر الحساب التي فرضها الخبیر على العارضة دون تفسیر
والحساب عدد R201والحساب Z 202رقم وقلص دینها بخصوص قروض أخرى كالحساب الحسابات
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4.118.962,45خبرة جدیدة اكتفت بتقلیص دین العارضة بمبلغ بإجراءتأمر المحكمة أنویدل 651
.درهما 

الحكم وفق المقال الافتتاحي واحتیاطیا أساساوبعد التصدي إلغاء الحكم المستأنفلأجل ذلك تلتمس
.خبرة حسابیة جدیدة مع حفظ حق العارضة في التعقیب إجراء

علیها رغم المستأنفوتخلف المستأنفةحضرها نائب 18/9/2017القضیة بجلسة إدراجوبناء على 
علیه رغم سبقیة المستأنفاستدعائها بالبرید المضمون الذي رجع بعبارة ان عنوانها غیر صحیح  وتخلف 

.25/9/2017التوصل مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
الاستئنافمحكمة 

تعیب على الحكم المستأنف اعتماده على خبرة غیر موضوعیة شابتها عدة  اخطأ المستأنفةإنحیث 
.درهما4.118.962,45بمبلغ تواریخ حصر الحساب وتقلیصه  دینهامنها 

الفوائد إلىإضافةالدین أصلدرهما 18.468.849,02تطالب بما مجموعه المستأنفةإنوحیث 
خبرة جدیدة إجراءمعه هذه المحكمة بالنظر لمنازعة الطاعنة في قدر الدین المحكوم  به ارتأتالقانونیة مما 

.بالملفعلیها استنادا لعقود القرض المدلى بها للمستأنفلتحدید المدیونیة الحقیقیة 
لهــذه الأسبـــاب

.، حضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الاستئنافقبول:لـــــــــــــــفي الشكــ

:بواسطة الخبیر السید رشدي العماني  وحددت مهمته في مایليحسابیةخبرةبإجراء:اــــــــــــــتمهیدیو

من ق م م وتحریر محضر 63بالتوصل طبقا للفصل الإشعاراستدعاء الطرفین بواسطة رسالة مضمونة مع -
.یتضمن توقیعها او الاشارة الى من رفض منهما التوقیع

استنادا لعقود القرض المؤرخة 11أوت 11علیها شركة بیزمیس المستأنفتحدید مدیونیة -
وبیان كافة العملیات الحسابیة المتعلقة بكل عقد بخصوص 29/9/2008و 21/5/2008و27/10/2006في

المؤداة وطریقة احتساب الفوائد والضریبة على القیمة المضافةالأقساط
یوما من تاریخ اعلامها تحت طائلة 15درهما تؤدیها المستانفة داخل اجل 5000تحدد اجرة الخبیر في مبلغ -

صرف النظر عن الاجراء المامور به 
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على الخبیر انجاز  مهمته داخل اجل شهرین من تاریخ توصله بهذا القرار تحت طائلة استبداله في حالة التاخیر -
او الامتناع

. 16/10/2017لصائر مع ادراج القضیة بجلسة حفظ البث في ا-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس       



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة06/02/2017بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
وبرومسیون11شركة :بین 

في شخص ممثلها القانوني
الرباطبهیئةالمحامیتان خالد حمیدي / الأستاذینوب عنه 

محمد22
بوصفه مستأنفا من جهة الرباطبهیئةالمحاميدلیل رضوان / ینوب عنه الأستاذ

التجاري وفا بنك :وبین
شخص ممثلها القانوني في شركة مساهمة 

شارع مولاي یوسف   البیضاء2:مقرها الاجتماعي 
الرباط بهیئةالمحامي العربي الغرمول  / عنها الأستاذینوب 

.علیه من جهة أخرىاستأنفمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةمحكمةالاستئناف
البیضاءبالدار

731: رقمقرار
2017/02/06: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
23/01/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ابواسطة دفاعهة به المستأنفتمبناء على المقال الاستئنافي الذي تقد
15/04/2014الحكم التمهیدي الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ ستأنفبمقتضاه یالذي و 28/06/2015

في الملف 16تحت عدد 06/01/2015بتاریخ بالرباط  الصادر عن المحكمة التجاریةوالحكم القطعي 276عدد 
11في الشكل بقبول الدعوى  وفي الموضوع بأداء المدعى علیها شركة والقاضی2991/8/2013التجاري عدد 

محمد تضامنا لفائدة المدعیة شركة التجاري وفا بنك أصل الدین مبلغ 22وبرومسیون في شخص ممثلها القانوني والسید 
انونیة من تاریخ المقال إلى درهم بالنسبة للكفیل مع الفوائد الق7.500.000درهما وفي حدود مبلغ 7.993.269,83

.یوم الأداء وتحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات     

في الشكـــل

إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفة  مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني حیث 
.ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا 

وفي الموضــوع

تقــدم بمقــال لــدى –حالیــاعلیــهالمســتأنف -يحیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المســتأنف ان  البنــك المــدع
7.993.269,83عــرض فیــه أنــه دائــن للمــدعى علیهــا بمبلــغ  12/09/2013بتــاریخ بالــدار البیضــاء المحكمــة التجاریــة 

الحكـم لفائـدتها بـالمبلغ المـذكور مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ حلـول الـدین درهما ناتج عن الرصید المدین لحسابها ملتمسا 
مدلیـة بكشـف حسـاب . درهم مع شمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل وتحمیلهـا الصـائر 30000وادائها تعویضا عن المطل قدره 

.ومحضر تبلیغ إنذار 

ي خلــص فــي تقریــره إلــى أن المــدعى علیهــا وحیــث أمــرت المحكــة بــإجراء خبــرة عهــد بهــا للخبیــر رشــدي العیمــاني الــذ
.شاملا للفوائد 31/03/2011درهما بتاریخ 7.993.269,83تتوفر على حساب جاري وأن رصیدها مدین بمبلغ  

وحیث صدر حكم ابتدائي قضـى بـأداء المبلـغ المـذكور ألغتـه محكمـة الاسـتئناف بمقتضـى القـرار الصـادر تحـت عـدد 
.وتم إرجاعه للمحكمة مصدر الحكم المطعون فیه 11/06/2013بتاریخ 3196/2013
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محمـد بصـفته كفـیلا 22وبناء على لمذكرة التوضیحیة المدلى بها من طـرف المدعیـة والمقرونـة بطلـب إدخـال السـید 
.درهم ملتمسا الحكم علیه بالأداء تضامنا مع المدعى علیها الأصلیة 7500000للشركة المدینة في حدود 

المدعى علیها بكون الحكم الأول الذي صدر في حقها كان غیابیا ولم تستدع لإجراءات الخبرة ملتمسا وحیث أجابت 
.الأمر بغجراء خبرة حضوریة وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها 

وحیـث عقبـت المـدعى علیهـا بكـون 22/09/2010وحیث أدلى نـاب المدعیـة بمـذكرة مرفقـة بعقـد الكفالـة المـؤرخ فـي 
الــة محــرر باللغــة الفرنســیة خلافــا لمــا اســتقر علیــه الاجتهــاد القضــائي ویكــون ملــزم بترجمتــه للغــة العربیــة وان عقــد عقــد الكف

.المفالة أسند الاختصاص في النزاع لمحاكم الدار البیضاء ویحق للكفیل أن یتمسك بدفوع المدین الأصلي 

یــر محمــد الجـاي الــذي خلــص فــي تقریــره التكمیلــي وحیـث أمــرت المحكمــة تمهیــدیا بــإجراء خبـرة حســابیة عهــد بهــا للخب
إلـــى أن مبلـــغ الـــدین المســـجل بالرصـــید المـــدین لحســـاب المـــدعى علیهـــا والمحـــول إلـــى حســـاب 13/10/2014المـــؤرخ فـــي 

درهـم لكـون المـدعى علیهـا 2.842.092محـددة فـي 2011درهـم مـع الفوائـد لغایـة أبریـل 5.151.177منازعات محدد في 
من عدة تسهیلات علـى الحسـاب الجـاري خـارج إطـار عقـدي ودون ضـمانات وقـام البنـك بخصـم مجموعـة الأاولى استفادت 

.من الفوائد 

ــــغ  ــــتمس فیهــــا المصــــادقة علــــى تقریــــر الخبــــرة والحكــــم بمبل وحیــــث أدلــــى البنــــك المــــدعي بمســــتنتتجات بعــــد الخبــــرة ال
.ى علیهما الصائر وتحمیل المدع28/02/2011درهم مع الفوائد القانونیة من 7.993.269,83

وحیـث عقبـت المــدعى علیهـا بكـون البنــك احتسـب نسـب فائــد عالیـة والخبیـر طبــق أقصـى نسـبة ملتمســا تطبیـق نســبة 
وترتیب باقي الآثار القانونیة 6%

ـجلسةحضـــــرها نائبــــــا الطـــــرفین  فتقــــــرر حجـــــز القضــــــیة للتأمللــــــ23/12/201بجلســــــة  وحیـــــث ادرجــــــت القضـــــیة 
.المطعون فیه المذكور أعلاه الحكم ها صدر على إثر 06/01/2014

الاستئنافأسباب  

حیث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون الحكم الخلاف بین المستأنف والمستأنف علیها یكمن في 
الفوائد التي اعتمدتها المستأنف علیها ورتبتها على أصل الدین والحكم المطعون فیه لم یجب عن هذه النقطة ولم یفصل 

ي إطار التسهیلات في الحساب الجاري وان المحكمة لم تبین في الفوائد المحتسبة وأن الدین المطالب به كان یدخل ف
كما جاء في تقریر الخبرة مع أن المستأنفة لم %14,26و %14السند الذي استند علیه الخبیر في احتساب فائد ب 

لفوائد یسبق أن أبرمت أي اتفاق مع المستأنف علیها حول نسب الفائدة وان هذه الدفوع لم تجب علیها المحكمة وان ا
درهم مع أنه لا وجود لأي اتفاق علیها بین 3.027.516,89المحتسبة بالنسب العالیة المذكورة أعلاه أفرزت دینا بمبلغ 

درهم وألغى مبلغ  121734,26غشت فوائد وأرجع بمبلغ 8كما أن الخبیر أشار في تقریره بكون البنك ألغى في , الطرفین 
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وان هذا الإرجاع له دلالته فبعدما احتسب فائدة بنسبة  2008لاثة أشهر الأولى لسنة تمثل فوائد الث62854وأرجع مبلغ 
وان هذا الإرجاع یشكل دلالة على ان الفائدة 2008عن سنة %6تقلصت هذه الفائدة إلى  2007عن سنة 14,17%

كما أن الخبیر أشار إلى , مستأنفة والتي تم تطبیقها عند أول شكایة تقدمت بها ال%6والتي قبلت بها المستأنفة هي 
مجموعة من التسهیلات التمس قدمها البنك للمستأنف دون ان یبین بأن التسهیلات منحت لهذه الأخیرة بعما ضخت في 

ملاییر سنتیم وهذا هو السبب الوحید الذي منح  المستأنفة هذه التسهیلات وأن المحكمة لم تطلع على 9حسابها أكثر من 
الأرقام التي أوردتها المستأنفة والخبیر كان علیه أن یفصل اصل الدین عن الفوائد وتحدید نسبة الفائدة ذلك من خلال

ملتمسا الحكم %6المعتمدة هن أصل الدین وسندها والسبب الذي حدا بالبنك إلى إرجاع مبالغ واحتساب فائدة بنسبة 
درهم على 1.278.877نونیة وجعلها محددة فقط في مبلغ بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به بخصوص الفوائد القا

أساس النسبة المتفق علیها واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة لتحدید الفوائد القانونیة عن أصل الدین والنسبة الواجبة التطبیق 
حكم ونسخة كشف مدلیا بنسخة. استنادا للمعاملات الأولى وتحمیل المستأنف علیها الصائر وترتیب الآثار القانونیة 

.حساب 
2006وحیث أجاب البنك المستأنف علیه بكون حساب المستأنفة كان مفتوحا لدى البنك المستأنف علیه منذ سنة 

ملیون درهم وأنه یحق للبنك أن یحتسب الفوائد عن الأرصدة 12وكان حسابها لا یعرف إلا رصیدا مدینا یصل إلى 
ا بشأن الرصید المدین وطبقا لما هو جاري به العمل فالمؤسسات البنكیة وطبقا لما المدینة والتي كان بنك المغرب یحدده

من مدونة التجارة فإن الفوائد البنكیة تصیر هي الأخرى رأسمال ینتج فوائد وان الرصید المدین 497تنص علیه المادة 
لا وفائدة والخبیر أكد في تقریره بأن رصید الكبیر الذي كان یعرفه حساب المستأنفة  كان من نتیجة ارتفاع  مبلغ الدین أص

وأن نسب , 2007و خلال شهر واحد من سنة 2006المستأنفة لم یسجل رصیدا دائنا إلا خلال أربعة أشهر من سنة 
الفائدة المحتسبة من طرف الخبیر هي نسب صادرة عن لوائح بنك المغرب وان المستأنفة استفادت من مالیة البنك 

ولمدة زمنیة طویلة واستعملتها فیما یعود علیها بالنفع وهي الملزمة الیوم أداء مستحقات البنك أصلا وفائدة المستأنف علیه 
وان نسب الفائدة في المحتسبة في حق المستأنفة احتسبت طبقا لدوریة والي بنك المغرب وأن الجدول المرفق بتقریر الخبرة 

تفند دفوع المستأنفة ملتمسا رد استئناف المستأنفة والحكم بتأیید الحكم الحسابیة تؤكد صحة دفوع البنك المستأنف علیه و 
.            المستأنف مع تحمیل رافعیه الصائر  

وحیث عقبت المستأنفة بمذكرة أكدت فیها الدفوع السابقة المتعلقة بالفوائد المطبقة على التسهیلات والفوائد التي عمد 
لوائح بنك المغرب تحدد الحد الأقصى والأدنى للفائدة ویبقى الاتفاق بین البنك وزبونه البنك إلى تخفیضها وإرجاعها وان 

على تجید النسبة حسب الاتفاق وأمام عدم وجود لائحة صادرة عن بنك المغرب فإنه على البنك المستأنف علیه أن یطبق 
.تها السابقة ملتمسة الحكم بما جاء في كتابا%6نسبة الفائدة القانونیة  المحددة في 

بإجراء خبرة حسابیة یقوم بها الخبیر عبد اللطیف عایسي الذي 25/01/2016وحیث أمرت هذه المحكمة بتاریخ 
.درهما 6.180.070,77أنجز المهمة المسندة إلیه والتي انتهى فیها إلى تحدید الدین الذي بذمة المستأنف علیهما في 
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ر أكد ما جاء في كتابات المستأنفة من عدم توفر البنك على وثائق وحیث عقبت الشركة المستأنفة بكون الخبی
محاسبیة تتعلق بسعر الفائدة وبیان سلالیم الفائدة المطبقة والتي على أساسها تم احتساب الفوائد عن الرصید المدین مما 

لمغرب ولم یدل البنك بخلاف حدا بالخبیر إلى تحدید الفائدة في السعر المعمول به في نشرات تطبیق سعر الفائدة لبنك ا
ما كان یدعیه ویكون الخبیر بذلك أثبت الفائدة المستحقة واحترم ما جاء في الأمر التمهیدي ملتمسة الحكم بالمصادقة 

.على تقریر الخبرة وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي 
استفادت منها المستأنفة كانت ان المبالغ التي ,وحیث عقب البنك المستأنف علیها بكون الخبرة كانت حضوریة 

وهو السعر التي تنص علیه دوریة والي بنك المغرب %14,60تتمثل في فوائد الصندوق وكانت تطبق علیها فائد بنسبة 
ویكون تبعا لذلك المبلغ الذي انتهى إلیه الخبیر بني على أساس فوائد غیر الفوائد المطبقة على الرصید المدین ملتمسا بعد 

على الخبرة الحكم للبنك المستأنف علیه وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي واحتیاطیا الحكم لها بالفوائد القانونیة المصادقة 
.إلى یوم الأداء كما جاء في تقریر الخبرة 28/02/2011من تاریخ حصر الحساب من 

علیه وأدلیا حضر نائب المستأنفة  وحضر نائب المستأنف 23/01/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.06/02/2017بمستنتجاتهما بعد الخبرة فتم حجز القضیة للمداولة وللنطق بجلسة 

الاستئنافمحكمة  

حیث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكونالحكم الخلاف بین المستأنف والمستأنف علیها یكمن في الفوائد 
التي اعتمدتها المستأنف علیها ورتبتها على أصل الدین والحكم المطعون فیه لم یجب عن هذه النقطة ولم یفصل في 

إطار التسهیلات في الحساب الجاري وان المحكمة لم تبین السند الفوائد المحتسبة وأن الدین المطالب به كان یدخل في
كما جاء في تقریر الخبرة مع أن المستأنفة لم یسبق أن %14,26و %14الذي استند علیه الخبیر في احتساب فائد ب 

فوائد المحتسبة أبرمت أي اتفاق مع المستأنف علیها حول نسب الفائدة وان هذه الدفوع لم تجب علیها المحكمة وان ال
درهم مع أنه لا وجود لأي اتفاق علیها بین الطرفین  3.027.516,89بالنسب العالیة المذكورة أعلاه أفرزت دینا بمبلغ 

وكان على الخبیر أن یفصل اصل الدین عن الفوائد وتحدید نسبة الفائدة المعتمدة هن أصل الدین وسندها والسبب الذي 
ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به بخصوص %6واحتساب فائدة بنسبة حدا بالبنك إلى إرجاع مبالغ

.درهم على أساس النسبة المتفق علیها1.278.877الفوائد القانونیة وجعلها محددة فقط في مبلغ 
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إلى الخبیر عبد و حیث إنه أمام نازعة المستأنفة في الفوائد أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابیة عهد بها
بعد مراجعة حساب درهما6.180.070,77اللطیف عایسي الذي أنجز المهمة المسندة إلیه وانتهى إلى تحدید الدین في 
.الفائدة طبقا لما تنص علیه دوریات والي بنك المغرب في تطبیق  سعر الفائدة

عمول بها في تسهیلات الصندوق وحیث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف من أنه طبق الفائدة الم
وهو المبلغ المحدد في دوریة والي بنك المغرب في حین أن الخبیر تبین له من خلال إنجاز %14,60والمحددة في 

الخبرة أن البنك لم یمده بالوثائق المحددة لسعر الفائدة المتمسك بها ولم یدل بسلالم الفائدة وطبق بشأن إعادة احتساب 
د المعمول بها وسعر الفائدة المحدد في نشرة والي بنك المغرب وانتهى إلى تحدید الدین في المبلغ المذكور الفوائد القواع

.أعلاه ویكون ما تمسك به المستأنف علیه بهذا الخصوص على غیر أساس 

استنادا إلى أنه بعد قفل الحساب تسري الفوائد ة الاستئناف دأبت على تحدید الفوائد القانونیةمحیث إن محكو 
من تاریخ الطلب وهو ما حددها الحكم المطعون فیه سریان الفائدة من تاریخ المقال ویكون ما تمسك به المستأنف القانونیة 

.من احتساب الفائدة من تاریخ حصر الحساب یكون على غیر أساس 

یتعین تبعا لما ذكر أعلاه تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى  وحیث
.درهما6.180.070,77

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة  

الأسبـــــابلـھذه 

:وحضوریا انتهائیاعلنیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

سبق البت فیه بقبول الاستئناف: الشـــكل في

6.180.070,77تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى  :في الموضوع 

.درهما وجعل الصائر بالنسبة  

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة06/02/2017بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
اكسبورامبور11شركة :بین 

ممثلها القانونيشركة مسؤولیة محدودة في شخص 
ادریس  22

.البیضاءةأبهیالمحامي ادریس الدباغ  / ینوب عنهما الأستاذ
بوصفهما مستأنفین من جهة 

البنك المغربي للتجارة الخارجیة : وبین
شخص ممثلها القانوني في شركة مساهمة 

محج الحسن الثاني    البیضاء140: مقرها الاجتماعي 
البیضاءةأبهیالمحامیة فضیلة سبتي  / الأستاذینوب عنها 

.علیه من جهة أخرىاستأنفمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

734: رقمقرار
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
23/01/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ مابواسطة دفاعهان به المستأنفمبناء على المقال الاستئنافي الذي تقد
رالصادوالحكم القطعي 2247عدد 26/11/2014الحكم التمهیدي بتاریخ بمقتضاه ستأنفیالذي و 28/10/2016

في الملف التجاري عدد 12737تحت عدد 16/12/2015بتاریخ بالبیضاء عن المحكمة التجاریة
یهما تضامنا لفائدة المدعیة في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علي والقاض6021/8201/2014
درهما مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب لغایة التنفیذ وتحمیلهما الصائر وتحدید الإكراه البدني في 982.391,38مبلغ 

.الأدنى في حق الكفیل وبرفض باقي الطلبات      

في الشكـــل

یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفین مماحیث 
.ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا 

وفي الموضــوع

تقــدم بمقــال لــدى –حالیــاعلیــهالمســتأنف -يحیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المســتأنف ان  البنــك المــدع
للمـدعى علیهـا الأولـى بمبلـغ عـرض فیـه أنـه دائـن للمـدعى علیهـا 16/12/2015بتاریخ بالدار البیضاء المحكمة التجاریة 
درهــم نــاتج عــن حســابها المــدین، وأن المــدعى علیــه الثــاني كفــل دیــون المدینــة، و أن جمیــع المحـــاولات 1.175.584,75

ا لفائـدة موكلتـه أصـل الـدین مـع الودیة لاستخلاص الدین باءت بالفشل ملتمسة الحكم على المدعى علیهمـا بأدائهمـا تضـامن
درهــم وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحدیــد مــدة 10000الفوائــد القانونیــة والضــریبة علــى القیمــة المضــافة وتعــویض قــدره 

.الإكراه البدني في الأقصى

اصـة درهم لذلك فالمدیونیة المطلوبـة غیـر مسـتحقة، خ324.000سددت ما یفوق وحیث أجابت المدعى علیها بأنها 
بالمائــة عـوض المتفــق علیـه معتمــدة علـى كشــوف مـن صــنعها ملتمســة 9أنهـا عمــدت لاحتسـاب فوائــد غیـر مســتحقة بنسـبة 

درهـم واحتیاطیـا إجـراء خبـرة لتحدیـد المسـتحق الفعلـي وحفـظ حقهـا فـي الإدلاء 971.144,76أساسا حصـر الـدین فـي مبلـغ 
.بالمستنتجات بعد الخبرة
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لمدیونیـة المطلوبـة والتمسـت الحكـم وفقـا للمقـال الافتتـاحي اسـتحقاقها لفیهـاتأكدعقیبیةبمذكرة توحیث ردت المدعیة 
.للدعوى

والـذي خلـص بـإجراء خبـرة حسـابیة عهـد بهـا للخبیـر عبـد المجیـد الـرایس 26/11/2014وحیث أمرت المحكة بتاریخ 
..درهم982.391,38إلى تحدید المدیونیة العالقة بذمة المدعى علیها في مبلغ في تقریره

أكــدت مــن خلالهــا بــأن الخبــرة ناقصــة وغیــر موضــوعیة 28/10/2015بجلســة وحیــث أدلــت المدعیــة بمــذكرة تعقیــب 
.درهم ملتمسة الحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى193.212,62ومستنزلة لمبلغ 

اكدت من خلالها بأن الخبیر لم یبین سعر الفائـدة المعتمـد ملتمسـة الحكـم بمذكرةمدعى علیها الأولى  وحیث أدلت ال
عالیـة والخبیـر طبـق أقصـى نسـبة ملتمسـا ةوحیث عقبت المدعى علیها بكون البنك احتسـب نسـب فائـدبإجراء خبرة مضادة

وترتیب باقي الآثار القانونیة %6تطبیق نسبة 

حضــرت خلالهــا نائبــة المــدعى علیــه الثــاني وأدلــت بمــذكرة، فتقــرر 25/11/2015بجلســة  وحیــث ادرجــت القضــیة 
الحكــم صــدر علـى إثرهـا 16/12/2015مــددت لجلسـة 2/12/2015حجـز الملـف للمداولـة قصــد النطـق بـالحكم لجلسـة 

.المطعون فیه المذكور أعلاه 

الاستئنافأسباب  

كا في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فیه اعتمد خبرة عبد المجید الرایس اكتفى حیث إن المستأنفین تمس
درهما دون مناقشة للتصریح الكتابي 982.391,38تعلیل الحكم بأنها جاءت سلیمة وحدد أصل الدیت في في بالخبرة 

درهم وهو مبلغ غیر مستحق 617.625,03المدلى به والذي یتضح منه أنالبنك قام باحتساب فوائد غیر اتفاقیة في حدود 
عن عملیة الشراء بالعملة الصعبة عند الاستیراد في حین أن النسبة المتفق علیها هي %100والنك اعتمد على نسبة 

وأنها تدلى برسالة تفید أن نسبة الفائدة المعتمدة من طرف البنك لیست هي النسبة المتفق علیها وتطالب فیها البنك 50%
02/10/2009ح هذا الخطأ إلا أن البنك لم یقم بذلك  مما دفعها إلى تذكیر البنك بواسطة رسالة موجهة له في بإصلا

والحكم المطعون فیه أجحف بمصالح الشركة وكفیلها حین اعتمد تقریر الخبرة الذي سایر توجه البنك وان نسبة الفائدة 
منازع فیها بطریقة جدیة مما یتعین معه یتعین معه إلغاء الحكم المعتمدة وعدم خصم الأداءات الجزئیة یجعل المدیونیة

.المستأنف واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة مدلیا بنسخة حكم والتصریح الكتابي واصول الرسائل الموجهة للبنك  
قانوني وحیث أجاب البنك المستأنف علیه بكون دفوع المستأنفین مردودة من أصلها ولا تستند على أساس واقعي ولا

سلیم وان المحكمة مصدرة الحكم وللتحقق من المدیونیة أمرت بإجراء خبرة حسابیة وحددت مهمة الخبیر في الاطلاع على 
ان ,وثائق الملف وعلى كافة الوثائق التي بحوزة الطرفین لتحدید المدیونیة أطلا وفائدة والتأكد ممن احتساب سعر الفائدة 

ونیة بعد الاطلاع على عقود القرض وكشوفات الحساب واعتمد نسبة الفائدة المضمنة به الخبیر المذكور تحقق من المدی
وبعد تحلیل كشوف الحساب وسلالیم الفائدة قام بإعادة احتساب العملیات بالنسبة للفوائد بالنسبة لعملیات الاستیراد وتوصل 
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مجموع المبالغ التي تم اقتطاعها دون مبرر درهم مفصل كما یلي982.391,38الخبیر في تقریره إلى تحدید الدین في 
درهم وقام بخصمها من الدین الاجمالي وتكون الخبرة مستوفیة للشروط القانونیة والموضوعیة 193.212,63حددها في 

مما یتعین اعتمادها وتكون المنازعة في الخبرة غیر جدیة وغیر مبررة والحكم المستأنف كان صائبا ومعللا تعلیلا كافیا 
.            ما یتعین رد دفوعاتها لعدم استنادها على أساس وتأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به   م

حضر نائب المستأنفة  وحضر نائب المستأنف علیه الذي أدلى 23/01/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
لمجید الرایس  فتم حجز القضیة للمداولة بنسخة من تقریر الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائیة من طرف الخبیر عبد ا

.06/02/2017وللنطق بجلسة 

الاستئنافمحكمة

حیث إن المستأنفین تمسكا في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فیه اعتمد خبرة عبد المجید الرایس اكتفى 
ما دون مناقشة للتصریح الكتابي المدلى دره982.391,38بالخبرة بتعلیل الحكم بأنها جاءت سلیمة وحدد أصل الدیت في 

درهم وهو مبلغ غیر مستحق والنك 617.625,03به والذي یتضح منه أنالبنك قام باحتساب فوائد غیر اتفاقیة في حدود 
%50عن عملیة الشراء بالعملة الصعبة عند الاستیراد في حین أن النسبة المتفق علیها هي %100اعتمد على نسبة 

رسالة تفید أن نسبة الفائدة المعتمدة من طرف البنك لیست هي النسبة المتفق علیها وتطالب فیها البنك وأنها تدلى ب
02/10/2009بإصلاح هذا الخطأ إلا أن البنك لم یقم بذلك  مما دفعها إلى تذكیر البنك بواسطة رسالة موجهة له في 

تقریر الخبرة الذي سایر توجه البنك وان نسبة الفائدة والحكم المطعون فیه أجحف بمصالح الشركة وكفیلها حین اعتمد 
.المعتمدة وعدم خصم الأداءات الجزئیة یجعل المدیونیة منازع فیها بطریقة جدیة 

بإجراء خبرة محكمة الدرجة الأولىو حیث إنه أمام المنازعة في الفوائد والمتمسك بها من طرف المستأنفین أمرت 
بد المجید الرایس  الذي أنجز المهمة المسندة إلیه وانتهى إلى تحدید الدین في حسابیة عهد بها إلى الخبیر ع

درهم وخصم منها المبالغ التي 1.175.604,00بمبلغ 31/12/2014بعد أن حصر الحساب في درهما982.391,38
.درهم  193.212,63تم اقتطاعها وبدون مبرر والمحددة  في 

البنك المستأنفان من أن التصریح الكتابي المدلى به من طرفهما یتضح منه أنوحیث إنه بخصوص ما تمسك به 
%100درهم وهو مبلغ غیر مستحق والنك اعتمد على نسبة 617.625,03قام باحتساب فوائد غیر اتفاقیة في حدود 

نها تدلى برسالة تفید أن وأ%50عن عملیة الشراء بالعملة الصعبة عند الاستیراد في حین أن النسبة المتفق علیها هي 
نسبة الفائدة المعتمدة من طرف البنك لیست هي النسبة المتفق علیها وتطالب فیها البنك بإصلاح هذا الخطأ إلا أن البنك 



2016/8221/5520: ملف رقم

5

لم یقم بذلك فإن الثابت أمرت بإجراء خبرة حسابیة وحددت مهمة الخبیر في الاطلاع على وثائق الملف وعلى كافة الوثائق 
ان الخبیر المذكور تحقق من ,الطرفین لتحدید المدیونیة أطلا وفائدة والتأكد ممن احتساب سعر الفائدة التي بحوزة 

المدیونیة بعد الاطلاع على عقود القرض وكشوفات الحساب واعتمد نسبة الفائدة المضمنة به وبعد تحلیل كشوف الحساب 
ائد بالنسبة لعملیات الاستیراد وتوصل الخبیر في تقریره إلى تحدید وسلالیم الفائدة قام بإعادة احتساب العملیات بالنسبة للفو 

بعد خصم مبالغ تم احتسابها بسعر فائدة مخالف عن السعر المتفق علیه و بدون درهما982.391,38الدین في مبلغ 
193.212,63ا مبرر تتعلق بالفوائد المصرفیة وسند مضمون وعملیات مع الضمان وعملیات الاستیراد والتي بلغ مجموعه

.ویكون ما تمسك به المستأنفان بهذا الخصوص على غیر أساس درهم 

یتعین تبعا لما ذكر أعلاه تأیید الحكم المستأنف وحیث

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیهما الصائر   

الأسبـــــابلـھذه

:وحضوریا انتهائیاعلنیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

سبق البت فیه بقبول الاستئناف: في الشـــكل 

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر :في الموضوع 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي مؤلفة و 06/02/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
محمد11السید : بین

مستأنفا من جهةبوصفه 

محج 140قره الإجتماعي ب مالبنك المغربي  للتجارة الخارجیة في شخص ممثله القانوني / 1: وبین
.الحسن الثاني الدار البیضاء

.ینوب عنه الأستاذ خالد الشركي المحامي بهیئة الدار البیضاء

في شخص ممثلها القانوني 22شركة / 2

بوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المضمنة بالملف
30/1/2017وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

740: رقمقرار
2017/02/06: بتاریخ

2016/8221/1355: ملف رقم



2/5

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
یطعن بمقتضاه 2/3/2016حیث تقدم السید شركي محمد بواسطة محامیه بمقال استئنافي بتاریخ 

في الملف 6663تحت عدد 10/6/2015ار البیضاء بتاریخ في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالد
مع شركة ضامنائه توالقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأدا2070/8210/2015عدد 
وتحدید مدة ةدرهم مع الفوائد القانونی184.840.39مبلغ البنك المغربي  للتجارة الخارجیةلفائدة ا22

.وتحمیلهما الصائر و رفض باقي الطلباتهحقالإكراه البدني في الأدنى في 
:في الشكل

حیث إن الاستئناف جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه 
.التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
البنك المغربي للتجارة الخارجیة  تقدم أنحیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه 

بتاریخ المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤدى عنه الصائر القضائي أمامبمقال محامیه بواسطة 
ومعزز حساب درهم ثابت بكشف 184.840,39بمبلغ 22شركة ه دائن لعرض فیه أنی02/03/2015

.بعقد قرض
عقد كفالة مصادق علیه مع تنازله عن التجرید وأن السید بنشركي محمد ضمن المدینة بمقتضى

.والتجزئة
.لاستخلاص الدین باءت بالفشلالمبذولة الحبیة جمیع المحاولاتن أو 

على المدعى علیهما بأدائهما تضامنا مبلغ الدین مع التعویض عن الحكموالتمس نائب المدعي 
.تحدید الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفیلشمول الحكم بالنفاذ المعجل و القانونیة وبالفوائد التماطل و 
ألفي خلالها بجواب القیم في حق 27/05/2015جلسةأنه تم إدراج الملف بعدة جلسات آخرها و 

وبها تم إصدار 10/06/2015جلسة بلنطق بالحكم قصد المداولة لتقرر حجز الملف المدعى علیهما ف
:محمد وجاء في أسباب استئنافه ما یلي11الحكم المشار إلیه أعلاه فاستأنفه السید 

:أسباب الاستئناف
حیث تمسك المستأنف ان المبلغ المطلوب طاله التقادم طبقا للقوانین المغربیة وهذا التقادم یسري على 

لم تدل بأي ستأنف علیهامن قانون الإلتزامات والعقود ،و ان الم1158الكفیل كذلك طبقا للمادة الفصل 
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من قانون 255تماطل طبقا للمادة اللشركة مولتیصول، حتى یمكنها إثبات أوللمستأنف إنذار موجه 
.الإلتزامات والعقود

وان الحكم الإبتدائي صدر في غیبة المستأنف و ذلك لحرمانه من مرحلة من مراحل التقاضي، فكیف یعقل 
ته، و یتم تبلیغه بالحكم ان ینصب علیه قیم طیلة مرحلة الإدعاء الإبتدائي لیصدر حكم ضده في غیب

.یطرح أكثر من علامة استفهاموهو ما الصادر ضده
لم ستأنف علیها وان إجراءات القیم التي أمرت بها المحكمة التجاریة لم یتم احترام القانون بشأنها ، وان الم

ت ذلك لا في حالة مطل، و مطالبتها للمستأنف بإعتباره كفیلا دون ان تثب22شركة أنتثبت بأیة وسیلة 
من قانون الإلتزامات و العقود، و ان شركة 1134یعطیها الحق للرجوع على المستأنف طبقا للفصل 

مولتصول هي شركة لها مقرها المعروف و منقولاتها بمقرها، و ان المستأنف یلتمس من المستأنف علیها 
طبقا للفصل علیه ان ترجع على أولا من أموالها المنقولة والعقاریة قبل22تجرید المدینة الأصلیة شركة 

من قانون الإلتزامات والعقود و ان المستأنف مجرد كفیل و لیس بتاجر وهو مجرد وسیط اتخذته 1136
من قانون الإلتزامات والعقود870الشركة لكفالة دینها و لا یجب إلزامه بأداء الفوائد طبقا للفصل 

درهم مع 184.840,39ى به من أدائه بالتضامن لمبلغ لذلك فإنه یلتمس إلغاء الحكم المستأنف فیما قض
الفوائد القانونیة و تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى، و الحكم من جدید أساسا برفض الطلب للتقادم، و 
إحتیاطیا الحكم بعدم قبول الطلب لعدم توجیه إنذار للمستأنف والشركة و إحتیاطیا جدا الحكم بعدم قبول 

لطلب سابق لأوانه نظرا لعدم تجرید المدین من أملاكه المنقولة والعقاریة، و إحتیاطیا جدا الدعوى لأن ا
المحكمة الإبتدائیة لأن المستأنف تم حرمانه من مرحلة من مراحل التقاضي مع تحمیل إلىإرجاع الملف 

.المستأنف علیها الصائر
:المناقشة

وعززه بما یفید 06/10/2016الضبط بتاریخ حیث أدلى نائب المستأنف بطلب سحب النیابة بمكتب
.إشعار موكله

جاء فیها بخصوص التقادم 7/11/2016علیه بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة بجلسة المستأنفحیث أدلى و 
لیه و عالمزعوم من طرف المستأنف فإنه زعم عدیم الأساس لكونه لم یبین الأساس القانوني الذي یستند 

بعد أن تأكد 2015ینایر 29ن، و ان الدین أصبح حالا و مستحق الأداء بتاریخ متى طال التقادم الدی
، وان 2/3/2015التجاریة بتاریخ أمام المحكمةعدم أداء المدعیة لأقساط الدین، و ان الدعوى تم تقدیمها 

.مزاعم المستأنف بهذا الخصوص عدیمة الأساس
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إثبات تماطل الشركة، فإن تماطل المستأنف علیها خصوص ادعاء المستأنف عدم إنذاره و انه لم یقع بو 
عقد فتح الحساب و ان المستأنف مقتضى ثابت ثبوتا قطعیا بواسطة كشف الحساب المدلى به و ب22شركة 

.التزم بأداء دیونها كلما طولب بذلكو أصلیا ینة كفیل متضامن مع المد
ه بعد ذلك بالحكم الصادر في تبلیغثم تساؤل المستأنف المتعلق بتنصیب قیم في حقه بخصوص و 

من قانون المسطرة 5تساؤل یكشف سوء نیته وتقاضیه في مخالفة لمقتضیات المادة فان المواجهته، 
75المدنیة اذ یتضح من خلال مقاله الإستئنافي أنه اختار لنفسه عنوانا جدیدا هو ذلك الكائن بالعمارة 

ة المصحح الإمضاء من طرفه یتضمن صراحة ان عقد الكفالأنشارع محمد الخامس الجدیدة في حین 
المحكمة التجاریة أمامشارع النخیل الجدیدة والذي اختفى منه طوال مدة إجراءات الدعوى 15عنوانه هو 

.نسخة الحكمبفوجئت زوجته فیما بعد وهي تتواجد بالعنوان لیتم تبلیغها أنإلىبالدار البیضاء 
هو یتحمل أصلیا، و ینة الكفیل لا یجوز له المطالبة بتجرید المدوبخصوص باقي مزاعم المستأنف، فإن 

.بما في ذلك الفوائد المترتبة طبقا للعقد و القانوندیونها 
.ه یلتمس تأیید الحكم المستأنفالمستأنف علیلذلك فإن

حضرها نائب المستأنف علیه الأول ورجع 30/1/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
فتقرر اعتبار القضیة جاهزة و البرید المتعلق بالمستأنف علیها الثانیة بملاحظة غیر مطلوب غلاف 

.06/02/2017حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 
:محكمة الاستئناف التجاریة

إن من بین ما تمسك به الطاعن عدم احترام محكمة الدرجة الأولى للمقتضیات المنظمة لمسطرة حیث
.القیم

وحیث إن المحكمة بعد اطلاعها على الملف الابتدائي تبین لها أن محكمة الدرجة الأولى وان كانت أنجزت 
حترم ذلك بخصوص المستأنف فإنها لم ت22مسطرة القیم وفق المقرر قانونا في حق المدینة الأصلیة شركة 

.ولم تتقید بالمقتضیات القانونیة الواجبة في هذا الإطار
وحیث إن محضر جواب القیم الذي أنجز من طرف المنتدب القضائي السید یونس المرابط والمضمن 

.بالملف یتعلق بالسید مزكور العربي وهو لیس طرف بملف النازلة
الطاعن وهو ما یجعل الحكم المستأنف مشوبا بخرق للقانون وحیث تبین مما سبق صحة ما تمسك به 

یجعله باطلا لمساسه بحقوق الدفاع وبحق التقاضي على درجتین ویحتم إلغاءه وإرجاع الملف إلى المحكمة 
.التجاریة بالدار البیضاء للبت فیه طبقا للقانون

.وحیث یتعین حفظ البت في الصائر
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لـھذه الأسبـــــاب
ستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا تصرحفإن محكمة الا

بقبول الاستئناف: في الشـــكل
بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبت فیه :وفي الموضوع

.طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر
.علاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أ

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

30/01/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:هي مؤلفة من السادةو 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
الشركة العامة المغربیة للأبناك شركة مساهمة مأخودة في شخص رئیسها و أعضاء مجلسها : بین

شارع عبد المومن بالدار البیضاء والجاعلة محل المخابرة 55الإداري الكائنین بمقرها الإجتماعي برقم 
.بهیئة الدار البیضاءةالمحامیة فضیلة سبتي الأستاذمعها بمكتب 

من جهةةمستأنفابوصفه

محمد11السید : وبین

علیه من جهة أخرىابوصفه مستأنف

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

573: رقمقرار
2017/01/30: بتاریخ

2016/8221/4016: ملف رقم
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ضمنةبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق الم
.بالملف

23/1/2017القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. قانون المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
ها بمقال استئنافي بتاریخ  اسطة محامیحیث تقدمت الشركة العامة المغربیة للأبناك بو 

لمحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن ا11/06/2016
والقاضي في الشكل 9346/8210/2015في الملف عدد 12925تحت عدد 17/12/2015

n° 000بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالحساب عدد  و بقبوله 0278957-42 00 006
درهم مع الفوائد 354.982,28لفائدتها مبلغ محمد11في الباقي  وفي الموضوع بأداء السید 

القانونیة من تاریخ الطلب الى غایة یوم التنفیذ و تحدید الإكراه البدني في حقه في الأدنى و 
.تحمیله الصائر و رفض باقي الطلبات

:في الشكل
حیث إن الاستئناف جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه 

.التصریح بقبوله شكلا

:الموضــوعوفي
الشركة العامة المغربیة أن المطعون فیهالحكم من یستفاد من وثائق الملف و حیث 

رسوم عنه الأدیت بمقال أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء محامیها تقدمت بواسطة للأبناك 
1.301.199,07محمد بمبلغ 11دائنة للسید تعرض فیه أنها19/10/2015بتاریخةالقضائی

.درهم ثابت بكشوفات حساب
.وأن جمیع المحاولات الودیة لاستخلاص الدین باءت بالفشل

والتمست الحكم على المدعى علیه بأداء مبلغ الدین مع الفوائد والضریبة على القیمة 
.المضافة والتعویض عن التماطل والنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى
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الحكم المشار 17/12/2015تنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجاریة بتاریخ وأنه بعد اس
:ما یلياوجاء في أسباب استئنافهإلیه أعلاه فاستأنفته الشركة العامة المغربیة للأبناك

:أسباب الاستئناف
حیث تمسكت المستأنفة بأنه خلافا لما ذهب إلیه الحكم المطعون فیه فإن كشف الحساب 

عن مؤسسات الإئتمان یعد حجة على البیانات المضمنة فیه ما لم یثبت الزبون الصادر 
المتعلق به هذا الكشف عكس ذلك ولو لم یتوفر على الشروط القانونیة والبیانات الإلزامیة وبذلك 
فإنه یعد وسیلة إثبات في المنازعات القضائیة بین هذه المؤسسات وعملائها طبقا لمقتضیات 

مدونة التجارة والمقتضیات المتعلقة بمؤسسات الإئتمان، وان المستأنفة أدلت من 492المادة 
درهما بكشف حسب والذي یعتبر بدایة حجة في 946,216,79لإثبات الأقساط الحالة بمبلغ 

الإثبات، وانه في هذه الحالة كان على القاضي الإبتدائي إنذار البنك المستأنف بالإدلاء بعقد 
من قانون 32لغ هذه المدیونیة طبقا لمقتضیات الفقرة الأخیرة من الفصل القرض الذي یثبت مب

.المسطرة المدنیة
درهم 1000.000وان المستأنفة تدلي لإثبات هذا المبلغ بعقد بیع توثیقي مع قرض بمبلغ 

مضمون برهن عقاري یفید استفادة المستأنف علیه من قرض وفق شروط و التزامات إلا انه لم 
وط والالتزامات المنصوص علیها في العقد المذكور وأصبح مدینا بالمبالغ الواردة یحترم الشر 

.بالكشوفات الحسابیة المدلى بها في المرحلة الإبتدائیة
ویلتمس نائب المستأنفة إلغاء الحكم الإبتدائي جزئیا فیما قضى به بعدم قبول الطلب في الشق 

000المتعلق بحساب المنازعات عدد  درهما، 946.216,79بمبلغ 0278957-42 00 006
و بعد التصدي الحكم بتأیید الحكم الإبتدائي جزئیا مع تعدیله بالحكم برفع أصل الدین من مبلغ 

1.301.199,07درهما المحكوم به إبتدائیا إلى مبلغ المطالب به إبتدائیا و هو 354.982,28

.درهما و تأییده في الباقي
نائبها بطلب الإدلاء بلوازم البرید المضمون المستأنفة بواسطةوحیث أدلت

.26/12/2016بجلسة
حضرها نائب المستأنفة و رجع 23/1/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 

البرید المضمون المتعلق بالمستأنف علیه فتقرر اعتبار القضیة جاهزة و حجزت للمداولة قصد 
.30/01/2017النطق بالقرار في جلسة 
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:حكمة الاستئناف التجاریةم
حیث تمسكت المستأنفة برفع المبلغ المحكوم به ابتدائیا وأدلت بعقد قرض عقاري وكشوفات 
حساب وحیث ان كشوفات الحساب المستدل بها تفید مدیونیة المستأنف علیه بمبلغ 

.درهم354.982,28درهم والحال أن الحكم المستأنف قضى بمبلغ 946.216,79
حكم الحجیة التي یمنحها القانون المنظم لمؤسسات الائتمان لكشوفات الحساب وحیث انه ب

البنكیة وبحكم تعهد المستأنف علیه الثابت بعقد القرض وبحكم الأثر الناشر للاستئناف وبحكم 
أن المستأنف علیه لا جواب له بالملف فان الطعن مؤسس على أساس سلیم ویتعین الاستجابة 

.للطاعن بشأنه
ان الحكم المستأنف كان صائبا فیما قضى به من أداء وهو ما یتعین معه التصریح وحیث 

.بتأییده مع تعدیله بخصوص رفع المبلغ المحكوم به إلى الحدود المطلوبة
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
وغیابیا تصرحفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا 

بقبول الاستئناف: في الشـــكل
بتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى :وفي الموضوع

.درهم وتحمیل المستأنف علیه الصائر1.301.199,07
.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/30بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.القانونيفي شخص ممثلهالبنك الشعبي للرباط القنیطرة:بین

الرباط محج طرابلس 3الاجتماعي ب الكائن مقره

.الأستاذ نجیب  بنسعید المحامي بـهیئة الرباطینوب عنه 

من جهةمستأنفا ه صفتب

11نعیمة میلود و11السیدان:وبین 

.من جهة أخرىامعلیهمستأنفا امهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

592: رقمقرار
2017/01/30: بتاریخ

2014/8221/6320: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 

16/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بمقال مؤدى عنه الرسم ي للرباط القنیطرة بواسطة محامیهالبنك الشعبتقدم 25/11/2014حیث بتاریخ 
في 03/03/2014الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 939من خلاله الحكم عدد  یستأنفالقضائي 

المال المتبقى رأسبأداءق بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلشكلالالقاضي في 4212/8/2013الملف عدد 
التأخیرالحالة غیر المؤداة وفائدة الأقساطدرهم قیمة 27599علیهما لفائدته مبلغ المستأنفبأداءوفي الموضوع 

.وبرفض باقي الطلبات الأدنىالبدني في حقهما في الإكراهعنها وتحدید مدة 

فهو لذلك وأداءونا من اجل  وصفة قدم مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة  المتطلبة قانالاستئنافإنوحیث 
.شكلامقبول 

:في الموضوع 

نیطرة تقدم بمقال  عرض من ان البنك الشعبي للرباط القاد من وثائق الملف والحكم المستأنفحیث یستف
القرض لأقساطأدائهماا لعدم مدرهم ترتب بذمته106486,66بمبلغ 11ونعیمة 11نه دائن للسیدین میلود خلاله أ

الفوائد فة و امن مع الضریبة على القیمة المضاالمبلغ المذكور بالتضبأداءمنه والتمس الحكم علیهما االذي استفاد
فوائد القانونیة والتعویض عن التماطل وبعد استدعاء المطلوبین في الدعوى صدر الحكم والخیریةوالتأالاتفاقیة 

:التالیةبللأسبااستأنفه البنك الشعبيأعلاهالمبین 

في العنوان الوارد بالإنذارالملف لا یوجد به ما یفید توصل المدعى علیهما أننه جاء في تعلیل الحكم أ
أداءوجه في عنوان آخر وقضى بذلك بعدم قبول الإنذاروبان الرباطاكدال 18الشقة 14بالعقد وهو عمارة 

في عنوان المحل موضوع عقد القرض وهو عنوان الإنذارالمال المتبقى في حین انه وجه برأسالمتعلقة الأقساط
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علیهما في العنوان الوارد للمستأنفاإنذار وجهبالمطلوبین في الدعوى مضیفا انه الرهن ویتعلق أیضاوارد في عقد
را بشأنه المفوض القضائي محضوحرر المستأنفالیه في الحكم أشارتأنفي عقد القرض والذي سبق للمحكمة 

لأجل ما ذكر یح الجیران وانه ر صعنوان حسب تین بالتبلیغ انتقلا من الییفید بان المعن28/10/2014بتاریخ
درهم مع 106486,66مبلغ بأداءجزئیا والحكم على المستأنف علیهما بالتضامن فیما بینهما الحكمإلغاءیلتمس 

من عقد لصفحةخة من الحكم المستأنف وصورة الفوائد القانونیة من تاریخ صدور القرار لیوم التنفید ، مدلیا بنس
.إنذارالرهن ومحضر تبلیغ 

علیهما غیر المستأنفبان أفادبه جواب القیم الذي ألفي16/01/2017الملف  بجلسة أدرجوحیث 
30/01/2017للمداولة والنطق بالقرار بجلسة معروفین بالعنوان وتقرر حجز القضیة 

لـــــــــــــــــــــــــــالتعلی

علیها لم یتم في  العنوان الوارد في عقد القرض والذي   یعتبر للمستأنفالذي وجه الإنذارحیث انه لما كان 
لمقتضیات إعمالاالمال المتبقى رأسأداءمحلا للمخابرة معهما كان الحكم صائبا لما قضى بعدم قبول طلب 

منه ، خلافا 151التي تعتبر من النظام العام خاصة ما ورد في القسم السادس بنص الفصل 31.08القانون رقم 
آخر في عنوانهما إنذاراعلیهما للمستأنفوجهت إنوأنها،أساسلما تمسكت به الطاعنة بشان ذلك عن غیر 

المال المتبقى بغض رأسلأداءیصحح  طلبها الرامي الوارد في عقد القرض ولیس في عنوان العقار المرهون لن
مخالفةالمستأنفبعد  صدور الحكم وجهوإنماالنظر عن نتیجة التبلیغ لأنه لم یوجه لهما قبل رفع الدعوى 

الحكم یبقى أساسعن غیر أسبابوبالتالي وخلافا لما تمسكت به الطاعنة من 31.08لمقتضیات القانون رقم  
.تأییدهبه ویتعین صائبا بما قضى
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لهــذه الأسبـــاب

وغیابیا بقیم في حق المستأنف علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 
.علیهما

.الاستئنافقبول:ــلــــــــفي الشك

.رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر     المستشارالرئیس      



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
30/01/2017بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
11نعیمة : بین 

الرباط ة أبهیيمحامرشید بوكیليالجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ  
.من جهةمتعرضابوصفه

البنك الشعبي للرباط القنیطرة :وبین
شارع طرابلس الرباط3: في شخص ممثله القانوني مقره الاجتماعي 

الرباط ة أبهیيمحامالعثمان الغزاليینوب عنه الأستاذ  

.من جهة أخرىضده عرضابوصفه مت

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

561: رقمقرار
2017/01/30: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المالتعرضبناء على مقال 
.16/01/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 
من 429و352و وما یلیه328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.قانون المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ابواسطة دفاعهتعرضةالذي تقدم به المالتعرضبناء على مقال 
على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بمقتضاه تعرض توالذي 14/11/2016

والقاضي بقبول الاستئناف شكلا  1679/8221/2016في الملف التجاري عدد 14/11/2016بتاریخ 
باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض طلب الرأسمال المتبقي والحكم من جدید وبعد وموضوعا 

درهما الرأسمال المتبقي مع الفوائد 37.483,39لفائدة المستأنف مبلغ 11اء المستـأنف علیها نعیمة التصدي بأد
.ابتداء من تاریخ الطلب إلى غایة بوم التنفیذ والتأیید في الباقي وتحمیل المستأنف علیها الصائر %2بنسبة 

في الشكـــل
القانوني طبقا للفصل الأجلالحكم المستأنف لم یبلغ للطاعن ما یكون معه التعرض واقع داخل حیث إن

.شكلا لمقبو و فهبالتالي المتطلبة قانونا الشكلیة الشروط باقيا لیمستوفمن قانون المسطرة المدنیة  و130

وفي الموضــوع

تقدم بمقال -المدعي –المطلوب في التعرض حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان 
دائن للطرف المدعى عرض فیه أنهعنه الرسوم القضائیة ىبعد أن أدبالبیضاء افتتاحي لدى المحكمة التجاریة

.عن أدائه رغم إنذاره بذلكأمتنعدرهم،. 105262.75بمبلغ 30/06/2014علیه إلى حدود 
في المائة من 5.34مبلغ المذكور مع الفوائد البنكیة بنسبة ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء ال

4في المائة من تاریخ الطلب إلى یوم الأداء وفوائد التأخیر بنسبة 6تاریخ حصر الحساب والفوائد القانونیة بنسبة 

في 10ة في المائة من تاریخ حلول أول قسط غیر مؤدى عنه إلى یوم التنفیذ،والضریبة على القیمة المضافة بنسب
و وأرفق مقاله بعقد . المائة وتحدید الإكراه البدني في الأقصى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر

. قرض،كشف حساب ومحضر تبلیغ إنذار

أصـــدرت المحكمـــة التجاریــة بالـــدار البیضـــاء الحكـــم القطعـــي القاضـــي 28/04/2015إنـــه بتـــاریخوحیــث 
قسـطا الحالـة وفائـدة 31درهمـا عـن 36.287,18بأدائها لفائـدة البنـك الشـعبي مبلـغ 11على المدعى علیها نعیمة 
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وتحمیلها المصاریف على القدر المحكوم بـه وتحدیـد 31/03/2014إلى 01/04/2010التأخیر عنها ابتداء من 
.الإكراه البدني في حقها في الحد الأدنى ورفض باقي الطلبات 

أنــه یبقــى محقــا فــي طلــب الرأســمال المتبقــي بمجــرد توجیــه لبنــك الشــعبي وحیــث جــاء فــي أســباب اســتئناف ا
، أمــام ثبــوت واقعــة عــدم تســدید الطــرف 31-08مــن القــانون رقــم 109الإنــذار المنصــوص علیــه بمقتضــى المــادة 

المســـتأنف علیـــه لثلاثـــة أقســـاط متتالیـــة بعـــد اســـتحقاقها وعـــدم اســـتجابته للإنـــذار الموجـــه إلیـــه ملتمســـا إلغـــاء الحكـــم
طلـب الرأســمال المتبقـي والتصـریح والحكـم بــأداء الطـرف المسـتأنف علیـه مبلــغ رفـضالمسـتأنف فیمـا قضـى بــه مـن 

فــي 6فــي المائــة والفوائــد القانونیــة بنســبة 4درهــم الممثــل للرأســمال المتبقــي مــع فوائــد التــأخیر بنســبة . 68975.57
رفــق مقالــه بنسـخة مــن الحكــم المسـتأنف ونســخة مــن قــرار وأ. المائـة والفوائــد البنكیــة والضـریبة علــى القیمــة المضـافة

.استئنافي

حضــر نائــب المســتأنف  وتخلفــت المســتأنف علیهــا ورجــع 27/05/2016أدرج الملــف بجلســة وحیــث 
ـــــم  حجـــــز القضـــــیة للمداولـــــة قصـــــد بجلســـــة  ـــــرر اعتبـــــار القضـــــیة جـــــاهزة وت ـــــض التوصـــــل ، فتق الطـــــي بعبـــــارة رف

موضـوع صـدر علـى إثرهـا القـرار ألاسـتئنافي  المـذكور أعـلاه 18/07/2016تقرر تمدیـدها لجلسـة 11/07/2016
.التعرض الحالي 

التعرضأسباب

حیث إن المتعرضة تمسك في أسباب تعرضها بأنه بعد إدراج ملف القضیة عقب نهایة الحكم القاضي 
قا لحقوق الدفاع ویعرض بالاختصاص لم یتم إشعار المتعرضة بإدراج القضیة من جدید للمناقشة مما یشكل خر 

الحكم المطعون فیه للإلغاء لتفویت الفرصة على المتعرضة في المرحلة الابتدائیة من مراحل التقاضي مما یتعین 
كما أن تعلیل الحكم , إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بإحالة القضیة من جدید على المحكمة الابتدائیة طبقا للقانون 

من الناحیة القانونیة والواقعیة ولم یأخذ بعین الاعتبار وثائق القضیة ومستنداتها لكون المطعون فیه لم یكن سلیما
صالات لم تذكر ولم یتم احتسابها في كشوف الإیالمتعرض نازعت في الدین وأدلت بإیصالات وان مبالغ تلك 

لملتمس الطالبة إلى إجراء الحساب مما یفند ما جاء في الكشوف الحسابیة للمتعرض ضدها مما یتعین الاستجابة 
خبرة حسابیة واحتیاطیا تعدیل القرار الاستئنافي المتعرض علیه وتخفیض المبلغ المحكوم به ابتدائیا والبت في 

.إیصال دفع 11مدلیة بنسخة حكم وغلاف تبلیغ و. الصائر 
حكمة وحیث أجاب البنك المتعرض ضده  بكون القرار المتعرض علیه بت في نقطة مثارة أما م

الاستئناف وتخص الحكم بالرأسمال المتبقي وتوابعه وأن الأقساط المحكوم بها بمقتضى الحكم التجاري الابتدائي لم 
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, تكن موضوع استئناف وبالتالي فهي لیست موضوع القرار المتعرض علیه مما یكون معه التعرض غیر مقبول 
ولم یستأنفه ولا 15/12/2014ختصاص في وفي الموضوع فغن دفاع المتعرضة توصل بالحكم القاضي بالا

یجوز معه الرجوع إلى ما قبل ذلك وان المتعرضة أثارت في المرحلة الابتدائیة عدم الاختصاص  وتكون دافعت 
عن مصالحها ولیس في ذلك أي خرق لحقوق الدفاع والأداء المزعوم لا یبرر إجراء خبرة علما أنه إذا لم یؤدى 

الأداء اللاحق یؤدي حتما إلى رسملة الفوائد بدورها مما بتعین معه رفض الطلب الطعن قسط واحد في أجله یجعل 
.بالتعرض 

تخلف لها نائب المتعرض وحضر نائب المتعرض 16/01/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.30/01/2017ضده وأدلى بمذكرة جوابیة فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

الاستئنافمحكمة
إنه بخصوص ما تمسكت به المتعرضة بأنه بعد إدراج ملف القضیة عقب نهایة الحكم القاضي حیث

بالاختصاص لم یتم إشعار المتعرضة بإدراج القضیة من جدید للمناقشة مما یشكل خرقا لحقوق الدفاع ویعرض 
راحل التقاضي مما یتعین الحكم المطعون فیه للإلغاء لتفویت الفرصة على المتعرضة في المرحلة الابتدائیة من م

إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بإحالة القضیة من جدید على المحكمة الابتدائیة طبقا للقانون فإن الثابت أن یعد 
وبعد تبلیغ الحكم للمتعرض الذي توصل ولم یستأنفه تم إدراج 21/10/2014البت في الاختصاص بتاریخ 

25/03/2013طراف وتوصلت المتعرضة بواسطة محامیها بتاریخ استدعي لها الأ31/03/2015القضیة بجلسة 

.وأشر ووقع دفاعها على شهادة التسلیم ویكون ما تمسكت به من خرق لحقوق الدفاع على غیر أساس 
وحیث إنه بخصوص ما تمسكت به المتعرضة أن تعلیل الحكم المطعون فیه لم یكن سلیما من الناحیة 

خذ بعین الاعتبار وثائق القضیة ومستنداتها لكون المتعرض نازعت في الدین وأدلت القانونیة والواقعیة ولم یأ
بإیصالات وان مبالغ تلك الإیصالات لم تذكر ولم یتم احتسابها في كشوف الحساب مما یفند ما جاء في الكشوف 

تیاطیا تعدیل القرار الحسابیة للمتعرض ضدها مما یتعین الاستجابة لملتمس الطالبة إلى إجراء خبرة حسابیة واح
الاستئنافي المتعرض علیه وتخفیض المبلغ المحكوم به فإن الثابت أن الإیصالات المدلى بها جاءت لاحقة على 
كشف حساب الأقساط المدلى به من طرف المتعرض ضدها وتكون بالتالي محتسبة في الدین ویتعین بالتالي 

.بهذا الخصوص على أساس صحیح  خصمها من المدیونیة ویكون ما تمسكت به المتعرضة
درهم عن مجوع الأقساط 5500وحیث یتعین تبعا لذلك تعدیل الحكم المستأنف وذلك بخصم مبلغ 

. درهما31.983,39المؤداة لیبقى بذمة المتعرضة مبلغ  
.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة 

الأسبـــــاب لـھذه 
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:انتهائیا و حضوریا علنیاوهي تبت البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار 

قبول التعرض:في الشـــكل 

بتعـدیل القـرار المتعـرض علیـه وذلـك بخفـض المبلـغ المحكـوم بـه إلـى :

.درهما وجعل الصائر بالنسبة 31.983,39

والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم 

كاتب الضبطالمقرروالرئیس 



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/30بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

القانونيبي للرباط القنیطرة في شخص ممثلهالبنك الشعبین 

.الرباطمحج طرابلس 3رقمالاجتماعي بالكائن مقره

الأستاذ عثمان الغزالي المحامي بـهیئة الرباطینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

11حنان السیدةوبین 

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

564: رقمقرار
2017/01/30: بتاریخ

2016/8221/1623: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته 

.23/1/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

مارس 4بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه المسجل بكتابة الضبط بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة 938المؤدى عنه الصائر القضائي یستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2016

لب وفي القاضي في الشكل بقبول الط3861/8/2013في الملف عدد  3/3/2014بالرباط بتاریخ 
ره لفائدة المدعي البنك الشعبي للرباط القنیطرة في شخص مدی11الموضوع بأداء المدعى علیها حنان 

برسم المتبقي من مجموع الأقساط الغیر المؤداة ادرهم12.384,98داري مبلغ وأعضاء مجلسه الإ
والرأسمال المتبقي وفائدة التأخیر عنه، تحمیلها المصاریف على القدر المحكوم به، تحدید أمد الإكراه البدني 

.في حقها في الأدنى ورفض باقي الطلب

.ث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنفیوح

.لاستئنافي مستوف للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبولوحیث إن المقال ا

:في الموضـوع

أن البنك الشعبي للرباط القنیطرة تقدم لدى المحكمة التجاریة المستأنفیستفاد من وثائق الملف والحكم 
11أن السیدة حنان عرض فیه 22/10/2013بالرباط بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 

وقد تخلفت عن أداء أقساط المترتبة عنه، ملتمسا الحكم بأدائها درهما 40.000استفادت من قرض قیمته 
درهما أصل الدین مع الفائدة البنكیة والضریبة على القیمة المضافة ابتداءاً من 34.934,31لفائدته مبلغ 

لها الصائر ، تحدید الإكراه البدني في ، مع تحمی%2والفائدة القانونیة وفائدة التأخیر بنسبة 1/6/2013
.الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
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.وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف اعلاه

استأنفه المدعي وجاء في أسباب الاستئناف أن الحكم جانب الصواب  فیما قضى به من دین ورفض 
20.419,73وفوائد التأخیر ، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن مبلغ لتوابع القرض كالفوائد البنكیة والقانونیة 

درهما لغایة 52.178,19درهما مؤدى في حین أن كشف الحساب یفید مدیونیة المستأنف علیها بمبلغ 
وأخذ العارض بعین الاعتبار الأداء الذي تم بنفس التاریخ من طرف المدینة لیبقى محقا 31/05/2013

درهما ورفض الحكم طلب الفوائد البنكیة خلافا لما نص علیه الفصل 34.934,31في المطالبة بمبلغ 
.كما أن تعلیله برفض الفوائد القانونیة لم یكن صائباالثاني من عقد قرض الخواص

به وبعد التصدي رفع المبلغ المحكوم به عن لأجل ذلك یلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئیا فیما قضى 
من تاریخ حصر %9درهما والحكم بالفوائد البنكیة بنسبة 34.934,31متبقي إلى الأقساط والرأسمال ال

من تاریخ الطلب إلى یوم الأداء وتحمیل المستأنف %6الحساب إلى یوم الأداء وبالفوائد القانونیة بنسبة 
وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف وبصورة لقرار استئنافي عدد . علیها الصائر

.9/4/2014بتاریخ 1926/2014

تخلف عنها نائب المستأنف رغم 23/01/2017جلسة منعقدة بتاریخ وبناء على إدراج القضیة بآخر 
حجز ها أنجز إجراءاته، مما تقرر معه إعلامه وتخلفت المستأنف علیها وقد سبق تنصیب قیم في حق

.30/10/2017القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

افــــــــالاستئـنمحكمــة 
حیث إن المستأنف یعیب على الحكم المستأنف عدم استجابته لكامل المدیونیة ورده لطلب الفوائد البنكیة 

.والقانونیة

المدیونیة یتجلى أن مجموع الأقساط المترتبة لإثباتلى كشف الحساب المعتمد سندا وحیث إنه بالرجوع إ
متبقي قدره  درهما إضافة إلى رأسمال 28.919,75قسطا وجب فیها مبلغ 15بذمة المستأنف علیها هو 

بتحدید 31-08من القانون 104عملا بالمادة %2عنه فائدة تأخیر بنسبة درهما ترتب 3.808,79
28.919,75: درهما فیكون المستحق لفائدة الطاعن كالتالي3.884,96تدابیر لحمایة المستهلك لیصبح 

درهما المؤدى حسب 20.419,73درهما یخصم منه مبلغ 32.804,71=درهما 3.884,96+درهما 
درهما الذي قضى به الحكم المستأنف عن 12.384,98ذمة المستأنف علیها هو مبلغ بویبقى ما الكشف 
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من القانون أعلاه تنص 134نكیة والفائدة القانونیة ما دامت المادة صواب الذي رد أیضا طلب الفائدة الب
132أو تكلفة غیر ذلك تلك المنصوص علیها في المادتین إمكانیة تحمیل المقترض أي تعویض على عدم

وبالتالي فإن ما تمسك به الطاعن في استئنافه في ید المبكر أو التوقف عن الأداء ،في حالتي التسد133و 
.ته الصواب فیما قضى بهدفحله ویتعین تأیید الحكم المتخذ لمصاغیر م

لهــذه الأسبـــاب
وحضوریا في حق المستأنف ، علنیااوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.غیابیا في حق المستأنف علیها

الاستئنافقبول:الشكلفي

.الصائرالطاعنوتحمیلالمستأنفالحكمتأییدب:الموضوعفي

.ةــــــــي المناقشـــــتة التي شاركت فـــــس الهیئــــــي الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفــــوبهذا صدر القرار ف

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
30/01/2017بتاریخ محكمة الإستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

11میلود السیدبین

ینوب عنه الأستاذین الحسین  شرموح وعبد الناصر عیصامي المحامیین بـهیئة الدار البیضاء 

ه مستأنفا من جهةصفتب

الإداريشخص مدیرها وأعضاء مجلسها ش م  في الشركة العامة المغربیة للأبناك  وبین  

. شارع عبد المومن الدار البیضاء55الكائن مقرها الإجتماعي بالرقم 

ینوب عنها الأستاذ جواد بوزوباع المحامي بـهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

612: رقمقرار
2017/01/30: بتاریخ

2014/8221/2774: ملف رقم
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.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.16/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.للقانونوبعد المداولة طبقا

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائیة  بتاریخ 
في 03/07/2007یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 13/05/2014

إلى02/10/2006الفوائد القانونیة من تاریخ مع186525.00القاضي بأدائه مبلغ 517/9/2007الملف عدد 
.غایة التنفیذ  و الصائر والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات

:في الشكـــل

.حیث سبق البث فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي

:وفي الموضــوع

فتتاحي للدعوى تعرض من خلاله دعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إحیث یتجلى من وثائق الملف أن الم
بتاریخ فاتح ومحصورلدیهادرهم ناتج عن رصید حساب سلبي مفتوح 186525.00أنها دائنة للمدعى علیه بمبلغ 

.باءت بالفشلالمذكورستخلاص الدینوأن جمیع المحاولات الودیة قصد إ2006أكتوبر 
هم والضریبة على در 13.25لفوائد البنكیة بنسبة ملتمسة الحكم على المدعى علیه بأداء المبلغ المذكور مع ا

درهم كتعویض عن 15000.00بتداء من تاریخ حصر الحساب إلى یوم الأداء وبأدائه مبلغ القیمة المضافة إ
.البدني في الأقصىوالإكراهالتماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائر 
.لإشعار بالتوصلوأرفقت مقالها بكشف حساب ورسالة إنذار مع ا
.ستئنافت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإوحیث تخلف المدعى علیه رغم التوصل فأصدر 

ستئنــــافأســـبــــاب الإ
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ستئنافه للحكم المذكور  على كون المستأنف علیها لم تدل بأي عقد قرض یفید حیث یتمسك  الطاعن في إ
منحها للعارض قرضا بنكیا،وأنه لا یكفي الإحتجاج بكشوف حسابیة في ظل غیاب عقد القرض ،كما أن العارض 

مراجع عقد ینازع في الكشوف المذكورة بإعتبارها لا تتضمن نوعیة العملیة الحسابیة ولا تاریخ بدء الرصید ولا
،كما أن المستأنف 2001قتطاعات منذ سنة أن حسابه عرف عدة إحتساب الفوائد،مضیفا القرض  ولابیان طریقة إ

درهم وتارة بمبلغ 87116.78المدیونیة فمرة تطالب بمبلغ مبلغعلیها وفي رسائل صادرة عنها تناقضت في 
.جراء خبرة لتحدید المدیونیةدرهم  مما یستوجب إ98667.61بمبلغ آخروطورا 91418.15

.خبرة حسابیةبإجراءملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح أساسا بعدم قبول الطلب وإحتیاطیا 
.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف

وحیث أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة جوابیة أوضحت من خلالها العارضة أن كشف الحساب المستدل 
خلالات التي شابت الكشف نافه الإا للمقتضیات القانونیة ،وأن الطاعن لم یوضح في معرض إستئبه جاء مطابق

مما یبقى معه طلبه بإجراء خبرة لا مبرر له، كما أن العارضة تدلي بعقد القرض الإرتهاني المؤرخ في ،المذكور
. درهم300000.00الحامل لمبلغ 03/01/2000

.ملتمسة تأیید الحكم المستأنف 
.وأرفقت مقالها بنسخة من عقد القرض الإرتهاني

وحیث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقیبیة أوضح من خلالها العارض أن المستأنف علیها أدلت بنسخة 
من ق ل ع مما یتعین معه إنذارها بالإدلاء بأصل 440شمسیة من عقد القرض مخالفة بذلك مقتضیات الفصل 

.ستئنافيله الإعقد القرض مؤكدا ماجاء بمقا
.وأرفق مذكرته برسائل صادرة عن المستأنف علیها

وحیث أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة تعقیبیة أوضحت من خلالها العارضة أن طلب الإدلاء بأصل عقد 
ختلاف المبالغ المضمنة برسائل العارضة بإستفادته من مبالغ القرض ،وأن إالقرض لا مبرر له أمام علم الطاعن

.مؤكدة باقي ماجاء بمذكرتها الجوابیة،ر طبیعي راجع إلى إختلاف عدد الأقساط المطالب بهاأم
بمذكرة بإسناد النظر حجز على إثرها الملف 21/01/2015وحیث أدلى نائب المستأنف علیه بجلسة 

.28/01/2015للمداولة لجلسة 
. قضى بإخراج الملف من المداولة لوجود حالة التنافي28/01/2015وحیث أصدرت المحكمة قرارها بتاریخ 

بإجراء خبرة قصد تحدید المدیونیة عهد بإنجازها إلى الخبیر 09/03/2015وحیث أمرت المحكمة بتاریخ 
السید عبد الكریم أسوار

.22/07/2016محكمة بتاریخ وحیث أودع السید الخبیر تقریره بكتابة ضبط هذه ال
وحیث أدلى نائب المستأنف بمذكرة بعد الخبرة أوضح من خلالها العارض أن البنك المستأنف علیه لم  یدل 
للسید الخبیر بالكشوفات الحسابیة التي تتضمن كل العملیات التي عرفها الحساب البنكي سیما الكشوفات المتعلقة 
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ن السید ،وأ31/01/2003إلى 21/12/2002من وعن المدة01/10/2001إلى 01/09/2001بالمدة من 
.درهم،ولم یطبق نسبة الفائدة المتغیرة50000.00الفوائد المتعلقة بمبلغ یستبعدالخبیر لم 

.وحیث أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة بعد الخبرة إلتمست من خلالها المصادقة على هذه الأخیرة
بإرجاع المهمة إلى السید الخبیر قصد تطبیق نسبة الفائدة 11/2015//02وحیث أمرت المحكمة بتاریخ 

.المتغیرة حسب ما تم الإتفاق علیه بمقتضى عقد القرض موضوع الدعوى
وحیث أجاب السید الخبیر  بإستحالة احتساب الفوائد المتغیرة  بإعتبار أن صیاغتها بعقد القرض غیر مكتملة 

.من قاعدة البنكبعدم ذكر نسبة الفائدة المستخرجة
رض أن السید الخبیر لم یوضح سبب وحیث أدلى نائب المستأنف بمذكرة بعد الخبرة أوضح من خلالها العا

ستحالة مطلقة أم تخصه كخبیر،إذ أن هذا الأخیر لم یطلع على الفائدة المتغیرة وما إذا كانت إستحالة تطبیق نسبةإ
طبقتغرب أو لدى البنك المستأنف علیه نفسه بناء على عقود قروض النسبة الخاصة بالفائدة الصادرة عن بنك الم

.ثانیةبشأنها نسبة الفائدة المتغیرة،ملتمسا الأمر بإجراء خبرة 
وحیث أصدرت المحكمة قرارها التمهیدي القاضي بإجراء خبرة ثانیة عهد بإنجازها إلى الخبیر السید محمد 

.22/12/2016هذه المحكمة بتاریخ علوي سكوري  والذي وضع تقریره بكتابة ضبط 
حضر نائبا الطرفین وأدلى نائب المستأنف بمذكرة بعد الخبرة 16/01/2017وحیث تم إدراج الملف بجلسة 

أوضح من  خلالها العارض  أن الخبرة المنجزة إعتبرت أن البنك إعتمد في إحتساب المدیونیة سعر فائدة قار دون 
60392.06بإحتسابها من طرف الخبیر اتضح أن قیمة الفوائد الزائدة بلغت و والتي إخضاعها لنسبة الفائدة المتغیرة

الحساب درهم والذي تم إدراجه بدائنیة 50000.00درهم والتي یتعین إسقاطها رفقة الفوائد المترتبة عن القرض البالغ 
أداء لم تحتسب  من درهم،كما أن العارض أدلى بوصولات 6959.92والبالغة الجاري دون طلب من العارض 

226196.27درهم وبالتالي بلغ حجم الفائض المستحق للعارض مبلغ 73275.00طرف البنك بلغ مجموعها 

علیهادرهم یبقى العارض دائنا  للمستأنف 98667.62درهم والذي بخصمه من مبلغ الدین المطالب به  والبالغ 
والتصریح برفض الطلب وتسجیل دائنیة العارض للبنك درهم،ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف127528.65بمبلغ 

درهم،كما أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة  تعقیبیة بعد الخبرة أوضحت 127528.65بالمبلغ أعلاه المحدد في 
إذ أن هذا الأخیر وجد لإجراءات الخبرةالعارضة من خلالها بكون نائبها لم یتوصل بأي إستدعاء قصد الحضور

ریده الخاص به وصلین لبعیثتین محررتین بإسم الأستاذ بوزوباع عبد الحي ولیس بإسم الأستاذ بوزوباع بصندوق ب
جواد كما أن أحد الإشعارین لم یتضمن رقم البعیثة مما تعذر معه سحب بعیثة الخبیر لإختلاف أسماء المرسل 

لفائدة المتغیرة على القرض موضوع إلیهما،وموضوعا اوضحت العارضة أن الخبرة المنجزة قامت بإعمال نسبة ا
كفرق زائد،وأنه بإطلاع السید الخبیر على كشف الحساب المحصور بتاریخ 60392.06النزاع لتخلص إلى مبلغ 

درهم كما خصم الفوائد المترتبة عن القرض بقیمة 85569.29خلص إلى إسقاط مبلغ 30/09/2006
درهم الممثل لثلاث عملیات غیر 69984.42ى مبلغ درهم إضافة إل56959.92درهم والبالغة 50000.00

الفائض  محددا في لیصبحدرهم الثابت أداؤه بواسطة شیكات 73275.00محتسبة من طرف البنك ومبلغ 
درهم یصبح 98667.62درهم والتي بخصمها من الدین المحتسب من طرف البنك والمحدد في 226196.27
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درهم مما یجعل من التقریر المذكور مقبولا 127528.65في مبلغ الفائض المحتسب من طرف البنك محددا 
ویتعین المصادقة علیه ملتمسا الحكم وفق ما جاء بتقریر الخبیر السید سكوري علوي محمد والمذكرة التعقیبیة بعد 

القضیة فتقرر إعتبارالآخرتسلم كل طرف نسخة من المذكرة التعقیبیة للطرف ،الخبرة مع تایید الحكم المستأنف
.30/01/2017جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.محكمة الإستئناف

حیث عابت المستأنف علیها على الخبرة المنجزة من طرف الخبیر السید محمد علوي سكوري خرقها
الأستاذ جواد بوزوباع سندها في ذلك أن نائبهاقیام هذا الأخیر بإستدعاءمن ق م م بعدم 63لمقتضیات الفصل 

أنهما محررتین بإسم الأستاذ بوزوباع إلاهذا الأخیر وجد بصندوق البرید الخاص به وصلین لبعیثتین مضمونتین 
عبد الحي والحال أن نائب الطاعنة إسمه بوزوباع جواد فضلا على أن أحد الإشعارین لم یتضمن رقم البعیثة 

.تعذر معه سحب بعیثة السید الخبیر لإختلاف أسماء المرسل إلیهماالبریدیة الشيء الذي 

خاصة بعیثة الإستدعاء الخاصة بهوحیث إن المحكمة وبعد إطلاعها على تقریر الخبرة والوثائق المدرجة
بنائب المستأنف علیها به تبین لها أن السید الخبیر وبخلاف ما تدعیه الطاعنة من كونه قام بتوجیه الإستدعاء إلى 
الأستاذ بوزوباع عبد الحي فإنه وجه الإستدعاء قصد الحضور إلى إجراءات الخبرة إلى نائب المستأنف علیها 

زنقة مصطفى المعاني الدار البیضاء الشيء الذي تكون معه 190نوانه الكائن  بالرقم الأستاذ جواد بوزوباع بع
واقعة تسلم الإستدعاء شخصیا من طرف هذا الأخیر قائمة في نازلة الحال أمام إقراره بكونه وجد بصندوق البرید 

رة،مما یجعل من الدفع الخبإجراءاتالخاص به بعیثتي البرید المضمونتین والموجهتین له بقصد الحضور إلى
.التصریح بردهویتعینالمذكور ناقصا عن درجة الإعتبار 

وأن الكشوفات الحسابیة المستدل بها من لمستأنف علیها لم تدل بعقد القرض وحیث دفع الطاعن بكون ا
ن مدونة م492والمادة 14/02/2006من ظهیر 118طرف هذه الأخیرة تفتقد للشروط الواجب توافرها وفقا للمادة 

التجارة بعدم تضمینها نوع العملیات الحسابیة وتاریخ بدایتها ونهایتها وبیان المعلومات المتعلقة بالفوائد وطریقة 
.إحتسابها

وحیث أمرت المحكمة في إطار تحقیق المدیوینة المطالب بها بإجراء خبرة حسابیة عهد بإنجازها إلى الخبیر 
درهم مشیرا إلى تعذر تطبیق نسبة الفائدة المتغیرة 74423.22ا في مبلغ السید عبد الكریم اسوار والذي حدده

.المضمنة بعقد القرض

وحیث عاب الطاعن على الخبرة المذكورة عدم تطبیقها لسعر الفائدة المتغیر في إحتساب المدیوینة رغم 
.الإتفاق علیه بموجب عقد القرض



2774/8221/2014

مهمة إنجازها إلى الخبیر السید محمد علوي سكوري نیطت لمحكمة أمرت بإجراء خبرة جدیدة  أوحیث إن ا
هذا الأخیر وفي سیاق قیامه بالمهمة الموكولة إلیه  إعتبر أن المستأنف علیها منحت للطاعن قرضا بقیمة 

درهم بنسبة فائدة متغیرة إلا أنها لم تطبق تلك النسبة في إحتساب المدیونیة لیخلص بعد تطبیقه 300000.00
،كما أنها 60392.06كون المستأنف علیها إحتسبت  فائض فوائد حدده في مبلغ إلى لمتغیرة لنسبة الفائدة ا

69984.42درهم فیما أغفلت إحتساب مبلغ 85569.35إحتسبت ثمانیة إستحقاقات غیر مستحقة بلغت قیمتها 

بحساب الطاعن أدرجتدرهم دفع من طرف الطاعن بحسابه الجاري،كما سجل السید الخبیر أن المستأنف علیها 
درهم 6959.92بلغتدرهم دون طلب من هذا الأخیر ورتبت على المبلغ المذكور فوائد  50000.00قرضا بقیمة 

كحاصل لمجموع المبالغ المشار إلیها 226196.27وهي الفوائد الواجب إسقاطها،لیخلص السید الخبیر إلى مبلغ 
لصالح الطاعن بذمة المستأنف علیها مادامت أن هذه درهم127528.65أعلاه ،لیتأسس على ذلك فائض بقیمة 

.درهم98667.62بمبلغ 04/10/2016الأخیرة تطالب بمقتضى تصریحها الكتابي المؤرخ في 

وحیث إن المحكمة وبإطلاعها على الخبرة المذكورة تبین إحترامها للشروط الشكلیة والموضوعیة المتطلبة 
ومن تم توجب یر إعمالا منها لمقتضیات عقد القرض الرابط بین طرفي الدعوىقانونا بتطبیقها لسعر الفائدة المتغ

درهم الممثل لقیمة الفوائد الزائدة نتیجة عدم تطبیق البنك لسعر الفائدة المتغیر،60392.06إسقاط مبلغ مبلغ 
من خلال إطلاعها درهم هذا الأخیر الذي ثبت للمحكمة50000.00للفوائد المترتبة عن القرض بقیمة إسقاطوأیضا 

على وثائق الملف أنه لم یكن محل طلب من طرف الطاعن وإنما أدرج بصفة أحادیة من طرف المستأنف علیها 
كما أنها بإعتبارها مؤسسة بنكیة بحسابه البنكي ومن تم لا حق لها قانونا في ترتیب فوائد علیه وتحمیلها للطاعن،

درهم وكذلك 69984.42بحسابه الجاري والمحددة في مبلغ عن المؤداة من طرف الطاالمبالغأغفلت إحتساب
لإحتسابها ثمانیة إستحقاقات غیر مستحقة على الطاعن لیصیر مجموع تلك درهم الممثل85569.35مبلغ

.درهم226196.27المبالغ

ت وحیث إن الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى وباقي محررات المستأنف علیها أن هذه الأخیرة طالب
.درهم لیصبح الفائض المستحق للطاعن مستغرقا للمبلغ المطالب به98667.62الطاعن بأداء مبلغ

وبإعتبارها المطالبة بالمدیوینة إرتكنت إلى نتائح الخبرة المنجزة من طرف الخبیر السید وحیث إن المستأنف 
.محمد علوي سكوري ملتمسة الحكم وفق ما جاء بها

لأسانید أعلاه لا یسعها سوى المصادقة على تقریر الخبرة وإعتبار طلب وحیث إن المحكمة وأمام ا
المستأنف علیها غیر مرتكز على أساس أمام إنتفاء مدیونیة الطاعن مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف 

.والتصریح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب

.الصائروحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها 
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سبابلهذه الأ
.سبق البث فیه بقبول الإستئناف:في الشكل 

بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب مع تحمیل المستأنف :في الموضوع
. علیها الصائر

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة
. 2017ینایر 30أصدرت بتاریخ 

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 
.الشركة العامة المغربیة للأبناك ش م في شخص رئیسها وأعضاء مجلسها الإداريبین 

.شارع عبد المومن الدار البیضاء55الكائن مقرها الإجتماعي بالرقم 
.نائبتها الأستاذة فضیلة سبتي المحامیة بهیئة الدار البیضاء

.من جهةمستأنفةبوصفها
.م م في شخص ممثلها القانونيس ش2س11شركة شمس وبین 

.نائبها الأستاذ محمد بیضاوي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.22السید محمد 

.نائبه الأستاذ حمید قهوي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىا معلیهمستأنفا امبوصفه

.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.02/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

614: رقمقرار
2017/01/30: بتاریخ

2016/8221/5087: ملف رقم
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.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

ستئنافي الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ
في 25/07/2016تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 28/09/2016

درهم 402594.61والقاضي بأداء المدعى علیهما تضامنا لفائدة المدعیة مبلغ 9848/8210/2015الملف عدد 
والفوائد القانونیة من تاریخ الطلب لغایة التنفیذ وتحدید مدة الإكراه البدني في حق الكفیل وجعل الصائر بالنسبة 

. ورفض باقي الطلبات

:في الشكـــل
ستئنافه لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة:ال الإستئنافيفي المق

.ستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه،ونظرا لتوفر الإبالتاریخ المذكور 
نونا بإعتبار أن حیث إن المقال الإصلاحي قدم وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قا:في المقال الإصلاحي

فهو مقبول شكلاالطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى وكذا مقال إدخال دعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إالمأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

درهم 525369.25س بمبلغ 2س 11الغیر في الدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى علیها الأولى شركة 
قام بكفالة دیون المدینة الأصلیة بمقتضى عقد كفالة الثانيحسب كشف الحساب الموقوف،وأن المدعى علیه

.شخصیة وتضامنیة،مضیفة أن جمیع المحاولات قصد إستخلاص الدین لم تسفر عن نتیجة
القانونیة والبنكیة إلى غایة الأداء والضریبة أصل الدین مع الفوائد بأداءملتمسة الحكم على المدعى علیهما 

.درهم عن التعویض10000.00على القیمة المضافة وشمول الحكم بالنفاذ ومبلغ 
. وبعد جواب المدعى علیهما بواسطة نائبهما أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

أسباب الإستئناف
ور على كون الخبرة المنجزة  حددت المدیونیة على أساس أن حیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذك

سعر الفائدة المحتسب من طرف البنك غیر مطابق للسعر المتفق علیه في العقد المبرم بین الطرفین،والحال أن عقد 
ن في المائة للسنة على أساس أ11.50القرض المذكور نص في مادته الثانیة على نسبة فائدة بسعر متغیر بنسبة 

یتم تعدیل هذا السعر سنویا بتاریخ میلاد عقد القرض وتأسیسا على ذلك فإن السعر المطبق من طرف البنك هو 
في المائة،وبخصوص سند الصندوق المرهون لفائدة البنك فإن العارضة تؤكد 14.30السعر الأقصى الساري وهو 

إلا أن الخبیر قام بإحتساب فوائده 09/10/2013أنه مقید بحساب داخلي وأن تاریخ إستحقاق الرهن المذكور هو 
مما جعل من خبرته غیر موضوعیة،وبالتالي فإن المدیونیة یتعین 2015وسنة 2014المترتبة عنه خلال سنة 
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درهم المتعلق بسند الصندوق المرهون من مبلغ 100000.00درهم بعد طرح مبلغ 425369.25حصرها في مبلغ 
.بمقتضى المقال الإفتتاحيدرهم المطالب بها 525369.25

.درهم425369.25ملتمسة تأیید الحكم المستأنف جزئیا مع تعدیله وذلك برفع أصل الدین إلى مبلغ 
.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف

وحیث أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة جوابیة أوضحت من  خلالها العارضة أن إدعاءات المستأنفة لا 
قانوني وأن الخبرة المنجزة رفعت اللبس عن جزء من الغموض وعدم الدقة في إحتساب أساسأي ترتكز على 

.المدیونیة
.ملتمسة تأیید الحكم المستأنف

بمذكرة جوابیة أوضح  من خلالها العارض أن المستأنفة تواجهه الثانيعلیهالمستأنفوحیث أدلى نائب 
.هذه الأخیرة لا تمانع في تنفیذ إلتزامهاأنالمستأنف علیها علمابإعتباره كفیلا في النزاع القائم بینها وبین 
.ملتمسا الحكم بإخراجه من الدعوى

لفي بالملف بمذكرة تعقیبیة صادرة حضرت نائبة المستأنفة وأ02/01/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
عنها أوضحت من خلالها العارضة أنه وبخلاف إدعاءات المستأنف علیها فإن الفوائد  المترتبة عن سند الصندوق 

وذلك إلى غایة محمند22درهم تم إیداعها بالحساب الجاري لسسید 3000.00الأول والبالغة 
محند فإن هذا الأخیر قدم كفالة تضامنیة مع 22مستأنف علیه ،وبالنسبة للدفع المثار من طرف ال09/10/2013

التنازل عن الدفع بالتجرید ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي والإصلاحي تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب 
ة جاهزة عتبار القضیالثاني  رغم سابق الإعلام فتقرر إالمستأنف علیها الأولى فیما تخلف نائب المستأنف علیه 

.23/01/2017تم تمدیدها لجلسة 23/01/2017وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.ستئنافمحكمة الإ
أن سندها في ذلكحیث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف إعتماده على خبرة إتسمت بعدم الموضوعیة 

فق علیه بموجب عقد لم تطبق السعر المتغیر للفائدة حسب المتكونهاالسید الخبیر إعتمد في تحدید المدیونیة على 
في 14.30نه وبخلاف ذلك فإن الطاعنة طبقت السعر الأقصى الجاري العمل به والمحدد في القرض والحال أ

.المائة
أن الطرفینالأولىوحیث إن الثابت من البند الثاني من عقد القرض المبرم بین الطاعنة والمستأنف علیها

إتفقا على إخضاع القرض المذكور لنسبة الفائدة المتغیرة والتي یتم تعدیلها بتاریخ میلاده وفقا لتغیر المؤشر 
المرجعي المحدد من طرف السلطات النقدیة،ومن تم فإن السید الخبیر كان على حق في إعادة إحتساب المدیونیة 

ن تمسك الطاعنة بكونها إحترمت تلك البنود وطبقت  على تنفیذا للبنود المتفق علیها بموجب عقد القرض المذكور،وأ
في المائة یبقى في غیر محله وناقصا عن درجة 14.30القرض السعر الأقصى الجاري به العمل والمحدد في 
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الإعتبار أمام عدم إدلائها للمحكمة بما یفید كون النسبة المذكورة كانت ساریة التطبیق من طرف السلطات النقدیة 
.تطبیق الطاعنة لها على عقد القرض موضوع الدعوىبتاریخ

وحیث دفعت الطاعنة بكون الخبرة إحتسبت الفوائد المترتبة عن سند الصندوق المرهون وذلك خلال سنتي 
.09/10/2013انتهت صلاحیته بتاریخ سند الصندوق المذكور،علما أن 2015و 2014

المنجزة أن سند الصندوق المرهون المؤرخ في وحیث إن الثابت من خلال عقد القرض وكذا الخبرة
وهو ما یثبت قانونا أن الطاعنة الأولىقدم كرهن لضمان أداء القرض الممنوح للمستأنف علیها24/11/2003

22وبالتالي فإن الفوائد المترتبة عنه والتي لم یتم إدراجها بحساب السید لسند الصندوق المذكورلازالت متحوزة 

قد إنتهت خصمها من المدیونیة المطالب بها وأن دفع الطاعنة بكون صلاحیة سند الصندوق المذكورمحند یتعین 
.غیر مرتكز على أساس وفقا لما سلف بیانهیبقى 

محند الرامي إلى إخراجه من الدعوى بإعتبار عدم إمتناع المدینة 22وحیث إن الدفع المثار من طرف السید 
أن الثابت تها یبقى مردودا علیه أمام عدم إستئنافه  للحكم موضوع الدعوى فضلا على الأصلیة في الوفاء بإلتزاما

.قدم كفالته التضامنیة مع الإمتناع عن الدفع بالتجریدمن وثائق الملف أن هذا الأخیر
أعلاه تبقى جمیع الدفوعات المثارة من طرف الطاعنة بمناسبة إستئنافها غیر مرتكزة للأسانیدوحیث تبعا 

.لى أساس قانوني سلیم ویتعین ردها وتایید الحكم المستأنفع
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

الأسبـــــابلھذه 
.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.والمقال الإصلاحيستئناف قبول الإ:في الشـــكل 
.مع إبقاء الصائر على رافعتھبرده وتأیید الحكم المستأنف:الـموضوعفي 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/30بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

القانونيلشعبي للجدیدة آسفي في شخص ممثلهالبنك ا:بین 

الجدیدةشارع محمد السادس 7ب الكائن مقره 

الأستاذ یوسف ناسك المحامي بـهیئة الجدیدةینوب عنه 

من جهةمستأنفا ه صفتب

11عبد االله السید:وبین 

الدار البیضاءالمحامي بـهیئةالأستاذ رشید  امتجار ینوب عنه 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

595: رقمقرار
2017/01/30: بتاریخ

2015/8221/2718: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر 

2017-01-09واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

الشعبي للجدیدة آسفي بواسطة محامیه بمقال تقدم البنك2015-05-06بتاریخ حیث
الصادر عن المحكمة 9018مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي یستأنف من خلاله الحكم عدد 

القاضي 2009- 5- 4925في الملف عدد 2013-05-29التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
.درهم مع تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى41.360,08على المستأنف علیه بأداء مبلغ 

فة ومؤدى عنه الرسم القضائي وحیث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي ص
. ذلك مقبول شكلافهو ل

:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك الشعبي للجدیدة آسفي تقدم 
2006أبریل 25ل عرض من خلاله أنه بمقتضى عقد قرض مؤرخ في بواسطة محامیه بمقا

فترتب بذمته الأقساط درهم إلا أنه توقف عن أداء 37.000مبلغ 11اقترض منه السید عبد االله 
ه بالمبلغ المذكور مع درهم والتمس الحكم ل41.360,08لغ ، مب2008- 09- 30لغایة تاریخ 

المضافة  والغرامة التعاقدیة ، وبعد استدعاء المطلوب في فوائد التأخیر والضریبة على القیمة 
:الدعوى وإدلاءه بجوابه صدر الحكم المبین أعلاه استأنفه المدعي للأسباب التالیة

الموالي لحصر الحساب في لطلب الفوائد الاتفاقیة  من تاریخ الیومیتستجبأن الحكم لم 
لیوم الأداء وهو طلب مبرر یجد سنده في مقتضیات العقد، كما أن الحكم رد 2008فاتح اكتوبر 

من العقد ینص علیها خاصة أنه وجه للمستأنف علیه 12الفصل أنطلب الغرامة التعاقدیة مع 
التمس في آخر و . بقي دون جدوى2009- 04- 22قبل رفع الدعوى إنذاراً توصل به بتاریخ 
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مقاله إلغاء الحكم فیما قضى به بخصوص ذلك والحكم وفق مقاله، مدلیا بنسخة من الحكم 
.المستأنف

علیه بواسطة محامیه أن أسباب الطعن واهیة وسبق للطاعن أن المستأنفوحیث أجاب 
إنذار أثارها خلال مرحلة البدایة وتبت عدم صحتها والتمس رد الطعن مضیفا أنه لم یتوصل بأي 

.من العقد15حسب ما یفرضه نص الفصل 

تخلف عن حضورها دفاع المستأنف رغم 2017- 01- 09وحیث أدرج الملف بجلسة 
سابق التوصل وحضر دفاع المستأنف علیه وتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 

. 2017-01-30مددت لجلسة 2017- 01- 23

التعلیــــــــــــــــــــــــــــل
لما ذهب في تعلیله بأن الفوائد الاتفاقیة مضمنة بمبلغ الدین المستأنفحیث إن الحكم 

المحصور بكشف الحساب وبأنه لا یمكن أن یسري احتسابها بعد ترصیده وإحالته على قسم 
لحكم في هذا الخصوص المنازعات تعلیل قائم عن أساس وبالتالي فإن ما عابه الطاعن على ا

غیر ملتفت إلیه لكن بالنسبة للغرامة التعاقدیة لم یكن الحكم صائبا لما رد الطلب المتعلق بها 
لأنها مضمنة في العقد واتفق الطرفان على احتسابها طبقا للوارد في بنده الثاني عشر في حالة 

الفصل لنصالعقد طبقا إذا اضطر البنك تقدیم دعوى لاستخلاص دینه وبالتالي فإنه لما كان
یتعین إلغاء الحكم فیما من قانون الالتزامات والعقود هو قانون الطرفین وشریعتهما فإنه230

قضى به من رفض لطلب الغرامة التعاقدیة والحكم من جدید بأداء المستأنف علیه لفائدة 
.من المبلغ المحكوم به وتأیید الحكم في باقي مقتضیاته%10المستأنف نسبة 
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لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیااوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

التعاقدیةبالغرامةالمتعلقشقهفيالمستأنفالحكمإلغاءو جزئیاباعتباره: موضوعفي ال
المبلغمن%10نسبةالمستأنفلفائدة 11عبد االله علیهالمستأنفبأداءجدیدمنوالحكم

.والصائر بالنسبةالباقيفيالتأییدو بهالمحكوم

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر          المستشارالرئیس          



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
30/1/2017بتاریخ البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار التمهیدي الآتي نصه
.11محمد-1بین 

.ي الدار البیضاءبورجحياكسایسديزنقة18الرقمعنوانه
.مصطفى 11- 2

.زنقة دولیزیر بولو الدار البیضاء12عنوانه الرقم 
.البیضاءالداربـهیئةالمحاميالعلويصبوررحالالاستاذ:ماعنهینوب

من جهةینمستأنفماهصفتب
.شخص ممثلها القانونيالشركة العامة  ش م  في-1وبین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعلي الكتانيالاستاذ:اینوب عنه
.ش م في شخص ممثلها القانوني سندیك التصفیة القضائیة محمد الزرهوني22شركة - 2

.المحامي بـهیئة الدار البیضاء هشام صبور العلوي الاستاذ:اینوب عنه
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهبوصفهما

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

605: رقمقرار
2017/01/30: بتاریخ

2015/8221/1187: ملف رقم



1187/8221/2015

2

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.26/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
استأنف المستأنفان بواسطة 23/2/2015حیث انه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

ملف رقم 6/1/2015بتاریخ 8محامیهما الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 
درهم والفوائد 40608725,12والقاضي بأداء المدعى علیهما تضامنا لفائدة المدعیة مبلغ 10796/5/2013

القانونیة من تاریخ الطلب وبتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفیل وتحمیلهما الصائر مناصفة وبرفض 
.باقي الطلبات 

.سبق البث فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیديحیث:في الشكــل

حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف علیها الاولى  الشركة :في الموضـوع

تعرض فیه أنها 18/2/2014العامة تقدمت بواسطة محامیها بمقال افتتاحي للدعوى مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
درهم الناتج عن تخلفه عن أداء أقساط القرض الذي استفاد 40.608.725,12بمبلغ دائنة للمدعى علیه الأول

منه حسب الثابت من كشوف الحساب رفقته وأن المدعى علیه الثاني كفل أداء دین المدین الأصلي في حدود مبلغ 
لمحاولات الودیة درهم حسب الثابت من خلال عقد الكفالة التضامنیة المدلى به رفقته،وأن جمیع ا40.000,000

لاستیفاء الدین باءت بالفشل ملتمسا الحكم علیهما بأدائهما تضامنا للمدعیة أصل الدین المذكور على أن یحل 
درهم مع حصر المبلغ 40.608.725,12احدهما محل الاخر لفائدة العارضة مبلغ الدین أعلاه والبالغ قدره 

بالمائة والفوائد 13,25الحكم بفوائد التأخیر التعاقدیة بنسبة المحكوم به في حق الكفیل في حدود كفالته وشمول 
الى غایة الأداء الفعلي وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحدید مدة 31/10/2013القانونیة من تاریخ حصر الحساب 

.الاكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى علیهما
امنیة ونسختي رسالتین انذاریتین مع محضري وأرفقا الطلب بكشفي حساب ،عقد قرض ،عقد كفالة تضت

.التبلیغ 
أدلى نائب  المدعى علیه بمذكرة جواب ومقال  ادخال الغیر في الدعوى یعرض 25/11/2014وبجلسة 

درهم مختصة في 180.000.000وهي شركة مساهمة یبلغ رأسمالها 22فیها أنه من ضمن المساهمین في شركة 
ویقها وتصدیرها للخارج فانه تم الاتفاق بینه وبین المدعیة بهدف اقتناء وشراء حصة صناعة جمیع أنواع الزلیج وتس
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على أن یتم شراء حصص في رأسمال هاته الشركة 30/08/2010اخرى في رأسمالها وقد تم الاتفاق بتاریخ 
لرهون بواسطة قرض للخواص یتم منحه للعارض من طرف المدعیة على أساس ضمانه بمجموعة من الكفالات وا

منه نص صراحة 3العقاریة وعلى الأسهم المملوكة له والأخرى التي سیتم شراؤها بواسطة مبلغ قرض ،وأن الفصل 
منه 10على أن مبلغ القرض لن یسلم للعارض الا بعد توصل المدعى البنك بجمیع الضمانات العینیة وأن الفصل 

بالمائة من رأسمال 18,50رهم مخصص لشراء د40.000.000نص على أن القرض وبكامله المحدد في مبلغ 
،وأنه تبعا لذلك فقد مكن المدعیة من رهون عقاریة وعل الاسهم والكفالات 22شركة المساهمة المسماة شركة 

تنفیذ التزاماتها خاصة تحویل مبالغ الأرباح للوفاء 22الشخصیة ومن جهة أخرى فقد اشترطت المدعیة على شركة 
من عقد القرض وفي حالة عدم كفایة مبالغ الأرباح فیتم اخبار الكفلاء 13ابت من الفصل بأقساط القرض حسب الث

من رأسمال شركة 18,50سهم الممثل لنسبة 332.235لاتمام المبلغ الناقص ،وأن العارض بادر الى شراء 
وافق على هذا درهم وقد تم تضمین ذلك في محضر الجمع العام للشركة المذكورة الذي 44.199.225بقیمة 22

الشیئ وعلى جمیع التحملات المتعاقد علیها وبذلك فلاحق للمدعیة في الادعاء بعدم التوصل بمبالغ أقساط القرض 
مباشرة عن طریق الأمر بالتحویل الموقع لفائدتها وفق العقد وأنه تبعا لما سبق فیتعین ادخال الشركة المذكورة في 

في الدعوى والتصریح 22وبرفضه موضوعا وبقبول مقال ادخال شركة الدعوى ،ملتمسا بعدم قبول الطلب وشكلا
تبعا لذلك بالمسؤولیة الكاملة للمدعیة والمدخلة غفي تنفیذ ما تم الالتزام به من طرفهما والحكم على المدخلة بتحویل 

وأرفق .فاق علیه كل المبالغ المودعة بالحساب الجاري للعارض الممسوك لدیها وفاء  لأقساط القرض ولما تم الات
.المذكرة بصور شمسیة من عقد قرض،عقد شراء الأسهم وجمع عام

ادلى نائب المدعیة بمذكرة یعرض فیها أن مقال إدخال الغیر في الدعوى غیر مؤسس 9/12/2014وبجلسة 
من ق ل ع228بالنظر الى أن الشركة المطلوب إدخالها لا تعتبر طرفا في عقد القرض وأنه طبقا للمادة 

من ق م م فلا یمكن أن یؤخر التدخل 113فالالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد وأنه استنادا  الى المادة 
والطلبات العارضة اذا كان الملف جاهزا خاصة أن المدعى علیه یقر بالمدیونیة ولم یثبت أداءه لأقساط القرض وأن 

الأغیار أو الكفلاء كما أن العارض قد نفذ التزامه بالافراج على من عقد القرض لا یشیر الى تدخل أحد من5البند 
.مبلغ القرض ملتمسا الحكم بعدم قبول مقال الادخال وفق المقال الأصلي 

وبعد استیفاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزین استئنافهما على 
:الأسباب التالیة 

الاستئنافاسباب 
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وأنه من أجل تمویل عملیة 22عرض المستأنفان بأن المستأنف الأول اقتنى مجموعة من الأسهم في شركة 
الاقتناء أبرم عقد قرض للخواص مع المستأنف علیها الشركة العامة وذلك مقابل مجموعة من الرهون والكفالات كما 

تشهد فیها بتنفیذ جمیع الشروط 22ها من طرف شركة اشترطت المقرضة تمكینها من التزامات لفائدتها موقع علی
وكل 22والالتزامات وبالأخص تحویل مبالغ الأرباح للوفاء بأقساط القرض ومن بین هذه الشروط التزام شركة 
وافقت 22المساهمین بتوزیع مبالغ كافیة من الأرباح وتحویلها لفائدة المستأنف علیها وفاء بأقساط القرض ،وشركة 

شراء الاسهم حسب الثابت من محضر الجمع العام للشركة وبذلك فلا یحق للشركة العامة التذرع بعدم على عملیة
والبنك المستأنف علیه یطالب هذه 22التوصل بحقوقها عن طریق الامر بالتحویل الموقع لفائدتها من طرف شركة 

ا والبنك لم یصرح بدیونه مما یؤدي الى الاخیرة  بتمكینه من مبلغ القرض وبفتح مسطرة التصفیة القضائیة في حقه
.انقضاء الدین  مما یستوجب إلغاء الحكم والحكم من جدید برفض الطلب 

درهم مما 40608725,12وبخصوص سند الدین عرض المستأنفان بأنه لاجود لأي كشف حساب بمبلغ 
ى كشوف الحساب المدلى بها فهي یكون معه الحكم الابتدائي قد بنى قناعته على وثیقة غیر موجودة وبالرجوع ال

عبارة عن مجموعة عملیات بدون تحدید أصل الدین والأداءات التي تمت ونسبة الفوائد المطبقة وسندها وسلمها 
ومجموع المصاریف والرسوم المقتطة مما یجعلها مخالفة للشروط الشكلیة والموضوعیة المقررة بمقتضى دوریة والي 

من القوة الاثباتیة ،كما أن جدول الاستخماد غیر موقع علیه من طرف  العارضین بنك المغرب مما یجعلها مجرد
ومن طرف البنك وهو بذلك مجردة من أیة حجة في الإثبات وكشوف الحساب وعلى علتها فهي تشیر الى مبلغ 

من درهم كما أثیر في الحكم الابتدائي كما أن العارضین قاما بمجموعة40608725,12ولیس 7536926,12
30/9/2011التسدیدات لم یأخدها البنك بعین الاعتبار والمتبتة بكشوف حسابیة صادرة عن البنك الى تاریخ 

.درهم 40000000درهم والتزام المستأنف الكفیل لا ینبغي ان یتجاوز حدود مبلغ الكفالة 1106857,00وبلغت
من ق ل ع والحكم المستأنف 1128ل ولا یمكن أن یتجاوز الحكم علیه المبلغ المتفق علیه حسب الفص

.قضى علیه بأداء مبلغ أكثر من المبلغ المذكور 
وبخصوص الإكراه البدني وطبقا لبنود الدستور المغربي الذي یتعهد بالالتزام بالمواثیق الدولیة فانه لا یمكن 

تیان الاكراه البدني في القضایا المدنیة 20/2/1961تطبیق مقتضیات ظهیر 
إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء لتبث فیه والتمسا 

من جدید طبقا للقانون وتحمیل المستأنف علیه الصائر واحتیاطیا رفض الطلب واحتیاطیا جدا اجراء خبرة حسابیة 
.لیا بنسخة حكم وكشوف حسابلتحدید أسباب الدین ومصدره وكیفیة احتساب العمولات والفوائد وأد

أدلت المستأنف علیها الشركة العامة بمذكرة جواب جاء فیها أن الحكم المستأنف 27/4/2015وبجلسة 
محمد المكفول 11وموضوع الدعوى هو أداء المدین 22معلل تعلیلا كافیا بخصوص عدم قبول طلب ادخال شركة 
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ساب المطابقة لدفاترها التجاریة الممسوكة بانتظام  مصطفى وهي أدلت بعقد القرض وكشوف الح11بكفالة 
تنص على أنه لا یعتقل أحد بسبب عدم قدرته على الوفاء بدین اتفاقي 1966وبخصوص الاكراه البدني  فاتفاقیة 

.،والامر سار عند التطبیق وطلب الخبرة هدفه تطویل المسطرة
والتمست تأیید الحكم المستأنف 

المستأنف علیها الثانیة بمذكرة تعقیب جاء فیها أن الالتزام الموقع من طرف أدلت 6/7/2015وبجلسة 
المستأنفتین مع البنك لا علاقة له بالعارضة مباشرة وما اتفق علیه الطرفان بخصوص طریقة التسدید فهو ملزم لهم 

والبنك 12/1/2015وهي تم فتح مسطرة التسویة القضائیة في حقها تم تحویلها الى تسویة قضائیة بتاریخ 
.المستأنف علیه لم یتقدم بأیة مطالب في مواجهتها ولم یتقدم بأي تصریح بالدین 

.والتمست الحكم وفق القانون
وأدلت بصورة حكم قضائي

أدلى المستأنفان بمذكرة تعقیب جاء فیها أن المستأنف علیها أكدت أن المدینة 21/9/2015وبجلسة 
كضامن وحید لطریقة اداء الدین وخضوعها للتسویة القضائیة یوجب الادلاء التي ارتضتها22الأصلیة هي شركة 

بما یفید التصریح بالدین تم بعد ذلك اعادة التصریح بالدین بعد تحویل التسویة الى تصفیة والملف خال مما یفید 
.التصریح بالدین والمحكمة قبلت طلب المستأنف علیه رغم سقوطه بالتقادم 

.ق المقال الاستئنافي والتمسا الحكم وف
.وأدلیا بصورة قرار قضائي

أدلت المستأنف علیها الاولى بمذكرة جاء فیها بأنها منحت 19/10/2015وخلال المداولة المقررة بجلسة 
درهم 40608725,12درهم وتوقف عن الأداء وتخلد بذمته مبلغ 4000000المستأنف علیه الأول قرضا بمبلغ 

.صیة من المستأنف علیه الثانيوالدین مكفو بكفالة شخ
.والتمس تأیید الحكم المستأنف 

أدلى المستأنفان بقرار المساعدة القضائیة النهائیة وخلال المداولة المقررة بجلسة 14/12/2015وبجلسة 
.ألى المستأنفان بتقریر  خبرة حرة4/1/2016

وألفي بالملف رسالة الأذلاء بقرار المساعدة القضائیة 14/12/2015وبناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 
النهائیة في اسم نائب المستأنفین الذي تخلف عن الحضور وحضرها نائبا المستأنف علیهما وتقرر حجز الملف 

29/2/2016مددت لجلسة 18/1/2016للمداولة بجلسة 
القاضي بإجراء خبرة حسابیة 208التمهیدي رقم وبناء على القرار

.وبناء على تقریر الخبرة المنجز في الملف
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من طرف نائب المستأنف علیها 27/04/2015وبناء على  مذكرة تعقیب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 
ج بین محاسبة شركة  وبالرجوع الى مستنتجات الخبرة سیتبین ان السید الخبیر زواهالشركة العامة جاء فیها ان

محمد بصفته مقترض وباقي الكفلاء فالثابت 11المستأنفوما یتعلق بالدین موضوع الدعوى العالقة في ذمة 22
من خلال الكشوف الحسابیة المدلى بها للسید الخبیر من قبل البنك العارض ان مبلغ الدین العالق بذمة المدین  

او یرد من یفندالسید الخبیر لم  یورد ولو مقطعا واحدا في خبرته ان و درهم 40.608.725,12وكفلائه یقدر ب 
اتخذ موضوعیات مغلوطة كمنطلق لاحتساب المدیونیة  وهو ما وأنهخلاله احد البیانات او التقییدات الواردة به  

ر ب اثر سلبا  على خلاصته التي بتر من خلالها جزء كبیر من دین البنك العارض هذا الجزء الذي یقد
، درهما فالسید الخبیر اشار الى احتسابه الفوائد  على الدین دون تبیان النسبة المعتمدة من قبله2.304.949,35

كما انه بالرجوع الى تقریر الخبرة سیتبین انه السید الخبیر لم یبین جزء المدیونیة الذي تم استبعاده والذي والذي یبلغ 
تبقى ول وان الخبرة المنجزة من قبل الخبیر السید عبد المجید الرایس درهم ولم یبرر ذلك بمقب2.304.949,35

فاحشا بالبنك العارض على  اعتبار  ان المبلغ المخصوم من رابها سیلحق ضر الأخذوان أساسعلى غیر 
المدیونیة یبقى ثابتا ومستحقا وخصمه غیر مبرر 

ادة  مع حفظ حق العارضة في التعقیب على خبرة مضبإجراءوالأمرالمهمة للخبیر  إرجاعلذلك تلتمس  
.ضوء ذلك

جاء فیها 26/12/2016وبناء على مذكرة تعقیب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنفان بجلسة 
ان السید الخبیر وبعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من الطرفین ثبت له على أن البنك لم یحترم شروط منح 

عقد عرفي بدون إبرام عقد توثیقي خلافا  لبنود العقد والإفراج على قیمة دفعة واحدة بدل دفعتین برام إالقرض ولا 
التي سلم القرض أساس من اجل تمویل شراء الأسهم فیها بمقتضى 22وعدم القیام بممارسة المطالبة لدى شركة 

عقد  قرض للخواص  وان أساس معاملة العارض هو الاستفادة من عقد قرض الخواص الذي تم بموجبه الإفراج 
مصطفى كفل هذا  الدین في حدود أصل مبلغ القرض وان 11درهم لفائدة السید 40.000.000,00عن مبلغ 

لم تكن مجدیة وورطت العارض في مدیونیة خیالیة استفاد منها المساهمین  السابقین الذي توصلوا استشارة البنك 
بمستحقاتهم في الأسهم المملوكة في شركة تعرف مجموعة من  المشاكل إلا أن البنك ارتضاها واشترطها كوسیلة 

ركة العامة اشترطت بالإضافة لكل ، ومن الثابت ان الشوحیدة لتمكین العارضین من القرض ولتسدید  مستحقاتهم 
تتعهد فیها بتنفیذ كل هاته الشروط " كروصیر"ذلك تمكینها من التزامات لفائدتها موقع علیها من طرف شركة 

والالتزامات وبالأخص تحویل مبالغ الأرباح للوفاء بأقساط القرض وذلك ما تم بالفعل تبعا للشهادة الصادرة عن 
من عقد القرض ان من بین هاته 13انه من الثابت وكما نص على ذلك الفصل والمسلمة للبنك ، و 22شركة 

وكل المساهمین بتوزیع مبالغ كافیة من الأرباح وتحویلها بكاملها لفائدة البنك " 22شركة " الشروط التزام  طرف 
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بأقساط القرض فانه منه على انه وفي حالة عدم كفایة مبالغ الأرباح المحمولة للبنك للوفاء14وانه أضاف الفصل 
محمد ووفق ضوابط عقد القرض بادر 11یتم من طرفها إخبار الكفلاء لإتمام المبلغ الناقص وان الثابت ان السید 

درهما وان 44.199.225وبثمن وقیمة قدرها 22من رأسمال شركة 18,50سهما الممثل لنسبة 332.325لشراء 
الذي  وافق على هذا الشراء وعلى 22ة محضر الجمع العام لشركة الثابت انه تم تضمین ذلك والإشهاد به بواسط

جمیع التحملات المتعاقد علیها  وان الشركة العامة یمتنع  علیها بالتالي الادعاء بعدم التوصل بمبالغ أقساط القرض 
وحیدة التي اشترطتها كوسیلة 22مباشر عن طریق الأمر بالتحویل الموقع لفائدتها وفق العقد من طرف شركة 

من قانون الالتزامات والعقود أن الالتزامات 230محمد من عقد القرض وان الثابت وبنص المادة 11لتمكین السید 
التعاقدیة تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیها ولا یجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا او في الحالات المنصوص علیها 

البیضاء  أصدرت حكما قضي بتحویل التسویة الى تصفیة قضائیة في القانون ، وان المحكمة التجاریة بالدار 
686ضد على ما تقتضیه المادة 22وان البنك لم یصرح بدینه داخل الأجل القانوني في مواجهة شركة 22لشركة 

من مدونة التجارة وان عدم التصریح بالدین یؤدي الى انقضاؤه و إن مطالب الشركة العامة تكون بذلك قد سقطت 
نقضت في حق العارض وان سند الدین المزعوم بذمة العارض هو مستخرج كشف الحساب المستدل به والذي لا وا

106من مدونة التجارة وكذا المادة 492یتوفر على الشروط الواجبة في الكشفوف الحسابیة طبقا لمقتضیات المادة 
رغم منازعته في الدین وعدم احترام العالق بمؤسسات الائثمان في مواجهة العارض 06/07/1993من ظهیر 

40.000.000,00الإجراءات  المترتبة علیه ولا سیما إبرام عقد التامین الذي یعتبر وجوبیا لضخامة مبلغ القرض 
كشف حساب لیس نظامیا یمكن ان تثبت له الحجیة التي یولیها ستخرج  من درهم وان أساس  الدین المزعوم هو م

د لأي كشف حسابي و التي  لا تتوفر فیها البیانات الشكلیة المحددة قانونا وانه لا وجالقانون للكشوف الحسابیة
درهم المحكوم به ابتدائیا مما تكون معه مطالب الشركة العامة عدیمة وان بیان الحساب 40.608.725,12بمبلغ 

لشكلیة والموضوعیة المقررة المستدل به لا یشیر مبلغ المدیونیة المحكوم بها وجاء تبعا لذلك مخالفا للشروط ا
بموجب دوریة والي بنك المغرب مما یتعین معه استبعاده خاصة ان البنك یأخذ بعین الاعتبار المبالغ التي استحوذ 

محمد في أسهم اتصلات المغرب التي كانت تحول إرباحها الى حسابي 11علیها والمتعلقة باكتتابي العارض ال
العامة لم تكن تعلم العارض بحقیقة تلك المبالغ المحمولة لها ولا قیمتها على  وان الشركة22المفتوح لدى شركة 

الرغم من توصلها بها مباشرة من حسابات اتصالات المغرب وان البنك أضافة الى ذلك كان یتوصل بمعاش السید 
درهم 3097,23محمد تقاعدي بصفة دوریة المتعلقین بكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 11ال

درهم ولم تكن تسلم قیمتها للعارض ولم تقم بإنزال قیمتها 9450.03وكذا الصندوق  المهني المغربي للتقاعد بمبلغ 
من مبلغ المدیونیة المزعومة مما یطرح أكثر من تساؤل حول مصادقة الكشوف الحسابیة الصادرة عن البنك  وان 

بتوجیه اي إنذار في العنوان الحقیقي للعارض المسلم لها والذي كانت توجه الشركة العامة وخلافا لبنود العقد لم تقم
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فیه بعض الكشوف الحسابیة فبملاحظة بسیطة ما بین الوثائق المدلى بها من طرف البنك في الملف  یتضح على 
كشف الحساب الدار البیضاء في حین ان 4زنقة اكسایس حي برجي الشقة 8ان الإنذار موجه الى العنوان بالرقم 

یشیر الى العنوان الصحیح للعارض وهنا یتبین جلیا بان البنك لم یحترم شروط العقد من الناحیة  الاجرائیة وفضل 
عدم إعلام العارض بوضعیة مطالبته الى حین مواجهته مباشرة أمام القضاء خلافا للاتفاق وقواعد القانون البنكي 

ن انقضاء الدین في مواجهتهما بعدم التصریح به في مواجهة شركة وانه وتوجیا على ذلك فان العارضین یؤكدا
المتفق علیها في العقد كطریقة وحیدة للأداء وكذا عدم احترام الاجراءات الشغلیة الواجبة من إبرام عقد التامین 22

لحسابیة جمیع وتوجیه إشعار للعارضین والكفلاء بعناوینهما الحقیقیة الواردة بالعقود وكذا عدم تضمین الكشوف ا
العملیات والتحویلات التي كانت تتم في الحساب ومن ذلك معاشي العارض الخاصین بالصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للاستفادة وكذا حقیبة الاسم المكتبیة من طرف العارض في اتصالات 

ض ولم یأخذها السید الخبیر ضمن خلاصات تقریره ولم المغرب والتي لم یشر الیها البنك في معاملاته مع العار 
یناقشها كما صدر في هذا الاتجاه قرار عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 

.01/04/2015بتاریخ 1809تحت عدد 5498/8202/2014
حكم وفق المقال الاستئنافي لذلك یلتمسون التصریح بجدیة دفوع العارضین واستبعاد تقریر الخبرة  و ال

.للعارضین وبرفض مطالب البنك وأدلوا بنسخة قرار استئنافي
بمذكرة تعقیب بعد الخبرة جاء 22أدلت المستأنف علیها شركة 17/1/2017وخلال المداولة المقررة بجلسة 

أن القرض خصص لتمویل فیها انه بعد دراسة وتحلیل وثائق  الملف وجمیع الوثائق  المدلى بها من الطرفین تبین
إلا أن هذه الشركة وحسب البیانات الواردة في تقریر سندیك التصفیة كانت 22من رأسمال شركة %18.50شراء 

تعاني من صعوبات وكانت دیونها كثیرة بحیث كانت تعیش وضعیة غیر سلیمة ولم تكن في وضعیة تمكنها من 
في مباشرة 05/11/2010توزیع الأرباح كما اتضح أیضا انه تم الإفراج عن القرض بواسطة دفعة واحدة بتاریخ 

30/08/2010من العقد المؤرخ في 12حساب المقترض وبین یدي الموثق كما هو منصوص علیه في البند 
واستنادا الى التحلیل 31/10/2013الى غایة تاریخ 11وبالنسبة لمبلغ الدین الذي لا زال عالقا بذمة السید محمد 

یناقش 22یك التصفیة القضائیة لشركة وان العارض باعتباره سند38.303.775,77المقدم اعلاه فیصل الى 
یتم التصریح في مواجهتها باي دین من طرف الشركة العامة لا خلال فتح مسطرة لمالملف من جانب ان الشركة

وان ما أدرجه السید 12/1/2015التسویة القضائیة ولا عند الحكم بتحویل التسویة الى تصفیة قضائیة بتاریخ 
البنك لشروط منح السلف وعدم إبرام العقد امام موثق والاكتفاء بتوثیق عقد عرفي الخبیر من مخالفات من طرف

بنك ولا ومصطفى وال11مع الإفراج على قیمة القرض مرة واحدة خلافا للاتفاق فهي شروط ملزمة للسیدین محمد ال
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مدیونیة في حق شركة عدم التصریح بالدین في مواجهتها من طرف البنك وانه بانقضاء اي بها ل22علاقة لشركة 
.فان العارض یكون في غنى عن مناقشة مطالب البنك 22

لذلك تلتمس البث وفق ما یقتضیه القانون 
حضرها نائب المستأنفین وأدلى بمذكرة تعقیب وحضر 26/12/2016وبناء على أدارج الملف أخیرا بجلسة 

لمستأنف علیها الثانیة رغم سابق الإعلام وتقرر نائب المستأنف علیها الأولى وأدلى بمذكرة تعقیب وتخلف نائب ا
.30/1/2017مددت لجلسة 16/1/2017حجز الملف للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.حیث استند المستأنفان في استئنافهما على الأسباب المفصلة اعلاه

الفصل لامحل له ع في حین ان هذا .ل.من ق234وحیث تمسك المستأنفان بتطبیق مقتضیات الفصل 
ر الدعوى الناتجة عن شیباللتطبیق في النازلة لأن محل تطبیقه هو الإلتزامات التبادلیة، حیث لا یجوز لأحد ان

الإلتزام التبادلي إلا اذا أثبت انه ادى او عرض ان یؤدي ما كان ملتزما به حسب العقد وفي العقود الملزمة للطرفین 
تعاقد الآخر التزامه المقابل وفي نازلة الحال فإن الامر ماء التزامه الى ان یؤدي الن أدمتنع عیجوز لكل متعاقد ان ی

یتعلق بأداء دین ناتج عن قرض مكنت المستأنف علیها الاولى المستأنف علیه الاول من مبلغه وتوقف عن السداد 
.شار الیه اعلاهمسك بتطبیق الفصل المبذمته وبالتالي فلا مجال للتالمترتبالدین وتطالبه بمبلغ

بتمكینها من الأقساط  الواجبة لها تبعا 22وحیث دفع المستأنفان بكون المستأنف علیها لم تطالب شركة 
.لطریقة الأداء المشترطة للإفراج عن القرض

واستخلاص نصیب 22ط الحصول على أقساط القرض من خلال الأرباح التي تحققها شركة وحیث إن اشتر 
تحل محل 22وضع لفائدة المقرض المستأنف علیها الاولى، وهذا المقتضى لا یعني ان شركة المستأنف الاول منها

المقترض في الأداء وانما یبقى المقترض هو الملزم بالسداد إنما یتم التنفیذ على جزء من ذمته المالیة المتمثل في 
دي الشركة من قیمة نصیب المباشر بین ینصیبه من الأرباح التي تحققها الشركة ومن خلال الاستخلاص

توجد في حالة تصفیة قضائیة ولم تعد تحقق أرباحا فلا 22المقترض من الأرباح ، وما دام ان الثابت ان شركة 
الحكم عن طریق وسائل الأداء الاخرى بما فیها بالسدادمجال للتمسك بهذا المقتضى  ویظل المقترض ملزما

.بدون أساسار یبقى القضائي ، وبذلك فالدفع المث

هي المدینة لفائدة تلیسفي مواجهتهاالتي تم فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة22وحیث إن شركة 
المستأنف علیها الاولى وبالتالي فإن الاخیرة غیر معنیة بفتح تلك المسطرة في مواجهة الشركة المذكورة او 
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إنما یلزم به الدائن تجاه خامس من مدونة التجارة لأن التصریح بالدین حسب الكتاب الهابالتصریح بدینها تجاه
فتح مسطرة صعوبات المقاولة في وبالتالي فالدفع ب22ة لشركة المدین والحال ان المستأنف علیها الاولى لیست دائن

.وعدم تصریح المستأنف علیها الاولى بالدین في مواجهتها یبقى دفعا ساقطا عن درجة الاعتبار22شركة ةمواجه

ف الحساب لكونه مخالف للشروط شعتهما في كز دا على منانازع المستأنفان في مبلغ الدین اعتماوحیث
.القانونیة ولا یتمتع بالحجیة القانونیة في مواجهتهما

ید الرایس قصد الإطلاع على وحیث امرت المحكمة تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر عبد المج
بانتظام الوثائق  والمستندات التي بحوزة الطرفین وعلى  الدفاتر التجاریة للبنك الممسوكة وثائق الملف وعلى جمیع

.وذلك بهدف التحقق من مبلغ الدین المترتب بذمة المستأنف الاول أصلا وفوائد

وحیث خلص الخبیر في تقریره الى كون مبلغ القرض تم الإفراج عنه بواسطة  دفعة واحدة بتاریخ 
وان مبلغ الدین الذي لازال اشرة في حساب  المقترض ولیس على مرحلتین وبین یدي الموقفمب5/11/2010

درهم بعد ان حصل 38303775,77یصل الى مبلغ 31/10/2013الى غایة تاریخ 11رض محمد تقمالبذمة
.درهم205013,79البنك مبلغ  

وق القرار التمهیدي وتم انجازها وتقیدت بمنطم .م.من ق63وحیث إن الخبرة احترمت مقتضیات الفصل 
على أساس الوثائق والمستندات المقدمة الى الخبیر من قبل الأطراف وكذا على أساس الدفاتر التجاریة للبنك كما 

ولم یدلوا بما یثبت عكس ما ورد فیها او یناقضه، وهو ما یستدعي همانها لم تكن محل منازعة جدیة  من قبل
.ةالمصادقة على تقریر الخبر 

درهم وهو ما یستدعي 38303775,77وحیث یبقى المستأنف الاول مدینا للمستأنف علیها الاولى بمبلغ 
درهم 38303775,77اعتبار الاستئناف جزئیا وتعدیل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 

.والتأیید في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة

لهــذه الأسبـــاب

.ا ،علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافبقبولفیهالبثسبق:في الشكــل-
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فيبهالمحكومالمبلغبحصرذلكوالمستأنفالحكمتعدیلوجزئیاباعتباره:موضوعالفي-
.بالنسبةالصائرو جعلوالباقيفيالتأییدودرهم38303775,77

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس                            المستشار المقرر                            كاتب الضبط
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة23/01/2017: بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
11عبد الناصر : بین 

بوصفه مستأنفا من جهة ءالمحامي بهیئة الدار البیضاالمختار بلعطار  / ینوب عنه الأستاذ

البنك الشعبي  :وبین
شركة مجهولة الاسم في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري 

. المحامي بهیئة الدار البیضاءینوب عنه الاستاذ المصطفى جداد
من جهة أخرىفاعلیها بوصفها مستأن

شركة محدودة المسؤولیة 22شركة أك : بحضور 
.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 

09/0/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 

.المدنیةمن قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةمحكمةالاستئناف
البیضاءبالدار

361: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ
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.وبعد المداولة طبقا للقانون
11/03/2016بتــاریخ بــه المستأنفبواســطة دفــاعهوالمؤدى عنــه الرســوم القضــائیة مبنــاء علــى المقــال الاســتئنافي الــذي تقــد

القاضـي 19/03/2014بتـاریخ الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء التمهیدي الحكمبمقتضاه ان ستأنفیالذي و 
فـــــي الملـــــف التجـــــاري عـــــدد 8660تحـــــت عـــــدد 16/09/2015بـــــإجراء خبـــــرة حســـــابیة والحكـــــم القطعـــــي الصـــــادر بتـــــاریخ 

وفـي الأصـلي وعـدم قبـول الطلـب المضـاد فـي الشـكل بقبـول الطلـبالطلب الأصـليوالقاضي في 14960/8205/2012
درهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـن 1.284.062,86لفائـدة المدعیـة مبلـغ بـأداء المـدعى علیهمـا بصـفة تضـامنیة : الموضوع 

و فـي حالـة تاریخ الطلب و تحمیلهما الصائر مع تحدید مدة الإكـراه البـدني فـي حـق الكفیـل فـي الأدنـى ورفـض بـاقي الطلبـات
حــي 2یمــة إقامــة فلــوري زنقــة ابــن كث17هــا الكــائن ب علیللمــدعىالإجمــالي للأصــل التجــاري المملــوك بــالبیععــدم الأداء 

عناصره المادیة والمعنویة عن طریق المزاد بجمیع، 137159المستشفیات الدار البیضاء ، المسجل بالسجل التجاري رقم
كتابـة الضـبط للإجـراءات المنصـوص علیهـا وبمباشـرةعملیة البیع بواسطة خبیر لانطلاقالعلني بعد تحدید الثمن الافتتاحي 

وبجعــل.بخصــوص بیــع الأصــل التجــاريالحكــم بالنفــاذ المعجــلشــمولو .مــن مدونــة التجــارة115/116/117المــواد فــي
.في حالة فشلهااوبتحمیله للمدعى علیهامتیازیاالصائر بما فیه مصاریف عملیة البیع 

في الشكـــل

الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنف مما یكون معه حیث 
.ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا 

وفي الموضــوع

تقــدم –المســتأنف علیــه  حالیــا-الشــعبيحیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المســتأنف ان  المــدعي البنــك 
دائـــــن للمـــــدعى علیهـــــا بمبلــــــغ عـــــرض فیــــــه 01/10/2012بتـــــاریخ بالــــــدار البیضـــــاء  بمقـــــال لـــــدى المحكمـــــة التجاریـــــة 

إضافة إلى فوائد التأخیر البنكیة والضـریبة 31/7/2012حساب الموقوف بتاریخ الدرهم حسب كشف 1.284.062,86
ة ، و على القیمة المضافة والمدعى علیه الثاني منح كفالته الشخصیة بالتضـامن مـع التنـازل عـن الـدفع بالتجریـد أو التجزئـ

أن جمیــع محــاولات اســتخلاص الــدین لــم تســفر عــن نتیجــة وكــذلك فالــدین مضــمون بــرهن علــى الأصــل التجــاري المملــوك 
درهــم وانــه 1000000,00لضــمان أداء مبلــغ 137159للمدینــة بجمیــع عناصــره المادیــة والمعنویــة المســجل تحــت عــدد 

تمس الحكــم علــى المــدعى علیهمــا بالتضــامن بــأداء مبلــغ أرســل للمــدعى علیهمــا رســالة قصــد الأداء بقیــت بــدون تعقیــب والــ
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ توقیف الحساب والضریبة على القیمة المضافة إلى غایة یوم التنفیذ 1.284.062,86

بیع درهــم مــع شــمول الحكــم بالنفــاد المعجــل وفــي حالــة عــدم الأداء الحكــم بــال40.000,00مــع تعــویض عــن التماطــل قــدره 
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مــع الإذن لــه 137159الإجمــالي للأصــل التجــاري للمــدعى علیهــا بجمیــع عناصــره المادیــة والمعنویــة المســجل تحــت عــدد 
. باستخلاص دینه بصفة امتیازیة وتحمیل المدعى علیهما الصائر والإكراه البدني في الأقصى في حق الكفیل

تمسك به المدعي یكتسي طابعا مدنیا بالنسبة إلیـه بكون العقد الذيوحیث أجاب المدعى علیه بمذكرة عرض فیها 
باعتباره قدم كفالة لفائدة الشركة التي التزمت مع البنك بان تؤدى له أقساط القرض والقضیة المفروضـة لیسـت مـن القضـایا 

.والتمس التصریح بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في الدعوىالتي تختص بها المحاكم التجاریة
الرامیــة إلــى التصــریح بالاختصــاص 14/1/2013بمســتنتجاتها الكتابیــة المؤرخــة فــي لــت النیابــة العامــة وحیــث أد

قضــى باختصــاص المحكمــة التجاریــة نوعیــا للبــت فــي 23/01/2013النــوعي للبــث فــي الطلــب صــدر بعــدها حكــم بتــاریخ 
.الدعوى

ــــب المــــدعى ع ــــدم بهــــا نائ ــــي تق ــــال مضــــاد الت ــــه مــــع مق ــــى المــــدعى علی ــــث أدل ــــد الناصــــر وحی ــــه عب بجلســــة 11لی
، و التي عرض فیها أن المدعیة لم تحـدد فـي مقالهـا المبـالغ المقترضـة، و أنـه ینـازع فـي كشـوف الحسـاب 19/02/2014

أبرمـــت المـــدعى علیهـــا مـــع المدعیـــة  بروتوكـــول بالصـــلح ســـلمتها علـــى إثـــره مبلـــغ 19/03/2010المـــدلى بهـــا، و بتـــاریخ 
لم تدمج هذا المبلغ  ضـمن عملیـات الحسـاب الدائنـة، ملتمسـا الحكـم بـرفض الطلـب درهم، و أن المقرضة 140.000,00

الأصلي و في الطلـب المضـاد إجـراء خبـرة حسـابیة ،و أرفـق مذكرتـه بصـورة مـن عقـد القـرض و صـورة مـن عقـد رهـن علـى 
.الأصل التجاري و صورة من عقد كفالة تضامنیة، و صورة من عقد قرض مسدد باستحقاقات 

لى المدعي بمذكرة تعقیبیة التمس فیها عدم قبول الطلب المضاد لأنـه یتعلـق بـإجراء خبـرة حسـابیة التـي لا وحیث أد
یمكــن المطالبــة بهــا كطلــب مضــاد، و أن الــدین ثابــت  بمقتضــى عقــد القــرض و عقــد الكفالــة التضــامنیة  و كشــف الحســاب 

و أن المــدعى علیــه لــم یــدل بمــا یثبــت أداءه الــدین ، مــن مدونــة التجــارة،492الــذي یعتبــر حجــة فــي الإثبــات طبقــا للمــادة 
.ملتمسا الحكم وفق الطلب الأصلي، و أرفق مذكرته بصورة من قرار صادر عن محكمة النقض

بـإجراء خبـرة حسـابیة كلـف للقیـام بهـا الخبیـر أحمـد خـردال الـذي انتهـى 03/2014/وحیث أمرت المحكمـة بتـاریخ 
.درهم1.284.062,86المخلد في ذمة المدعى علیها الأولى في مبلغ في تقریره إلى تحدید مبلغ الدین 

.وحیث أدلى المدعي بمذكرة بعد الخبرة التمس فیها المصادقة على تقریر الخبرة

وحیث أدلى المدعى علیهما بمذكرة تعقیبیة بعد الخبرة أوضح فیها أن الخبیر لم ینجـز أي تقریـر مفصـل بالعملیـات 
المدینــة و لــم یبــدل أي جهــد لتــدقیق الحســابات و اعتمــد علــى كشــف الحســاب المــدلى بــه مــن الطــرف الحســابیة  الدائنــة و 

.المدعي، و التمس الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة و الحكم بإجراء خبرة حسابیة ثانیة 
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حضــرها نائــب المدعیــة و تخلــف نائــب المــدعى علیهمــا و اعتبــرت 09/09/2015بجلســة وحیــث ادرجــت القضــیة 
صدر على إثرها الحكم المطعـون فیـه المـذكور أعـلاه 16/09/2015المحكمة القضیة جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 

.

أسباب   الاستئناف

الحكم المطعون فیه جانب الصواب لما رفض دعوى حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون
المستأنف علیه وإجراء خبرة حسابیة بعلة أن المحكمة لا تختص بالطلبات التمهیدیة ولا تتطوع بجمع الادلة للخصوم 
رغم منازعته الجدیة في الدین ولم تعد مدینة بأي مبلغ بعد اداء ما بذمتها ولا یمكن اعتماد كشوف حساب تفتقر إلى 

یفیة حساب الفوائد والتقییدات ووصل في خلاصة تقریره إلى تحدید نفس الدین وانه نازع في المرحلة الابتدائیة في ك
ان الخبیر المعین من طرف المحكمة لم یشر في تقریره ,الخبرة ت العملیات الحسابیة ولا تتضمن مجموعة من البیانات 

ان الخبیر تبنى فقط وثائق البنك ,وقف على مدى مسكها بانتظام إلى اطلاعه على الدفاتر التجاریة المحاسبیة وال
واعتماد على وثیقة تسمى فقط كشف الحساب وأنها لیست كذلك وبالتالي فإن الخبیر لم یتقید بالمهمة المسندة إلیه ولم 

لعمل  وأن ما یعتمد وثائق وكشوف حساب المستأنف ولم یقف على الفوائد المحتسبة والعمولات وفق ما هو جاري به ا
علل به الحكم من حجیة كشف الحساب لا یستقیم وتحقیق العدالة ویكون الخبیر لم یفد المحكمة بشيء ولم ینجز تقریرا 
مفصلا للعملیات الحسابیة ولم یكلف نفسه عتاء القیام بالمهمة المسندة إلیه ولم یبل أي جهد لتدقیق الحساب ولم یدرج 

أنف بمقتضى برتوكول الاتفاق في العملیات الدائنة والمدینة وإجراء مقاصة بین مفردات المبالغ المؤداة من طرف المست
ما أن كفالة المستأنف محددة في ملیون درهم وهذا الضمان نم أداؤه من قبل الشركة الكفیلة ولم یعد مدین , الحساب 

سك بجمیع الدفوع التي یمكن للمدین ان الكفیل یحق له التم,بأي مبلغ وأنه لا زال ینازع ویشكك في كشوف الحساب 
الأصلي أن یدفع بها وانه لم یتوصل بأي كشوف حسابیة تبین وضع رصید حساب شركة أك براندز كما أنه لم یسبق 
له ان توصل بأي إنذار یحدد ما وصل إلیه الرصید المدین للشركة المذكورة برغم من أن البنك ملزم بإعلام جمیع 

صفة دوریة حتى یكون على بینة تامة من الرصید المدین للشركة وتكون الخبرة المنجزة من الأطراف بمآل الرصید وب
طرف الخبیر متحیزة لفائدة البنك مما یفقدها أیة مصداقیة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض 

إصدار قرار تمهیدي بإجراء خبرة حسابیة الطلب لعدم وجود مدیونیة تجاه الشركة وانقضاء الدین بالنسبة لها وقبل ذلك
لتحدید العملیات الدائنة وللمدینة والطلاع على الدفاتر التجاریة للبنك والقول ما إذا كانت ممسوكة بانتظام أم لا وما تم 
أداءه من طرف الشركة في حساب رصیدها وتحدید وجود الدین أو انقضاؤه بین الطرفین وحفظ حقه في تقدیم 

.مدلیا بنسخة حكم ورسالة وصورتي كشف حساب .بعد الخبرة وتحمیلها الصائر مستنتجاته
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بإجراء خبرة حسابیة عهد بها إلى الخبیر حسن حایلي 25/04/2016محكمة الاستئناف بتاریخ أمرتوحیث 
الأداءات وبرتوكول الاتفاق  والقرض التوطیدي وحساب جمیع 22الذي كلف بالاطلاع على الحساب الجاري لشركة أك 

.التي تمت  وتحدید الدین الذي بقي بذمة المستأنف  إلى غایة تاریخ قفل الحساب

وانتهى فیه إلى تحدید الدین في 07/11/2016وحیث إن الخبیر المذكور أودع تقریره بتاریخ 
.درهما 1.235.998,52

شروط الشكلیة لحضور كافة وحیث عقب المستأنف علیه  بمذكرة أكد فیه أن تقریر الخیرة جاء مستوفیا لل
من قانون المسطرة المدنیة واكد مدیونیة شركة أك براندز مما یتعین المصادقة على تقریر 63الأطراف واحترم الفصل 

.الخبرة وتأیید الحكم المستأنف 

وحیث عقب المستأنف بكون تقریر الخبیر یكتنفه الغموض وان الخبیر تجاهل العملیات الدائنة والمدینة 
المؤداة  وما ترتب علیها من فوائد غامضة والغیرلدفوعات الواقعة في حساب الشركة واكتفى بحساب الأقساط المؤداةوا

إلى حین توقف رصید الحساب الجاري للشركة كما أن عقد برتوكول الاتفاق لم یحدد صراحة سعر الفائدة الاتفاقیة 
العمولات الأخرى المطبقة على رصید الحساب المذكور والمطبقة على الحساب الجاري كما التزم الصمت بخصوص

كما أن تقریر الخبرة لا یؤثر على السلطة التقدیریة للمحكمة فیما هو مستحق للطرفین بشكل عادل ما دام أن التقریر 
ى لك یوضح سعر الفوائد والعمولات والتعریف بكل واحدة ومدى مطابقتها للمحاسبة المنجزة حسب تقریر الخبرة وحت

140000كما أن مبلغ , من ق ل ع 264تتمكن المحكمة من تحقیق سلطاتها العادلة وتطبیق مقتضیات الفصل 

درهم الدي دفعته شركة أك براندز إلى البنك المستأنف علیه في نطاق تسویة الدین لا یمكن إسقاطه من المبلغ المزمع 
ه حق وان البنك المستأنف علیه كان ملزما بتوطید مبلغ توطیده ولا یمكن للبنك الذكور ابتلاع هذا المبلغ دون وج

درهم ومبلغ 140.000درهما بعد خصم مبلغ 1.326.650,30درهما بدلا من المبلع الموطد 92.966,19
درهم ویكون البنك قد أضاف مبلغ 0,00برید 31/12/2009درهم بعدما أدلى بكشف حساب موقوف في 2.732,75
یفوق 1025كما أن سعر الفائدة المطبقة على الحساب الجاري هي , بلغ الواجب توطیده درهما عن الم39668415

نقط والخبیر رغم معاینته لوقف الحساب وقبل 2مع لإضافة 634بكثیر السعر المرجعي لبنك المغرب والمحدد في 
أن مبلغ القسط المحدد كما, مرور سنة واعتمد الخبیر على كل ما هو مسجل بكشوف الحساب دون تدقیق للعملیات 

والخبیر المذكور لم یر من درهما لا یمكن إدراجه ضمن جدول استخماد23.122,36درهما بدلا من 16.058,14في 
كما أنه لا یمكن مطالبة الكفیل , واجبه تدقیق الحساب الجاري المتنازع فیه واكتفى بما رآه مناسبا للبنك المستأنف علیه 

كة ولا یمكن أن تتجاوز المطالبة بالدین المذكور إلى الذمة المالیة للكفیل الذي یعتبر تابعا بدین یفوق رأسمال الشر 
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من ق ل ع صریح في أن جمیع الأسباب التي تؤدي إلى بطلان او انقضاء الالتزام 1150للمدین الأصلي والفصل 
نده السادس على الشرط الفاسخ في كما أن برتوكول الاتفاق نص في ب, الأصلي تؤدي إلى بطلان وانقضاء الكفالة 

حالة الإخلال ببنود العقد غذ یتم قفل الحساب الجاري فورا و تصبح العلاقة التعاقدیة بین الطرفین وكأن لم تكن فیما 
یتعلق بالخدمات البنكیة وخاضعة للقواعد العامة ویتم تحدید الرصید النهائي والذي یكون مستحقا لأاحد طرفیه في 

ولیس في العقد ما یفید أن مقتضیات العقد هي حكر على البنك یستعملها وقت شاء مما یتعین معه مواجهة الآخر
تطبیق شروط البند المذكور والرجوع إلى أداء أول قسط لم یتم تسدیده في وقته ولیس من حق البنك الاستمرار في تنفیذ 

ساب المنجز من قبله إضافة إلى أن البنك بنود العقد بغض النظر عن التاریخ الذي یحدده البنك حسب كشف الح
استصدر أمرا بالحجز على حساب المستأنف البنكي ملامسا إصدار قرار تمهیدي بإجراء خبرة حسابیة تكون مهمة 

و تحدید مصیر 18/03/2010على الدفاتر المحاسبیة للبنك وتتبع الدین السابق لإنجاز برتوكول الاطلاع الخبیر 
.من الحساب درهم 140.000مبلغ 

حضر لها نائب المستأنف علیه وحضر نائب المستأنف والفي 09/01/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
بالملف مذكرة تعقیبیة سلمت نسخة منه لنائب المستأنف علیه الذي التمس أجلا فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

23/01/2017.

محكمة   الاستئناف

ه الحكم المطعون فیه جانب الصواب لما رفض دعوى المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكونحیث إن المستأنف 
علیه بإجراء خبرة حسابیة بعلة أن المحكمة لا تختص بالطلبات التمهیدیة ولا تتطوع بجمع الادلة للخصوم رغم منازعته 

اعتماد كشوف حساب تفتقر إلى كیفیة حساب الجدیة في الدین ولم تعد مدینة بأي مبلغ بعد اداء ما بذمتها ولا یمكن 
الفوائد والتقییدات ووصل في خلاصة تقریره إلى تحدید نفس الدین وانه نازع في المرحلة الابتدائیة في الخبرة والعملیات 
الحسابیة التي لا تتضمن مجموعة من البیانات وان الخبیر المعین من طرف المحكمة لم یشر في تقریره إلى اطلاعه على
الدفاتر التجاریة المحاسبیة والوقف على مدى مسكها بانتظام وان الخبیر تبنى فقط وثائق البنك وتكون الخبرة المنجزة من 
طرف الخبیر متحیزة لفائدة البنك مما یفقدها أیة مصداقیة  فإن الثابت من خلال منازعة المستأنف في الدین ومن خلال 

لى الخبیر حسن حایلي إئیة أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابیة عهد بها الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدا
طلاع على الحساب الجاري وبرتوكول الاتفاق والقرض التوطیدي وحساب جمیع الأداءات التي تمت وتحدید الذي كلف بالا
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لمسندة إلیه بعدما قام بتحلیل ودراسة ان الخبیر المعین من طرف هذه المحكمة أنجز المهمة او لدین الذي بذمة المستأنف ا
الحسابات والعملیات المسجلة استنادا إلى عقد القرض وعقد التوطید القاضي بإعادة جدولة الدین وحدد الدین الناتج عن 

درهم  ویكون ما تمسك به 1.235.998,52الحساب الجاري و الدین الناتج عن قرض التوطید وحصر المدیونیة في مبلغ 
.من كونه غیر مدین بأي مبلغ لا أساس له  المستأنف

الخبیر تجاهل العملیـات الدائنـة والمدینـة والـدفوعات الواقعـة فـي بكونه بخصوص ما تمسك به المستأنف وحیث ان
حساب الشركة واكتفى بحساب الأقساط المؤداة والغیر المؤداة  ومـا ترتـب علیهـا مـن فوائـد غامضـة إلـى حـین توقـف رصـید 

قة على الحساب الجاري الحساب الجاري للشركة كما أن عقد برتوكول الاتفاق لم یحدد صراحة سعر الفائدة الاتفاقیة والمطب
الـدین بكما التزم الصمت بخصوص العمولات الأخرى المطبقة على رصید الحساب المذكور فإن الثابـت أن الخبیـر احتسـ

قسـطا واحتسـب بعـد 17مستندا في ذلك على عقد القرض وعقد التوطید وقام باحتساب الأقسـاط المسـددة والتـي حـددها فـي 
عاد احتساب الدین انطلاقا من جدول استخماد قرض التوطید وقام بتعدیله حسب سعر الفائدة ذلك الأقساط الغیر المؤداة وأ

.المتفق علیها بالعقد وحدد الدین الذي بذمة المستأنف علیه ویكون ما تمسك به المستأنف على غیر أساس 

ل الشركة ولا یمكن أن لا یمكن مطالبة الكفیل بدین یفوق رأسماه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون وحیث ان
مــن ق ل ع 1150تتجــاوز المطالبــة بالــدین المــذكور إلــى الذمــة المالیــة للكفیــل الــذي یعتبــر تابعــا للمــدین الأصــلي والفصــل 

صریح في أن جمیـع الأسـباب التـي تـؤدي إلـى بطـلان او انقضـاء الالتـزام الأصـلي تـؤدي إلـى بطـلان وانقضـاء الكفالـة فـإن 
قعة لفائدة البنك أنها كفالـة شخصـیة مـع التنـازل الصـریح عـن الـدفع بالتجزئـة والتجریـد وتكـون الدائنـة الثابت من الكفالة المو 

وبطلانه أالالتزام الأصلي إلا بانقضاءمحقة في مطالبة الكفیل استناد للكفالة الشخصیة التي لا تنقضي او یطالها البطلان 
. س ویكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غیر أسا

وحیث یتعین تبعا لذلك رد دفوع المستأنف وتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بخفـض المبلـغ المحكـوم بـه إلـى 
.درهما 1.235.998,52

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة 



2016/8221/1601: ملف رقم

8

الأسبابلـهذه

حضوریا انتهائیا  و علنیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

سبق البت فیه بقبول الاستئناف : في الشـــكل 

ملیــون وتأییــد الحكــم المســتأنف مــع تعدیلــه وذلــك بخفــض المبلــغ المحكــوم بــه إلــى بــرده  :

درهمـــا 1.235.998,52-ومائتـــان وخمســـة وثلاثـــون ألـــف وتســـعمائة وثمانیـــة وتســـعون درهمـــا و اثنـــان وخمســـون ســـنتیما 

.وجعل الصائر بالنسبة 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر الرئیس و



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/12بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 
شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني11شركة افریك - 1بین 

جواد 22السید - 2
.نائبهما الاستاذ عبد الرحیم زروقي المحامي بـهیئة الدار البیضاء

من جهةینمستأنفماهصفتب
م  في شخص ممثله القانوني .البنك الشعبي المركزي شوبین 
شارع محمد الزرقطوني  الدارالبیضاء101مقره الاجتماعي بالرقم الكائن

. تنوب عنه الأستاذتان بسمات الفاسي الفهري وأسماء العراقي  المحامیتان بـهیئة الدار البیضاء
.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

33السید حفیظ : بحضور

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

208: رقمقرار
2017/01/12: بتاریخ

2016/8221/4321: ملف رقم
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

. 08/12/2016واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها جلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328اكم التجاریة والفصول من قانون المح19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــــــــل
جواد بواسطة محامیهما بمقال 22والسید 11تقدمت كل من شركة أفریك 14/07/2016بتاریخ 

عن 06/04/2016الصادر بتاریخ 3401مؤداة عنه الرسوم القضائیة یستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 
بأداء المدعى علیهم القاضي 8574/8203/2015المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 

فوائده القانونیة من تاریخ احتساب معدرهــــم1.286.280تضامنا فیما بینهم لفائـــــدة البنـــــك المدعــــــي مبلــــغ 
التنفیذ و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحدید مدة الإكراه البدني في حده الأدنى حلول كل كمبیالة إلى یوم

في المقالین و. و برفض باقي الطلبات.و بتحمیلهم الصائر تضامنا.في حق المدعى علیهما الثاني و الثالث
.بعدم قبولهما و بتحمیل رافعیهما الصائر:المضادین

اعتبار الاستئناف مقبول معهالطاعنین الحكم المستأنف مما یتعینحیث لا دلیل بالملف على تبلیغ 
.شكلا لتقدیمه داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا

:في الموضـوع
تقدم 22/09/2015تفید الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاریخ 

كمبیالة في إطار عملیة الخصم البنكي بمبلغ 14أنه حامل ل المدعي البنك الشعبي بمقال عرض فیه 
جواد كفل دیون الأولى 22و أن المدعى علیه الثالث . رجعت بدون أداءدرهم 1.286.280إجمالي قدره 

6.000.000درهم بمقتضى عقدي كفالة شخصیة تضامنیة الأولى في حدود سقف 17.000.000لغایة 
م ـــــــــو أن جمیع المساعي الودیة قصد حثه. درهم11.000.000بلغ درهم و الثاني في حدود سقف م

ة ــــــــــــیـد البنكـــكور مع الفوائـملتمسا  لكل ذلك الحكم علیهم تضامنا بأداء المبلغ المذ. على الأداء باءت بالفشل
درهم كتعویض و النفاذ المعجل15.000واحتیاطیا بالفوائد القانونیة من تاریخ حلول أول كمبیالة و مبلغ 

14و عزز المقال بأصل . والصائر و الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى علیهما الثاني و الثالث
91.300كمبیالة بمبلغ - 2014- 05- 21درهم حالة بتاریخ 91.300كمبیالة بمبلغ : كمبیالة كما یلي 

-. 2014- 05- 15درهم حالة بتاریخ 91.300ة بمبلغ كمبیال-. 2014- 05-19درهم حالة بتاریخ 
درهم حالة بتاریخ 91.300كمبیالة بمبلغ - . 2014- 05- 13درهم حالة بتاریخ 91.300كمبیالة بمبلغ 

- . 2014- 05- 07درهم حالة بتاریخ 91.300,00كمبیالة بمبلغ - . 2014- 05- 09
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درهم حالة 91.300,00كمبیالة بمبلغ - . 2014- 05-05درهم حالة بتاریخ 91.300,00كمبیالة بمبلغ 
كمبیالة -. 2014- 04- 29درهم حالة بتاریخ 91.300,00كمبیالة بمبلغ - . 2014- 05- 01بتاریخ 
درهم حالة بتاریخ 91.300,00كمبیالة بمبلغ -. 2014- 04- 25درهم حالة بتاریخ 91.300,00بمبلغ 

كمبیالة بمبلغ -. 2014- 04- 21درهم حالة بتاریخ 91.300,00الة بمبلغ كمبی- . 2014- 04- 23
-01درهم حالة بتاریخ 95.340,00كمبیالة بمبلغ - . 2014-04- 02درهم حالة بتاریخ 95.340,00

محاضر تبلیغ إنذار للمدینة الأصلیة والكفیل و المسحوب علیه بدون توصل، 3و صورة . 2014- 04
و صورة 25/05/2009ملیون درهم مؤرخ ب 6ة لضمان جمیع الدیون في حدود وصورة عقد كفالة شخصی

.ملیون درهم11عقد آخر بنفس الشروط لضمان 
و بناء على جواب المدعى علیهما الأولى و كفیلها المدعى علیه الثالث بمذكرة مع طلب مضاد

تاریخالكمبیالات بجاء فیه أن البنك توصل ب07/12/2015بجلسةمؤدى عنه الرسوم القضائیة 
حسب تفصیلة تسلم الكمبیالات من أجل الخصم و إنزال مبلغها في 04/12/2013و 29/10/2013

حسابه البنكي أو تسلیمه لها قیمتها نقدا إلا أنه لم یقم بذلك و بالتالي لا یحق له المطالبة بقیمتها و بأن البنك 
عقود قرض 3حول وقائع الدعوى أنه أبرم مع البنك و .ارتكب مجموعة من الإخلالات و الأخطاء البنكیة 

:بضمانات كما یلي 
.درهم1.500.000استفادت بقرض 18/06/2007فيالعقد الأول مؤرخ * 

درهم1.000.000الخصم التجاري ب - درهم500.000تسهیلات الصندوق ب -: شروطه 
تسهیلة الصندوق ب - :استفادت بقرض شروطه 25/05/2009العقد الثاني مؤرخ ب * 

درهم3.000.000الخصم التجاري ب - درهم3.000.000
6.000.000لغایة 22مع توسیع الكفالة الشخصیة لجواد 30/04/2010وتاریخ الاستحقاق ب 

2.400.000وهو قرض لشراء عقار فلاحي بمبلغ . درهم2.000.000درهم و كفالة شخصیة كذلك بمبلغ 
.درهم

درهم3.000.000تسهیلة الصندوق بمبلغ -:شروطه 15/12/2010مؤرخ ب العقد الثالث * 
.درهم1.000.000خصم البنك بمبلغ -درهم8.000.000مبلغالخصم التجاري ب- 

22و توسیع الكفالة الشخصیة للمدعى علیه الثالث جواد 30/08/2011و تاریخ الاستحقاق هو  
11من قدر المعاملات لشركة أفریك %60تخصیص درهم مع شروط خاصة ب5.000.000إلى سقف 
درهم عن الكمبیالات الصادرة من مجموعة 4.000.000من الترخیص للخصم التجاري %50للبنك و 

من الترخیص للخصم %50و . للبنك11عن قدر المعاملات لشركة أفریك %60و تخصیص . كتبیة
مع كفالة تضامنیة للسید جواد . عن مجموعة كتبیةدرهم عن الكمبیالات الصادرة 4.000.000التجاري 

22.
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أن البنك لم یقدم الكمبیالات للمحتج بها في الأجل المحدد في :و حول المنازعة في المدیونیة * 
العقد من أجل الخصم و كان یتلاعب بتاریخ القیم و یقتطع علیها فوائد زائدة و لم یحترم شروط و بنود عقود 
القرض المذكور و أن الطلب یجب أن یتضمن مبلغ الدین الحقیقي المتبقي بذمة المدینة و لیس مبلغ الدین 

.ضمن في العقدالم
البنك قام بإیداع فقط مبلغ أنو .درهم142.734.921,77و أنه قدم للبنك أوراقا تجاریة بقیمة 

درهم و بأن البنك 6.972.087,18و بأن الإهلاكات المقتطعة وصلت لمبلغ .درهم135.762.834,59
ل بالكمبیالات من أجل المدعي لا یستحق هذه الاقتطاعات لأن شروط العقد تفرض علیه بمجرد التوص

تعسف في تسهیل عملیات الخصم أنهو .الخصم أن یوفر السیولة بحسابها البنكي لدیه بنفس الیوم أو نقدا
إما بالتأخیر في توفیر السیولة أو برفض خصم الأوراق التجاریة المتوصل بها و رغم ذلك قام باقتطاع فوائد 

ملیون درهم كفائدة غیر مستحقة 100احتسب ما قیمته 2014إلى 2008و عن سنوات من . قانونیة علیها
13/02/2014إلى 27/12/2012ملیون درهم عن الفترة من 3و الكمبیالات التي تم رفضها فهي تفوق 

و أن واقعة الرفض و تأخیر الخصم ثابتة وفق توصیلة تسلیم الكمبیالات إلى البنك مع الإشعار بالتوصل 
قام البنك 2014إلى 2008و بالتالي خلال سنوات من . في حسابها البنكيوغیاب ما یفید وضع المبلغ

باقتطاعات لاستخلاص فوائد متغیرة غیر مستحقة و غرامات التأخیر عن أداء أقساط القرض أو تسهیلات 
المعاملة و أداء الأوراق و سندات تجاریة في الحساب الجاري دون مراجعة القضاء و لا حتى توجیه إنذار 

إلا أن البنك قام باقتطاعات إضافیة بعلة %7و أنه تم الاتفاق بفائدة . لأعلامها أنها تأخرت في الدفعلها
أن سعر الفائدة متغیر ناتج عن تسهیلات الأداء و خصم الأوراق التجاریة و بذلك وصلت نسبة الفوائد 

.درهم6.051.122,22المستخلصة لمبلغ 
الكفیل لا یمكنه أن یضمن كمبیالات قدمت للخصم أو رفضها ف:و بخصوص الكفالة التضامنیة - 

لعملیات الخصم و لا یوجد أي بند في العقد ینص على أنه سیضمن المبالغ المقدمة من أجل الخصم و لا 
.ت لأن البنك حامل للكمبیالات عن طریق الخصم و لیس التظهیر.من م171یحتج ضده بالفصل 

كان یقوم 2014إلى سنة 2012ان البنك منذ أواخر سنة :و بخصوص الإخلالات البنكیة - 
و أنه یبقى من حق البنك متابعة الأشخاص . بتوطین الكمبیالات الراجعة بدون أداء في خانة المدینیة

قامت بالمطالبة بتلك 2015الصادرة عنهم قضائیا لكونها المستفیدة و القابلة لها ثم بعد ذلك بسنة 
قامت بتسجیل كمبیالات 2014ففي سنة . و بدون إدخالها في الحساب الجاري لهاالكمبیالات بشكل مستقل

و بذلك فهي . رجعت بدون أداء بخانة المدینیة تم قدمت كمبیالات أخرى للاحتجاج بأن الدین الثابت
تسجیل استعملت الكمبیالات مرتین و بذلك فالبنك یتلاعب بعملیات الخصم وفق إرادته المنفردة و أنه لم یقم ب

لأنه یعرف أن الحساب .الكمبیالات المطالب بها حالیا في الحساب الجاري و المطالبة بالرصید السلبي
و كذلك بشهر 2013عملیة خلال شهر یونیو 14الجاري یتضمن إلغاءات لعملیات مغلوطة و عددها 

.و بأن البنك یقر و یعترف بأخطائه و بالعملیات البنكیة المغلوطة. 2013غشت 
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البنك ملزم بتسجیل الكمبیالات بخانة المدینیة كالمعتاد و لیس من حقه الاختیار بین التسجیل ف
.بالمدینیة و بین المطالبة بقیمة تلك الكمبیالات

منها التوقیف الفجائي بخصوص القروض و خاصة خصم :بخصوص الأضرار اللاحقة بها - 
الأوراق التجاریة و عملیات بنكیة مغلوطة كدلیل علیه رجوع العدید من الشیكات بدون أداء إغراقها بقروض 
مسترسلة عبر الزیادات في مبلغها مما أدى لتضخیم الضمانات و إثقال كاهلها بواجبات المحافظة العقاریة 

تأخیر عملیات الخصم : منهاو كذلك أضرار أخرى . ن و التسجیل و غیرها و التأمینبأداء واجبات الره
قیام البنك - . عانت خلاله في استثمار المبلغ2014إلى 2008درهم من سنة 108.760.856,75لمبلغ 

لتوقف شل حركیتها المالیة و كفیلها بحجز جمیع حساباته البنكیة و ا- . بحجوزات حركیة على جمیع أملاكها
رفض خصم - . رجوع العدید من الشیكات غیر مؤداة نتیجة رفض الخصم للكمبیالات- . الفجائي للقروض
إثقال كاهلها - . عدم صرف أجور الأجراء-. إغراقها بقروض مفرطة- . ملیون درهم3كمبیالات بقیمة 

الممونین لها و خصوصا تغذیة علاقتها مع - . بالضمانات العقاریة و منعها من استغلال العقارات المرهونة
.درهم حسب شیكات و كمبیالات20.000.000,00الدواجن و رجوع أوراق بدون أداء وصلت ل 

ملتمسة لكل ذلك في الطلب الأصلي رفضه و في الطلب المضاد الحكم بإجراء خبرة لتحدید الأضرار 
درهم و حفظ 10.000,00قدره و بأداء تعویض مسبق . اللاحقة بهما مع تحدید التعویض المستحق لهما

و عزز المقال بتفصیلة تسلیم كمبیالات للخصم و مجموعة تفصیلات عن . حقهما في التعقیب بعد الخبرة
و صور مجموعة كشوف حساب عن نفس المدة و صور أوراق حجوزات 2014إلى 2008سنوات من 

.تجاريعقاریة على أملاكها و أخرى متعلقة بحساباتها البنكیة و الأصل ال
جاء فیها أن 13/01/2016بجلسة المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائبة البنكو بناء على 

المدعى علیها لا یمكن أن تتمسك بتسدید دینها الناتج عن الدین الصرفي الحالي عن طریق استدلالها بكونها 
بل الخصم من قیمة الكمبیالات قدمت مجموعة للكمبیالات في إطار عملیة الخصم مادامت قد استفادت مقا

في دائنیة حسابها الجاري الذي دائما كان رصیده مدین و بالتالي یكون دفعها غیر جدي و یتعین الحكم وفق 
.مقال الدعوى

فإنه یبقى غیر مقبول شكلا  لكون المدعى علیهما تقدما بست مقالات :و حول الطلب المضاد 
-: إطار المسؤولیة البنكیة المزعومة و هي الملفات التالیة مضادة تهدف الحكم لها بتعویض مسبق في

8616-8203-2015-8571-8203-2015-8573-8203-2015-8615-8203-2015
لكونه كبنك تقدم في مواجهتهما بسبع مقالات رامیة إلى الأداء موضوع الملفات 8203-2015- 8572- 

لتسدید 2015-8202-8616- . اب الجاريلتسدید رصید الحس2015-8210- 8954- : التالیة 
2015-8203-8574- . لتسدید كمبیالات مخصومة2015- 8203- 8615- . كمبیالات مخصومة

-8203- 8572-. لتسدید كمبیالات مخصومة2015- 8203- 8571- . لتسدید كمبیالات مخصومة
.لتسدید كمبیالات مخصومة2015-8203- 8573- . لتسدید كمبیالات مخصومة2015
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و بالتالي تقدمت بنفس الطلب المضاد ست مرات و هو ما لا یجوز و یستوجب التصریح بعدم قبوله 
فضلا على عدم إمكانیة تقدیم طلب خبرة كطلب أصلي و لو بتعویض مسبق و الذي یقصد منه تمویه و 

لمضاد  لم تضلیل المحكمة قصد الحصول على حجة على مزاعمه بواسطة الخبرة المطالب بها و بأن طلبه ا
.ع.ل.من ق234یقدم إلا كرد فعل لمطالبتها بأداء الدیون و هو یشكل خرقا للفصل 

فالمدعى علیهما وقع لهما خلط بین الخصم التجاري و تسهیل الصندوق و هما یختلفان لأن الخصم 
لا یقوم التجاري للكمبیالات هو الحصول على قیمتها قبل تاریخ استحقاقها للحصول على نقدیة حاضرة و 

و حول تسهیل الصندوق هو سماح البنك لعمیله . البنك بخصم جمیع الأوراق التجاریة و إنما بشروط معینة 
بسحب مبالغ مالیة تزید عن حسابه الجاري في حدود مبلغ معین و یتحمل العمیل فائدة سحب المبلغ الذي 

یكون مدینا و هو عبارة عن قرض یفوق رصیده الدائن في الحساب الجاري و  ینتج عن ذلك  رصید مؤقت
ت و هو .من م497بنكي لفائدة الزبون بفائدة اتفاقیة  تقید كل ثلاثة أشهر و تنتج بدورها فوائد عملا بالمادة 

لا یسدد بأقساط ثابتة و إنما عن طریق الدفوعات النقدیة التي یدفعها في حسابها بعد القیام بجرد بین 
لي یكون دفعه المتعلق أن تسلیم الكمبیالات یخصم منها أقساط الدین مع الدفوعات و السحوبات و بالتا

.الفوائد عن تسهیل الصندوق هو مردود علیهما
و حول عدم جدیة الإخلالات المزعومة بخصوص الخصم بأن الكمبیالات المسلمة ب - 

هو درهم و الفرق الغیر متوصل به 135.762.834,59درهم و المودع هو142.734.921,77
درهم كمبلغ غیر مستحق لاحتفاظ البنك به فهو مردود كذلك لأنه یحق للبنك الاحتفاظ بما 6.972.087,18

ت عرفت الخصم بعقد مقابل فائدة .من م526یسمى مصروفات الخصم أو القطع أو الأجیو، و بأن المادة 
ت خولت للبنك حقا مستقلا لاستیفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها .من م528و بأن المادة . و عمولة

درهم لا 6.972.087,18و بالتالي فاحتفاظ البنك بمبلغ . تحت تصرفه مع الفوائد القانونیة و العمولات 
درهم كان نتیجة سبقیة رجوع 3.574.520یشكل اقتطاعا غیر مستحق و بأن رفض كمبیالات بمبلغ 

.نفس المسحوب علیه بدون أداء عند الاستحقاقكمبیالات ل
و حول تسجیل قیمة الخصم بصفة متأخرة فإنه لا یمكن للبنك قبول الخصم إلا بعد التحقق من 
شروط معینة خاصة منها أن یتمتع صاحب الورقة بسمعة طیبة لدى البنك و كذلك بالنسبة لسمعة المدین 

و بأن إدعاءات . لى الورقة و مركز كل مظهر في السوقالمسحوب علیه و التحقق من صحة التظهیرات ع
ى بها ما قبلهما و التي تفید أنه تم ضخ قیمة تسلیمیة الخصم لالمدعى علیهما ضحدته الكشوفات المد

.مخصوم منها عمولة الخصم و هي فوائد عن مبلغها من تاریخ قیمة التسلیم إلى تاریخ استحقاق كل كمبیالة
ملیون درهم و 3یقران بأن سقف الخصم التجاري المتفق علیه لا یتعدى كما أن المدعى علیهما

كما یرفض الخصم إذا كانت سمعة المسحوبة علیهم . بالمقابل یمكن للبنك رفض قبول أي خصم یتعدى ذلك
.مشكوك فیها أو سبق رجوع كمبیالات بدون أداء
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و مع ذلك قبل البنك كمبیالات رجعت و حول الدفع بوجود إخلالات بنكیة مبررة للإیقاف بدون إنذار 
بأداء تلك الكمبیالات 2015و بعدها یطالب سنة 2014و 2013و 2012بدون أداء و سجلها بمدنیة 

ت و التي .من م502فذلك یفید خلطهما لعملیة الخصم و عملیة التسهیل البنكي بذلیل مضمون المادة 
زلة أو تقیید  ذلك في الرصید المدین للحساب ویؤدى التقیید تعطي الخیار للبنك متابعة الموقعین كما في النا

و 502و هو ما اختاره البنك حسب المواد . لانقضاء الدین و في هذه الحالة ترجع الورقة التجاریة للزبون
2014من مدونة التجارة بمساءلة جمیع الملتزمین بالورقة التجاریة لأنه خلال فترة من أبریل 171و 528

درهم و هو یفوق  11.266.003,66رجع بدون أداء عند حلول أجل الاستحقاق بقیمة 2014وبر إلى أكت
ملیون درهم و بأن سبب عدم التقیید بمدینیة 3سقف تسهیلات الصندوق و المحددة للمدعى علیها في 

.حسابها الجاري أن هذا الأخیر كان یعرف مدینیة تفوق سقف التسهیل الممنوح لها
لأحوال فإن المدعى علیها لم تثبت شروعها في تسدید ما بذمتها بخصوص الأوراق و في جمیع ا

التجاریة و بأن دعوى المسؤولیة هي مجرد رد فعل على مطالبتها بأداء دیونها و تحقیق الرهون ضدها 
.وكفیلها كما أن الأخطاء المزعومة غیر ثابتة

ثابت و لا وجود لأي مسؤولیة و بالتالي و حول عدم جدیة التعویض المسبق و الخبرة فالضرر غیر 
لا محل للخبرة المطالب بها ملتمسا لكل ذلك في الطلب المضاد أساسا الحكم بعدم قبوله و احتیاطیا رفضه 

و صور من . مذكرات مع طلبات مضادة5مقالات و نسخ 6و عززت المذكرة بنسخ . وتحمیلها الصائر
.لات المخصومة و صور كشوف حساب القیم المخصومة الغیر مؤداةالإشعارات بالدائنیة المتعلقة بالكمبیا

مؤدى عنه الرسوم القضائیة إضافي مع طلب الضمو بناء على تعقیب المدعى علیهما بمقال مضاد
و الذي جاء فیه أنه یتعین إخراج الكفیل من 2016/02/17و المدلى بها بجلسة 2016/02/12بتاریخ 

وطة حسب بنود العقد و الذي حدد سقفها بخصوص الخصم فیما قدره الدعوى لسقوط كفالته المشر 
بأن . ملیون الأخرى للأغیار4ملیون درهم عن مجموعة كتبیة و 4منها أي %50درهم 8.000.000

-8615ملف عدد - : البنك تجاوز سقف المبلغ المحدد لعملیات الخصم و تقدم بست مقالات كما یلي 
ملف عدد - 2015-8203-8571ملف عدد - 2015-8203- 8616ملف عدد - 8203-2015
-2015- 8203- 8574ملف عدد - 2015-8203- 8573ملف عدد - 2015- 8203- 8572

صم و الهدف من تقسیم المقالات و كلها تخص الكمبیالات في إطار الخ2015-8210- 8954ملف عدد 
درهم مع العلم 10.220.780هو التحایل على المحكمة لعدم الانتباه للأخطاء لأن مجموع الكمبیالات هو 

ت البنكیة إذ ملیون درهم و كذا عدم احترام سقف القرض بخصوص التسهیلا8أن السقف المسموح به هو 
.ملیون درهم3درهم مع أن السقف هو 308.370.187,90وصل الرصید لمبلغ 

إذ 8573-2015والملف عدد 2015–8616و سوء نیة البنك یتضح أكثر بخصوص الملف 
ملیون درهم و ما یفوق هذا المبلغ غیر 4یتعلقان بنفس الأطراف و إذا قدما في مقال واحد سیفوق المبلغ 

.الضمانمشمول ب
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و أنه لإثبات الإخلالات تقدم بطلب إجراء خبرة حرة قام بها السید سعید الفریشة و الذي تطرق 
للكفالات الشخصیة و الرهنیة و التي لا یحترم سقفها من طرف البنك المدعي كما تطرق لأداء المدیونیة عبر 

المقال المضاد الأول بخصوص درهم و أكدا ما جاء ب12.087.244,65أداءات متعددة وصلت لما قیمته 
درهم عن الكمبیالات المخصومة و كذلك حول عدم قانونیة 6051.122,22احتساب الفوائد و اقتطاع مبلغ 

.الكشوف الحسابیة
فإن الملفات المومأ إلیها أعلاه كلها تخص كمبیالات راجعة بدون أداء قدمت :و حول طلب الضم 

من أجل الخصم و الهدف من تقسیم المقالات هو التحایل على المحكمة لعدم الانتباه لعدم احترامه لسقف 
ك في حساب البن11لتوطین شركة %60لكتبیة و %50الكفالات و المستفید منهــــــا إذ خصصــــــت 

درهم و كذا عدم 10.220.780ملیون درهم و هو یطالب ب 8و تجاوز سقف مبلغ الخصم هو . الشعبي
درهم و أنه بوجود 308.370.187,90ملیون درهم فقط و هو یطالب ب 3الانتباه لسقف القرض و هو 

ور أحكام متناقضة عقود و كفیل و وثائق و مدیونیة موحدة فإنهما یلتمسان ضم الملفات المذكورة تفادیا لصد
.و أكدا ما سبق بخصوص الإخلالات البنكیة

أن الكفیل منح كفالته بشروط خاصة و قبل الكفالات بخصوص عملیة :و حول الطلب الإضافي
أن البنك ملیون درهم للأغیار  و 4ملیون شركة كتبیة و 4مقسمة ب درهم8.000.000الخصم في حدود 

10.220.780أعلاه بمجموع ملفات المشار إلیها6مخصومة على وزع طلباته بخصوص الكمبیالات ال
ملتمسین لكل ذلك رفض الطلب الأصلي . درهم كلها تخص الأغیار و لیس هناك ما یخص شركة كتبیة

آلاف 10و حول المسؤولیة البنكیة أداء تعویض مسبق ب . أساسا و احتیاطیا إخراج الكفیل من الدعوى
و حول طلب الضم، ضم الملف الحالي . درهم و إجراء خبرة لتحدید الأضرار و التعویض المستحق لها 

و حول الطلب . 8954و 8573-8572-8571و 8616-8615للملفات الأخرى المومأ إلیها عدد 
رسم العقاري عدد الإضافي إخراج الكفیل من الدعوى لسقوط كفالته الرهنیة و الحكم برفع الحجز الموجود بال

و أمر 445عدد –203سجل 2015-10-05الكائن بالبئر الجدید و المقیــــــــــد بتاریــــخ 8- 57158
و عزز المقال. السید المحافظ بالجدیدة برفع الحجز المذكور من الصك العقاري مع النفاذ المعجل و الصائر

ت و نسخة من طلب إجراء خبرة و تقریر مقالا6و صور 2010- 12- 15بصورة من العقد المؤرخ ب 
.خبرة حرة و صور كشوف حسابات و صورة شهادة ملكیة

الكفیل من الدعوى عدیم الجدیة لأن كفالته إخراج و بناء على تعقیب البنك بمذكرة أكد فیها أن طلب 
نشأتها مع ملیون درهم لضمان كافة دیون المدینة الأصلیة و كیفما كانت طبیعتها و فترة11في حدود 

4درهم بمقتضى 20.500.000أن قیمة كفالات الكفیل وصلت إلى تنازل عن حق التجرید و القسمة و ال
عقود كفالة لكفالة كافة دیون المقترضة و بالتالي فهو لا یخالف بنود العقد و لا یتجاوز سقف المبلغ المحدد 

.لعملیات الخصم للأوراق التجاریة
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مقالات غیر موجهة ضد نفس 7لات المطلوب ضمها فهي فعلا عددها و حول الدفع بتعدد المقا
.الأطراف الصادرة عنهم الكمبیالات و هو مختلف في كل طلب

و حول الخبرة الحرة المستدل بها بالملف فهي لا تفید النازلة في شيء مادامت غیر حضوریة و غیر 
شخصیة التي استفاد منها الكفیل و تواجهیة و هي خبرة مجاملة فقط و هي أساسا تناقض الظروف ال

و بالتالي فادعاءه بأداء ما قیمته 11الأداءات المتعلقة بها لا تفید دیون المقترضة أفریك 
درهم یهم سداد قروضه الشخصیة و هو بذلك یتقاضى بسوء نیة و یخلط بین قروضه 12.087.244,65

لا شرعیا للكمبیالات و لا یمكن الاستدلال الشخصیة و مدیونیة المكفولة من طرفه و أنه كبنك یعد حام
4و هي كلها أداءات لقروض شخصیة عددها . بأداءات تمت بتواریخ سابقة عن تواریخ استحقاق الكمبیالات

درهم و هو یخلط بین ذمته الشخصیة و ذمة الشركة 8.587.244,65عقود قرض سدد بخصوصها مبلغ 
ى غیر جدي لأن كل طلب هو مستقل عن الآخر حسب طبیعة كما أن طلب الضم یبق. المدینة محل الدعوى

و بخصوص احترام سقف . 2015-5573و 2015- 8616الدین و المطالب بها بما فیه الملفین 
و هي استعملت كامل خط الخصم الممنوح لها %50التخصیص فالمدینة الأصلیة هي الملزمة باحترامه ب 

.في كمبیالات غیر مسحوبة على كتبیة
ع و هي حجوز تحفظیة لها .ل.من ق1241ل الحجوزات فهو حق مشروع لها عملا بالمادة و حو 

طابع مؤقت یمكن طلب رقمها بمقال استعجالي و القیام بها لا یعد تعسفا بموجب التعویض عن الضرر كما 
غیاب في 08- 65875لا یمكن الاستجابة لطلب التشطیب على التقییدات الواردة على الرسم العقاري عدد 

من القانون العقاري إذ لا یشطب إلا  86الإدلاء بما یفید أداء الدیون المضمونة بالرهن عملا بالمادة 
بمقتضى حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به یثبت انعدام و انقضاء الحق موضوع التضمین و أنه لا دلیل 

ن ملتمس طلب الضم و الحكم على أي حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ملتمسا لكل ذلك صرف النظر ع
بصور و عزز المذكرة. برفض طلب التشطیب على الرهن و فیما عدا ذلك الحكم وفق مقال الدعوى الأصلي

.2015أربع عقود قرض شخصیة للخواص و صور كشوف حساب عن سنة 
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف من طرف الطاعنین اللذان 

عدم الجواب على الدفوع ینزل منزلة انعدام التعلیل ذلك أن العارض أكد : أسسا استئنافهما على الاسباب التالیة
المؤرخ في 11الرابط بینه وبین شركة أفریك المرحلة الابتدائیة بأن المستأنف علیه قام بخرق بنود العقدخلال 

والرجوع على الكفیل بشروط 11، وان البنك لا یمكن له المطالبة في مواجهة شركة افریك 15/09/2010
.خارجة عن نطاق العقد، وان العارضة أبرمت مع البنك عقدا بشروط خاصة

في مواجهة العارضین والأشخاص ان البنك تقدم بطلبات من أجل أداء الكمبیالات من اجل الخصمو 
وان . درهم 10.220.780الصادرة عنهم الكمبیالات الراجعة بدون أداء وصلت قیمة هذه الكمبیالات الى مبلغ 

:العارض یدلي للمحكمة بمجموع هذه المقالات وفق الشكل التالي
).حالیةموضوع الدعوى ال(بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 8615/8203/2015ملف عدد - 
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.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء8616/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء8571/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء8572/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء موضوع الدعوى الحالیة8573/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء8574/8213/2015عدد ملف- 
غیر انه بالرجوع الى الطلبات والمقالات المذكورة أعلاه فكلها تخص الكمبیالات الراجعة بدون أداء - 

.التي قدمت من أجل الخصم
.بیةوبالرجوع الى المقالات أعلاه فإن الكمبیالات المقدمة لا توجد ولو واحدة صادرة عن مجموعة كت

:ان البنك اقترف الأخطاء التالیة
 من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة%50عدم احترام شرط تخصیص.
 وتوطینها في حساب البنك 11من رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص

.الشعبي
 العلم ان السقف درهم مع 10.220.780مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ

.درهم8.000.000المسموح به حسب العقد هو 
درهم كلها تخص 10.220.780وحیث وصل مجموع المبالغ موضوع المقالات الى أكثر من مبلغ 

22أطراف غیر شركة كتبیة، وان العارضة لا یمكن ان تؤدي مبالغ خارجة عن نطاق العقد ، وان السید جواد 
%50درهم و8.000.000تتعلق بالعقد أي ما یفوق السقف المحدد في مبلغ لا یمكن ان یكفل مبالغ لا 

. لفائدة الأغیار%50لشركة كتبیة و
وبالرجوع الى الطلبات المذكورة سیتضح ان الكمبیالات كلها صادرة عن الأغیار ولیست ولو واحدة 

الى الخبیر سعید الفریشة، وان صادرة عن مجموعة كتبیة، وان العارضین توجها بطلب رام الى إ جراء خبرة 
: السید الخبیر أنجز تقریر الخبرة الذي جاء فیه بالحرف مایلي

جواد فهي حسب العقد الأخیر المبرم بتاریخ 22أما فیما یخص الكفالة التضامنیة للسید " 
لعقاریة درهم كما هو مبین في ملحق للعقد المذكور وهكذا فهي كالرهون ا11.000.000بمبلغ 15/09/2010

أما فیما یخص الكفالات الرهنیة التي . كان یتم توسیعها كلما زادت البنك في مبالغ القروض التي تمنح للشركة 
جواد للبنك بخصوص القروض الشخصیة فهي مازالت مقیدة كما هو مبین في شهادة الملكیة 22سلمها السید 
ك برفع الید على هذا الرهن لأن جمیع أقساط والتي كان من اللازم أن یمد البن08/10/2015المؤرخة في 

وهذا الرهن مرتبط بنفس الرسم العقاري عدد 09/01/2015القرض المرتبط بهذا قد سددت عن كاملها في 
وخاصة عقد 11وقد بین كیف ان البنك لم یحترم بنود العقد التي أبرمت مع شركة أفریك .  65875/08

:ه الخروقات تتجلى أساسا في وهذ15/12/2010القرض الأخیر بتاریخ 
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عدم احترام سقف مبلغ القرض فیما یخص التسهیلات البنكیة اذ ان الرصید وصل الى مبلغ - 
.درهم3.000.000درهم  فیما انه السقف المسموح به هو 308.370.187,90

:عدم احترام مبلغ القرض فیما یخص الخصم والشروط المصاحبة له اذ یلاحظ أنه- 
درهم مع العلم ان السقف المسموح 10.220.780م الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ مبلغ الخص- 

.درهم 8.000.000به حسب العقد هو 
.من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة%50عدم احترام شرط تخصیص - 
وتوطینها في حساب البنك الشعبي 11من رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص - 

ویستنتج من هذه الوقائع ان شروط الكفالة بما فیها الرهنیة او التضامنیة لم تحترم من طرف البنك، وبالتالي 
وانه في ظرف سنتین تم رفع مجموع القروض . یصبح الكفیل غیر ملزم عن ما یترتب من واجبات هذه الكفالات

درهم دون الرجوع الى تحلیل او تقریر عن مدى ملائمة 12.000.000ى درهم ال2.000.000الممنوحة من 
احتیاجات الشركة لهذه القروض بالموازاة مع تطور نشاطها الاقتصادي والمالي وغالبا ما تعتمد في هذا الصدد 

أساسا على الى دراسة مستفعلیة للنشاط الاقتصادي للشركة والبرمجة المالیة التي تلائمها بل اعتمد البنك الشعبي
.جواد22توسیع الرهون والكفالات الشخصیة للسید 

وباستقراء العقود فإن العقد الأخیر فسخ ونسخ جمیع العقود الأولى سواء من حیث الكفالات الرهنیة 
والشخصیة وذلك عن طریق الزیادة في مبلغ القرض التي كانت في العقود الأولى او الزیادة او تمدید او إبقاء 

. فالةمبلغ الك
:حیث جاء في الضمانات والشروط الخاصة 

.الزیادة في عملیة القرض- 
.توسیع الضمانات وبالتالي لا داعي للحدیث عن أربع كفالات- 

وبذلك یكون العقد الأخیر حصر مبلغ القرض وجمیع الكفالات وهكذا كان یتم توسیعها كلما زاد البنك 
ك فإن البنك لا یحق لها مناقشة العقود والكفالات السابقة ، وان النزاع وبذل. في مبالغ القروض التي تمنح للشركة

الذي بینه 15/09/2010والبنك بتاریخ 11ینصب الى العقد الأخیر المبرم بین العارضة شركة افریك 
:العارضین آنفا وكیف البنك لم تحترم

ید وصل الى مبلغ عدم احترام سقف مبلغ القرض فیما یخص التسهیلات البنكیة اذ أن الرص- 
.درهم3.000.000درهم فیما انه السقف المسموح به هو 308.370.187,90

:عدم احترام مبلغ القرض فیما یخص الخصم والشروط المصاحبة له ، اذ یلاحظ أن- 
درهم مع العلم ان السقف 10.220.780مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ - 

.درهم8.000.000المسموح به حسب العقد هو 
.من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة%50عدم احترام شرط تخصیص - 
.وتوطینها في حساب البنك الشعبي11رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص - 
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ان العارض أكد انه منح الكفالات لسداد دیون المكفولة الناتجة عن القرض كیفما كانت ، وبالاطلاع و 
منح الكفالة الرهنیة والشخصیة على أساس ثقته في مجموعة 22على الشروط الخاصة فإن العارض السید جواد 

الذي 11ة أفریك من مبلغ القرض الخصم التجاري وكذلك ثقته في شرك%50كتبیة التي خصص لها 
من رقم المعاملات وتوطینها في حساب البنك وثقته في احترام البنك أسقف القروض سواء %60خصص لها 

درهم 3.000.000درهم وعملیات تسهیلات الصندوق أي مبلغ 8.000.000عملیات الخصم التجاري أي 
وان هذه الشروط كانت مصدر أمان . الأخرىوثقته باحتساب البنك فوائد في إطار القانون واحترام باقي البنود 

وبخرق البنك شروط العقد وتغییرها بإرادته المنفردة . 22والكفیل السید جواد 11لدى العارضة شركة أفریك 
ودون تنبیه وإعلام العارضة عن طریق رسالة مع الإشعار بالتوصل تكون شروط الكفالة بما فیها الرهنیة أو 

رف البنك وبالتالي تصبح العارضة والكفیل غیر ملزمین عن ما یترتب عن واجبات التضامنیة لم تحترم من ط
هذه الكفالة، وان المحكمة لم تجب على كل هذه المعطیات التي عرضها العارضین المدعومة بحجج و وسائل 

كمة دفاعیة كما هو واضح من خلال مقاله الافتتاحي الابتدائي ومرفقاته من جهة، ومن جهة ثانیة فإن مح
الدرجة الأولى لم تجب على دفوع العارضة المتعلقة بخصم الأوراق التجاریة موضوع النزاع وعدة أخطاء بنكیة، 
وان العارضة أكدت خلال المرحلة الابتدائیة ان البنك كان یتلاعب بعملیات الخصم وفق إرادته المنفردة في 

اب الجاري یتضمن إلغاءات لعملیات مغلوطة وذلك تاریخ القیم ورفضه الخصم أحیانا والدلیل على ذلك ان الحس
سجلت إلغاء عملیات مغلوطة بالمبالغ 30/08/2013وفي تاریخ . 7كما هو ثابت من الكشف حساب رقــــــــــم 

–درهم 102.700–درهم 103.700–درهم 110.850–درهم 109.700- درهم  93.350: التالیة
–درهم 93.650–درهم 109.700–درهم 109.700–درهم 165.800–درهم 110.850
. درهم110.850–درهم 110.850–درهم 110.850–درهم 109.700

ة موان البنك یعترف ویقر بأخطائه في العملیات البنكیة المغلوطة ، وانه كان یتلاعب بالكمبیالات المسل
بین من الحجج المرفقة أعلاه وبالتالي تبقى له من طرف العارضة وان هذه الأخطاء والإخلالات ثابتة كما یت

.من قانون الالتزامات والعقود407و 404من مدونة التجارة والفصول 492حجة علیه طبقا للمادة 
وان البنك ملزم بتسجیل الكمبیالات بخانة المدینیة كالمعتاد ولیس من حقها الاختیار بین التسجیل 

لكمبیالات عن طریق الأداء لكون الدین ثابت، وخاصة ان العدد الهائل بالمدینیة وبین المطالبة بقیمة تلك ا
المسجل بخانة المدینیة هو بدوره دین ثابت وعرف الأداء بالرغم من رجوع الكمبیالات بدون أداء وذلك بشكل 

لات والغریب في الأمر أن هناك عددا كبیرا من الكمبیا). أي تعویض الراجع بغیره من الكمبیالات ( تداولي 
.فما السر في ذلك2014–2013–2012رجعت بدون أداء في سنوات 

ان محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفوع ومستندات العارضین، ومن جهة ثالثة فإن العارضة أكدت 
كان مبنیا على حركیة الدائنیة 11كذلك خلال المرحلة الابتدائیة ان التعامل البنكي بین البنك وشركة أفریك 

-DEBIT( لمدینیة او ما یسمى بلغة وا CREDIT ( وان البنك 2014الى سنة 2012،  ومنذ أواخر سنة
الشعبي كان یقوم بتوطین الكمبیالات الراجعة بدون أداء في خانة المدینیة، وبعدها یدخل حساب الشركة مبلغ 
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مل بین البنك والعارضة نظرا كمبیالة للخصم وتقلص المدیونیة وهكذا دوالیك وبدون أي إنذار أو وقف للتعا
للاستمراریة في دفع الكمبیالات للخصم وقبولها من طرف البنك ، وان قبول البنك للكمبیالات الخصم یبقى دائما 
تحت مسؤولیته لكون الدین ثابت في حق الشركات أو الأشخاص الصادرة عنها ، كما أنه یبقى من حق البنك 

دة والقابلة لتلك الكمبیالة ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه لماذا قبلت البنك متابعتهم قضائیا لكونها هي المستفی
تم جاءت في 2014و 2013–2012الكمبیالات الراجعة بدون أداء وسجلتها بخانة المدینیة وبرسم سنوات 

ناك وه. وطالبت بأداء تلك الكمبیالات بشكل مستقل وبدون إدخالها في الحساب الجاري للشركة 2015سنة 
.6و5و 4و 3و 2أمثلة عن القبول في خانة المدینیة وارد في الكشوف المرفقة رقم 

2014لماذا قبلت البنك الكمبیالات الراجعة بدون أداء وسجلتها بخانة المدینیة ثم جاءت في نفس السنة 
2014ینیة في سنة وان البنك سجلت كمبیالات بخانة المد. وقدمت كمبیالات أخرى للاحتجاج بأن الدین ثابت

فما هذا التناقض ، ) 2014(وقدمت كمبیالات مماثلة للمحكمة من أجل الأداء لكون الدین ثابت في نفس السنة 
لخیر دلیل على 6فهي بذلك استعملت الكمبیالتین مرتین أي التسجیل المدینیة والمطالبة بالأداء وان الحجة رقم 

باعتباره 22لك انه لا یمكن الرجوع الى العارض الثاني السید جواد ومن جهة رابعة ، فإن العارض أكد كذ. ذلك
كفیلا إلا بعد صدور حكما نهائیا وإنجاز محضر بعدم وجود ما یحجز في مواجهة الشركة والمدعى علیه الاول 

التي ما دام أنه متمسكا بمجموعة من الكمبیالات 11، وان البنك لا یمكن له الرجوع على العارضة شركة افریك 
درهم، وان هذا المبلغ یفوق بكثیر السقف المسموح به في إطار عقد القرض 10.220.779بلغ مجموعها 

.ومخالفة الشروط15/12/2012المؤرخ في 
درهم وان المبلغ المطالب به وفق 8.000.000تجاوز السقف المسموح به لعملیات الخصم - 

.درهم10.220.779,99المقالات المذكورة أعلاه هو 
.من الكمبیالات من مبلغ سقف الخصم لكمبیالات مجموعة كتبیة%50عدم تخصیص - 
.من معاملة العارضة في حساب البنك%60عدم توطین - 

وأن مسؤولیة البنك ثابتة لأنه لم یراسل العارضة وأخذ الإذن بتجاوز السقف المسموح بها والعدول عن 
أنه لا یمكن للبنك الرجوع على العارضین ما دام أن الشروط التي وضعها البنك عن محض إرادته كما 

وان البنك أقر من خلال مذكرته بأنه اقتطع مبالغ مهمة عن . الكمبیالات قدمت للخصم مقابل عمولة 
الكمبیالات المقدمة للخصم ، وان العارضة قامت ببیع الأوراق التجاریة للبنك مقابل الحصول على قیمته الحالیة 

10قها، وان البنك أقر في مذكرته الجوابیة خلال المرحلة الابتدائیة وبالضبط في الصفحة قبل موعد استحقا
حیث أن خصم الأوراق التجاریة هو الحصول على قیمتها النقدیة قبل موعد استحقاقها بعد : " بالحرف بمایلي

به أیضا بیع الأوراق او الأجیو یقصد ) أو القطع(التنازل عن جزء من قیمتها للبنك یسمى مصروفات الخصم 
التجاریة للبنك والحصول على قیمتها الحالیة قبل موعد استحقاقها والأوراق التجاریة التي یقبل أن یخصمها البنك 

".هي الكمبیالات والسندات الإذنیة التي تستحق الدفع بعد مدة معینة من تاریخ تحریرها أو من تاریخ قبولها
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ولا یمكن للبنك الرجوع على العارضین من جهة ، وانه لم یقدم الكمبیالات المحتج بها في الأجل المحدد 
وعدم . في العقد من أجل الخصم من جهة أخرى بل أكثر من ذلك كان یتلاعب بتاریخ القیم ویقتطع علیها فوائد

ت رغم أهمیتها یعتبر خرقا جوهریا لحقوق جواب محكمة الدرجة الأولى عن هذه الدفوع المرفقة بالحجج والمستندا
من قانون المسطرة 50والفصل . الدفاع، وان عدم الجواب على مستندات الأطراف ینزل منزلة انعدام التعلیل

المدنیة نص صراحة بوجوب تعلیل الأحكام، وان القضاء كرس هذا المبدأ إذ جاء في قرار صادر على المجلس 
وان عدم الجواب على مستندات العارضین وجمیع الحجج . 15/02/1984خ في المؤر 242الأعلى سابقا عدد 

. وبعد التصدي الحكم برفض الطلبالحكم المستأنفوالدفوع یعتبر خرقا جوهریا لحقوق الدفاع مما یتعین إلغاء 
ضة وبخصوص خرق القانون، ان محكمة الدرجة الأولى خرقت القانون وذلك عندما قضت في حكمها بأداء العار 

جواد المبلغ المحكوم موضوع الكمبیالات باعتبار البنك حامل كمبیالات وأن العارضة ملزمة 22وكفیلها السید 
بأداء قیمتها من تاریخ الاستحقاق تحت طائلة الرجوع على جمیع الملتزمین بهذه الورقة التجاریة طبقا للمادة 

باعتمادها على الفصول المذكورة دون الرجوع الى وان المحكمة خرقت القانون . من مدونة التجارة201و528
الالتزامات التعاقدیة المنشأة بین الطرفین المتمثلة بالعقد ، وان العقد یقوم مقام القانون أي یحل محل الفصول 

الذي ینص على ما . ع.ل.من ق230المذكورة أعلاه والتي اعتمدتها المحكمة لصدور حكمها مخالفة الفصل 
قوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیها ولا یجوز إلغاؤها إلا تمات التعاقدیة المنشأة على وجه صحیح الالتزا:" یلي

11العلاقة بین العارضة شركة افریك وأن "القانون في برضاهما معا أو في الحالات المنصوص علیها 
:الشروط الخاصة15/09/2010والمستأنف علیه البنك الشعبي یؤطرها العقد المؤرخ في 

50% درهم تخصص وتحفظ للكمبیالات الصادرة 4.000.000من الترخیص للخصم التجاري
.درهم الترخیص للبنك الخصم التجاري للأغیار4.000.000عن مجموعة كتبیة و 

 للبنك11من قدر المعاملات لشركة أفریك %60تخصیص.
نك من أجل أداء الكمبیالات من أجل وأنه برجوع المحكمة الى الطلبات والمقالات المقدمة من طرف الب

الخصم في مواجهة العارضین والأشخاص الصادرة عنهم الكمبیالات الراجعة بدون أداء فإن المبلغ الذي یطالب 
درهم كما ان 8.000.000درهم مع العلم ان السقف المسموح به هو 10.220.780به البنك وصل الى مبلغ 

الكمبیالات الصادرة عن مجموعة الكتبیة، وبالتالي فإن استصدار من %50البنك لم یحترم شرط تخصیص 
درهم یشكل خرقا 10.220.780المستأنف علیه في مواجهة العارضین عدة أحكام موضوع المقالات لمبلغ 

وبالرجوع الى المقالات فكلها تتعلق بالكمبیالات المقدمة من أجل الخصم رجعت بدون أداء . للاتفاق والقانون
.یوجد ولو كمبیالة واحدة صادرة عن مجموعة كتبیةحیث لا 

:وبذلك تكون البنك خالفت شروط العقد المذكور أعلاه وفق الشكل التالي
.من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة%50عدم احترام شرط تخصیص - 
وتوطینها في حساب البنك11من رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص - 

.الشعبي



4321/8221/2016ملف رقم 

15

درهم مع العلم ان 10.220.780عدم احترام مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ - 
.درهم8.000.000السقف المسموح به حسب العقد هو 

ان البنك المستأنف علیه یطالب الآن بمبالغ خارج نطاق العقد في مواجهة العارضین أي 
2.220.780درهم أي زیادة مبلغ 8.000.000درهم مع العلم ان المبلغ المسموح به هو 10.220.780

الخصم للكمبیالات الصادرة عن %50درهم غیر مستحقة تتعلق ب 4.000درهم وطالب كذلك بمبلغ 
درهم ، وبذلك تكون المحكمة خرقت مقتضیات قانونیة آمرة تتمثل في 8.000.000عة كتبیة من مبلغ مجمو 

الشروط الخاصة المتمثلة في العقد الذي ینظم الالتزامات التعاقدیة المنشأة بین الطرفین التي تقوم مقام القانون 
ى بأن البنك لها الحق بالرجوع على جمیع وأن تعلیل محكمة الدرجة الأول. التي لا یمكن إلغاؤها إلا برضاهما

من 201و 528الملتزمین بالورقة التجاریة من أجل أداء قیمتها من تاریخ الاستحقاق طبقا لمقتضیات الفصل 
مدونة التجارة تكون قد خرقت عقدا صریحا رابطا بین الطرفین لا یمكن تغییره او إلغاؤه إلا باردة الطرفین طبقا 

ون الالتزامات والعقود وبالتالي إلزام العارضین بشروط خارجة عن نطاق التعاقد والاتفاق من قان230للفصل 
. وبالتالي یكون الحكم الابتدائي خرق القانون مما یستوجب الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب

كمبیالات عن طریق وبخصوص فساد التعلیل، فإن المحكمة عللت الحكم الابتدائي بأن العارضة استفادت من
من مدونة التجارة وبالتالي 528و 526عملیات الخصم وان المؤسسة البنكیة اقتطعت فائدة وعمولة طبقا للمادة 

ان البنك هو الحامل الشرعي للكمبیالات والمؤسس علیها دعواه، وانه برجوع المحكمة الى تفصیلیة تسلیم 
و 24/12/2013لبنك تسلم الكمبیالات على التوالي في الكمبیالات موضوع النزاع من أجل الخصم فإن ا

كما یتبین من خلال تفصیلیة تسلیم الكمبیالات من اجل الخصم ، غیر أنه بالرجوع الى 13/02/2014
الكشوفات الحسابیة للعارضة فإنه لم یقم بإنزال المبالغ موضوع الكمبیالات المقدمة من أجل الخصم ، وبالتالي 

الدرجة الأولى باستفادة العارضة من قیمة الكمبیالات في إطار عملیة الخصم غیر سلیم یكون تعلیل محكمة
والبنك المستأنف 11وان عملیات الخصم یؤطرها العقد الأخیر المبرم بین العارضة شركة أفریك . وجب رده

یة والكمبیالات احترم العقد خاصة عملیات الخصم الأوراق التجار وان البنك. 15/12/2010علیه المؤرخ في 
موضوع النزاع وعدم استفادة العارضة من قیمتها ، بل اكثر من ذلك ان البنك المستأنف علیه لم یحترم عملیات 

بطلب مضاد ةومن جهة أخرى، أن العارضة تقدمت هي وكفیلها خلال المرحلة الابتدائی. الخصم الكمبیالات
هما والتعویض المستحق وتعویض مسبق وإخراج الكفیل من الحكم بخبرة لتحدید الأضرار اللاحقة بالتمست فیه

والمحكمة عللت هذا الشق أن المنازعة . الدعوى لخرق قواعد الكفالة والتشطیب على التقیید المقید بالرسم العقاري
ترميلا تتعلق بالرصید السلبي وإنما یخص كمبیالات قدمت لفائدة البنك من أجل الخصم، وان العارضة دعواها 

ى استصدار حكم في إطار قواعد المسؤولیة البنكیة استنادا إلى الاخلالات المتعلقة بعملیات الخصم، وأنها إل
. نازعت في الكمبیالات موضوع النزاع ، وان البنك لم یحترم بنود العقد في الشق المتعلق بعملیات الخصم

جل الخصم فإن  البنك توصلت بهذه وبرجوع المحكمة الى تفصیلیات تسلیم الكمبیالات موضوع النزاع من أ
وأنها أدلت . الكمبیالات ولم یتم إنزالهم في الحساب الجاري للعارضة بل كانت تتعسف في عملیات الخصم
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ومحكمة الدرجة الأولى . 2008منذ سنة بتفصیلیة تسلیم الكمبیالات من أجل الخصم وجمیع الكمبیالات الأخرى 
العارضین بعلة ان طلبها لا یتعلق بالخصم، وان العارضین اعتمدا في تكون أفسدت التعلیل عندما رفضت طلب

طلبهما خرق البنك عملیات الخصم وان العارضة وضحت للمحكمة وأدلت بجمیع وصولات تسلیم الكمبیالات من 
لمحكمة أن المستأنف علیه لا یستحق الاقتطاعات المتعلقة بعملیات الخصم لأن بنود لوضحا و .أجل الخصم

د تفرض علیه بمجرد توصله بالكمبیالات من أجل الخصم أن یوفر السیولة للعارضة في الحساب البنكي في العق
.نفس الیوم وان اقتضى الحال نقدا

یم الكمبیالات من أجل الخصم أعلاه فإن البنك لوبالاطلاع إلى الجداول المشار إلیها بتفصیلات تس
إما عن طریق التأخیر في توفیر السیولة أو رفض خصم المستأنف علیه تعسف في تسهیل عملیات الخصم 

الأوراق التجاریة المتوصل بها وأنه رغم سلوك المستأنف علیه هذا الفعل قام باقتطاع الفوائد القانونیة علیها 
بتفصیلیة تسلیم الكمبیالات من اجل خصمها لم یقم بإنزال المبالغ في حساب رغم توصلهوالبنك المستانف علیه 

ضة موضوع النزاع وبالتالي تكون العارضة غیر مستفیدة من تلك المبالغ خلافا لما جاء في تعلیل محكمة العار 
الدرجة الأولى وأن العارضة تبرز للمحكمة التأخیرات في خصم الأوراق التجاریة أو رفض خصم الأوراق 

وضح فیها ت2014- 2013- 2012-2011- 2010- 2009-2008التجاریة وفق الجداول لسنوات 
العارضة تاریخ تسلیم الكمبیالات إلى المستأنف علیه والمبلغ وتاریخ توفیر السیولة أو المبلغ في كشف الحساب 

.البنكي والتأخیر والتعسف في خصم الأوراق التجاریة والمبلغ الذي تم إهلاكه لفائدة الغیر 
ه في خصم الأوراق التجاریة بل أكثر وأنه بتفحص المحكمة الجداول أعلاه فإن المستأنف علیه رغم تأخر 

2008سنة : من ذلك رفض خصم جزء كبیر منها قام باقتطاع نسبة الفوائد حسب السنوات وفق الشكل التالي 
2011سنة -درهم 2010383302,68سنة -درهم2009101670,61سنة -درهم30785,38

2014سنة - درهم2013490605,07سنة - درهم2012674614,62سنة -درهم692426,76
.درهم239364,23

ملیون درهم اقتطع 100وباحتساب المحكمة المبالغ المتأخرة في عملیات الخصم فإنها ستصل إلى مبلغ 
منها المدعى علیه فائدة غیر مستحقة وأن الاثار التي یمكن أن تترتب عن تأخیر هذا المبلغ لا یمكن إحصائها 

الرفض وتأخیر الخصم ثابتة وفق ملیون درهم وأن واقعة3فض خصمها فهي تفوق كما أن الكمبیالات التي تم ر 
صیلیة تسلیم الكمبیالات إلى البنك مع الإشعار بالتوصل وغیاب ما یفید وضع البنك المبالغ في الحساب فت

ق التجاریة مما یكون المستأنف علیه لا یستحق الاقتطاعات التي قام بها نتیجة عملیات خصم الأورالهاالبنكي 
وفق الجداول أعلاه وبذلك یكون طلب العارضین لا یتعلق بحساب الرصید السلبي وانما یتعلق بكمبیالات 
موضوع النزاع التي قدمت من أجل الخصم وأن العارضة لم تستفد من تلك الكمبیالات وان كان المستأنف علیه 

ه لم یقم بإنزال تلك المبالغ في الحساب البنكي البنك الشعبي حامل لها وفق ما جاء في الحكم الابتدائي فإن
للعارضة حسب ما هو متفق علیه في العقد رغم توصله بالكمبیالات، وبالتالي تكون غیر مستفیدة من تلك 
الكمبیالات من جهة، ثم ان الأمر یتعلق بعقد رابط بین طرفین ومن بین بنوده تم تحدید عملیات الخصم المؤطرة 
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ویظهر من خلال هذا التأخیر . لقواعد المسؤولیة في حالة اخلال أحد الأطراف بشروطهبین الطرفین تخضع 
حرمت من كل هذه الأموال مدة تأخیرها والتي كانت ضروریة واساسیة بالنسبة لها 11الواضح أن شركة أفریك 

أموال التداول للسیر العادي لنشاطها الصناعي والتجاري، وكان لا محالة لها وقع سلبي على مالیتها وعلى
المرصودة لتسدید تعهداتها خاصة دیون الممونین التي كان بالإمكان تسدیدها بتظهیر هذه الكمبیالات لفائدة 
هؤلاء الممونین لكن البنك تسلم هذه القیم واحتفظ بها مدة التأخیر ولم یقتصر البنك المغربي للتجارة والصناعة 

ي بعض الأحیان عملیة الخصم اصلا رغم موافقته المبدئیة، وأنه في تاخیر عملیات الخصم وانما كان یرفض ف
یحتفظ بها لشهور إلى أن تحین تواریخ استحقاقها لتقدم الأداء كانمن خلال تسلم البنك الكمبیالات وختمها 

وفي حالة تجاوز السقف المرخص به أو وجود متأخرات 11وتدرج في دائنیة الحساب الجاري لشركة افریك 
قیم غیر مؤداة حسب الأعراف والضوابط البنكیة كان على البنك الذي رفض عملیة الخصم ولا یتسلم قروض أو

هذه القیم اصلا وذلك لتمكین العارضة من الاستفادة منها عبر تظهیرها لتسدید دیون ممونیها أو خصمها من 
كانت تستفید من خصم القیم لدى البنك المغربي للتجارة 11طرف بنوك أخرى، مع الإشارة أن شركة افریك 

والصناعة والشركة العامة المغربیة للأبناك، وبالتالي عدم احترام عملیات الخصم تشكل مسؤولیة بنكیة مما یكون 
.الحكم جانب الصواب فیما قضى به في هذا الشق

لات لم یتم تسجیلها بضلع المدینیة ومن جهة ثانیة فإن المحكمة عللت الحكم الابتدائي بأن الكمبیا
للحساب الجاري الخاص بالعارضة وأن استفادة العارضة من قیمتها في إطار عملیة الخصم لا یفید الوفاء 
بقیمتها، ما لم یثبت تسجیلها بضلع المدینیة للحساب المستفید من الخصم، وأن هذا التعلیل فاسد لكون التعامل 

-débit(لمستأنف علیه كان مبنیا على حركیة الدائنیة والمدینیة أو ما یسمى بلغة البنكي بین العارضة والبنك ا
crédit ( ومنذ إبرام العارضة العقد الأول مع البنك هذا الأخیر كان یقوم بتوطین الكمبیالات الراجعة بدون أداء

قلص المدیونیة وهكذا في خانة المدینیة وبعدها یدخل في حساب الشركة العارضة مبلغ الكمبیالات الخصم وت
سجلت الكمبیالات الراجعة (9في شهر 2012وأن العارضة تعطي مثلا لذلك سنة . دوالیك، وبشكل مستمر

المدینیة 815512عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 28/09/12بتاریخ : وهي كالتالي ) الخانة المدینیة
85.023,61المدینیة 8155141رقم عدم أداء كمبیالة الخصم12/09/12بتاریخ -درهم125.486,11

بتاریخ -درهم155.744,58المدینیة 2368998عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ - درهم
12/09/12بتاریخ - درهم106.320,56المدینیة 2368999عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 19/09/12

عدم أداء كمبیالة 12/09/12بتاریخ - درهم106.232,64المدینیة 2369000عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 
عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ -درهم145.886,11المدینیة 2369016الخصم رقم 
2369018عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ -درهم145.684,72المدینیة 2369017

المدینیة 2369013عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ -درهم145.604,17المدینیة 
135.300,00المدینیة 2369020عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ - درهم135.375,00

.درهم135.037,50المدینیة 2369022عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ - درهم
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بدون أداء وتسجیلها بخانة المدینیة یبقى اتفاق یلزم البنك نظرا والاستمرار في دفع الكمبیالات ورجوعها 
للاستمراریة وقبول البنك بذلك ولا یمكن للبنك أن تقبل كمبیالات راجعة بدون اداء وتسجیلها بخانة المدینیة وتأتي 

لت وتقدم كمبیالات أخرى للأداء بدعوى غیر مسجلة بخانة المدینیة وان البنك سج2014في نفس السنة 
وقدمت كمبیالات مماثلة إلى المحكمة من أجل الأداء بعلة الدین ثابت 2014كمبالات بخانة المدینیة لسنة 

.وبذلك تكون استعملت الكمبیالتین مرتین اي التسجیل بالمدینیة والمطالبة بالأداء
31/03/2014120.000,00: مثلا الكمبیالة المسجلة بخانة المدینیة 2014ومن أمثلة لذلك سنة 

2014-03- 31- درهم201465.000,00- 03- 31- درهم201465.000,00-03-31- درهم
. درهم201465.000,00- 03- 31- درهم65.000,00

وأنه بتكرار واستمرار البنك في تسجیل الكمبیالات الراجعة بدون أداء في خانة المدینیة یصبح ملزما له 
من قانون الالتزامات 18یالة أخرى رجعت بدون أداء، وجاء في الفصل واتفاق یقوم مقام القانون بتسجیل اي كمب

" الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملزم به: " والعقود ما یلي 
ه لم یتم وأن تبریر الحكم الابتدائي من طرف محكمة الدرجة الأولى بكون الكشوفات الحسابیة المدلى بها تبین أن

.تسجیل قیمة الكمبیالات المطالب بها بضلع المدینیة للحساب الجاري الخاص بالعارضة فاسدا یتعین إلغاؤه
ومن جهة ثالثة فإن العارضین وضحا للمحكمة بأن البنك كانت تتلاعب بالكمبیالات المسلمة لها من 

اء وإلغاءات لعملیة مغلوطة وبالتالي طرف العارضة وفق إرادتها المنفردة، وان الحساب البنكي یتضمن أخط
محكمة الدرجة الأولى لا یمكن لها الاعتماد على حساب بنكي غیر قانوني من أجل تبریر حكم نتیجة عدم 
تسجیل كمبیالات في ضلع المدینیة، رغم أن العارضین وضحا للمحكمة بأن الكشوفات الحسابیة مخالفة لأحكام 

من مدونة التجارة 491لمتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها والمادة ا06/07/1999من ظهیر 106المادة 
ذلك أن الكشوفات الحسابیة المدلى بها لا تتوفر على البیانات المنصوص علیها في دوریة والي بنك المغرب 

لعدم تضمینها نسبة الفائدة المطبقة ولا كیفیة احتسابها ولا طبیعة 5/3/1998الصادرة بتاریخ 4/98عدد 
العمولات المستحقة ولا الفائدة ولا طبیعة المصاریف والضرائب المستخلصة خلافا لما هو منصوص علیه في 

من دوریة والي بنك المغرب وأن الكشوفات التي استند علیها المدعى علیه لم تتوفر على 7و4و2الفصول 
یوضحها العارض مما یكون طلبه الشروط القانونیة التي تجعلها كسند وأنها تتضمن مجموعة من الخروقات س

وهذا ما أكدته محكمة النقض في العدید من القرارات تذكر منها . غیر مرتكز على أساس سلیم ومنعدم التعلیل
ملف تجاري عدد 16/01/2008المؤرخ في 49العارضة على سبیل المثال لا الحصر قرار عدد 

ده دفوع العارضة بعلة عدم تسجیل الكمبیالات ، وبالتالي یكون تعلیل المحكمة فاسد بر 1174/3/1/2007
موضوع النزاع في ضلع المدینیة في حساب العارضة مما یستوجب إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم 

.برفض الطلب
وحول نقصان التعلیل، ان العارضة أكدت خلال المرحلة الابتدائیة بأدائها الاداءات والاقتطاعات التي 

جواد وأدلت بالكشوفات الحسابیة وبینت جمیع الأداءات وأن محكمة 22المدیونیة هي وكفیلها السید تفید أداءها 
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وحیث انه في غیاب إثبات أداء قیمة الكمبیالات محل : " الدرجة الأولى عللت هذا الشق بالحرف ما یلي 
ه یكون سدیدا رد جمیع الدفوع الدعوى والإبراء من قیمتها باي وسیلة من وسائل الإبراء وانقضاء الدین بخصوص

وان المحكمة لم " وأوجه الدفاع المثارة بهذا الخصوص مادام البنك هو الحامل الشرعي للكمبیالات محل المطالبة
تتطلع على الأداءات التي توجد في الكشوفات الحسابیة للعارضة وكفیلها اللذان وضحا الاقتطاعات والأداءات 

كما یتبین من الكشوفات 2007درهم سنة 390.333,13ل العارضة مبلغ أداء كفی: وفق الشكل التالي 
أداء كفیل - تبین من خلاله العارضة تاریخ الاستحقاق أو الاقتطاع ومبلغ الاقتطاع2007الحسابیة لسنة 
أداء كفیل -2008كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2007درهم سنة 1051459,33العارضة مبلغ 

أداء كفیل - 2009كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2009درهم سنة 1.136.942,00مبلغ العارضة 
أداء كفیل - 2010كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2010درهم سنة 1.482.364,96العارضة مبلغ 
أداء كفیل - 2011كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2011درهم سنة 953.632,92العارضة مبلغ 
أداء كفیل - 2012كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2012درهم سنة 1.208.193,72العارضة مبلغ 
أداء كفیل - 2013كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2013درهم سنة 1.160.716,96العارضة مبلغ 
أداء كفیل - 2014وفات الحسابیة لسنة كما یتبین من الكش2014درهم سنة 1.119.046,72العارضة مبلغ 
وأن مجموع 2015كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2015درهم سنة 84.554,91العارضة مبلغ 

درهم وأن هذه الأداءات واضحة في 8.587.244,65إلى مبلغ 4/3/2015الأداءات وصلت إلى حدود 
.الكشوفات الحسابیة لكفیل العارضة 

500.000,00مبلغ + درهم 3.000.000,00وإضافة إلى المبلغ المذكور أعلاه یضاف إلیه مبلغ 
درهم موضوع جداول الاستحقاقات المذكورة والمرفق أعلاه لیصل مجموع الأداءات إلى مبلغ 

درهم وأن المستأنف علیها سلكت مسطرة الانذار العقاري من اجل بیع عقار مملوك للسید12.087.244,65
سلك مسطرة إیقاف التنفیذ وأن السید رئیس المحكمة التجاریة اصدر حكما بتاریخ العارضجواد وأن 22
وأن البنك سلك مسطرة تحقیق الرهن من اجل . قضى بإیقاف التنفیذ نظرا لوجود الأداء والمنازعة14/1/2016

عة بدون أداء والرصید السلبي وأن بیع الأصل التجاري للعارضة لنفس المدیونیة المتعلق بالكمبیالات الراج
العارضة طعنت في المسطرة وتقدمت إلى الرئیس الأول لدى محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بمقال 
رام إلى إیقاف التنفیذ وأن الرئیس الأول لدى محكمة الاستئناف اصدر قرارا بإیقاف مسطرة تحقیق الرهن 

وبذلك یكون 6372/8110/2015في الملف عدد 28/12/2015تاریخ الصادر ب6758بمقتضى القرار عدد 
.الحكم ناقص التعلیل الموازي لانعدامه

ومن حیث الطلب المضاد والإضافي، ان محكمة الدرجة الأولى ردت طلب العارضین المضاد 
الكمبیالات والإضافي لأن موضوع الدعوى الحالیة لا یتعلق بالمنازعة في رصید الحساب الجاري وإنما یخص 

التي قدمت للبنك من اجل الخصم وعدم إثبات العارضة الوفاء بالدین موضوع الكمبیالات وان كان النزاع لا 
یتعلق بالحساب الجاري فإن محكمة الدرجة الأولى اعتمدته كوسیلة كحجة لتبریر حكمها وأن العارضة لم تستفد 
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ك توصل بها عن طریق تفصیلیة تسلیم الكمبیالات من اجل من قیمة الكمبیالات والدلیل القاطع على ذلك أن البن
الخصم في التواریخ المذكورة اعلاه ولم تقم بإنزال المبالغ في الحساب الجاري للعارضة وبالتالي فإن إثباتها عدم 
استفادتها من قیمة الكمبیالات المقدمة للبنك من اجل الخصم سواء الكمبیالات موضوع النزاع أو جمیع 

كما بین ذلك العارضین في الجداول المذكورة أعلاه 2008الات منذ إبرام أول عقد مع البنك بتاریخ سنة الكمبی
مما یكون طلبهم مؤسس ویتعین الاستجابة له بعد إلغاء الحكم الابتدائي، وبالتالي فإن المسؤولیة ثابتة في حق 

.عارضةالبنك وذلك ما سیتبین من خلال الاخلالات والأضرار اللاحقة بال
10.220.779,99وبحسب ادعاءات البنك فإنها تمسك بمجموعة من الكمبیالات التي یبلغ مجموعها 

بكثیر یفوقوأن هذا المبلغ ) موضوع أحكام قضائیة سیدلى بها لاحقا(درهم حسب المقالات المذكورة أعلاه 
فإن الشروط التي وضعتها بل اكثر من هذا 15/12/2010السقف المسموح به في إطار عقد القرض بتاریخ 

من معاملات الزبون في حسابات البنك وتخصیص % 60البنك للسماح لعملیات الخصم لم تحترم وهي توطین 
من مبلغ سقف الخصم خصیصا لكمبیالات مجموعة كتبیة وأن مسؤولیة البنك في هذا الوضع واضحة % 50

له بتجاوز السقف المسموح بها والعدول عن الشروط بحیث أنه لم تراسل الزبون للتنبیه أو أخذ الإذن للسماح
وبالرجوع إلى ما هو منصوص علیه في العقد فإن المدیونیة الناتجة . التي وضعتها البنك عن محض إرادتها 

من السقف المسموح به حسب % 50درهم اي 4.000.000,00عن الخصم التجاري تصبح محدودة في مبلغ 
دون احتساب المبلغ المخصص حصریا لمجموعة كتبیة، وبالتالي فإن 15/12/2010العقد الأخیر بتاریخ 

العارضین اثبتا وجود اخلالات في عملیات الخصم وبالتالي استبعاد مزاعم البنك كما أن الكمبیالات التي تم 
.ملیون درهم3رفض خصمها فهي تفوق 

ت إلى البنك مع الإشعار بالتوصل ة تسلیم الكمبیالاصیلفوأن واقعة الرفض وتأخیر الخصم ثابتة وفق ت
وغیاب ما یفید وضع البنك للمبالغ في الحساب البنكي للعارضة مما یكون المدعى علیه لا یستحق الاقتطاعات 

.التي قام بها نتیجة عملیات خصم  الأوراق التجاریة
على الشكل ومن حیث تسهیلات الصندوق، ان السید الخبیر وصل إلى نتیجة في تقریره في هذا الشق 

مع العلم أن السقف المسموح به هو 30/08/2015الرصید السلبي للحساب بتاریخ توقیعه : " التالي  
.درهم3.837.187,96هو 15/12/2010درهم حسب العقد المبرم بتاریخ 3.000.000

ص وبالنسبة لمكشوف الحساب كذلك كان البنك یمنح تجاوزات على السقف المحدد وأن الأسقف المرخ
بها یضاف إلیها التجاوزات المفرطة والمتكررة لا على مستوى مكشوف الحساب ولا فیما یخص الخصم التجاري 

وحسب . ولا مع مستوى رقم معاملاتها 11تبقى جد مرتفعة وغیر منسجمة تماما لا مع حجم شركة أفریك 
11سهیلات التي تمنحها افریك الضوابط البنكیة تحدد السقف بارتباط مع رقم المعاملات المحقق ومدة الت

ثم یخفض مبلغ الترخیص في حالة ترخیصات ممنوحة من طرف بنوك أخرى، والتي ) المسحوب عنهم(لزبنائها 
یجب على البنك أن یطلع علیها عبر التعهدات المركزیة الممسوكة من طرف بنك المغرب والموضوعة رهن 

ك من تسهیلات بالدفع ممنوحة من طرف بنوك أخرى كما إشارة جمیع البنوك وأن العارضة كانت تستفید كذل
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أنشأت 11، مع التذكیر أن شركة افریك 2009-2008یظهر من خلال قراءة الحصیلة المالیة للشركة لسنة 
، وبالتالي تعتبر 2008ولم تدخل في علاقة تجاریة مع البنك المغربي للتجارة والصناعة إلا في سنة 2003سنة 

بكل وضوح عبارة عن مساندة مفرطة ومخالفة 11ت والتجاوزات الممنوحة لشركة افریك ان هذه الترخیصا
للضوابط والأعراف البنكیة، وانه لا یمكن القول أن البنك كان على حق حین یرفض أداء قیم والقیام بعملیة 

ن قد أخذ على خصم لأن السقف محددة بمقتضى عقود ولا یمكن خفضها إلا بعقود وعبر مراحل لأن الزبون یكو 
عاتقه تعهدات والتزامات على اساس هذه الترخیصات والتجاوزات، وأن ارتفاع الفوائد البنكیة نتیجة التسهیلات 

السابقة لبدء العلاقة التجاریة بین الطرفین بحیث ارتفعت 2008البنكیة المفرطة بشكل سریع ابتداءا من سنة 
رقم المعاملات بمرة واحدة تقریبا وأن قفز ترخیصات وتجاوزات مرات مقابل ارتفاع7بأكثر من 2011إلى غایة 

في منحها لزبنائها مقابل 11الخصم التجاري نتج عنه مباشرة ارتفاع التسهیلات في الأداء التي شرعت افریك 
2008یوما في سنة 26سحب كمبیالات تعرف أنها ستخصمها لدى البنك، ارتفعت هذه التسهیلات للزبناء من 

وإلى أكثر من ذلك عندما خفض البنك قبل أن یلغي الخصم التجاري واستحالة معه 2011یوما سنة 135إلى 
تعبئة جاري الدیون على الزبناء وأن التسهیلات البنكیة المفرطة الممنوحة بسخاء لم تقتصر فقط في رفع 

ا لدى ممونیها، بحیث تسهیلات الزبناء ولكن مكنت الشركة من تخفیض التسهیلات التي كانت تستفید منه
تضررت على 11افریك شركة، وبالتالي تكون 2011سنة 93إلى 2008یوما سنة 127انخفضت من 

واجهتین تمثلت في ارتفاع تسهیلات للزبناء وخفض تلك المرتبطة بالممونین وأن الرفع السریع والكبیر من سقف 
عاملات من خلال الرفع في تسهیلات الأداء وكانت الخصم التجاري والتجاوزات الممنوحة أدى إلى رفع رقم الم

على تشریف الكمبیالات المخصومة التي حدد مبلغها الاجمالي في 11النتیجة هي عدم قدرة بعض زبناء افریك 
درهم ذات تواریخ استحقاق من فبرایر إلى مایو والتي تم خصمها الفصل الأخیر من سنة 11.000.000

جة عكسیة في الأخیر حیث انخفض رقم المعاملات وانهارت الأرباح إلى أن ، وبالتالي كانت النتی2011
اصبحت سلبیة والنتیجة هي عدم قدرة الشركة على تحمل عبء هذه التسدیدات تراكت المتأخرات ودیون 

بمبلغ 2015الممونین، انخفض رقم المعاملات والربح الصافي حتى اصبح الأخیر سلبیا سنة 
.ن احتساب الفوائد البنكیةدرهم دو 3.837.187,96

، ان البنك ارتكب أخطاء بنكیة فادحة والعارضین ) الخطأ والضرر والنتیجة(ومن حیث ثبوت المسؤولیة 
من : سبق وتناولا هذه الأخطاء في طلبهم الافتتاحي والخبیر بین هذه الأخطاء والضرر عنها وفق الشكل التالي 

2.000.000منوحة من إجمالي حیث الأخطاء البنكیة، في حوالي سنتین تم رفع سقف مجموع القروض الم
درهم دون الرجوع إلى تحلیل أو تقریر عن مدى ملائمة احتیاجات الشركة لهذه 12.000.000درهم إلى 

القروض بالموازاة مع تطور نشاطها الاقتصادي والمالي وغالبا ما تعتمد في هذا الصدد إلى دراسة مستفعلیة 
لتي تلائمها بل اعتمد البنك الشعبي أساسا على توسیع الرهون للنشاط الاقتصادي للشركة والبرمجة المالیة ا

غیر 2011جواد، وبروز عدد كبیر من الكمبیالات غیر مؤداة منذ أواخر سنة 22والكفالات الشخصیة للسید 
أنه لم یقم البنك بأي إجراء إلا بعد مضي أكثر من سنتین من هذا التاریخ ومنح الشركة تسهیلات لم یكن 
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مع العلم أنه في السنوات التي تلت العقد الذي 2008ها في العقود كخصم الشیكات في سنة منصوص علی
لم تكن هناك عملیات تذكر في هذا الصدد، وعدم احترام 2010یسمح بمثل هذه التسهیلات ابتداء من سنة 

یالات فیما یتعلق قواعد احتساب الفوائد السلبیة وفق ما هو منصوص علیه في العقود وكذلك فوائد خصم الكمب
بعدد ایام الخصم وكذلك فائدة الخصم، وتجاوز سقف خصم الكمبیالات وفق ما هو مسموح به في العقد مع عدم 
احترام البند الذي ینص على تخصیص جزء من خصم الكمبیالات لفائدة زبون معین، وإمساك حساب الزبون من 

الحساب أنه تم إلغاء عدة عملیات بنكیة بعد أن تم طرف البنك بطریقة ارتجالیة بحیث یلاحظ من خلال تفحص
تسجیلها فیما قبل زمني كبیر بین عملیة التسجیل وعملیة الالغاء، ورفض عدد كبیر من الكمبیالات للخصم مما 
فیها التي تم قبولها من طرف البنك من دون تعلیل الرفض، وملاحظة فارق كبیر بین تاریخ أداء الكمبیالة 

بحیث أنه لا یتم علمه برجوع 11رجوع الكمبیالات بدون اداء مما یؤثر سلبا على شركة أفریك وتاریخ تسجیل 
هذه الكمبیالات إلا في تاریخ متأخر مما یتعذر على الشركة اعادة النظر في تعاملاتها مع زبنائها في الوقت 

دون أداء، احتساب فوائد اضافیة في المناسب، وقد یتم التعامل مع هؤلاء الزبناء بدون علمها برجوع الكمبیالات ب
عملیات خصم الكمبیالات مع العلم أنه كان بالامكان ادراجها في الحساب السلبي للزبون حین رجوعها غیر 

من خلال ما بیناه في 11وفي النهایة یتبین أن البنك أسهم كثیرا في تدهور علاقته مع شركة افریك . مؤداة
بمسؤولیة البنك في هذه العلاقة وذلك باغراق الشركة بالدیون التي تراكمت وفي النقط أعلاه مما یمكن أن نستنتج

.مصداقیة المبلغ المطالب به من طرف البنك
وقام البنك بدون إشعار مسبق حسب ما هو متفق علیه في عقد القرض بإقفال الحساب البنكي لشركة 

هذا الإقفال كان له أثر جد سلبي على نشاط جواد وبالطبع فإن 22وكذلك الحساب الشخصي للسید 11افریك 
عامل بل ان البنك لم تكتف بهذا الاجراء بل قامت بمجموعة من الحجوزات 500الشركة التي تشغل أكثر من 

على عقارات دون العقار موضوع الرهن، كما قامت بإجراء مجموعة من الحجوزات لدى أبناك أخرى وأن هذا 
عنه من آثار جد كارثیة على نشاط الشركة فإننا لا نجد ما یبرره بحیث أن السلوك بغض النظر عن ما ترتب 

جواد وهذه الكفالات 22البنك قام بإحاطة عقود القروض بكفالات رهن عقاري وبكفالات تضامنیة في شخص 
یجب أن تبقى الوحیدة موضوع الحجز وأن البنك هو من قام بتقییم الرهونات العقاریة ومدى ملائمتها لخفض
. تسدید الدیون، مما یعني أنه لا یجوز للبنك أن یترامى بالحجز على عقارات أخرى لیس لها علاقة بعقد القرض

وأن الأمر بإجراء مجموعة من الحجوزات لدى أبناك أخرى لیس له ما یبرره لأن عقد القرض الأخیر كان محاطا 
العلم أن المبلغ الحقیقي للدین هو أقل بكثیر مما بمجموعة من الكفالات الرهنیة والشخصیة الكافیة لتغطیته، مع 

یطالب به البنك، كما أن البنك ضخم من المبلغ المطالب به بدون وجه حق إذ أن المبلغ حدد في 
درهم وهو مبلغ لا یستند إلى أساس ولیس له علاقة بالمبلغ المتبقي حسب الخبرة والذي لا 20.100.000

.درهم5.139.441,24یتجاوز 
فظا بالكمبیالات الراجعة بدون اداء بما یمكنه من إرجاع المبالغ تحدر الإشارة إلى أن البنك مازال متجو

المطالب بها مباشرة من طرف المسحوب علیهم وأن من آثار هذا السلوك السلبي للبنك هو رجوع عدد كبیر من 
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اقفال الخطوط البنكیة لدى من علف وغیره، حیث ان 11الشیكات التي كانت ستصرف لمموني شركة افریك 
الغیر حال دون تسدید هذه الشیكات وهو ما اثر سلبا على نشاط الشركة إذ ان تربیة الدواجن لا یمكنها أن تطیق 
إیقاف الغداء وما یرافقه، بل أكثر من ذلك وعلى إثر رجوع الشیكات بدون أداء قام بعض الممونین باستصدار 

ل التجاري وإجمالا یمكن القول بأن الأضرار التي لحقت بالعارضة یمكن أوامر بإجراء حجز تحفظي على الأص
وتحدید التعویض من جراء الوقف 11الأضرار اللاحقة بالعارضة شركة افرید : سردها في الشكل الآتي 

.بیان الأضرار اللاحقة بشركة أفریك من جراء الوقف التعسفي للبنك : التعسفي للبنك 
القروض وعلى الخصوص خصم الأوراق التجاریة والعملیات البنكیة المغلوطة التوقیف الفجائي لخطوط

فسها عن طریق أمر مشهود به من خلال رجوع العدید من الشیكات غیر مؤداة، كذلك من خلال إقرار البنك ن
ي ضافة إلى إغراقها بوابل من الإكراهات عن طریق القروض المسترسلة عبر الزیادات فإالكشوفات الحسابیة 

مبالغها لم تكن له فائدة سوى تضخیم وتثمین الضمانات بغیة حمایة البنك من آفة إفلاس العارضة، وإثقال 
إضافة إلى ... كاهلها بواجبات المحافظة العقاریة من حیث أداء واجبات الرهن والتسجیل وغیرها والتأمین إلخ

درهم من سنة 108.760.856,75تأخیر في عملیات الخصم لمبلغ: عدة أضرار یمكن سردها كما یلي 
عانت من خلاله العارضة في استثمار المبلغ، شل حركیتها المالیة إغلاق جمیع الخطوط 2014إلى 2008

جواد عن طریق حجز جمیع حساباته البنكیة والتوقف الفجائي للقروض، عدم خصم عدد من 22للعارض 
.ملیون درهم3الكمبیالات وصلت إلى مبلغ 

وفي الأخیر ذكر مشكل التزود المفرط بالقروض، عدم صرف أجور الأجراء وإثقال كاهل ویمكن أیضا
العارضة بالضمانات العقاریة وما یترتب عنها من أداء واجب التسجیل والرهن ومنعها من استثمارات العقارات 

الطلب المضاد ب وفي طلاللهذه الأسباب یلتمسان إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض .المرهونة
خبرة لتحدید الأضرار اللاحقة بهما مع تحدید التعویض المستحق لهما والحكم بإخراج السید جواد الأمر بإجراء

60725/8برفع الحجز الموجود بالرسم العقاري عدد والكفیل من الدعوى والحكم بسقوط الكفالة الرهنیة 22
وأمر السید المحافظ على 445عدد 203سجل 5/10/2015الكائن بشتوكة دائرة ازمور المقید بتاریخ

الأملاك العقاریة بالجدیدة برفع الحجز من الصك العقاري المذكور والحكم بتعویض مسبق یحددانه في مبلغ 
ول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه مدرهم وحفظ حقهما في التعقیب على الخبرة وش10.000

.الصائر
خلافا للمزاعم التي یصر على تكرارها المستأنفین  والتي 29/09/2016أنف علیه بجلسة وأجاب المست

عاین قضاء الدرجة الاولى عدم جدیتها وصرف النظر عنها مصادفا في ذلك الصواب  ، فان حقوق الدفاع 
و من جهة أخرى  ، فان تعلیل الحكم. احترمت وابدى الطرف الخصم حقوق دفاعه واجاب عن الدعوى 

وان المستأنف السید . من ق م م 50المستأنف تعلیل سلیم وصائب وحري بتبنیه ولم یخرق مقتضیات الفصل 
لازال یكرر نفس زعمه المثار في الطور الابتدائي المستمد من كون البنك لا یمكن له المطالبة في 22جواد 

والرجوع علیه بشروط خارجة عن نطاق العقد والحال ان قضاء الدرجة الاولى عاین 11مواجهة شركة افریك 
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وحیث بخصوص الدفع بإخراج الكفیل من الدعوى بعلة :  " ... عدم جدیة هذا الزعم معللا قضائه بما یلي  
ن درهم انما ملیو 8سقف كفالته الذي لا یشمل المبالغ المطالب بها بالنظر لسقف تسهیلات الخصم المحددة في 

هو دفع مردود على صاحبه بدلیل ان عقدي الكفالة الشخصیة التضامنیة انما هما جمیع دیون المكفولة في 
درهم وبدون تخصیص لنوع الدین ان كان في 17.000.000حدود سقف الكفالتین حسب مقال الدعوى وهو 

الدفع بالتجرید والقسمة وبالتالي یكون اطار تسهیلات الصندوق او الاوراق المخصومة مع التنازل الصریح عن 
..."وجیها الحكم على الكفیل بالأداء تضامنا الى جانب المدینة الاصلیة لمبلغ الدین في حدود سقف كفالته 

خلافا لما اعتبره الكفیل ، فانه یجدر تذكیره انه تمت مقاضاته في اطار لاخلاقیة المناقشة فحسب و و
فالات التضامنیة الصادرة عنه المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي و التي ورد فیها الملف الحالي على اساس الك

كفل تضامنیا مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید او التجزئة تجاه البنك لیتعهد بذلك بهذه " :صراحة انه
البنك في حدود مبلغ الصفة المقترض في تسدیده لجمیع المبالغ المدین بها ، او التي سیكون مدینا بها تجاه

درهم كاصل الدین زیادة على الفوائد و العمولات و المصاریف و التوابع و كیفما كانت طبیعة 11.000.000
دیون البنك على المقترض و فترة نشاتها و سیكون للبنك الحق في تطبیق الضمانة الناتجة عن هذا العقد لتغطیة 

...الدیون التي یختارها 
ن القائم عن التزامه یتنازل الكفیل صراحة عن التمتع بحق التجرید و القسمة وبتنازله و اعتبارا للتضام

عن حق التجرید یلتزم الكفیل بالاداء للبنك دون ان یفرض على هذا الاخیر مسبقا متابعة المقترض في 
الحالة الفصل بالنظر لسبقیة الاشتراط التضامني صراحة من الاطراف ، فانه تطبق على هذه. ...."ممتلكاته
بالنظر لهذا التضامن المتفق علیه صراحة ، فانه لامجال  لمسایرة و. من قانون الالتزامات والعقود1133

ان التضامن یفید و. الكفیل المتضامن في زعمه بضرورة تجرید المدینة الاصلیة من اموالها قبل مطالبته الوفاء 
ق القانونیة سواء في مواجهة المدینة الاصلیة او الكفیل او في جواز ان یتابع الدائن استخلاص دینه بكل الطر 

ان العبرة بكون دین المدینة الأصلیة ثابت وان و . مواجهتهما معا دون امكانیة ارغامه على هذا الطریق او ذاك 
من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص صراحة انه 1137التزام الكفیل المتضامن تحكمه مقتضیات الفصل

یس للكفیل طلب تجرید المدین الاصلي من امواله اذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجرید و على ل
انه یجدر تذكیر الكفیل ان كفالاته اولا هي في و .الخصوص اذا كان قد التزم متضامنا مع المدین الاصلي

تتالیة ، فضلا عن كون الدعوى الحالیة درهم ما دام انه قدم للعارض اربع كفالات م20.500.000حدود مبلغ 
تتعلق بكفالته لرصید المدین الناتج عن الخصم التجاري الذي استفادت منه المقترضة و الغیر المؤدى بتاریخ 

جواد التي تم 22اكثر من ذلك ، و كما توضیحه اعلاه ، فان عقود الكفالة الصادرة عن السید و. استحقاقه 
ه تفید صراحة انه التزم بكفالة دیون المقترضة كیفما كانت طبیعة دیون البنك على التذكیر بمقتضیاتها اعلا

درهم بالنسبة 4.000.000مما تبقى منازعته في كون كفالته تنحصر في حدود مبلغ نشأتهاالمقترض و فترة 
یهم غیر للدیون الناتجة عن الخصم التجاري الغیر المؤدى والمتعلق بالكمبیالات الصادرة عن مسحوب عل

، فان الطاعنین اقتصروا على تكرار حرفي من جهة أخرىو. مجموعة الكتبیة مردود علیه و عدیم الاساس 
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لنفس مزاعمهم التي اثاروها في الطور الابتدائي والتي عاین قضاء الدرجة الاولى عدم جدیتها وصرف النظر 
اثقال كاهل المحكمة بتكرار دفوعات سبق وعلى كل حال ، فان العارض لا یودعنها مصادفا في ذلك الصواب 

لا تثبت 11في جمیع الاحوال فان شركة افریك و. الطور الابتدائي مناقشتها وتوضیحها بما فیه الكفایة في 
انها شرعت في تسدید ما بذمتها الثابت من خلال الاوراق التجاریة المخصومة من طرفها الراجعة بدون اداء و 

دات الواردة بحسابها الجاري المستدل به من طرفها و الناتج عنه الرصید المدین المطالب به كذا من خلال التقیی
كذلك وان دعوى المسؤولیة التي قدمت من طرفها كرد فعل على مطالبتها باداء دیونها وتحقیق الرهون الممنوحة 

نك ارتكبها في حقها وسببت من طرفها ومن طرف كفیلها  علاوة على كون الاخطاء الجسیمة التي تدعي ان الب
لها اضرارا لم تثبتها بأي وجه والحال انه لا وجود لاي خطأ مرتكب فضلا عن كونها في جمیع الاحوال 

بذلك ، فان البنك لم یخالف بنود العقد ولم یتجاوز سقف المبلغ المحدد لعملیات و.مستوجبة لعدم القبول
یتمسكان بكون البنك العارض تقدم بمجموعة من طاعنین فان المن جهة أخرى  ، و . الخصم للاوراق التجاریة 

المقالات في مواجهتهما وفي مواجهة الاشخاص الصادرة عنهم الكمبیالات الراجعة بدون أداء  واستدلوا 
فعلا  ، فان البنك العارض تقدم بسبع مقالات رامیة الى الاداء في مواجهة شركة افریك و.بالمقالات المذكورة

فان هذه الطلبات المستقلة غیر یصر الطاعنین على تكراره حتى في الطور الاستئنافي خلافا لما و. 11
موجهة ضد نفس الاطراف و في مواجهة نفس الطرف الصادرة عنه الكمبیالات اذ یكفي الرجوع الى المقالات 

و كفیلها و المسحوب علیه 11الافتتاحیة المتعلقة بها للتاكد ان كل دعوى مواجهة ضد المظهرة شركة افریك 
الكمبیالات الذي هو طرف مختلف في كل طلب كما هو واضح مما تم بیانه اعلاه مما یبقى الدفع بان العارض 
قامت عن قصد بتقدیم طلبات مستقلة في مواجهة نفس الاطراف قصد عدم توضیح ان المبلغ یفوق 

ع الاحوال ما دام ان كفیل التزم بتسدید دیون درهم مردود علیهما و هو عدیم الاساس في جمی4.000.000
انهما بدورهما تقدما بسبع ستأنفین ان ما اخفاه المو. المدینة الاصلیة كیفما كانت طبیعتها و فترة نشاتها 

طلبات مضادة رامیة الى الحكم لفائدتهما بتعویض في اطار المسؤولیة البنكیة المزعومة في اطار سبعة ملفات 
، 15/8203/8573، 15/8203/8572، 15/8203/8571، 15/8203/8616: في على التوالي 

كما یتجلى ذلك من مذكراتها مع الطلبات 8574/8203/15و 8954/8210/15و 15/8203/8615
المضادة التي سبق الادلاء بها في  الطور الابتدائي وهي الطلبات التي تم التصریح بعدم قبولها بمقتضى 

الیها اعلاهالاحكام المشار 
جواد بكونه لا یمكن له ان یكفل مبالغ لا تتعلق بالعقد مردود علیه مادام ان 22و بخصوص زعم السید 

من جهة أخرى ،  فان استدلال و. كیفما كان نوعها و فترة نشاتها 11كفالته تضمن اداء دیون شركة افریك 
ام ان هذه الخبرة هي خبرة غیر قضائیة وغیر تواجهیة بتقریر خبرة حرة لا یفید النازلة في شيء مادستأنفینالم

وتبقى خبرة مجاملة فحسب لا یمكن ان یعتد بها فضلا عن كونها تناقش تسدید القروض التي استفاد منها الكفیل 
یتضح جلیا ان مزاعم الكفیل و. 11جواد بصفة شخصیة و یعتبرها اداءات تسدد دیون شركة افریك 22السید 

.وص عدیمة الاساس ومستوجبة لصرف النظر عنها في هذا الخص
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عدم جدیة الزعم بخرق القانون  خلافا لمزاعمهما  ، فانه لا وجود لأي خرق مزعوم للقانون ، ذلك حول و 
ان الحكم المتخذ اعتبر ان الحكم على المسحوب علیها بالاداء تضامنا مع المدینة الاصلیة للكمبیالات محل 

من مدونة التجارة والتي قررت مسألة تضامن جمیع 201و 528في مضمون المادتین الدعوى انما یجده سنده
الملتزمین بالورقة اذ یسأل جمیع الساحبین للكمبیالة والقابلین لها والمظهرین والضامنین الاحتیاطیین على وجه 

تعلیل الانف ذكره نجده الءوباستقرا. التضامن نحو الحامل الذي له ان یوجه دعواه ضد جمیع هؤلاء او البعض 
رجوع علیهما بخصوص البعدم امكانیة المستأنفین بالنسبة لدفعتعلیل وجیه وحري بتبنیه ، ذلك انه فعلا 

الكمبیالات المخصومة الغیر المؤداة بعدما سبق ان اقتطع العارض مبالغ مهمة عن هذه الكمبیالات هو دفع 
التجارة التي تنص على تنص على انه للمؤسسة البنكیة من مدونة528یشكل خرق واضح لمقتضیات المادة 

تجاه المدینین الرئیسیین للأوراق المذكورة و المستفید من الخصم والملتزمین الآخرین جمیع الحقوق المرتبطة 
بالسندات المخصومة و للمؤسسة البنكیة أیضا تجاه المستفید من الخصم حق مستقل لاستیفاء المبالغ التي كانت 

ان المبالغ المقتطعة من مبلغ الكمبیالات المخصومة التي و . عتها تحت صرفه مع الفوائد و العمولات قد وض
من 526استفادت منها المدینة الاصلیة بدائنیة حسابها مستحقة للعارض بقوة القانون طبقا لمقتضیات المادة 

لكمبیالة من تاریخ تسجیل قیمة الخصم نفس القانون و تمثل عمولة عن الخصم و كذا الفوائد الناتجة عن مبلغ ا
ستأنفینالى غایة تاریخ استحقاق الكمبیالة و یكفي الاطلاع على الاشعارات بالدائنیة المدلى بها من طرف الم

ا المضاد وهو ما یفید ان المبالغ المقتطعة من قیمة الخصم التجاري مستحقة و لا تشكل اي ما رفقة طلبهمنفسه
و من جهة اخرى وبخصوص الدفع باخلال العارض بالتزامه عند رفضه قبول .اخلال من طرف العارض 

خرق العارض اندعییاذ تارة ستأنفینكمبیالات في اطار الخصم فانه یشكل تناقض صارخ من طرف الم
اخلال اندعییللشروط العقدیة مادام انه قبل في اطار الخصم كمبیالات تفوق قیمة السقف المتفق علیه و تارة 

و ان . به عدیم الاساس اعارض بالتزاماته لما رفض قبول كمبیالات في اطار الخصم وهو ما یجعل ما تمسكال
رفض قبول كمبیالات في اطار الخصم حق مخول للمؤسسة البنكیة ما دام انه لا یقوم البنك بخصم العبرة بكون 

یة والقانونیة التي یقرها البنك المركزي أو جمیع الأوراق التجاریة و لكن یخصم الأوراق المستوفیة الشروط الشكل
أن تكون - أن لا تتجاوز فترة استحقاق الورقة ستة شهور -الكمبیالة تم فیه إنشاءالقانون في البلد الذي 

الأوراق التجاریة المقدمة للخصم ناتجة عن عملیات تجاریة تتم بین المدین و الدائن و لیست ورقة مجاملة یتم 
أن یتمتع صاحب الورقة المراد خصمها بسمعة طیبة لدى البنك وكذلك بالنسبة -صمها تحریرها بغرض خ

إن یتحقق البنك من صحة التظهیرات على الورقة و مركز كل مُظهر في - )المسحوب علیه (لسمعة المدین
تبعا لذلك ، فان العارض محق في رفض قبول كمبیالات في اطار الخصم اذا كان لا یتمتعو . السوق

ان و. المسحوب علیه الكمبیالة المرفوض خصمها بسمعة طیبة او معلوم انه لا یتوفر على سیولة لتشریفها 
ادعائها بان العارض اقتطع فوائد عن الكمبیالات التي رفض قبولها في اطار الخصم هو دفع مردود علیها لعدم 

بهذا الخصم التي تدعي ان العارض رفض قبول اثباته اولا مادام انها لم تدلي بالاشعارات الدائنیة المتعلقة 
كذلك الشان بالنسبة للاخلالات المزعومة عن احتساب فوائد زائدة عن طریق و . خصمه واقتطع ذلك عنه فوائد 
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لم یدلیا و لو بوثیقة واحدة تفید عدم تطبیق العارض للسعر ستأنفین عدم احترام السعر المتفق علیه ذلك ان الم
ولا حتى ستأنفةبخصوص نسبة الفائدة المطبقة عن الارصدة السلبیة المتخلذة بذمة المالمتفق علیه عقدیا

المستأنفین الطریقة التي قام بها لاعادة احتساب هذه الفوائد لاسیما ان تقریر الخبرة الحرة المتمسك به من طرف 
الى اي تقنیة حسابیة لتزكیة او و الذي لا یواجه به العارض لانه لیس بتقریر خبرة قضائیة تواجهیة ولا یشیر 

صاریف الزائدة ماثبات الادعاءات الواردة فیه التي جاءت مجرد مجاملة لطالب الخبرة لاسیما فیما اعتبر ان ال
درهم محتسبا قیمة 3.041.228,90التي استفاد منها البنك الناتجة عن الكمبیالات المتاخرة محددة في مبلغ 

ان من المستقر علیه في و . مة الخصم في الحساب و تاریخ استحقاق القیم صاریف بین تاریخ تقیید قیمال
المعاملات والاعراف البنكیة هو انه حینما یتم تسلیم الاوراق التجاریة من طرف احد الزبناء فانه یتم تسجیلها في 

رجوعها بدون اداء من مدونة التجارة وفي حالة502رصید حسابه في انتظار القیام بعملیة المقاصة طبقا للمادة 
یبقى البنك صلاحیة اعادة تقیید قیمتها في الضلع المدین للحساب وارجاع الكمبیالات الى مظهرها او مطالبة 

ان كل هذه الاعتبارات الوجیهة المجمع علیها فقها وقضاء على الصعید الوطني و. الملتزمین بها باداء قیمتها 
في احقیة البنك في تسجیل حساب الكمبیالات في الرصید المدین و على الصعید المقارن هي لا تدع أي شك 

لا مجال للتمسك بسبقیة تقیید العارض و. لئن كان الحساب الجاري للزبون یسمح بذلك او المطالبة بقیمتها
لكمبیالات مخصومة رجعت بدون اداء بتاریخ الاستحقاق بالضلع المدین للحساب مادام ان ذلك التقیید العكسي 

لى اساس ان رصید الحساب الجاري للمدینة الاصلیة كان یسمح بذلك بالنظر لسقف الاعتماد الممنوح لها تم ع
برمتها لعدم ارتكازها على اساسستأنفین یجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المو . في اطار هذا الخط 

، فانه لا 11شركة افریك خلافا لما اعتبرته من جهة أخرى و. وتأیید الحكم المتخذ في جمیع ما قضى به 
الدفع العدیم الجدیة ، فانه هذاقبل مناقشة و . وجود لاي توقیف تعسفي لخطوط القروض التي كانت تستفید منها 

من الاشارة الى مفهوم الاعتماد في اطار الحساب الجاري الذي كانت تستفید منه هو وسیلة اداء اجمالیة بدلا 
انه یتطلب بالخصوص توفر عامل موضوعي و هو و. ون وللالتزامات القائمة بین البنك وزبونه وفوریة للزب

ان ضرورة توفر العامل الموضوعي یوجب على الزبون و. عامل المدفوعات المتبادلة وحركیة مستمرة 
. تسهیلات المقابلةللاستمرار في دفع مبالغ في حسابه لتسجیله في الجانب الدائن لتمكینه من الاستفادة من ال

ان اخر عقد قرض نفسها المدلى بها في الطور الابتدائي للتأكد11شركة افریك یكفي الرجوع الى محررات و 
التسهیلات في اطار الحساب الجاري یفید انها اتفق على استفادتها من تسهیلات صندوق في حدود 

الى خط قرض مباشر في حدود مبلغ درهم و 8.000.000و خط خصم تجاري في حدود درهم 3.000.000
مقارنة بسیطة بین سقوف الخطوط الاعتمادیة الممنوحة لها و الارصدة المدینة بإجراءو . درهم 1.000.000

استعملت كامل السقوف الممنوحة لها بل تجاوزتها اذ ان الرصید المدین لحسابها 11شركة افریك ان للتأكدبها 
درهم والدین الصرفي المتخلذ 3.837.187,96سهیلات الصندوق مدین بمبلغ الجاري الذي استفادت فیه من ت

و اكثر من ذلك ، فانه یكفي . درهم 11.266.003,66بذمتها في اطار خط الخصم التجاري محدد في مبلغ 
الى غایة تاریخ توقیفه 2015طیلة سنة المدلى بها في الطور الابتدائي الاطلاع على كشوف حسابها الجاري 
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بالتالي فان البنك العارض و . 11شركة افریك انه لم یعرف أي دفوعات نقدیة من طرف للتأكد2015ي غشت ف
مادام انه لم یقم بتاتا بتخفیض اعتمادهم و انما المدینة ستأنفین لیس مسؤولا عن تدهور الوضعیة المالیة للم

یكفي الرجوع الى العملیات التي عرفها الاصلیة هي التي توقفت عن الدفع بحسابها و قامت بتجمیده اذ انه
انها لم تعد تزود حسابها باي دفوعات نقدیة ولا استعمال مدینیته الشيء الذي للتأكد2015الحساب طیلة سنة 

جعله اصبح في وضع الحساب المجمد الذي تعین احالته على قسم المنازعات تبعا للقواعد الاحترازیة لتصنیف 
فعلا ، فان المدینة الاصلیة هي التي توقفت عن تمویل حسابها البنكي و . لمغرب الدیون الصادرة عن بنك ا

بمقتضى دفوعات مالیة في دائنیة حسابها  ولا حتى سحوبات كما یتجلى ذلك من 2015الجاري منذ بدایة سنة 
یة عملیة دائنیة و التي تفید عدم تسجیلها افي الطور الابتدائي كشوف حسابها عن تلك الفترة و التي ادلى بها

ان الدفع بوجود توقیف و. مهمة بحسابها و نتج عن ذلك تجمیده فضلا عن كونها استعملت كامل اعتمادها 
تعسفي لخطوط  الاعتماد الممنوح لها بصفة تعسفیة دون سابق اشعار و الحال ان المقترض استعمل كامل 

یستفاد من الكشوف وانه.ه بالدفوعات النقدیةالاعتماد الممنوح له و تجاوزه واكثر من ذلك اوقف مد حساب
ان هذه الاخیرة توقفت 2015ابتداء من بدایة سنة المدلى بها في الطور الابتدائي 11شركة افریك الحسابیة ل

عن القیام باي دفوعات مالیة بحسابه الجاري الكفیلة لاثبات حركیته و مما یشكل تجمیدا لها نتج عنه احالة 
المومأ 525لئن نص الفصل و. حترازیة لتصنیف الدیون المتعثرة الرصید الى حساب المنازعات طبقا لقوائد الا

في فقرته الثانیة انه لایمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غیر معینة بصورة صریحة او ضمنیة ولا الیه اعلاه
تخفیض مدته الا بعد تبلیغ اشعار كتابي و انتهاء اجل یحدد عند فتح الاعتماد دون ان یقل هذا الاجل عن 

دة معینة او غیر معینة ، فانه یمكن سواء كان الاعتماد مفتوحا لم" ستین یوما ، الا انه في فقرته الرابعة انه 
للمؤسسة البنكیة قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف بین للمستفید عن الدفع او في حالة ارتكابه لخطأ جسیم 

توقفت 11شركة افریك یتبین مما سلف شرحه اعلاه ان و. "في المؤسسة المذكورة او عند استعماله للاعتماد
من 525ها الجاري مما یكون الشرط المنصوص علیه في الفقرة الرابعة من الفصل عن دفع أي مبالغ بحساب

ار بفسخ الاعتماد في تلك الحالة ولا تطبق على هذه النازلة عالذي لا یلزم البنك بتوجیه أي اشمدونة التجارة 
فان البنك العارض هكذاو. من مدونة التجارة المتمسك بها من طرفها 525مقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 

من مدونة التجارة وكذا في 525لم یكن في جمیع الاحوال ملزم بتوجیه اشعار المنصوص علیه في الفصل 
الصادر بتاریخ 147-93-1من القانون البنكي سیما وان ذات الفصل من الظهیر الشریف رقم 63الفصل 

ترتئهي التي لم 11ان شركة افریك ن بالتالي یتبیو. المتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها 1993/7/6
درهم ناتج عن عدم 15.103.191,62اطارها مبلغ إجمالي قدرهبذمتها فيتخلذالوفاء بالتزاماتها التعاقدیة و 

السلبیة وانها لم تتعرض لاي وقف تعسفي لاعتماده بل ان هذه الاخیرة استعملت كافة لأرصدتهاتسدیدها 
تحریكه لمدة سنة تقریبا نتج عنه توقیفها بالتوقف عن الدفع في الحساب و فضلا عن قیامالاعتماد الممنوح لها 

.الحساب  و احالته على المنازعات
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جواد  قام 22عدم جدیة المنازعة في المدیونیة على اساس الاداءات المزعوم ان  الكفیل السید حول و 
موضوع النزاع 11درهم لفائدة العارض تبرئة لمدیونیة شركة افریك 12.087.244,65بها في حدود مبلغ 

على النحو اعلاه یشكل فعلا تقاضي بسوء 11ان منازعتهما في المدیونیة المتخلذة بذمة شركة افریك : الحالي 
نیة واستغفال لفطنة المحكمة مادام ان الدین المطالب به ناتج عن كمبیالات مخصومة غیر مؤداة بتاریخ 

و العارض حامل شرعي لها وادلى 10/10/2014الى غایة 1/9/2014ستحقاقها الحال خلال الفترة من ا
باصلها مع شواهد عدم الاداء ولا یمكن الاستدلال باداءات مزعومة تمت بتواریخ سابقة عن تاریخ استحقاق هذه 

لك فان الاداءات المتمسك بها و التي فضلا عن ذ. الكمبیالات الراجعة بدون الاداء للقول ان ذمتهما بریئة منها
جواد و المتمسك بها للقول بانها اداءات قام بها لتسدید دیون شركة افریك 22اعتبر انها تمت من طرف السید 

جواد 22شخصیة للسید المطالب بها لا علاقة لها بدیون هذه الاخیرة ما دام انها تتعلق بتسدید الدیون ال11
على سبیل و . التي هو كفیلها و مسیرها  11ن ذمته الشخصیة و بین ذمة شركة افریك انه یخلط بیالذي یبدو

انهما جدولان یتعلقان في الطور الابتدائي للتأكدالمثال ، فانه یكفي الرجوع الى جدولي الاستحقاق المستدل بهما 
درهم 3.000.000بلغ ان جدول الاستحقاق المتعلق بقرض بمو. جواد شخصیا22بقروض استفاد منها السید 

الذي استفاد في اطاره بقرض بمبلغ 12/12/2007جواد بتاریخ 22یتعلق بالقرض المبرم بین العارض و السید 
قسط شهري بمبلغ 83درهم من اجل اقتناء ارض فلاحیة اتفق على تسدیده من طرفه على مدى 3.000.000
على اساس فائدة سنویة 4/1/2015غایة الى4/3/2008درهم لكل قسط خلال الفترة من 46.860,25

جواد بتسدید اقساط 22و ان قیام المقترض السید . عن طریق اقتطاع بنكي من حسابه الشخصي%7بنسبة 
القرض اعلاه الذي استفاد منه شخصیا عن طریق اقتطاعات شهریة من حسابه البنكي الشخصي لا یفید انه 

الناتجة عن القیم المخصومة من طرفها و الغیر المؤداة 11فریك سدد بمقتضى هذه الاقتطاعات دیون شركة ا
اصلا لم تستفد من اي قرض مسدد باستحقاقات و انما استفادت من 11تجاه العارض مع العلم ان شركة افریك 

خط الخصم التجاري نتجت عنه المدیونیة موضوع المطالبة الحالیة و الثابتة بمقتضى كمبیالات حالة رجعت 
یتعلق بقرض هدرهم فان500.000كذلك الشأن بالنسبة لجدول الاستحقاق المتعلق بقرض بمبلغ و. داء بدون ا

قسط 47و اتفق على تسدیده على مدى 15/3/2011جواد بتاریخ 22استهلاكي ابرم بین العارض و السید 
على اساس فائدة سنویة بنسبة 4/3/2015الى 4/5/2011درهم ابتداء من 12.522,07شهري بمبلغ 

جواد بصفة 22وتجدر الاشارة كذلك ، ان القرضین اعلاه لیس هما الوحیدان الذین استفاد منهما السید . 7,5%
انه شخصیة و كان یقوم بتسدید الاقساط المتعلقة بهما عن طریق اقتطاعات من حسابه البنكي الشخصي مادام 

10.314,50درهم مسدد باستحقاقات قارة  بمبلغ 400.000بمبلغ 29/11/2006استفاد كذلك بقرض بتاریخ 
درهم مسدد باستحقاقات قارة بمبلغ 2.400.000بمبلغ 15/2/2007درهم لكل قسط و كذا قرض ابرم بتاریخ 

22ساب البنكي الشخصي للسید بالاقتطاعات التي تمت من الحستأنفینو ان استدلال الم.درهم 38.054,93
و المتعلقة بالاقساط الشهریة المتعلقة بعقود القروض الاربعة اعلاه 2015الى 2007جواد خلال الفترة من سنة 

الذي استفاد منها هذا الاخیر بصفة شخصیة و التي قام بتسدید اقساطها عن طریق الاقتطاعات التي تمت من 
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درهم و اعتبار انها اداءات قام بها لتسویة 8.587.244,65في حدود مبلغحسابه تنفیذا لمقتضیات تلك العقود
موضوع المطالبة الحالیة هو من قبیل الاستعباط لا غیر و هذا لن یغیب عن فطنة 11دیون شركة افریك 

ونها تجاه ارهاقها بدفوع ووثائق تفید الاداءات المزعوم انها قامت بها لتسویة دیستأنفینالمارتأىالمحكمة التي 
العارض الناتجة عن الخصم التجاري الذي استفادت منه ورجعت القیم المتعلقة به بدون اداء والذي نتجت عنه 

الاستدلال بمجموع الاقساط المقتطعة من حسابه ارتأىواكثر من ذلك ، فان الكفیل . المدیونیة المطالب بها 
2015الى 2007شخصیا و المؤداة خلال الفترة من البنكي الشخصي عن القروض الاربعة التي استفاد منها 

درهم و اضاف الیه راسمال القرضین الذي استفاد منهما وسددهما عن طریق 8.587.244,65في حدود مبلغ 
درهم مستدلا بجدول استحقاقهما 3.500.000درهم و 500.000جزء من الاقتطاعات اعلاه و المحددین في 

درهم وهو ما یشكل روح التقاضي 12.087.244,65یر  ما مجموعه هو مبلغ و اعتبر ان ما اداه هذا الاخ
بسوء النیة اذ احتسب اصل القرض الشخصي الذي استفاد منه باعتباره اداء قام به و اضاف الیه قیمة اقساط 

لاداء المتعلقة بهاذین القرضین المؤداة من طرفه و كذا قیمة اقساط قرضین اخرین واعتبرها تسدیدات قام بها 
بخصوص اداء دیون  شركة ستأنفین یتعین بالتالي صرف النظر عن مزاعم المو. 11دیون شركة افریك 

درهم عن طریق الاقتطاعات التي تمت من 12.087.244,65من طرف كفیلها في حدود مبلغ 11افریك 
یة التي استفاد منها و التي جواد و المتعلقة اصلا بتسدیده اقساط القروض الشخص22الحساب البنكي لكفیلها 

.و التي لم یسبق ان كانت موضوع اي مطالبة قضائیة 11لا علاقة لها بشركة افریك 
: بخصوص الاخلالات البنكیة المزعومة فیما یتعلق بالخصم التجاري : بخصوص الطلب المضاد و 

، فان البنك یؤكد ما سبق له ان اوضحه اعلاه في اطار جوابه على الدفع تفادیا لأي تكرار بهذا الخصوص
المتعلق بعدم جدیة الزعم بخرق القانون 

یصران على نسب اخلالات واخطاء لالازاستأنفینان الم:حول انتفاء المسؤولیة المزعومة للبنك و 
الحساب الجاري للمدینة الاصلیة شركة مزعومة للبنك دون اثباتها بأي وجه كان علما انه بالاطلاع على كشوف

المتمسك بها في اطار المسؤولیة المزعومة للدفع ان البنك العارض كان یقوم بخصومات غیر مبررة 11افریك 
من قیمة الكمبیالات المقدمة من طرفه في اطار الخصم   للتأكد ان البنك كان یقوم بتسجیل عملیات الخصم 

مدینة الاصلیة بالضلع الدائن من حسابها الجاري وبالرغم من هذه الدفوعات كانت التجاري التي كانت تقدمها ال
درهم نتیجة السحوبات التي كانت 3.800.000درهم و 2.000.000دائما وضعیة رصیده مدینیة تتراوح بین 

عن ذلك ، فضلاو . تقوم بها في اطار تسهیل الصندوق الذي تستفید منه وهذا وحده یفرغ منازعتها من ایة جدیة 
ان مطالبة و.فان اركان المسؤولیة المزعومة منتفیة اذ انه لا وجود لأي خطأ او ضرر او علاقة سببیة بینهما 

بالتعویض عما اسمته بمسؤولیة البنك ما هو الا  كرد فعل عن مقاضاتها وتحقیق الرهون في 11شركة افریك 
لا تستحق 11ك ، فان مسؤولیة البنك منتفیة وشركة افریك تبعا لذلو. الا مواجهتها وفي مواجهة كفیلها لیس 

و یجدر بالتالي رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس وتأیید الحكم المتخذ في جمیع ما . أي تعویض یذكر 
.مرفقا مذكرته بنسخة من الاحكام المشار الیها اعلاه. قضى به 
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ریخ إصدار الكمبیالات فكلها مؤرخة في بالرجوع الى تا27/10/2016وعقب المستانفان بجلسة 
ونصت . وبالتالي طالها التقادم2014وتاریخ استحقاقها في مایو ویونیو ویولیوز من سنة 23/12/2013

تتقادم دعوى الحامل على المظهرین والساحب بمضي سنة : "... من مدونة التجارة على ما یلي228المادة 
حرر ضمن الأجل القانوني أو من تاریخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع واحدة ابتداء من تاریخ الاحتجاج الم

وتتقادم دعاوى المظهرین بعضهم في مواجهة البعض الآخر وضد الساحب بمضي ستة أشره . بدون مصاریف
وعلیه فإن الكمبیالات موضوع..." ابتداء من یوم یقام المظهر برد مبلغ الكمبیالة أو من یوم رفع الدعوى ضده

.النزاع طالها التقادم وبالتالي الحكم بسقوط جمیع الكمبیالات للعلة المذكورة أعلاه
ومن حیث الموضوع إن العقد یقوم مقام القانون اي یحل محل الفصول المذكور أعلاه والتي اعتمدتها 

قدیة الالتزامات التعا: "من ق ل ع الذي ینص على ما یلي 230المحكمة لصدور حكمها مخالفة الفصل 
المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیها ولا یجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات 

والمستأنف علیه البنك 11وبرجوع المحكمة الى العلاقة بین العارضة شركة افریك ". المنصوص علیها قانونا
المستأنف علیه یطالب الآن بمبالغ خارج نطاق وان البنك. 15/09/2010الشعبي یؤطرها العقد المؤرخ في 
درهم 8.000.000درهم مع العلم أن المبلغ المسموح به هو 10.220.780العقد في مواجهة العارضین اي 

من الخصم %50درهم غیر مستحقة تتعلق ب 4.000درهم وطالب كذلك بمبلغ 2.220.780اي زیادة مبلغ 
وبذلك تكون المحكمة خرقت مقتضیات . درهم8.000.000یة من مبلغ للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتب

قانونیة آمرة تتمثل في الشروط الخاصة المتمثلة في العقد الذي ینظم الالتزامات التعاقدیة المنشأة بین الطرفین 
لبنك لها الحق وان تعلیل محكمة الدرجة الأولى بأن ا. التي تقوم مقام القانون التي لا یمكن الغاؤها إلا برضاهما

بالرجوع على جمیع الملتزمین بالورقة التجاریة من أجل أداء قیمتها من تاریخ الاستحقاق طبقا لمقتضیات الفصل 
من مدونة التجارة تكون قد خرقت عقدا صریحا رابطا بین الطرفین لا یمكن تغییره أو الغاؤه إلا 201و 528

ات والعقود وبالتالي الزام العارضین بشروط خارجة عن نطاق من قانون الالتزام230بإرادتهما طبقا للفصل 
التعاقد والاتفاق وبالتالي یكون الحكم الابتدائي خرق القانون مما یستوجب الحكم بالغائه وبعد التصدي الحكم 

أحكام عن المحكمة التجاریة 6درهم واستصدر 10.220.780وأن البنك طالب بمبلغ . برفض الطلب
وبرجوع المحكمة الى الأحكام المذكورة فإن المبلغ الذي قضى لفائدة البنك وصل الى مبلغ . بالدارالبیضاء 

كما ان البنك لم یحترم شرط . درهم8.000درهم مع العلم ان السقف المسموح به هو 10.220.780
لكمبیالات وبالرجوع الى الأحكام فكلها تتعلق با. من الكمبیالات الصادرة عن مجموعة الكتبیة%50تخصیص 

وبذلك تكون . ولا یوجد ولو كمبیالة واحدة صادرة عن مجموعة كتبیة. المقدمة من أجل الخصم رجعت بدون أداء
من الخصم %50عدم احترام شرط تخصیص : البنك خالفت شروط العقد المذكور أعلاه وفق الشكل التالي

عدم احترام مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ –للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة 
وان البنك . درهم8.000.000درهم مع العلم أن السقف المسموح به حسب العقد هو 10.220.780

درهم مع العلم 10.220.780المستانف علیه یطالب الآن بمبالغ خارج نطاق العقد في مواجهة العارضین اي 
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4000درهم وطالب كذلك بمبلغ 2.220.780درهم اي زیادة مبلغ 8.000.000هو أن المبلغ المسموح به 
8.000.000من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة من مبلغ %50درهم غیر مستحقة تتعلق ب 

والبنك تنظمها مقتضیات قانونیة آمرة تتمثل في 11وبذلك تكون العلاقة بین العارضة شركة افریك . درهم
شروط الخاصة المتمثلة في العقد الذي ینظم الالتزامات التعاقدیة المنشأة بین الطرفین التي تقوم مقام القانون ال

وان دفوع البنك لها الحق بالرجوع على جمیع الملتزمین بالورقة التجاریة من . التي لا یمكن إلغاؤها إلا برضاهما
تفادة من النفاذ المعجل طبقا للفصول المتشبث بها یكون قد أجل أداء قیمتها من تاریخ الاستحقاق ومن حقه الاس

من قانون 230خرق عقدا صریحا رابطا بین الطرفین لا یمكن تغییره أو إلغاؤه إلا بإرادتهما طبقا للفصل 
وبقیامه . وان العارضین توجها بطلب رام الى إجراء خبرة حرة الى الخبیر سعید الفریشة. الالتزامات والعقود

درهم 10.220.780ة حسابیة فإن المبلغ الذي استصدره البنك بمقتضى الأحكام الستة المذكورة هو بعملی
درهم التي تم تخصیص 4.000.000درهم بالاضافة الى 2.220.780یخصم منه ما فاق عن السقف اي 

ورة في الطلب بالاضافة الى مبالغ غیر مستحقة مذك". من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة50%
في الملف عدد 06/04/2016بتاریخ 469وان العارضین استصدرا حكما تمهیدیا عدد . الافتتاحي للعارضین

الذي قضى بإجراء خبرة لتحدید المدیونیة والمسؤولیة البنكیة والتحقق من واقعة وجود 8954/8210/2015
عدم احترام البنك للاسقف المتعلقة بها وكذلك اخلالات في الكمبیالات المذكورة المقدمة للخصم والتحقق من 

وخلاف ما جاء في مذكرة المستأنف علیه فإن العارضین . وان العارضین نازعا في الدین. العقد المذكور
من حیث خرق البنك بنود العقد المحدد للمدیونیة وعدم أحقیته إدخال : یوضحان المنازعة وفق الشكل التالي

فإن 15/09/2010بالاطلاع  الى عقد قرض المدیونیة المؤرخ في : جعة بدون أداءالكفیل في الكمبیالات را
عدم احترام سقف مبلغ القرض فیما یخص التسهیلات البنكیة إذ أن -: البنك خالف بنود العقد وفق الشكل التالي

عدم –درهم 3.000.000درهم فیما أن السقف المسموح به هو 308.370.187,90الرصید وصل الى مبلغ 
احترام مبلغ القرض فیما یخص الخصم والشروط المصاحبة له، إذ یلاحظ أن مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك 

–درهم 8.000.000درهم مع العلم أن السقف المسموح به حسب العقد هو 10.220.780وصل الى مبلغ 
عدم احترام تخصیص –یة من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتب%50عدم احترام شرط تخصیص 

ویستنتج من هذه الوقائع أن . وتوطینها في حساب البنك الشعبي11من رقم معاملات شركة افریك 60%
شروط الكفالة بما فیها الرهنیة او التضامنیة لم تحترم من طرف البنك وبالتالي یصبح الكفیل غیر ملزم عن ما 

ة الى المقالات موضوع الكمبیالات الراجعة بدون أداء التي من وبرجوع المحكم. یترتب من واجبات هذه الكفالات
جواد من أجل أداء تلك 22بینها الدعوى الحالیة فإن المستانف علیه البنك الشعبي أدخل العارض السید 

الكمبیالات بصفته كفیلا رغم أنه لا یحق للمستأنف علیه متابعة العارض بصفته كفیلا في هذا الشق إلا في 
وان البنك سجلت الكمبیالات في الضلع المدین . ر المدین وحصول المستأنف علیه على حكم نهائيحالة عس

من مدونة التجارة تنص على أنه حینما یكون تسجیل دین في 502وأن مقتضیات الفصل . من الحساب الجاري
توصل بمقابلها من المدین الحساب ناتج عن ورقة تجاریة مقدمة الى البنك یفترض أن التسجیل لم یتم إلا بعد ال
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الرئیسي وأنه إذا لم تؤد الورقة التجاریة في تاریخ الاستحقاق للبنك الخیار في متابعة الموقعین من اجل 
وان محكمة . استخلاص الورقة التجاریة أو تقیید في الرصید المدین للحساب ویؤدي هذا القید الى انقضاء الدین

ملف 10/12/2013الصادر بتاریخ 5440أكدت نفس الطرح في قرارها عدد الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء 
وفي هذه الحالة ترجع الورقة الى الزبون، وان مفاد ذلك أن الحالة التي یكون فیها ملزما . 3070/2013/16رقم 

بدون أداء وان العارض وضح للمحكمة أن البنك كان یقوم بتوطین الكمبیالات الراجعة . بإرجاع الأوراق التجاریة
وانه بخصوص وقف الاعتماد فإن البنك لم . ویكفي الاطلاع الكشوفات الحسابیة للعارضین. في خانة المدینیة

من مدونة 524وان المشرع الزم البنك من خلال مقتضیات الفصل . یراسل العارضة أو یشعرها بوقف الاعتماد
والتأكد من مصداقیة العملیات . یوما60الزبون التجارة قبل فسخ الاعتماد غیر محدد المدة بضرورة إشعار 

إن العارضة أدلت بخبرة حرة تتبث : المدونة في كشف الحساب ومدى انسجامه مع القوانین وتطبیق سعر الفائدة
كما . قیام البنك بعدة خروقات في كشف الحساب على سبیل المثال الالغاءات وعدم احترام قواعد احتساب الفوائد

واحتساب فوائد زائدة خارج شروط . حكمة بنماذج ومقتطعات من كشف الحساب یبین هذه الالغاءاتأنها أدلت للم
وان العارضة بینت في الجداول في . إن البنك احتسب فوائد زائدة وفق ما جاء في تقریر خبرة سعید فریشة: العقد

وراق تجاریة من أجل الخصم درهم قیمة أ142.734.921,77مقالها الاستئنافي أنها قدمت الى البنك مبلغ 
درهم لم یتم إنزالها إلا 108.760.856,75درهم منها 135.762.834,59بینما قام البنك بإنزال فقط مبلغ 

بعد فوات الأجل واحتفظت بها البنك بسوء نیة مما  ساهم في تكبیل مالیة العارضة وقلص بإمكانیة إقلاعها عن 
كما أن البنك رفض خصم ما . من مواد أولیة وأداء الأعباء الجاریةطریق تسدید الدیون ومواجهة المشتریات

وأن واقعة الرفض وتأخیر الخصم ثابتة وفق تفصیلیة تسلیم الكمبیالات الى البنك مع . ملیون درهم3یفوق 
مما یكون لا یستحق . الاشعار بالتوصل وغیاب ما یفید وضع البنك للمبالغ في الحساب البنكي للعارضة

وبالتالي تكون العارضة . اعات التي قام بها نتیجة عملیات خصم الأوراق التجاریة وفق الجداول المذكورةالاقتط
غیر مستفیدة من تلك الكمبیالات من جهة، ثم إن الأمر یتعلق بعقد رابط بین طرفین ومن بین بنوده تم تحدید 

ویظهر . ة إخلال أحذ الأطراف بشروطهعملیات الخصم المؤطرة بین الطرفین تخضع لقواعد المسؤولیة في حال
حرمت من كل هذه الأموال مدة تأخیرها والتي كانت 11من خلال هذا التأخیر الواضح أن شركة افریك 

ضروریة واساسیة بالنسبة لها للسیر العادي لنشاطها الصناعي والتجاري، وكان لا محالة لها على مالیتها وعلى 
عهداتها خاصة دیون الممونین التي كان تسدیدها بتظهیر هذه الكمبیالات لفائدة أموال التداول المرصودة لتسدید ت

ولم یقتصر البنك في تأخیر عملیات . هؤلاء الممونین ، لكن البنك تسلم هذه القیمة واحتفظ بها مدة ناخیر 
ل تسلم وأنه من خلا. الخصم وإنما كان یرفض في بعض الأحیان عملیة الخصم أصلا رغم موافقته المبدئیة

البنك الكمبیالات وختمها، كان یحتفظ بها لشهور حتى تواریخ استحقاقها لتقدم للأداء وتدرج في دائنیة الحساب 
وفي حالة تجاوز السقف المرخص به أو وجود متأخرات قروض او قیم غیر مؤداة . 11الجاري لشركة افریك 

لیة الخصم أن لا یتسلم هذه القیمة اصلا، حسب الأعراف والضوابط البنكیة كان على البنك الذي رفض عم
وذلك لتمكین العارضة من الاستفادة منها عبر تظهیرها لتسدید دیون ممونیها أو خصمها من طرف بنود أخرى، 
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كانت تستفید من خصم القیم لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة والشركة 11مع الاشارة أن شركة افریك 
وبرجوع المحكمة الى هذه المقالات فإن المستأنف علیه البنك الشعبي أدخل العارض .العامة المغربیة للابناك

جواد من أجل اداء تلك الكمبیالات بصفته كفیلا رغم أنه لا یحق للمستأنف علیه متابعة العارض 22السید 
یمكن إدخال ولا. بصفته كفیلا في هذا الشق إلا في حالة عسر المدین وحصول المستأنف علیه على حكم نهائي

والعقود المتشبث بها من . العارض كفیلا على أشخاص خارجین عن نطاق التعاقد وغیر مذكورین في العقد
طرف البنك وملحقاتها لم یتم التنصیص فیها على الالتزام الأصلي موضوع الكفالة طبقا لمقتضیات الفصل 

أن تقوم الكفالة إلا إذا وردت على التزام من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص على أن لا یجوز 1120
وعدم بیان البنك مع من أبرمت العقد الذي ألحقت به الكفالة وخلوه من لتوقیع وعدم بیان مضمون . صحیح

. وتاریخ العقد الملحق به فالالتزام موضوع الكفالة یصبح غیر صحیح وبانعدام الالتزام الصحیح ینعدم عقد الكفالة
عدم توقیع العقد من طرف : 25/05/2009عقد بتاریخ -1: ارضین مكامن انعدام الالتزاموفیما یلي بین الع

الكفالة الرهنیة على الرسم العقاریة . جواد أي أن الكفالة لم تتطلع على شروط العقد22الكفالة الرهنیة للسید 
لدین وقعوا العقد عدم ذكر ممثلي البنك ا–درهم 4.000.000مبلغ الضمانة –ه 82مساحته 65875/08

عقد - 2. عدم الاشارة الى اسم البنك الشعبي–عدم التنصیص على الالتزام الأصلي موضوع ضمان الكفالة –
الكفالة –2005هذه المرة وقعت الكفالة الرهنیة على العقد، عكس العقد المؤرخ في 15/09/2010بتاریخ 

غیر موقع من –درهم 5.00.000مبلغ الضمانة –ه 82مساحته 65875/08الرهنیة على الرسم العقاري 
عدم التنصیص على الالتزام - عدم ذكر اسم البنك الشعبي ولا موقعي العقد باسمه –طرف الشركة المقترضة 

عدم التنصیص على الالتزام الأصلي : 22الكفالة الشخصیة للسید جواد - 3. الأصلي موضوع ضمان الكفالة
وبغیاب التنصیص على الالتزام الأصلي . ذكر اسم البنك المستفید من الكفالةعدم–موضوع ضمان الكفالة 

. والقضاء اكد هذا الطرح. من قانون الالتزامات والعقود تسقط معه الكفالة1120موضوع الكفالة طبقا للفصل 
وان . عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء3342ملف رقم 20/12/2013بتاریخ 16443وجاء في حكم رقم 

ملف رقم 23/07/2014صادر بتاریخ 4070محكمة الاستئناف التجاریة أیدت هذا الحكم بمقتضى القرار رقم 
وبالاطلاع الى المعطیات التي ناقشها العارضین المتعلقة بالخروقات البنكیة في مجملها . 848/8221/2014

ارضین في الكمبیالات موضوع النزاع تشكل مضمون الحكم التمهیدي الذي سیحدد مسؤولیة البنك اتجاه الع
لهذه الاسباب . المقدمة للخصم وبالتالي فإن ذلك یشكل منازعة جدیة تستوجب الحكم بالغاء الحكم الابتدائي

یلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتیاطیا الحكم بإجراء خبرة حسابیة لتحدید 
.د مسؤولیة البنك والأضرار التي لحقت بالعارضین وتحدید التعویض المستحق لهماالمدیونیة من عدمها مع تحدی

أن العارضة یحق لها أن 17/11/2016واجاب المطلوب الحكم بحضوره عبد الرزاق امخشن بجلسة 
ها وبالرجوع الى تاریخ إصدار الكمبیالات فكل. تدافع عن حقها في مواجهة المستأنف علیه البنك الشعبي المركزي

وبالتالي طالها 2014وأغلب تاریخ استحقاقها في ماي ویونیو ویولیوز من سنة 30/12/2013مؤرخة في 
وأن المستأنف علیه لم . وان المستأنف علیه یزعم أنه دائن للعارض بمبالغ مالیة ناتجة عن كمبیالات. التقادم
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صم ورجعوا بدون أداء وكان یتلاعب بتاریخ من أجل الخ11یحترم آجال الكمبیالات التي قدمتها له شركة افریك 
وباطلاع المحكمة على العقد الرابط بین المستانفة والمستأنف علیه البنك الشعبي المركزي فإن هذا الأخیر . القیم

ورغم ذلك إن العقد حدد الأطراف التي یمكن قبول . التزم بقبول كمبیالات اشخاص محددین على سبیل الحصر
وان البنك لیس له الصفة بقبول كمبیالات وتقدیمها من أجل . ة عنهم من أجل الخصم التجاريالكمبیالات الصادر 

المحدد للاشخاص 15/09/2010الخصم ما دام أن العارضة لیست من الأطراف المذكورة في العقد المؤرخ في 
إن العقد لم یتم وبالتالي ف. المخصص الذي یمكن قبول الكمبیالات الصادرة عنهم وتقدیمها من أجل الخصم

التنصیص فیه على أن العارضة من الأطراف التي یمكن قبول او تخصیص نسبة معینة من الكمبیالات 
وبالتالي یكون البنك خالف عقد الذي ینظم الالتزامات التعاقدیة بینه وبین المستأنفة الذي . وتقدیمها من الخصم
لهذه الأسباب تلتمس الغاء الحكم . لالتزامات والعقودمن قانون ا230طبقا للفصل ) العقد(یحل محل القانون 

.الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
ان جمیع الدعاوى الناتجة عن الكمبیالة لا 17/11/2016وعقب المستأنف علیه البنك الشعبي بجلسة 

من 228ة الأولى من المادة تتقادم ضد القابل إلا بمقتضى ثلاثة سنوات ابتداء من تاریخ الاستحقاق عملا بالفقر 
في إطار 11فضلا عن كون الكمبیالات موضوع النزاع سلمت للعارضة من طرف شركة افریك مدونة التجارة

عقد الخصم التجاري الرابط بینهما الذي هو عقد تجاري بطبیعته و یخضع للتقادم الخماسي المنصوص علیه في 
لا تسري : " التي نصت على انه228و یجدر تذكیر المستأنفان بمقتضیات المادة . من مدونة التجارة5المادة 

شركة بالنسبة للمظهرةو..."آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاریخ آخر مطالبة
ع التقادم فإن تتقادم الدعوى في مواجهتهم بمرور سنة دون قطفإنه22السید و الضامن الاحتیاطي11افریك 

المظهرة من اجل أداء الدیون المتخلذة 11شركة افریك سبق إنذار و22/09/2015الدعوى قدمت فعلا بتاریخ 
رسائل الانذار مع الاشعار بذمتها بما فیها الدین الناتج عن الكمبیالات موضوع النـزاع كما یتجلى ذلك من 

ي یفید عدم مرور اجل التقادم المزعوم مادام انه تم قطعه في الذي سبق الإدلاء به ابتدائیا الشيء الذبالتوصل
بمقتضى الانذار المتوصل بها من طرف المظهرة ابان رجوعها بدون أداء كما یتجلى ذلك من جمیع الأحوال

بالتالي و. الانذارات الموجهة لكل من المستأنفة و المسحوب علیها الكمبیالات بعد رجوع كل كمبیالة غیر مؤداة
حتى في حالة ما إذا اعتبرنا ان و.  المستأنفانیمكن التمسك بالدفع بالتقادم المزعوم عبثا من طرف  لا

تجدر و.الكمبیالات الأنفة الذكر تقادمت، فان الكمبیالات تتقادم بصفتها كمبیالة  و لا تتقادم كسند عادي
ان و.  الناتجة عن ضرورة أدائها مبلغ الكمبیالاتا ما بالتزامهمبتاتا وفائهاثبتیلم المستأنفانالإشارة إلى كون 

بما ان التقادم المتمسك به قائم على قرینة الوفاء باعتباره من : " محكمة النقض استقرت على اعتبار ما یلي  
قرار " ( التقادم القصیر  ، فان الجانب المستأنف یكون قد قوض هاته القرینة حینما نازع في قیام المدیونیة 

منشور بالمجلة المغربیة لقانون 154/00في الملف عدد 14/1/2004الصادر بتاریخ 52النقض رقم محكمة 
استیفاء الكمبیالات لكافة البایانات " :وجاء في قرار آخر.) وما یلیها 139صفحة 6الإعمال والمقاولات العدد 
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مدونة التجارة بما في ذلك التقادم الصرفي القانونیة الالتزامیة یجعلها خاضعة للقواعد الصرفیة المعمول بها في
"نعم- المبني على قرینة الوفاء-ثلاث سنوات–

ان المستأنف علیه أدلى لأول مرة بمذكرته التعقیبیة بعدة 08/12/2016وعقب المستأنفان بجلسة 
ا الى العارضة محاولا وثائق أطلق علیها اسم إنذارات رغم أنها لا تحمل اسمه ولا توقیعه ولا یوجد دلیل أنه وجهه
وبالتالي لا یوجد في . التحایل على القضاء وبالتالي لا یمكن الاحتجاج بحجة مصطنعة في مواجهة العارضة

من م ت وبالتالي فإن 228الملف مطالب قضائیة داخل سنة من تاریخ استحقاق الكمبیالات وفق المادة 
. مبیالات موضوع النزاع لأن العارضة مجرد مظهرة لهاالعارضین یؤكدان دفوعاتهما السابقة خاصة تقادم الك

.لهذه الأسباب یلتمس تأكید دفوعاتهما الشكلیة والموضوعیة في النزاع خاصة تقادم الكمبیالات موضوع النزاع
خلافا لما یدعیه المسحوب علیه فان الثابت قانونا وفقها 08/12/2016وعقب المستأنف علیه بجلسة 

الدعاوى الناتجة عن الكمبیالة لا تتقادم ضد المسحوب علیه القابل إلا بمقتضى ثلاثة وقضاء على أن جمیع 
وبالتالي فإنه لا محل . من مدونة التجارة228سنوات ابتداء من تاریخ الاستحقاق عملا بالفقرة الأولى من المادة 

سنوات 3مواجهتها إلا بعد مرور للتقادم في نازلة الحال مادام أن المسحوب علیه القابل لا تتقادم الدعوى في 
سنوات ما دام أن 3عن تاریخ استحقاق الكمبیالات وهو الشيء المنتفي في النازلة ما دام لم یمر علیها أجل 
وأن الدعوى 2014تاریخ استحقاق أول كمبیالة رجعت بدون أداء عند حلول أجلها هو ماي ویونیو من سنة 

وبالتالي لا یمكن التمسك بالدفع . سنوات3أي قبل مرور أجل 22/09/2015الحالیة اقامها العارض بتاریخ 
وتجدر الاشارة الى كون المسحوب علیه لم یثبت بتاتا وفائه . بالتقادم المزعوم عبثا من طرف المسحوب علیه
وان . ومویجدر بالتالي صرف النظر عن الدفع بالتقادم المزع. بالتزامه الناتج عن ضرورة  أدائه مبلغ الكمبیالات

وبالفعل فإن . 11المسحوب علیه یقر قضائیا على أنه لیس طرفا في العقد الرابط بین العارض وشركة افریك 
ولا علاقة له 11یخص العارض وشركة افریك 15/09/2010العارض یؤكد ذلك إذ أن العقد المؤرخ في 

بالمسحوب علیه وبالتالي ما الغایة من مناقشته من طرفها وخصوصا بأیة صفة یناقش المسحوب علیه عقد لم 
من الكمبیالات الصادرة عن %40وفقط لأخلاقیة المناقشة فإن العقد ینص على تخصیص فقط . یكن فیه طرفا

لكمبیالات موضوع النزاع وله كل الحق للرجوع وبالتالي فإن البنك حامل شرعي ل%100مجموعة كتبیة ولیس 
على جمیع الملزمین من بینهم المسحوب علیه ما دام أن الكمبیالات موضوع النزاع قبلها في إطار الخصم وأدى 

ومادام أن المسحوب علیه قبل . مقابلها للمظهرة إبان وقوعه ورجعت بدون أداء عند حلول تاریخ استحقاقها
179ویستفاد من المادة . یها توقیعه فإنه بذلك یكون التزم بأدائه مبالغها یوم استحقاقهاالكمبیالات وأضفى عل

إذا بلغ المسحوب علیه قبوله للحامل أو لأحد الموقعین الكتابة أصبح ملزما نحوهم : "من مدونة التجارة ما یلي
تسدید الكمبیالات المقبولة من وان القبول من طرف المسحوب علیه یجعله ملزم باحترام ". بمقتضى شروط قبوله

ینشأ الالتزام : "وأن هذا ما استقر علیه الاجتهاد القضائي بالمجلس الأعلى بالرباط . طرفه في أجل الاستحقاق
الصرفي بمجرد التوقیع على الكمبیالة، ولا یجوز للمسحوب علیه أن یحتمي بعدم وجود مقابل الوفاء عند 
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ویجدر ". القبول تبقى الكمبیالة في جمیع الأحوال مستقلا بذاته ومثبتا للمدیونیةالاستحقاق ما دام قد وقع علیها ب
.بالتالي صرف النظر عن مزاعم السید عبد الرزاق امخشن لعدم ارتكازها على أي اساس

وتم 05/01/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
.12/01/2017تمدیدها لجلسة 

محكمة الاستئناف
.أعلاهالمبسوطةحیث اسس الطاعنان استئنافهما على الأسباب 

أثارهفإنه خلافا لما .بالنسبة للسبب المتعلق بعدم الجواب عن الدفوع ینزل منزلة انعدام التعلیل- 
الطاعنین بخصوص انعدام التعلیل  المتمثل في عدم الإجابة على الدفع المتعلق بعدم إمكانیة مواجهة المدینة 
الأصلیة والرجوع على الكفیل بشروط خارجة عن نطاق العقد فإنه باستقراء الحكم المستأنف بخصوص هذه 

بخصوص الدفع بإخراج الكفیل من الدعوى بعلة سقف : "أجاب عن الدفع المثار بالحیثیة التالیةأنهالنقطة یتبین 
ملیون درهم إنما هو دفع 8كفالته لا یشمل المبالغ المطالب بها بالنظر لسقف تسهیلات الخصم المحددة في 
ن المكفولة في حدود سقف یو مردود على صاحبه بدلیل أن عقدي الكفالة الشخصیة التضامنیة إنما هما جمیع د

درهم وبدون تخصیص لنوع الدین إن كان في إطار 17.000.000حسب مقال الدعوى وهو تینالكفال
تسهیلات الصندوق أو الأوراق التجاریة المخصومة مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید والقسمة وبالتالي 

".المدینة الأصلیة لمبلغ الدین في حدود سقف كفالتهیكون وجیها الحكم على الكفیل بالأداء تضامنا إلى جانب
وحیث ما ذهب إلیه الحكم المستأنف جاء مؤسسا على الكفالات التضامنیة الصادرة عن الكفیل المدرجة 
بالملف والذي ورد فیها أن الطاعن كفل تضامنا مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید أو التجزئة بأداء جمیع 

الدین كأصلدرهم 11.000.000مبلغذمة المدینة الأصلیة أو التي ستكون مدینة بها في حدودالمبالغ التي ب
وبالتالي لا وفترة نشأتهزیادة على الفوائد والعمولات والمصاریف وكیفما كانت طبیعة دیون البنك على المقترض 

ء ما دام قد تم التنازل صراحة عن مجال للدفع بضرورة تجرید المدینة الأصلیة من أموالها قبل مطالبته بالوفا
.التمسك بالدفع بالتجرید والتزم بالأداء تضامنا مع المدینة الأصلیة

بخصوص السبب المتعلق بمطالبة الطاعن بدین ناتج عن شروط خارجة عن نطاق العقد وأنه تم الاتفاق 
النسبة للكمبیالات المخصومة درهم ب4.000.000أن الخصم التجاري یكفل الدیون الناتجة عنه في حدود مبلغ 

ودرهم بالنسبة للكمبیالات المخصومة الصادرة عن الأغیار 4.000.000الصادرة عن مجموعة كتبیة ومبلغ 
درهم وهي موضوع دعاوى الأداء 10.000.000الدیون الناتجة عن الخصم التجاري تجاوزت قیمتها مبلغ أن

ت صادرة عن الأغیار فإنه خلافا للدفوع المثارة فإن الطاعن بصفته الذي فتح لها ستة ملفات كلها تتعلق بكمبیالا
كفیلا قد التزم بمقتضى عقود الكفالة الصادرة عنه والتي لم تكن محل طعن من طرفه بكفالة دیون الطاعنة 

ما ترضة وفترة نشأتها وأن الحكم المستأنف لقكیفما كانت طبیعة دیون المستأنف علیه على الم11الأولى أفریك 
درهم وبدون تخصیص لنوع الدین إن كان في 17.000.000اعتبر سقف الكفالتین حسب مقال الدعوى هو 

في هذا الجانب أیضاإطار تسهیلات الصندوق أو الأوراق المخصومة یكون قد صادف الصواب فیما قضى به 
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ه عدة دعاوى في وبخصوص تقدیم البنك المستأنف علی. أساسأيویتعین رد السبب لعدم ارتكازه على 
الصادرة عنهم الكمبیالات الراجعة بدون أداء فإنه بالاطلاع على نسخ الأشخاصمواجهتهما وفي مواجهة 

الأحكام الصادرة في دعاوى الأداء المقدمة یتبین أن الطرف الثالث فیها المسحوب علیه للكمبیالات مختلف في 
هو إجراء ینسجم مع ما هو مقرر أحد الأطراف تلاف عدة دعاوى لاخمجمیع هذه الدعوى وبالتالي فإن تقدی

.مسطریا مما یبقى هذا الدفع كسابقه غیر جدیر بالاعتبار
وبخصوص خرق الحكم المستأنف للقانون عندما قضى بأداء الطاعنین بالتضامن المبلغ المحكوم به 

528لاستحقاق طبقا للمادتین وذلك باعتبار البنك حامل كمبیالات وأنهما ملزمین بأداء قیمتهما من تاریخ ا
فإنه خلافا لما نعاه الطاعنان على الحكم المستأنف فإن البین من الإشعارات بالدائنیة .من مدونة التجارة201و

المدلى بها من طرف الطاعنین أن البنك المستأنف علیه قد قام بخصم الكمبیالات المخصومة التي استفادت 
من مدونة التجارة 526في نص المادة سندهاسابها وأن اقتطاع هذه المبالغ تجد منها المدینة الأصلیة بدائنیة ح

الذي تعطي الحق للبنك بصفته حامل للكمبیالات خصم مبلغ العمولة وكذا الفوائد الناتجة عن مبلغ الكمبیالة من 
دفوع الطاعنین غایة تاریخ استحقاق الكمبیالة وأن الحكم المستأنف لما ردإلىتاریخ تسجیل قیمة الخصم 

وطبق النص القانون الواجب التطبیق مما قانونيمقتضى أيمن ق ل ع لم یخرق 528و 526بالمادتین 
.یتعین رد الدفوع المثارة للعلة المذكورة أعلاه

وحیث بخصوص رفض البنك قبول كمبیالات في إطار الخصم فإنه لا یوجد ضمن وثائق الملف ما 
بیالات وأنه فضلا عن ذلك فإن الطاعنین وفي معرض أجوبتهما دفعا بأن البنك قبل یثبت رفض البنك قبول الكم

تهما بخصوص عدم قبول ءافي إطار الخصم كمبیالات تفوق قیمة السقف المتفق علیه وهو ما یدحض ادعا
.غیر جدیر بالاعتباریبقى هذا الدفع وكمبیالات قدمت في إطار الخصم 

الثابت من وثائق فإنالاعتماد، فإنه خلافا لما تمسك به الطاعنان وبخصوص الوقف التعسفي لخطوط 
أن المدینة الأصلیة استفادت من تسهیلات یفیدالملف أن عقد قرض التسهیلات في إطار الحساب الجاري 

درهم 8.000.000درهم وبخصوص الخصم التجاري في حدود مبلغ 3.000.000الصندوق في حدود 
درهم وبذلك تكون مدیونیتها 12.000.000درهم اي ما مجموعه 1.000.000وبقرض مباشر في حدود مبلغ 

مبلغ أيالطاعنة خة المدلى بها ابتدائیا تفید عدم ضقد تجاوزت سقف الاعتماد خصوصا وأن الكشوف الحسابی
إشعار بفسخ الاعتماد وذلك عملا أيغیر ملزم بتوجیه علیهفي حسابها الجاري وبالتالي یكون البنك المستأنف

من مدونة التجارة وأن الحكم المستأنف لما اعتبر عدم وجود فسخ تعسفي 525بالفقرة الرابعة من الفصل 
من مدونة التجارة في الفقرة الرابعة التطبیق السلیم مما یتعین رد 525ن قد طبق مقتضیات المادة للاعتماد یكو 
.الدفع المثار

وبخصوص الدفع المتعلق بأداء الكفیل مبلغ الدین المتخلذ بذمة المدینة فإن هذا الدفع مردود بدوره ما 
.النزاعلا تتعلق بالدین موضوعهدامت الدیون التي تم أدائها من طرف
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ن فإن التقادم المنصوص علیه في المادة اوبخصوص الدفع بالتقادم فإنه خلافا لما تمسك به الطاعن
مبني على قرینة الوفاء لا یمكن الدفع به مع التمسك بالوفاء وأنه قصیر المدىتقادم هومن مدونة التجارة 228

مما هدمهان قرینة الوفاء المبني علیها التقادم قد تم في نازلة الحال فإن الطاعنین ناقشا المدیونیة وبالتالي فإ
. یتعین معه رد الدفع المثار لعدم جدیته

لما قضى بالأداء وقضى بعدم قبول المقالین المستأنفما تقدم یتبین أن الحكم إلىوحیث بالاستناد 
ورد تأییدها یتعین خطأ في جانب البنك یكون قد صادف الصواب فیما قضى به ممأيالمضادین لعدم ثبوت 

.أساسأيالاستئناف لعدم ارتكازه على 
.وحیث یتعین تحمیل المستأنفین الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.ا علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

.بتحمیل الطاعنین الصائروالمستأنفالحكمتأییدوبرده:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس  



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/12بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 
شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني11شركة افریك - 1
جواد 22السید - 2

.نائبهما الاستاذ عبد الرحیم زروقي المحامي بـهیئة الدار البیضاء
من جهةینمستأنفماهصفتب

م  في شخص ممثله القانوني .البنك الشعبي المركزي شوبین 
شارع محمد الزرقطوني  الدارالبیضاء101الاجتماعي بالرقم الكائن مقره

. تنوب عنه الأستاذتان بسمات الفاسي الفهري وأسماء العراقي  المحامیتان بـهیئة الدار البیضاء
.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

ش م م 11شركة اورل : بحضور

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

. 08/12/2016واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها جلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــــــــل
جواد بواسطة محامیهما بمقال مؤداة 22والسید 11تقدمت كل من شركة أفریك 14/07/2016بتاریخ 

عن المحكمة 06/04/2016الصادر بتاریخ 3400عنه الرسوم القضائیة یستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 
بأداء المدعى علیهم تضامنا فیما القاضي 8573/8203/2015التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 

احتساب فوائده القانونیة من تاریخ حلول كل كمبیالة معدرهــــم 850.000بینهم لفائـــــدة البنـــــك المدعــــــي مبلــــغ 
التنفیذ و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحدید مدة الإكراه البدني في حده الأدنى في حق الكفیل لى یوم 

بعدم قبولهما وبتحمیل في المقالین المضادین و.و برفض باقي الطلبات.و بتحمیلهم الصائر تضامنا.فقط
.رافعیهما الصائر

ف مما یتعین معه اعتبار الاستئناف مقبول حیث لا دلیل بالملف على تبلیغ الطاعنین الحكم المستأن
.شكلا لتقدیمه داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا

:في الموضـوع
تقدم 22/09/2015تفید الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاریخ 

كمبیالات في إطار عملیة الخصم البنكي بمبلغ 09أنه حامل ل المدعي البنك الشعبي بمقال عرض فیه 
جواد كفل دیون الأولى لغایة 22و بأن المدعى علیه الثالث . رجعت بدون أداءدرهم 850.000إجمالي قدره 

درهم و 6.000.000درهم بمقتضى عقدي كفالة شخصیة تضامنیة الأولى في حدود سقف 17.000.000
و بأن جمیع المساعي الودیة قصد حثهم على الأداء باءت . درهم11.000.000بلغ الثاني في حدود سقف م

ملتمسا لكل ذلك  الحكم علیهم تضامنا بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكیة و احتیاطیا بالفوائد . بالفشل
صائر والإكراه درهم كتعویض والنفاذ المعجل و ال13.000القانونیة من تاریخ حلول أول كمبیالة و مبلغ 

. البدني في الأقصى في حق المدعى علیهما الثاني و الثالث
- 07-08درهم حالة بتاریخ 96.000كمبیالة بمبلغ : كمبیالات كما یلي 09بأصل المقالو عزز

درهم حالة 94.000كمبیالة بمبلغ - . 2014-07-07درهم حالة بتاریخ 96.000كمبیالة بمبلغ - . 2014
كمبیالة بمبلغ - . 2014-07-03درهم حالة بتاریخ 94.000كمبیالة بمبلغ - . 2014- 07- 04بتاریخ 

-07-01درهم حالة بتاریخ 94.000كمبیالة بمبلغ - . 2014-07-02درهم حالة بتاریخ 94.000
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درهم حالة 94.000كمبیالة بمبلغ - . 2014-06-30درهم حالة بتاریخ 94.000كمبیالة بمبلغ - . 2014
و أصل محضر . 2014- 06- 28درهم حالة بتاریخ 94.000كمبیالة بمبلغ - . 2014-06- 27بتاریخ 

عقدي و صورة . تبلیغ إنذار للمسحوب علیه المدعى علیه الثاني و صورة محضر تبلیغ إنذار للمدینة الأصلیة 
.ون درهمملی11لغایةملیون درهم و الثاني 6الأول في حدود تضامنیة كفالة 

مؤدى و بناء على جواب المدعى علیهما الأولى و كفیلها المدعى علیه الثالث بمذكرة مع طلب مضاد
13/02/2014بتاریخجاء فیه أن البنك توصل بالكمبیالات 07/12/2015بجلسةعنه الرسوم القضائیة 

كي أو تسلیمه لها قیمتها نقدا إلا حسب تفصیلة تسلم الكمبیالات من أجل الخصم و إنزال مبلغها في حسابه البن
أنه لم یقم بذلك و بالتالي لا یحق له المطالبة بقیمتها و بأن البنك ارتكب مجموعة من الإخلالات و الأخطاء 

:عقود قرض بضمانات كما یلي 3و حول وقائع الدعوى أنه أبرم مع البنك .البنكیة 
تسهیلات - : شروطه .درهم1.500.000استفادت بقرض 18/06/2007فيالعقد الأول مؤرخ * 

درهم1.000.000الخصم التجاري ب - درهم500.000الصندوق ب 
تسهیلة الصندوق ب - :استفادت بقرض شروطه 25/05/2009العقد الثاني مؤرخ ب * 

درهم3.000.000الخصم التجاري ب - درهم3.000.000
درهم 6.000.000لغایة 22ة الشخصیة لجواد مع توسیع الكفال30/04/2010وتاریخ الاستحقاق ب 
.درهم2.400.000وهو قرض لشراء عقار فلاحي بمبلغ . درهم2.000.000و كفالة شخصیة كذلك بمبلغ 

- درهم3.000.000تسهیة الصندوق بمبلغ - :شروطه 15/12/2010العقد الثالث مؤرخ ب * 
.درهم1.000.000خصم البنك بمبلغ - درهم8.000.000مبلغالخصم التجاري ب

إلى 22و توسیع الكفالة الشخصیة للمدعى علیه الثالث جواد 30/08/2011و تاریخ الاستحقاق هو  
للبنك و 11من قدر المعاملات لشركة أفریك %60درهم مع شروط خاصة بتخصیص 5.000.000سقف 

و . مبیالات الصادرة من مجموعة كتبیةدرهم عن الك4.000.000من الترخیص للخصم التجاري 50%
من الترخیص للخصم التجاري %50و . للبنك11عن قدر المعاملات لشركة أفریك %60تخصیص 

.مع كفالة تضامنیة للسید جواد حماش. درهم عن الكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة4.000.000
أن البنك لم یقدم الكمبیالات للمحتج بها في الأجل المحدد في العقد :و حول المنازعة في المدیونیة 

من أجل الخصم و كان یتلاعب بتاریخ القیم و یقتطع علیها فوائد زائدة و لم یحترم شروط و بنود عقود القرض 
ضمن المذكور و أن الطلب یجب أن یتضمن مبلغ الدین الحقیقي المتبقي بذمة المدینة و لیس مبلغ الدین الم

.في العقد
البنك قام بإیداع فقط مبلغ أنو .درهم142.734.921,77أنه قدم للبنك أوراقا تجاریة بقیمة و 

أن البنك درهم و 6.972.087,18و بأن الإهلاكات المقتطعة وصلت لمبلغ .درهم135.762.834,59
لكمبیالات من أجل الخصم المدعي لا یستحق هذه الاقتطاعات لأن شروط العقد تفرض علیه بمجرد التوصل با

تعسف في تسهیل عملیات الخصم إما بالتأخیر وأنه.أن یوفر السیولة بحسابها البنكي لدیه بنفس الیوم أو نقدا
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. في توفیر السیولة أو برفض خصم الأوراق التجاریة المتوصل بها و رغم ذلك قام باقتطاع فوائد قانونیة علیها
ملیون درهم كفائدة غیر مستحقة و الكمبیالات 100سب ما قیمته احت2014إلى 2008و عن سنوات من 

أن واقعة و 13/02/2014إلى 27/12/2012من ملیون درهم عن الفترة 3التي تم رفضها فهي تفوق 
الرفض و تأخیر الخصم  ثابتة وفق توصیلة تسلیم الكمبیالات إلى البنك مع الإشعار بالتوصل و غیاب ما یفید 

قام البنك باقتطاعات 2014إلى 2008و بالتالي خلال سنوات من . حسابها البنكيوضع المبلغ في 
لاستخلاص فوائد متغیرة غیر مستحقة و غرامات التأخیر عن أداء أقساط القرض أو تسهیلات المعاملة و أداء 

لامها أنها الأوراق و سندات تجاریة في الحساب الجاري دون مراجعة القضاء و لا حتى توجیه إنذار لها لأع
إلا أن البنك قام باقتطاعات إضافیة بعلة أن سعر الفائدة %7و أنه تم الاتفاق بفائدة . تأخرت في الدفع

متغیر ناتج عن تسهیلات الأداء و خصم الأوراق التجاریة و بذلك وصلت نسبة الفوائد المستخلصة لمبلغ 
.    درهم6.051.122,22

فیل لا یمكنه أن یضمن كمبیالات قدمت للخصم أو رفضها فالك:بخصوص الكفالة التضامنیة و 
لعملیات الخصم و لا یوجد أي بند في العقد ینص على أنه سیضمن المبالغ المقدمة من أجل الخصم و لا 

.ت لأن البنك حامل للكمبیالات عن طریق الخصم و لیس التظهیر.من م171یحتج ضده بالفصل 
كان یقوم بتوطین 2014إلى سنة 2012بنك منذ أواخر سنة ان ال:بخصوص الإخلالات البنكیة و 

و أنه یبقى من حق البنك متابعة الأشخاص الصادرة عنهم . الكمبیالات الراجعة بدون أداء في خانة المدینیة
قامت بالمطالبة بتلك الكمبیالات بشكل مستقل 2015قضائیا لكونها المستفیدة و القابلة لها ثم بعد ذلك بسنة 

قامت بتسجیل كمبیالات رجعت بدون أداء بخانة 2014ففي سنة . إدخالها في الحساب الجاري لهاوبدون
و بذلك فهي استعملت الكمبیالات مرتین وبذلك . المدینیة تم قدمت كمبیالات أخرى للاحتجاج بأن الدین الثابت

كمبیالات المطالب بها حالیا في فالبنك یتلاعب بعملیات الخصم وفق إرادته المنفردة و أنه لم یقم بتسجیل ال
لأنه یعرف أن الحساب الجاري یتضمن إلغاءات لعملیات مغلوطة .الحساب الجاري و المطالبة بالرصید السلبي

و بأن البنك یقر و یعترف . 2013و كذلك بشهر غشت 2013عملیة خلال شهر یونیو 14وعددها 
.بأخطائه و بالعملیات البنكیة المغلوطة

ملزم بتسجیل الكمبیالات بخانة المدینیة كالمعتاد و لیس من حقه الاختیار بین التسجیل فالبنك 
.بالمدینیة و بین المطالبة بقیمة تلك الكمبیالات

منها التوقیف الفجائي بخصوص القروض و خاصة خصم الأوراق :بخصوص الأضرار اللاحقة بها 
العدید من الشیكات بدون أداء إغراقها بقروض مسترسلة التجاریة و عملیات بنكیة مغلوطة كدلیل علیه رجوع 

عبر الزیادات في مبلغها مما أدى لتضخیم الضمانات و إثقال كاهلها بواجبات المحافظة العقاریة بأداء واجبات 
تأخیر عملیات الخصم لمبلغ : منهاو كذلك أضرار أخرى . الرهن و التسجیل و غیرها و التأمین

قیام البنك -. عانت خلاله في استثمار المبلغ2014إلى 2008ن سنة درهم م108.760.856,75
شل حركیتها المالیة و كفیلها بحجز جمیع حساباته البنكیة و التوقف - . بحجوزات حركیة على جمیع أملاكها
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رفض خصم - . رجوع العدید من الشیكات غیر مؤداة نتیجة رفض الخصم للكمبیالات- . الفجائي للقروض
إثقال كاهلها - . عدم صرف أجور الأجراء-. إغراقها بقروض مفرطة- . ملیون درهم3ت بقیمة كمبیالا

علاقتها مع الممونین لها و خصوصا تغذیة -. بالضمانات العقاریة و منعها من استغلال العقارات المرهونة
ملتمسة لكل ذلك .درهم حسب شیكات و كمبیالات20.000.000الدواجن و رجوع أوراق بدون أداء وصلت ل 

في الطلب الأصلي رفضه و في الطلب المضاد الحكم بإجراء خبرة لتحدید الأضرار اللاحقة بهما مع تحدید 
. درهم و حفظ حقهما في التعقیب بعد الخبرة10.000و بأداء تعویض مسبق قدره . التعویض المستحق لهما

2014إلى 2008بتفصیلة تسلیم كمبیالات للخصم و مجموعة تفصیلات عن سنوات من و عزز المقال
وصور مجموعة كشوف حساب عن نفس المدة و صور أوراق حجوزات عقاریة على أملاكها و أخرى متعلقة 

.لأصل التجاريابحساباتها البنكیة و 
جاء فیها أن 13/01/2016سة بجلالمذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائبة البنكو بناء على 

المدعى علیها لا یمكن أن تتمسك بتسدید دینها الناتج عن الدین الصرفي الحالي عن طریق استدلالها بكونها 
قدمت مجموعة للكمبیالات في إطار عملیة الخصم مادامت قد استفادت مقابل الخصم من قیمة الكمبیالات في 

صیده مدین و بالتالي یكون دفعها غیر جدي و یتعین الحكم وفق مقال دائنیة حسابها الجاري الذي دائما كان ر 
.الدعوى

فإنه یبقى غیر مقبول شكلا  لكون المدعى علیهما تقدما بست مقالات مضادة :و حول الطلب المضاد 
- 8616:تهدف الحكم لها بتعویض مسبق في إطار المسؤولیة البنكیة المزعومة و هي الملفات التالیة 

8203-2015-8514-8203-2015-8571 -8203 -2015 -8573 -8203-2015-
8572-8203-2015

- 8954: لكونه كبنك تقدم في مواجهتهما بسبع مقالات رامیة إلى الأداء موضوع الملفات التالیة 
-. لتسدید كمبیالات مخصومة2015- 8202- 8616.  لتسدید رصید الحساب الجاري8210-2015
. لتسدید كمبیالات مخصومة2015- 8203- 8574-. ید كمبیالات مخصومةلتسد8615-8203-2015

لتسدید كمبیالات 2015- 8203- 8572- . لتسدید كمبیالات مخصومة8571-8203-2015- 
.لتسدید كمبیالات مخصومة2015-8203-8573- . مخصومة

یح بعدم قبوله و بالتالي تقدمت بنفس الطلب المضاد ست مرات و هو ما لا یجوز و یستوجب التصر 
فضلا على عدم إمكانیة تقدیم طلب خبرة كطلب أصلي و لو بتعویض مسبق و الذي یقصد منه تمویه 
وتضلیل المحكمة قصد الحصول على حجة على مزاعمه بواسطة الخبرة المطالب بها و بأن طلبه المضاد  لم 

.ع.ل.من ق234یقدم إلا كرد فعل لمطالبتها بأداء الدیون و هو یشكل خرقا للفصل 
فالمدعى علیهما وقع لهما خلط بین الخصم التجاري و تسهیل الصندوق و هما یختلفان لأن الخصم 
التجاري للكمبیالات هو الحصول على قیمتها قبل تاریخ استحقاقها للحصول على نقدیة حاضرة و لا یقوم 

الصندوق هو سماح البنك لعمیله و حول تسهیل . البنك بخصم جمیع الأوراق التجاریة و إنما بشروط معینة 
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بسحب مبالغ مالیة تزید عن حسابه الجاري في حدود مبلغ معین و یتحمل العمیل فائدة سحب المبلغ الذي 
یفوق رصیده الدائن في الحساب الجاري و ینتج عن ذلك رصید مؤقت یكون مدینا و هو عبارة عن قرض 

ت و هو لا .من م497ة أشهر و تنتج بدورها فوائد عملا بالمادة بنكي لفائدة الزبون بفائدة اتفاقیة تقید كل ثلاث
یسدد بأقساط ثابتة و إنما عن طریق الدفوعات النقدیة التي یدفعها في حسابها بعد القیام بجرد بین الدفوعات 

هیل والسحوبات و بالتالي یكون دفعه المتعلق أن تسلیم الكمبیالات یخصم منها أقساط الدین مع الفوائد عن تس
.الصندوق هو مردود علیهما

و حول عدم جدیة الإخلالات المزعومة بخصوص الخصم بأن الكمبیالات المسلمة ب 
درهم و الفرق الغیر متوصل به هو 135.762.834,59درهم و المودع هو142.734.921,77

نك الاحتفاظ بما درهم كمبلغ غیر مستحق لاحتفاظ البنك به فهو مردود كذلك لأنه یحق للب6.972.087,18
ت عرفت الخصم بعقد مقابل فائدة .من م526یسمى مصروفات الخصم أو القطع أو الأجیو، و بأن المادة 

ت خولت للبنك حقا مستقلا لاستیفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت .من م528و بأن المادة . وعمولة
درهم لا یشكل 6.972.087,18فاظ البنك بمبلغ و بالتالي فاحت. تصرفه مع الفوائد القانونیة و العمولات 

درهم كان نتیجة سبقیة رجوع كمبیالات 3.574.520اقتطاعا غیر مستحق و بأن رفض كمبیالات بمبلغ 
.لنفس المسحوب علیه بدون أداء عند الاستحقاق

شروط و حول تسجیل قیمة الخصم بصفة متأخرة فإنه لا یمكن للبنك قبول الخصم إلا بعد التحقق من 
معینة خاصة منها أن یتمتع صاحب الورقة بسمعة طیبة لدى البنك و كذلك بالنسبة لسمعة المدین المسحوب 

ى و بأن إدعاءات المدع. علیه و التحقق من صحة التظهیرات على الورقة و مركز كل مظهر في السوق
ة تسلیمیة الخصم مخصوم منها ى بها من  قبلهما و التي تفید أنه تم ضخ قیمعلیهما ضحدته الكشوفات المدل

.عمولة الخصم و هي فوائد عن مبلغها من تاریخ قیمة التسلیم إلى تاریخ استحقاق كل كمبیالة
ملیون درهم و 3كما أن المدعى علیهما یقران بأن سقف الخصم التجاري المتفق علیه لا یتعدى 

صم إذا كانت سمعة المسحوبة علیهم كما یرفض الخ. بالمقابل یمكن للبنك رفض قبول أي خصم یتعدى ذلك
.مشكوك فیها أو سبق رجوع كمبیالات بدون أداء تخصهم 

وحول الدفع بوجود إخلالات بنكیة مبررة للإیقاف بدون إنذار و مع ذلك قبل البنك كمبیالات رجعت 
تبأداء تلك الكمبیالا2015و بعدها یطالب سنة 2014و 2013و 2012بدون أداء و سجلها بمدنیة 

ت والتي .من م502فذلك یفید خلطهما لعملیة الخصم و عملیة التسهیل البنكي بذلیل مضمون المادة 
تعطي الخیار للبنك متابعة الموقعین كما في النازلة أو تقیید  ذلك في الرصید المدین للحساب و یؤدى التقیید 

528و502و هو ما اختاره البنك حسب المواد . لانقضاء الدین و في هذه الحالة ترجع الورقة التجاریة للزبون
إلى 2014تزمین بالورقة التجاریة لأنه خلال فترة من أبریل من مدونة التجارة بمساءلة جمیع المل171و 

درهم و هو یفوق  سقف 11.266.003,66رجع بدون أداء عند حلول أجل الاستحقاق بقیمة 2014أكتوبر 
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ملیون درهم و بأن سبب عدم التقیید بمدینیة حسابها الجاري 3تسهیلات الصندوق والمحددة للمدعى علیها في 
.كان یعرف مدینیة تفوق سقف التسهیل الممنوح لهاأن هذا الأخیر

و في جمیع الأحوال فإن المدعى علیها لم تثبت شروعها في تسدید ما بذمتها بخصوص الأوراق 
التجاریة و بأن دعوى المسؤولیة هي مجرد رد فعل على مطالبتها بأداء دیونها و تحقیق الرهون ضدها وكفیلها 

.ثابتةكما أن الأخطاء المزعومة غیر
و حول عدم جدیة التعویض المسبق و الخبرة فالضرر غیر ثابت و لا وجود لأي مسؤولیة و بالتالي 
لا محل للخبرة المطالب بها ملتمسا لكل ذلك في الطلب المضاد أساسا الحكم بعدم قبوله و احتیاطیا رفضه 

و صور من . لبات مضادةمذكرات مع ط5مقالات و نسخ 6و عززت المذكرة بنسخ . وتحمیلها الصائر
.الإشعارات بالدائنیة المتعلقة بالكمبیالات المخصومة و صور كشوف حساب القیم المخصومة الغیر مؤداة

مؤدى عنه الرسوم القضائیة مع طلب الضمو بناء على تعقیب المدعى علیهما بمقال مضاد إضافي
اء فیه أنه یتعین إخراج الكفیل من و الذي ج2016/02/17و المدلى بها بجلسة 2016/02/12بتاریخ 

الدعوى لسقوط كفالته المشروطة حسب بنود العقد و الذي حدد سقفها بخصوص الخصم فیما قدره 
بأن . ملیون الأخرى للأغیار4ملیون درهم عن مجموعة كتبیة و 4منها أي %50درهم 8.000.000

- 8615ملف عدد : ت مقالات كما یلي البنك تجاوز سقف المبلغ المحدد لعملیات الخصم و تقدم بس
ملف عدد -2015- 8203-8571ملف عدد - 2015-8203- 8616ملف عدد - 8203-2015
2015-8203-8574ملف عدد - 2015- 8203- 8573ملف عدد - 8572-8203-2015

صم و الهدف من تقسیم المقالات هو التحایل على المحكمة و كلها تخص الكمبیالات في إطار الخ
درهم مع العلم أن السقف المسموح به 10.220.780,00لعدم الانتباه للأخطاء لأن مجموع الكمبیالات هو 

ملیون درهم و كذا عدم احترام سقف القرض بخصوص التسهیلات البنكیة إذ وصل الرصید لمبلغ 8هو 
.ملیون درهم3أن السقف هو درهم مع 308.370.187,90

إذ 8573-2015والملف عدد 2015–8616وسوء نیة البنك یتضح أكثر بخصوص الملف 
ملیون درهم و ما یفوق هذا المبلغ غیر 4یتعلقان بنفس الأطراف و إذا قدما في مقال واحد سیفوق المبلغ 

.مشمول بالضمان
ة قام بها السید سعید الفریشة و الذي تطرق و أنه لإثبات الإخلالات تقدم بطلب إجراء خبرة حر 

للكفالات الشخصیة و الرهنیة و التي لا یحترم سقفها من طرف البنك المدعي كما تطرق لأداء المدیونیة عبر 
درهم و أكدا ما جاء بالمقال المضاد الأول بخصوص 12.087.244,65أداءات متعددة وصلت لما قیمته 

درهم عن الكمبیالات المخصومة و كذلك حول عدم قانونیة 6051.122,22احتساب الفوائد و اقتطاع مبلغ
.الكشوف الحسابیة

فإن الملفات المومأ إلیها أعلاه كلها تخص  كمبیالات راجعة بدون أداء قدمت :و حول طلب الضم 
ه لسقف من أجل الخصم و الهدف من تقسیم المقالات هو التحایل على المحكمة لعدم الانتباه لعدم احترام
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في حساب البنك 11لتوطین شركة %60لكتبیة و %50الكفالات و المستفید منهــــــا إذ خصصــــــت 
درهم و كذا عدم 10.220.780ملیون درهم و هو یطالب ب 8و تجاوز سقف مبلغ الخصم هو . الشعبي

درهم و أنه بوجود 308.370.187,90ملیون درهم فقط و هو یطالب ب 3الانتباه لسقف القرض و هو 
عقود و كفیل و وثائق و مدیونیة موحدة فإنهما یلتمسان ضم الملفات المذكورة تفادیا لصدور أحكام متناقضة 

.وأكدا ما سبق بخصوص الإخلالات البنكیة
أن الكفیل منح كفالته بشروط خاصة و قبل الكفالات بخصوص عملیة :و حول الطلب الإضافي

ملیون درهم للأغیار  و أن البنك 4ملیون لشركة كتبیة و 4مقسمة ب درهم8.000.000الخصم في حدود 
درهم 10.220.780أعلاه بمجموع ملفات المشار إلیها6وزع طلباته بخصوص الكمبیالات المخصومة على 

ملتمسین لكل ذلك رفض الطلب الأصلي أساسا و . كلها تخص الأغیار و لیس هناك ما یخص شركة كتبیة
آلاف درهم و إجراء 10و حول المسؤولیة البنكیة أداء تعویض مسبق ب . ا إخراج الكفیل من الدعوىاحتیاطی

و حول طلب الضم، ضم الملف الحالي للملفات الأخرى . خبرة لتحدید الأضرار و التعویض المستحق لها 
ج الكفیل و حول الطلب الإضافي إخرا. 8954و 8573-8572-8571و 8616- 8615المومأ إلیها عدد 

الكائن 8- 104049من الدعوى لسقوط كفالته الرهنیة و الحكم برفع الحجز الموجود بالرسم العقاري عدد 
1203عدد –203سجل 2015-10-14بدوار دبوزة  جماعة هشتوكة دائرة أزمور و المقیــــــــــد بتاریــــخ 
و عزز . العقاري مع النفاذ المعجل و الصائروأمر السید المحافظ بالجدیدة برفع الحجز المذكور من الصك 

مقالات و نسخة من طلب إجراء خبرة وتقریر 6و صور 2010- 12- 15المقال بصورة من العقد المؤرخ ب 
.خبرة حرة و صور كشوف حسابات و صورة شهادة ملكیة

ة لأن كفالته الكفیل من الدعوى عدیم الجدیإخراجو بناء على تعقیب البنك بمذكرة أكد فیها أن طلب
ملیون درهم لضمان كافة دیون المدینة الأصلیة و كیفما كانت طبیعتها و فترة نشأتها مع التنازل 11في حدود 

عقود كفالة 4درهم بمقتضى 20.500.000عن حق التجرید و القسمة و أن قیمة كفالات الكفیل وصلت إلى 
بنود العقد و لا یتجاوز سقف المبلغ المحدد لعملیات لكفالة كافة دیون المقترضة و بالتالي فهو لا یخالف 

.الخصم للأوراق التجاریة
مقالات غیر موجهة ضد نفس 7و حول الدفع بتعدد المقالات المطلوب ضمها فهي فعلا عددها 

.الأطراف الصادرة عنهم الكمبیالات و هو مختلف في كل طلب
د النازلة في شيء مادامت غیر حضوریة و غیر و حول الخبرة الحرة المستدل بها بالملف فهي لا تفی

تواجهیة و هي خبرة مجاملة فقط و هي أساسا تناقض الظروف الشخصیة التي استفاد منها الكفیل و الأداءات 
درهم یهم 12.087.244,65و بالتالي فادعاءه بأداء ما قیمته 11المتعلقة بها لا تفید دیون المقترضة أفریك 

و هو بذلك یتقاضى بسوء نیة و یخلط بین قروضه  الشخصیة و مدیونیة المكفولة سداد قروضه الشخصیة 
من طرفه و أنه كبنك یعد حاملا شرعیا للكمبیالات و لا یمكن الاستدلال بأداءات تمت بتواریخ سابقة عن 

عقود قرض سدد بخصوصها مبلغ 4و هي كلها أداءات لقروض شخصیة عددها . تواریخ استحقاق الكمبیالات
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كما أن طلب . درهم و هو یخلط بین ذمته الشخصیة و ذمة الشركة المدینة محل الدعوى8.587.244,65
الضم یبقى غیر جدي لأن كل طلب هو مستقل عن الآخر حسب طبیعة الدین و المطالب بها بما فیه الملفین 

زمة و بخصوص احترام سقف التخصیص فالمدینة الأصلیة هي المل. 2015- 5573و 8616-2015
.و هي استعملت كامل خط الخصم الممنوح لها في كمبیالات غیر مسحوبة على كتبیة%50باحترامه ب 

ع و هي حجوز تحفظیة لها .ل.من ق1241و حول الحجوزات فهو حق مشروع لها عملا بالمادة 
الضرر كما لا طابع مؤقت یمكن طلب رقمها بمقال استعجالي و القیام بها لا یعد تعسفا بموجب التعویض عن 

في غیاب 08-65875یمكن الاستجابة لطلب التشطیب على التقییدات الواردة على الرسم العقاري عدد 
من القانون العقاري إذ لا یشطب إلا  بمقتضى 86الإدلاء بما یفید أداء الدیون المضمونة بالرهن عملا بالمادة 

الحق موضوع التضمین و أنه لا دلیل على أي حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به یثبت انعدام و انقضاء 
حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ملتمسا لكل ذلك صرف النظر عن ملتمس طلب الضم و الحكم برفض 

بصور أربع و عزز المذكرة. طلب التشطیب على الرهن و فیما عدا ذلك الحكم وفق مقال الدعوى الأصلي
.2015عن سنة عقود قرض شخصیة للخواص و صور كشوف حساب 

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف من طرف الطاعنین اللذان 
عدم الجواب على الدفوع ینزل منزلة انعدام التعلیل ذلك أن العارض أكد : أسسا استئنافهما على الاسباب التالیة

المؤرخ في 11المرحلة الابتدائیة بأن المستأنف علیه قام بخرق بنود العقد الرابط بینه وبین شركة أفریك خلال 
والرجوع على الكفیل بشروط 11، وان البنك لا یمكن له المطالبة في مواجهة شركة افریك 15/09/2010

.خارجة عن نطاق العقد، وان العارضة أبرمت مع البنك عقدا بشروط خاصة
ان البنك تقدم بطلبات من أجل أداء الكمبیالات من اجل الخصم في مواجهة العارضین والأشخاص و 

وان . درهم 10.220.780الصادرة عنهم الكمبیالات الراجعة بدون أداء وصلت قیمة هذه الكمبیالات الى مبلغ 
:العارض یدلي للمحكمة بمجموع هذه المقالات وفق الشكل التالي

).موضوع الدعوى الحالیة(بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 8615/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء8616/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء8571/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء8572/8203/2015ملف عدد - 
.المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء موضوع الدعوى الحالیةب8573/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء8574/8213/2015ملف عدد - 
غیر انه بالرجوع الى الطلبات والمقالات المذكورة أعلاه فكلها تخص الكمبیالات الراجعة بدون أداء - 

.التي قدمت من أجل الخصم
.الكمبیالات المقدمة لا توجد ولو واحدة صادرة عن مجموعة كتبیةوبالرجوع الى المقالات أعلاه فإن
:ان البنك اقترف الأخطاء التالیة
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 من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة%50عدم احترام شرط تخصیص.
 وتوطینها في حساب البنك 11من رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص

.الشعبي
درهم مع العلم ان السقف 10.220.780الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ مبلغ الخصم

.درهم8.000.000المسموح به حسب العقد هو 
درهم كلها تخص 10.220.780وحیث وصل مجموع المبالغ موضوع المقالات الى أكثر من مبلغ 

لا 22ق العقد ، وان السید جواد أطراف غیر شركة كتبیة، وان العارضة لا یمكن ان تؤدي مبالغ خارجة عن نطا
لشركة %50درهم و8.000.000یمكن ان یكفل مبالغ لا تتعلق بالعقد أي ما یفوق السقف المحدد في مبلغ 

. لفائدة الأغیار%50كتبیة و
وبالرجوع الى الطلبات المذكورة سیتضح ان الكمبیالات كلها صادرة عن الأغیار ولیست ولو واحدة صادرة 
عن مجموعة كتبیة، وان العارضین توجها بطلب رام الى إ جراء خبرة الى الخبیر سعید الفریشة، وان السید الخبیر 

: أنجز تقریر الخبرة الذي جاء فیه بالحرف مایلي
15/09/2010جواد فهي حسب العقد الأخیر المبرم بتاریخ 22ص الكفالة التضامنیة للسید أما فیما یخ" 

درهم كما هو مبین في ملحق للعقد المذكور وهكذا فهي كالرهون العقاریة كان یتم توسیعها 11.000.000بمبلغ 
یة التي سلمها السید أما فیما یخص الكفالات الرهن. كلما زادت البنك في مبالغ القروض التي تمنح للشركة 

جواد للبنك بخصوص القروض الشخصیة فهي مازالت مقیدة كما هو مبین في شهادة الملكیة المؤرخة في 22
والتي كان من اللازم أن یمد البنك برفع الید على هذا الرهن لأن جمیع أقساط القرض المرتبط 08/10/2015

وقد .  65875/08مرتبط بنفس الرسم العقاري عدد وهذا الرهن 09/01/2015بهذا قد سددت عن كاملها في 
وخاصة عقد القرض الأخیر بتاریخ 11بین كیف ان البنك لم یحترم بنود العقد التي أبرمت مع شركة أفریك 

:وهذه الخروقات تتجلى أساسا في 15/12/2010
مبلغ عدم احترام سقف مبلغ القرض فیما یخص التسهیلات البنكیة اذ ان الرصید وصل الى - 

.درهم3.000.000درهم  فیما انه السقف المسموح به هو 308.370.187,90
:عدم احترام مبلغ القرض فیما یخص الخصم والشروط المصاحبة له اذ یلاحظ أنه- 
درهم مع العلم ان السقف المسموح 10.220.780مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ - 

.درهم 8.000.000به حسب العقد هو 
.من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة%50عدم احترام شرط تخصیص - 
وتوطینها في حساب البنك الشعبي 11من رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص - 

ویستنتج من هذه الوقائع ان شروط الكفالة بما فیها الرهنیة او التضامنیة لم تحترم من طرف البنك، وبالتالي 
وانه في ظرف سنتین تم رفع مجموع القروض . یصبح الكفیل غیر ملزم عن ما یترتب من واجبات هذه الكفالات

درهم دون الرجوع الى تحلیل او تقریر عن مدى ملائمة 12.000.000ى درهم ال2.000.000الممنوحة من 
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احتیاجات الشركة لهذه القروض بالموازاة مع تطور نشاطها الاقتصادي والمالي وغالبا ما تعتمد في هذا الصدد 
أساسا على الى دراسة مستفعلیة للنشاط الاقتصادي للشركة والبرمجة المالیة التي تلائمها بل اعتمد البنك الشعبي

.جواد22توسیع الرهون والكفالات الشخصیة للسید 
وباستقراء العقود فإن العقد الأخیر فسخ ونسخ جمیع العقود الأولى سواء من حیث الكفالات الرهنیة 
والشخصیة وذلك عن طریق الزیادة في مبلغ القرض التي كانت في العقود الأولى او الزیادة او تمدید او إبقاء مبلغ 

. الةالكف
:حیث جاء في الضمانات والشروط الخاصة 

.الزیادة في عملیة القرض- 
.توسیع الضمانات وبالتالي لا داعي للحدیث عن أربع كفالات- 

وبذلك یكون العقد الأخیر حصر مبلغ القرض وجمیع الكفالات وهكذا كان یتم توسیعها كلما زاد البنك في 
وبذلك فإن البنك لا یحق لها مناقشة العقود والكفالات السابقة ، وان النزاع . مبالغ القروض التي تمنح للشركة

الذي بینه العارضین 15/09/2010نك بتاریخ والب11ینصب الى العقد الأخیر المبرم بین العارضة شركة افریك 
:آنفا وكیف البنك لم تحترم

عدم احترام سقف مبلغ القرض فیما یخص التسهیلات البنكیة اذ أن الرصید وصل الى مبلغ - 
.درهم3.000.000درهم فیما انه السقف المسموح به هو 308.370.187,90

:لمصاحبة له ، اذ یلاحظ أنعدم احترام مبلغ القرض فیما یخص الخصم والشروط ا- 
درهم مع العلم ان السقف 10.220.780مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ - 

.درهم8.000.000المسموح به حسب العقد هو 
.من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة%50عدم احترام شرط تخصیص - 
.وتوطینها في حساب البنك الشعبي11ریك رقم معاملات شركة اف%60عدم احترام تخصیص - 
ان العارض أكد انه منح الكفالات لسداد دیون المكفولة الناتجة عن القرض كیفما كانت ، وبالاطلاع و 

منح الكفالة الرهنیة والشخصیة على أساس ثقته في مجموعة 22على الشروط الخاصة فإن العارض السید جواد 
الذي خصص 11القرض الخصم التجاري وكذلك ثقته في شركة أفریك من مبلغ%50كتبیة التي خصص لها 

من رقم المعاملات وتوطینها في حساب البنك وثقته في احترام البنك أسقف القروض سواء عملیات %60لها 
درهم وثقته 3.000.000درهم وعملیات تسهیلات الصندوق أي مبلغ 8.000.000الخصم التجاري أي 

وان هذه الشروط كانت مصدر أمان لدى . د في إطار القانون واحترام باقي البنود الأخرىباحتساب البنك فوائ
وبخرق البنك شروط العقد وتغییرها بإرادته المنفردة ودون . والكفیل السید جواد حماش11العارضة شركة أفریك 

فیها الرهنیة أو التضامنیة تنبیه وإعلام العارضة عن طریق رسالة مع الإشعار بالتوصل تكون شروط الكفالة بما
لم تحترم من طرف البنك وبالتالي تصبح العارضة والكفیل غیر ملزمین عن ما یترتب عن واجبات هذه الكفالة، 
وان المحكمة لم تجب على كل هذه المعطیات التي عرضها العارضین المدعومة بحجج و وسائل دفاعیة كما هو 
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ئي ومرفقاته من جهة، ومن جهة ثانیة فإن محكمة الدرجة الأولى لم تجب واضح من خلال مقاله الافتتاحي الابتدا
على دفوع العارضة المتعلقة بخصم الأوراق التجاریة موضوع النزاع وعدة أخطاء بنكیة، وان العارضة أكدت خلال 

فضه الخصم أحیانا المرحلة الابتدائیة ان البنك كان یتلاعب بعملیات الخصم وفق إرادته المنفردة في تاریخ القیم ور 
والدلیل على ذلك ان الحساب الجاري یتضمن إلغاءات لعملیات مغلوطة وذلك كما هو ثابت من الكشف حساب 

- درهم  93.350: سجلت إلغاء عملیات مغلوطة بالمبالغ التالیة30/08/2013وفي تاریخ . 7رقــــــــــم 
165.800–درهم 110.850–درهم 102.700–درهم 103.700–درهم 110.850–درهم 109.700

–درهم 110.850–درهم 109.700–درهم 93.650–درهم 109.700–درهم 109.700–درهم 
. درهم110.850–درهم 110.850

ة موان البنك یعترف ویقر بأخطائه في العملیات البنكیة المغلوطة ، وانه كان یتلاعب بالكمبیالات المسل
وان هذه الأخطاء والإخلالات ثابتة كما یتبین من الحجج المرفقة أعلاه وبالتالي تبقى حجة له من طرف العارضة

.من قانون الالتزامات والعقود407و 404من مدونة التجارة والفصول 492علیه طبقا للمادة 
سجیل وان البنك ملزم بتسجیل الكمبیالات بخانة المدینیة كالمعتاد ولیس من حقها الاختیار بین الت

بالمدینیة وبین المطالبة بقیمة تلك الكمبیالات عن طریق الأداء لكون الدین ثابت، وخاصة ان العدد الهائل 
المسجل بخانة المدینیة هو بدوره دین ثابت وعرف الأداء بالرغم من رجوع الكمبیالات بدون أداء وذلك بشكل 

ب في الأمر أن هناك عددا كبیرا من الكمبیالات والغری). أي تعویض الراجع بغیره من الكمبیالات ( تداولي 
.فما السر في ذلك2014–2013–2012رجعت بدون أداء في سنوات 

ان محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفوع ومستندات العارضین، ومن جهة ثالثة فإن العارضة أكدت 
كان مبنیا على حركیة الدائنیة 11أفریك كذلك خلال المرحلة الابتدائیة ان التعامل البنكي بین البنك وشركة 

-DEBIT( والمدینیة او ما یسمى بلغة  CREDIT ( وان البنك 2014الى سنة 2012،  ومنذ أواخر سنة
الشعبي كان یقوم بتوطین الكمبیالات الراجعة بدون أداء في خانة المدینیة، وبعدها یدخل حساب الشركة مبلغ 

وهكذا دوالیك وبدون أي إنذار أو وقف للتعامل بین البنك والعارضة نظرا كمبیالة للخصم وتقلص المدیونیة 
للاستمراریة في دفع الكمبیالات للخصم وقبولها من طرف البنك ، وان قبول البنك للكمبیالات الخصم یبقى دائما 

البنك تحت مسؤولیته لكون الدین ثابت في حق الشركات أو الأشخاص الصادرة عنها ، كما أنه یبقى من حق
متابعتهم قضائیا لكونها هي المستفیدة والقابلة لتلك الكمبیالة ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه لماذا قبلت البنك 

تم جاءت في 2014و 2013–2012الكمبیالات الراجعة بدون أداء وسجلتها بخانة المدینیة وبرسم سنوات 
وهناك أمثلة . دون إدخالها في الحساب الجاري للشركة وطالبت بأداء تلك الكمبیالات بشكل مستقل وب2015سنة 

.6و5و 4و 3و 2عن القبول في خانة المدینیة وارد في الكشوف المرفقة رقم 
2014لماذا قبلت البنك الكمبیالات الراجعة بدون أداء وسجلتها بخانة المدینیة ثم جاءت في نفس السنة 

2014وان البنك سجلت كمبیالات بخانة المدینیة في سنة . ثابتوقدمت كمبیالات أخرى للاحتجاج بأن الدین 
فما هذا التناقض ، ) 2014(وقدمت كمبیالات مماثلة للمحكمة من أجل الأداء لكون الدین ثابت في نفس السنة 
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ى لخیر دلیل عل6فهي بذلك استعملت الكمبیالتین مرتین أي التسجیل المدینیة والمطالبة بالأداء وان الحجة رقم 
باعتباره 22ومن جهة رابعة ، فإن العارض أكد كذلك انه لا یمكن الرجوع الى العارض الثاني السید جواد . ذلك

كفیلا إلا بعد صدور حكما نهائیا وإنجاز محضر بعدم وجود ما یحجز في مواجهة الشركة والمدعى علیه الاول ، 
ا دام أنه متمسكا بمجموعة من الكمبیالات التي م11وان البنك لا یمكن له الرجوع على العارضة شركة افریك 

درهم، وان هذا المبلغ یفوق بكثیر السقف المسموح به في إطار عقد القرض المؤرخ 10.220.779بلغ مجموعها 
.ومخالفة الشروط15/12/2012في 

درهم وان المبلغ المطالب به وفق 8.000.000تجاوز السقف المسموح به لعملیات الخصم - 
.درهم10.220.779,99ت المذكورة أعلاه هو المقالا

.من الكمبیالات من مبلغ سقف الخصم لكمبیالات مجموعة كتبیة%50عدم تخصیص - 
.من معاملة العارضة في حساب البنك%60عدم توطین - 

وأن مسؤولیة البنك ثابتة لأنه لم یراسل العارضة وأخذ الإذن بتجاوز السقف المسموح بها والعدول عن 
وط التي وضعها البنك عن محض إرادته كما أنه لا یمكن للبنك الرجوع على العارضین ما دام أن الكمبیالات الشر 

وان البنك أقر من خلال مذكرته بأنه اقتطع مبالغ مهمة عن الكمبیالات المقدمة . قدمت للخصم مقابل عمولة 
حصول على قیمته الحالیة قبل موعد استحقاقها، للخصم ، وان العارضة قامت ببیع الأوراق التجاریة للبنك مقابل ال

حیث أن : " بالحرف بمایلي10وان البنك أقر في مذكرته الجوابیة خلال المرحلة الابتدائیة وبالضبط في الصفحة 
خصم الأوراق التجاریة هو الحصول على قیمتها النقدیة قبل موعد استحقاقها بعد التنازل عن جزء من قیمتها للبنك 

او الأجیو یقصد به أیضا بیع الأوراق التجاریة للبنك والحصول على قیمتها ) أو القطع(روفات الخصم یسمى مص
الحالیة قبل موعد استحقاقها والأوراق التجاریة التي یقبل أن یخصمها البنك هي الكمبیالات والسندات الإذنیة التي 

".ولهاتستحق الدفع بعد مدة معینة من تاریخ تحریرها أو من تاریخ قب
ولا یمكن للبنك الرجوع على العارضین من جهة ، وانه لم یقدم الكمبیالات المحتج بها في الأجل المحدد 

وعدم . في العقد من أجل الخصم من جهة أخرى بل أكثر من ذلك كان یتلاعب بتاریخ القیم ویقتطع علیها فوائد
ت رغم أهمیتها یعتبر خرقا جوهریا لحقوق جواب محكمة الدرجة الأولى عن هذه الدفوع المرفقة بالحجج والمستندا

من قانون المسطرة 50والفصل . الدفاع، وان عدم الجواب على مستندات الأطراف ینزل منزلة انعدام التعلیل
المدنیة نص صراحة بوجوب تعلیل الأحكام، وان القضاء كرس هذا المبدأ إذ جاء في قرار صادر على المجلس 

وان عدم الجواب على مستندات العارضین وجمیع الحجج . 15/02/1984خ في المؤر 242الأعلى سابقا عدد 
. وبعد التصدي الحكم برفض الطلبالحكم المستأنفوالدفوع یعتبر خرقا جوهریا لحقوق الدفاع مما یتعین إلغاء 

ضة وبخصوص خرق القانون، ان محكمة الدرجة الأولى خرقت القانون وذلك عندما قضت في حكمها بأداء العار 
جواد المبلغ المحكوم موضوع الكمبیالات باعتبار البنك حامل كمبیالات وأن العارضة ملزمة 22وكفیلها السید 

528بأداء قیمتها من تاریخ الاستحقاق تحت طائلة الرجوع على جمیع الملتزمین بهذه الورقة التجاریة طبقا للمادة 
المذكورة دون الرجوع الى وان المحكمة خرقت القانون باعتمادها على الفصول. من مدونة التجارة201و



4322/8221/2016ملف رقم 

14

الالتزامات التعاقدیة المنشأة بین الطرفین المتمثلة بالعقد ، وان العقد یقوم مقام القانون أي یحل محل الفصول 
الذي ینص على ما . ع.ل.من ق230المذكورة أعلاه والتي اعتمدتها المحكمة لصدور حكمها مخالفة الفصل 

قوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیها ولا یجوز إلغاؤها إلا تة على وجه صحیح الالتزامات التعاقدیة المنشأ:" یلي
والمستأنف 11العلاقة بین العارضة شركة افریك وأن "القانون في برضاهما معا أو في الحالات المنصوص علیها 

:الشروط الخاصة15/09/2010علیه البنك الشعبي یؤطرها العقد المؤرخ في 
50%درهم تخصص وتحفظ للكمبیالات الصادرة عن 4.000.000خصم التجاري من الترخیص لل

.درهم الترخیص للبنك الخصم التجاري للأغیار4.000.000مجموعة كتبیة و 
 للبنك11من قدر المعاملات لشركة أفریك %60تخصیص.

یالات من أجل وأنه برجوع المحكمة الى الطلبات والمقالات المقدمة من طرف البنك من أجل أداء الكمب
الخصم في مواجهة العارضین والأشخاص الصادرة عنهم الكمبیالات الراجعة بدون أداء فإن المبلغ الذي یطالب 

درهم كما ان 8.000.000درهم مع العلم ان السقف المسموح به هو 10.220.780به البنك وصل الى مبلغ 
ن مجموعة الكتبیة، وبالتالي فإن استصدار من الكمبیالات الصادرة ع%50البنك لم یحترم شرط تخصیص 

درهم یشكل خرقا 10.220.780المستأنف علیه في مواجهة العارضین عدة أحكام موضوع المقالات لمبلغ 
وبالرجوع الى المقالات فكلها تتعلق بالكمبیالات المقدمة من أجل الخصم رجعت بدون أداء حیث . للاتفاق والقانون

.دة صادرة عن مجموعة كتبیةلا یوجد ولو كمبیالة واح
:وبذلك تكون البنك خالفت شروط العقد المذكور أعلاه وفق الشكل التالي

.من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة%50عدم احترام شرط تخصیص - 
وتوطینها في حساب البنك 11من رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص - 

.الشعبي
درهم مع العلم ان 10.220.780مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ عدم احترام - 

.درهم8.000.000السقف المسموح به حسب العقد هو 
10.220.780ان البنك المستأنف علیه یطالب الآن بمبالغ خارج نطاق العقد في مواجهة العارضین أي 

درهم وطالب كذلك 2.220.780درهم أي زیادة مبلغ 8.000.000درهم مع العلم ان المبلغ المسموح به هو 
الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة من مبلغ %50درهم غیر مستحقة تتعلق ب 4.000بمبلغ 

درهم ، وبذلك تكون المحكمة خرقت مقتضیات قانونیة آمرة تتمثل في الشروط الخاصة المتمثلة في 8.000.000
العقد الذي ینظم الالتزامات التعاقدیة المنشأة بین الطرفین التي تقوم مقام القانون التي لا یمكن إلغاؤها إلا 

وأن تعلیل محكمة الدرجة الأولى بأن البنك لها الحق بالرجوع على جمیع الملتزمین بالورقة التجاریة من . همابرضا
من مدونة التجارة تكون قد خرقت 201و 528أجل أداء قیمتها من تاریخ الاستحقاق طبقا لمقتضیات الفصل 

من قانون 230ردة الطرفین طبقا للفصل عقدا صریحا رابطا بین الطرفین لا یمكن تغییره او إلغاؤه إلا با
الالتزامات والعقود وبالتالي إلزام العارضین بشروط خارجة عن نطاق التعاقد والاتفاق وبالتالي یكون الحكم 
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وبخصوص فساد التعلیل، . الابتدائي خرق القانون مما یستوجب الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
الابتدائي بأن العارضة استفادت من كمبیالات عن طریق عملیات الخصم وان المؤسسة فإن المحكمة عللت الحكم

من مدونة التجارة وبالتالي ان البنك هو الحامل الشرعي 528و 526البنكیة اقتطعت فائدة وعمولة طبقا للمادة 
ت موضوع النزاع من أجل للكمبیالات والمؤسس علیها دعواه، وانه برجوع المحكمة الى تفصیلیة تسلیم الكمبیالا

كما یتبین من خلال 13/02/2014و 24/12/2013الخصم فإن البنك تسلم الكمبیالات على التوالي في 
تفصیلیة تسلیم الكمبیالات من اجل الخصم ، غیر أنه بالرجوع الى الكشوفات الحسابیة للعارضة فإنه لم یقم بإنزال 

الخصم ، وبالتالي یكون تعلیل محكمة الدرجة الأولى باستفادة المبالغ موضوع الكمبیالات المقدمة من أجل 
وان عملیات الخصم یؤطرها العقد . العارضة من قیمة الكمبیالات في إطار عملیة الخصم غیر سلیم وجب رده

احترم وان البنك. 15/12/2010والبنك المستأنف علیه المؤرخ في 11الأخیر المبرم بین العارضة شركة أفریك 
خاصة عملیات الخصم الأوراق التجاریة والكمبیالات موضوع النزاع وعدم استفادة العارضة من قیمتها ، بل العقد

ومن جهة أخرى، أن العارضة . اكثر من ذلك ان البنك المستأنف علیه لم یحترم عملیات الخصم الكمبیالات
كم بخبرة لتحدید الأضرار اللاحقة بهما الحالتمست فیهبطلب مضاد ةتقدمت هي وكفیلها خلال المرحلة الابتدائی

والتعویض المستحق وتعویض مسبق وإخراج الكفیل من الدعوى لخرق قواعد الكفالة والتشطیب على التقیید المقید 
والمحكمة عللت هذا الشق أن المنازعة لا تتعلق بالرصید السلبي وإنما یخص كمبیالات قدمت . بالرسم العقاري

إلى استصدار حكم في إطار قواعد المسؤولیة البنكیة ترميالخصم، وان العارضة دعواها لفائدة البنك من أجل 
استنادا إلى الاخلالات المتعلقة بعملیات الخصم، وأنها نازعت في الكمبیالات موضوع النزاع ، وان البنك لم یحترم 

سلیم الكمبیالات موضوع النزاع وبرجوع المحكمة الى تفصیلیات ت. بنود العقد في الشق المتعلق بعملیات الخصم
من أجل الخصم فإن  البنك توصلت بهذه الكمبیالات ولم یتم إنزالهم في الحساب الجاري للعارضة بل كانت 

وأنها أدلت بتفصیلیة تسلیم الكمبیالات من أجل الخصم وجمیع الكمبیالات الأخرى . تتعسف في عملیات الخصم
تكون أفسدت التعلیل عندما رفضت طلب العارضین بعلة ان طلبها لا ومحكمة الدرجة الأولى . 2008منذ سنة 

یتعلق بالخصم، وان العارضین اعتمدا في طلبهما خرق البنك عملیات الخصم وان العارضة وضحت للمحكمة 
لمحكمة أن المستأنف علیه لا یستحق لوضحا و .وأدلت بجمیع وصولات تسلیم الكمبیالات من أجل الخصم

تعلقة بعملیات الخصم لأن بنود العقد تفرض علیه بمجرد توصله بالكمبیالات من أجل الخصم أن الاقتطاعات الم
.یوفر السیولة للعارضة في الحساب البنكي في نفس الیوم وان اقتضى الحال نقدا

یم الكمبیالات من أجل الخصم أعلاه فإن البنك لوبالاطلاع إلى الجداول المشار إلیها بتفصیلات تس
علیه تعسف في تسهیل عملیات الخصم إما عن طریق التأخیر في توفیر السیولة أو رفض خصم المستأنف

الأوراق التجاریة المتوصل بها وأنه رغم سلوك المستأنف علیه هذا الفعل قام باقتطاع الفوائد القانونیة علیها والبنك 
یقم بإنزال المبالغ في حساب العارضة بتفصیلیة تسلیم الكمبیالات من اجل خصمها لمرغم توصلهالمستانف علیه 

موضوع النزاع وبالتالي تكون العارضة غیر مستفیدة من تلك المبالغ خلافا لما جاء في تعلیل محكمة الدرجة 
الأولى وأن العارضة تبرز للمحكمة التأخیرات في خصم الأوراق التجاریة أو رفض خصم الأوراق التجاریة وفق 
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توضح فیها العارضة تاریخ 2014-2013-2012-2011-2010-2009- 2008الجداول لسنوات 
تسلیم الكمبیالات إلى المستأنف علیه والمبلغ وتاریخ توفیر السیولة أو المبلغ في كشف الحساب البنكي والتأخیر 

.والتعسف في خصم الأوراق التجاریة والمبلغ الذي تم إهلاكه لفائدة الغیر 
أعلاه فإن المستأنف علیه رغم تأخره في خصم الأوراق التجاریة بل أكثر وأنه بتفحص المحكمة الجداول

2008سنة : من ذلك رفض خصم جزء كبیر منها قام باقتطاع نسبة الفوائد حسب السنوات وفق الشكل التالي 
2011سنة -درهم 2010383302,68سنة -درهم2009101670,61سنة - درهم30785,38

2014سنة -درهم2013490605,07سنة -درهم2012674614,62سنة - درهم692426,76
.درهم239364,23

ملیون درهم اقتطع 100وباحتساب المحكمة المبالغ المتأخرة في عملیات الخصم فإنها ستصل إلى مبلغ 
صائها منها المدعى علیه فائدة غیر مستحقة وأن الاثار التي یمكن أن تترتب عن تأخیر هذا المبلغ لا یمكن إح

الرفض وتأخیر الخصم ثابتة وفق ملیون درهم وأن واقعة3كما أن الكمبیالات التي تم رفض خصمها فهي تفوق 
صیلیة تسلیم الكمبیالات إلى البنك مع الإشعار بالتوصل وغیاب ما یفید وضع البنك المبالغ في الحساب البنكي فت

ي قام بها نتیجة عملیات خصم الأوراق التجاریة وفق مما یكون المستأنف علیه لا یستحق الاقتطاعات التلها
الجداول أعلاه وبذلك یكون طلب العارضین لا یتعلق بحساب الرصید السلبي وانما یتعلق بكمبیالات موضوع 
النزاع التي قدمت من أجل الخصم وأن العارضة لم تستفد من تلك الكمبیالات وان كان المستأنف علیه البنك 

وفق ما جاء في الحكم الابتدائي فإنه لم یقم بإنزال تلك المبالغ في الحساب البنكي للعارضة الشعبي حامل لها 
حسب ما هو متفق علیه في العقد رغم توصله بالكمبیالات، وبالتالي تكون غیر مستفیدة من تلك الكمبیالات من 

ت الخصم المؤطرة بین الطرفین جهة، ثم ان الأمر یتعلق بعقد رابط بین طرفین ومن بین بنوده تم تحدید عملیا
ویظهر من خلال هذا التأخیر الواضح أن شركة . تخضع لقواعد المسؤولیة في حالة اخلال أحد الأطراف بشروطه

حرمت من كل هذه الأموال مدة تأخیرها والتي كانت ضروریة واساسیة بالنسبة لها للسیر العادي 11أفریك 
الة لها وقع سلبي على مالیتها وعلى أموال التداول المرصودة لتسدید لنشاطها الصناعي والتجاري، وكان لا مح

تعهداتها خاصة دیون الممونین التي كان بالإمكان تسدیدها بتظهیر هذه الكمبیالات لفائدة هؤلاء الممونین لكن 
خیر عملیات البنك تسلم هذه القیم واحتفظ بها مدة التأخیر ولم یقتصر البنك المغربي للتجارة والصناعة في تا

الخصم وانما كان یرفض في بعض الأحیان عملیة الخصم اصلا رغم موافقته المبدئیة، وأنه من خلال تسلم البنك 
یحتفظ بها لشهور إلى أن تحین تواریخ استحقاقها لتقدم الأداء وتدرج في دائنیة الحساب كانالكمبیالات وختمها 

المرخص به أو وجود متأخرات قروض أو قیم غیر مؤداة وفي حالة تجاوز السقف 11الجاري لشركة افریك 
حسب الأعراف والضوابط البنكیة كان على البنك الذي رفض عملیة الخصم ولا یتسلم هذه القیم اصلا وذلك 
لتمكین العارضة من الاستفادة منها عبر تظهیرها لتسدید دیون ممونیها أو خصمها من طرف بنوك أخرى، مع 

كانت تستفید من خصم القیم لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة والشركة العامة 11یك الإشارة أن شركة افر 
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المغربیة للأبناك، وبالتالي عدم احترام عملیات الخصم تشكل مسؤولیة بنكیة مما یكون الحكم جانب الصواب فیما 
.قضى به في هذا الشق

الكمبیالات لم یتم تسجیلها بضلع المدینیة ومن جهة ثانیة فإن المحكمة عللت الحكم الابتدائي بأن 
للحساب الجاري الخاص بالعارضة وأن استفادة العارضة من قیمتها في إطار عملیة الخصم لا یفید الوفاء 
بقیمتها، ما لم یثبت تسجیلها بضلع المدینیة للحساب المستفید من الخصم، وأن هذا التعلیل فاسد لكون التعامل 

-débit(البنك المستأنف علیه كان مبنیا على حركیة الدائنیة والمدینیة أو ما یسمى بلغة البنكي بین العارضة و 
crédit ( ومنذ إبرام العارضة العقد الأول مع البنك هذا الأخیر كان یقوم بتوطین الكمبیالات الراجعة بدون أداء في

لخصم وتقلص المدیونیة وهكذا دوالیك، خانة المدینیة وبعدها یدخل في حساب الشركة العارضة مبلغ الكمبیالات ا
سجلت الكمبیالات الراجعة الخانة (9في شهر 2012وأن العارضة تعطي مثلا لذلك سنة . وبشكل مستمر

125.486,11المدینیة 815512عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 28/09/12بتاریخ : وهي كالتالي ) المدینیة
بتاریخ -درهم85.023,61المدینیة 8155141ة الخصم رقم عدم أداء كمبیال12/09/12بتاریخ - درهم
عدم 19/09/12بتاریخ -درهم155.744,58المدینیة 2368998عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12

عدم أداء كمبیالة 12/09/12بتاریخ - درهم106.320,56المدینیة 2368999أداء كمبیالة الخصم رقم 
عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ -درهم106.232,64یة المدین2369000الخصم رقم 
2369017عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ - درهم145.886,11المدینیة 2369016

المدینیة 2369018عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ -درهم145.684,72المدینیة 
135.375,00المدینیة 2369013عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12خ بتاری-درهم145.604,17

بتاریخ - درهم135.300,00المدینیة 2369020عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ - درهم
.درهم135.037,50المدینیة 2369022عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12

رجوعها بدون أداء وتسجیلها بخانة المدینیة یبقى اتفاق یلزم البنك نظرا والاستمرار في دفع الكمبیالات و 
للاستمراریة وقبول البنك بذلك ولا یمكن للبنك أن تقبل كمبیالات راجعة بدون اداء وتسجیلها بخانة المدینیة وتأتي 

لبنك سجلت كمبالات وتقدم كمبیالات أخرى للأداء بدعوى غیر مسجلة بخانة المدینیة وان ا2014في نفس السنة 
وقدمت كمبیالات مماثلة إلى المحكمة من أجل الأداء بعلة الدین ثابت وبذلك تكون 2014بخانة المدینیة لسنة 

.استعملت الكمبیالتین مرتین اي التسجیل بالمدینیة والمطالبة بالأداء
31/03/2014120.000,00: مثلا الكمبیالة المسجلة بخانة المدینیة 2014ومن أمثلة لذلك سنة 

2014- 03- 31- درهم201465.000,00- 03- 31- درهم201465.000,00- 03- 31- درهم
. درهم201465.000,00- 03- 31- درهم65.000,00

وأنه بتكرار واستمرار البنك في تسجیل الكمبیالات الراجعة بدون أداء في خانة المدینیة یصبح ملزما له 
من قانون الالتزامات 18اي كمبیالة أخرى رجعت بدون أداء، وجاء في الفصل واتفاق یقوم مقام القانون بتسجیل

" الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملزم به: " والعقود ما یلي 
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تبین أنه لم یتم وأن تبریر الحكم الابتدائي من طرف محكمة الدرجة الأولى بكون الكشوفات الحسابیة المدلى بها 
.تسجیل قیمة الكمبیالات المطالب بها بضلع المدینیة للحساب الجاري الخاص بالعارضة فاسدا یتعین إلغاؤه

ومن جهة ثالثة فإن العارضین وضحا للمحكمة بأن البنك كانت تتلاعب بالكمبیالات المسلمة لها من 
ضمن أخطاء وإلغاءات لعملیة مغلوطة وبالتالي طرف العارضة وفق إرادتها المنفردة، وان الحساب البنكي یت

محكمة الدرجة الأولى لا یمكن لها الاعتماد على حساب بنكي غیر قانوني من أجل تبریر حكم نتیجة عدم تسجیل 
كمبیالات في ضلع المدینیة، رغم أن العارضین وضحا للمحكمة بأن الكشوفات الحسابیة مخالفة لأحكام المادة 

من مدونة التجارة ذلك أن 491المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها والمادة 06/07/1999من ظهیر 106
4/98الكشوفات الحسابیة المدلى بها لا تتوفر على البیانات المنصوص علیها في دوریة والي بنك المغرب عدد 

طبیعة العمولات المستحقة لعدم تضمینها نسبة الفائدة المطبقة ولا كیفیة احتسابها ولا5/3/1998الصادرة بتاریخ 
من 7و4و2ولا الفائدة ولا طبیعة المصاریف والضرائب المستخلصة خلافا لما هو منصوص علیه في الفصول 

دوریة والي بنك المغرب وأن الكشوفات التي استند علیها المدعى علیه لم تتوفر على الشروط القانونیة التي 
روقات سیوضحها العارض مما یكون طلبه غیر مرتكز على أساس تجعلها كسند وأنها تتضمن مجموعة من الخ

وهذا ما أكدته محكمة النقض في العدید من القرارات تذكر منها العارضة على سبیل المثال . سلیم ومنعدم التعلیل
، وبالتالي یكون تعلیل 1174/3/1/2007ملف تجاري عدد 16/01/2008المؤرخ في 49لا الحصر قرار عدد 

فاسد برده دفوع العارضة بعلة عدم تسجیل الكمبیالات موضوع النزاع في ضلع المدینیة في حساب المحكمة 
.العارضة مما یستوجب إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب

وحول نقصان التعلیل، ان العارضة أكدت خلال المرحلة الابتدائیة بأدائها الاداءات والاقتطاعات التي 
جواد وأدلت بالكشوفات الحسابیة وبینت جمیع الأداءات وأن محكمة 22أداءها المدیونیة هي وكفیلها السید تفید 

وحیث انه في غیاب إثبات أداء قیمة الكمبیالات محل الدعوى : " الدرجة الأولى عللت هذا الشق بالحرف ما یلي 
بخصوصه یكون سدیدا رد جمیع الدفوع وأوجه والإبراء من قیمتها باي وسیلة من وسائل الإبراء وانقضاء الدین

وان المحكمة لم تتطلع " الدفاع المثارة بهذا الخصوص مادام البنك هو الحامل الشرعي للكمبیالات محل المطالبة
على الأداءات التي توجد في الكشوفات الحسابیة للعارضة وكفیلها اللذان وضحا الاقتطاعات والأداءات وفق 

كما یتبین من الكشوفات الحسابیة 2007درهم سنة 390.333,13اء كفیل العارضة مبلغ أد: الشكل التالي 
أداء كفیل العارضة مبلغ - تبین من خلاله العارضة تاریخ الاستحقاق أو الاقتطاع ومبلغ الاقتطاع2007لسنة 

عارضة مبلغ أداء كفیل ال- 2008كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2007درهم سنة 1051459,33
أداء كفیل العارضة مبلغ - 2009كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2009درهم سنة 1.136.942,00
أداء كفیل العارضة مبلغ - 2010كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2010درهم سنة 1.482.364,96

أداء كفیل العارضة مبلغ -2011ة كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسن2011درهم سنة 953.632,92
أداء كفیل العارضة مبلغ - 2012كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2012درهم سنة 1.208.193,72
أداء كفیل العارضة مبلغ - 2013كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2013درهم سنة 1.160.716,96
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أداء كفیل العارضة مبلغ - 2014ن الكشوفات الحسابیة لسنة كما یتبین م2014درهم سنة 1.119.046,72
وأن مجموع الأداءات وصلت إلى 2015كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2015درهم سنة 84.554,91

درهم وأن هذه الأداءات واضحة في الكشوفات الحسابیة لكفیل 8.587.244,65إلى مبلغ 4/3/2015حدود 
.العارضة 

500.000,00مبلغ + درهم 3.000.000,00وإضافة إلى المبلغ المذكور أعلاه یضاف إلیه مبلغ 
12.087.244,65درهم موضوع جداول الاستحقاقات المذكورة والمرفق أعلاه لیصل مجموع الأداءات إلى مبلغ 

العارضجواد وأن 22درهم وأن المستأنف علیها سلكت مسطرة الانذار العقاري من اجل بیع عقار مملوك للسید
قضى بإیقاف 14/1/2016سلك مسطرة إیقاف التنفیذ وأن السید رئیس المحكمة التجاریة اصدر حكما بتاریخ 

وأن البنك سلك مسطرة تحقیق الرهن من اجل بیع الأصل التجاري للعارضة . التنفیذ نظرا لوجود الأداء والمنازعة
ة بدون أداء والرصید السلبي وأن العارضة طعنت في المسطرة وتقدمت لنفس المدیونیة المتعلق بالكمبیالات الراجع

إلى الرئیس الأول لدى محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بمقال رام إلى إیقاف التنفیذ وأن الرئیس الأول 
اریخ الصادر بت6758لدى محكمة الاستئناف اصدر قرارا بإیقاف مسطرة تحقیق الرهن بمقتضى القرار عدد 

.وبذلك یكون الحكم ناقص التعلیل الموازي لانعدامه6372/8110/2015في الملف عدد 28/12/2015
ومن حیث الطلب المضاد والإضافي، ان محكمة الدرجة الأولى ردت طلب العارضین المضاد والإضافي 

لكمبیالات التي قدمت لأن موضوع الدعوى الحالیة لا یتعلق بالمنازعة في رصید الحساب الجاري وإنما یخص ا
للبنك من اجل الخصم وعدم إثبات العارضة الوفاء بالدین موضوع الكمبیالات وان كان النزاع لا یتعلق بالحساب 
الجاري فإن محكمة الدرجة الأولى اعتمدته كوسیلة كحجة لتبریر حكمها وأن العارضة لم تستفد من قیمة 

توصل بها عن طریق تفصیلیة تسلیم الكمبیالات من اجل الخصم الكمبیالات والدلیل القاطع على ذلك أن البنك
في التواریخ المذكورة اعلاه ولم تقم بإنزال المبالغ في الحساب الجاري للعارضة وبالتالي فإن إثباتها عدم استفادتها 

لات منذ إبرام من قیمة الكمبیالات المقدمة للبنك من اجل الخصم سواء الكمبیالات موضوع النزاع أو جمیع الكمبیا
كما بین ذلك العارضین في الجداول المذكورة أعلاه مما یكون طلبهم 2008أول عقد مع البنك بتاریخ سنة 

مؤسس ویتعین الاستجابة له بعد إلغاء الحكم الابتدائي، وبالتالي فإن المسؤولیة ثابتة في حق البنك وذلك ما 
.ارضةسیتبین من خلال الاخلالات والأضرار اللاحقة بالع

10.220.779,99وبحسب ادعاءات البنك فإنها تمسك بمجموعة من الكمبیالات التي یبلغ مجموعها 
بكثیر السقف یفوقوأن هذا المبلغ ) موضوع أحكام قضائیة سیدلى بها لاحقا(درهم حسب المقالات المذكورة أعلاه 

إن الشروط التي وضعتها البنك بل اكثر من هذا ف15/12/2010المسموح به في إطار عقد القرض بتاریخ 
% 50من معاملات الزبون في حسابات البنك وتخصیص % 60للسماح لعملیات الخصم لم تحترم وهي توطین 

من مبلغ سقف الخصم خصیصا لكمبیالات مجموعة كتبیة وأن مسؤولیة البنك في هذا الوضع واضحة بحیث أنه 
له بتجاوز السقف المسموح بها والعدول عن الشروط التي وضعتها لم تراسل الزبون للتنبیه أو أخذ الإذن للسماح 

وبالرجوع إلى ما هو منصوص علیه في العقد فإن المدیونیة الناتجة عن الخصم . البنك عن محض إرادتها 
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من السقف المسموح به حسب العقد الأخیر % 50درهم اي 4.000.000,00التجاري تصبح محدودة في مبلغ 
دون احتساب المبلغ المخصص حصریا لمجموعة كتبیة، وبالتالي فإن العارضین اثبتا 15/12/2010بتاریخ 

وجود اخلالات في عملیات الخصم وبالتالي استبعاد مزاعم البنك كما أن الكمبیالات التي تم رفض خصمها فهي 
.ملیون درهم3تفوق 

ت إلى البنك مع الإشعار بالتوصل ة تسلیم الكمبیالاصیلفوأن واقعة الرفض وتأخیر الخصم ثابتة وفق ت
وغیاب ما یفید وضع البنك للمبالغ في الحساب البنكي للعارضة مما یكون المدعى علیه لا یستحق الاقتطاعات 

.التي قام بها نتیجة عملیات خصم  الأوراق التجاریة
لى الشكل ومن حیث تسهیلات الصندوق، ان السید الخبیر وصل إلى نتیجة في تقریره في هذا الشق ع

مع العلم أن السقف المسموح به هو 30/08/2015الرصید السلبي للحساب بتاریخ توقیعه : " التالي  
.درهم3.837.187,96هو 15/12/2010درهم حسب العقد المبرم بتاریخ 3.000.000

بها وبالنسبة لمكشوف الحساب كذلك كان البنك یمنح تجاوزات على السقف المحدد وأن الأسقف المرخص
یضاف إلیها التجاوزات المفرطة والمتكررة لا على مستوى مكشوف الحساب ولا فیما یخص الخصم التجاري تبقى 

وحسب الضوابط . ولا مع مستوى رقم معاملاتها 11جد مرتفعة وغیر منسجمة تماما لا مع حجم شركة أفریك 
لزبنائها 11هیلات التي تمنحها افریك البنكیة تحدد السقف بارتباط مع رقم المعاملات المحقق ومدة التس

ثم یخفض مبلغ الترخیص في حالة ترخیصات ممنوحة من طرف بنوك أخرى، والتي یجب على ) المسحوب عنهم(
البنك أن یطلع علیها عبر التعهدات المركزیة الممسوكة من طرف بنك المغرب والموضوعة رهن إشارة جمیع 

من تسهیلات بالدفع ممنوحة من طرف بنوك أخرى كما یظهر من خلال البنوك وأن العارضة كانت تستفید كذلك
ولم 2003أنشأت سنة 11، مع التذكیر أن شركة افریك 2009-2008قراءة الحصیلة المالیة للشركة لسنة 

، وبالتالي تعتبر ان هذه 2008تدخل في علاقة تجاریة مع البنك المغربي للتجارة والصناعة إلا في سنة 
بكل وضوح عبارة عن مساندة مفرطة ومخالفة للضوابط 11والتجاوزات الممنوحة لشركة افریك الترخیصات

والأعراف البنكیة، وانه لا یمكن القول أن البنك كان على حق حین یرفض أداء قیم والقیام بعملیة خصم لأن 
قد أخذ على عاتقه السقف محددة بمقتضى عقود ولا یمكن خفضها إلا بعقود وعبر مراحل لأن الزبون یكون

تعهدات والتزامات على اساس هذه الترخیصات والتجاوزات، وأن ارتفاع الفوائد البنكیة نتیجة التسهیلات البنكیة 
السابقة لبدء العلاقة التجاریة بین الطرفین بحیث ارتفعت إلى غایة 2008المفرطة بشكل سریع ابتداءا من سنة 

رقم المعاملات بمرة واحدة تقریبا وأن قفز ترخیصات وتجاوزات الخصم مرات مقابل ارتفاع 7بأكثر من 2011
في منحها لزبنائها مقابل سحب 11التجاري نتج عنه مباشرة ارتفاع التسهیلات في الأداء التي شرعت افریك 

إلى 2008یوما في سنة 26كمبیالات تعرف أنها ستخصمها لدى البنك، ارتفعت هذه التسهیلات للزبناء من 
وإلى أكثر من ذلك عندما خفض البنك قبل أن یلغي الخصم التجاري واستحالة معه تعبئة 2011یوما سنة 135

جاري الدیون على الزبناء وأن التسهیلات البنكیة المفرطة الممنوحة بسخاء لم تقتصر فقط في رفع تسهیلات 
لدى ممونیها، بحیث انخفضت من الزبناء ولكن مكنت الشركة من تخفیض التسهیلات التي كانت تستفید منها
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تضررت على واجهتین تمثلت في 11افریك شركة، وبالتالي تكون 2011سنة 93إلى 2008یوما سنة 127
ارتفاع تسهیلات للزبناء وخفض تلك المرتبطة بالممونین وأن الرفع السریع والكبیر من سقف الخصم التجاري 

املات من خلال الرفع في تسهیلات الأداء وكانت النتیجة هي عدم والتجاوزات الممنوحة أدى إلى رفع رقم المع
11.000.000على تشریف الكمبیالات المخصومة التي حدد مبلغها الاجمالي في 11قدرة بعض زبناء افریك 

، وبالتالي كانت 2011درهم ذات تواریخ استحقاق من فبرایر إلى مایو والتي تم خصمها الفصل الأخیر من سنة 
ة عكسیة في الأخیر حیث انخفض رقم المعاملات وانهارت الأرباح إلى أن اصبحت سلبیة والنتیجة هي عدم النتیج

قدرة الشركة على تحمل عبء هذه التسدیدات تراكت المتأخرات ودیون الممونین، انخفض رقم المعاملات والربح 
.احتساب الفوائد البنكیةدرهم دون3.837.187,96بمبلغ 2015الصافي حتى اصبح الأخیر سلبیا سنة 

، ان البنك ارتكب أخطاء بنكیة فادحة والعارضین ) الخطأ والضرر والنتیجة(ومن حیث ثبوت المسؤولیة 
من : سبق وتناولا هذه الأخطاء في طلبهم الافتتاحي والخبیر بین هذه الأخطاء والضرر عنها وفق الشكل التالي 

درهم 2.000.000رفع سقف مجموع القروض الممنوحة من إجمالي حیث الأخطاء البنكیة، في حوالي سنتین تم
درهم دون الرجوع إلى تحلیل أو تقریر عن مدى ملائمة احتیاجات الشركة لهذه القروض 12.000.000إلى 

بالموازاة مع تطور نشاطها الاقتصادي والمالي وغالبا ما تعتمد في هذا الصدد إلى دراسة مستفعلیة للنشاط 
للشركة والبرمجة المالیة التي تلائمها بل اعتمد البنك الشعبي أساسا على توسیع الرهون والكفالات الاقتصادي 

غیر أنه لم یقم 2011جواد، وبروز عدد كبیر من الكمبیالات غیر مؤداة منذ أواخر سنة 22الشخصیة للسید 
البنك بأي إجراء إلا بعد مضي أكثر من سنتین من هذا التاریخ ومنح الشركة تسهیلات لم یكن منصوص علیها 

مح بمثل هذه مع العلم أنه في السنوات التي تلت العقد الذي یس2008في العقود كخصم الشیكات في سنة 
لم تكن هناك عملیات تذكر في هذا الصدد، وعدم احترام قواعد احتساب الفوائد 2010التسهیلات ابتداء من سنة 

السلبیة وفق ما هو منصوص علیه في العقود وكذلك فوائد خصم الكمبیالات فیما یتعلق بعدد ایام الخصم وكذلك 
هو مسموح به في العقد مع عدم احترام البند الذي ینص فائدة الخصم، وتجاوز سقف خصم الكمبیالات وفق ما

على تخصیص جزء من خصم الكمبیالات لفائدة زبون معین، وإمساك حساب الزبون من طرف البنك بطریقة 
ارتجالیة بحیث یلاحظ من خلال تفحص الحساب أنه تم إلغاء عدة عملیات بنكیة بعد أن تم تسجیلها فیما قبل 

التسجیل وعملیة الالغاء، ورفض عدد كبیر من الكمبیالات للخصم مما فیها التي تم قبولها زمني كبیر بین عملیة
من طرف البنك من دون تعلیل الرفض، وملاحظة فارق كبیر بین تاریخ أداء الكمبیالة وتاریخ تسجیل رجوع 

هذه الكمبیالات إلا في بحیث أنه لا یتم علمه برجوع11الكمبیالات بدون اداء مما یؤثر سلبا على شركة أفریك 
تاریخ متأخر مما یتعذر على الشركة اعادة النظر في تعاملاتها مع زبنائها في الوقت المناسب، وقد یتم التعامل 
مع هؤلاء الزبناء بدون علمها برجوع الكمبیالات بدون أداء، احتساب فوائد اضافیة في عملیات خصم الكمبیالات 

وفي النهایة یتبین أن . اجها في الحساب السلبي للزبون حین رجوعها غیر مؤداةمع العلم أنه كان بالامكان ادر 
من خلال ما بیناه في النقط أعلاه مما یمكن أن نستنتج 11البنك أسهم كثیرا في تدهور علاقته مع شركة افریك 
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مبلغ المطالب به من بمسؤولیة البنك في هذه العلاقة وذلك باغراق الشركة بالدیون التي تراكمت وفي مصداقیة ال
.طرف البنك

وقام البنك بدون إشعار مسبق حسب ما هو متفق علیه في عقد القرض بإقفال الحساب البنكي لشركة 
جواد وبالطبع فإن هذا الإقفال كان له أثر جد سلبي على نشاط 22وكذلك الحساب الشخصي للسید 11افریك 

لم تكتف بهذا الاجراء بل قامت بمجموعة من الحجوزات عامل بل ان البنك500الشركة التي تشغل أكثر من 
على عقارات دون العقار موضوع الرهن، كما قامت بإجراء مجموعة من الحجوزات لدى أبناك أخرى وأن هذا 
السلوك بغض النظر عن ما ترتب عنه من آثار جد كارثیة على نشاط الشركة فإننا لا نجد ما یبرره بحیث أن 

جواد وهذه الكفالات 22عقود القروض بكفالات رهن عقاري وبكفالات تضامنیة في شخص البنك قام بإحاطة 
یجب أن تبقى الوحیدة موضوع الحجز وأن البنك هو من قام بتقییم الرهونات العقاریة ومدى ملائمتها لخفض 

. قة بعقد القرضتسدید الدیون، مما یعني أنه لا یجوز للبنك أن یترامى بالحجز على عقارات أخرى لیس لها علا
وأن الأمر بإجراء مجموعة من الحجوزات لدى أبناك أخرى لیس له ما یبرره لأن عقد القرض الأخیر كان محاطا 
بمجموعة من الكفالات الرهنیة والشخصیة الكافیة لتغطیته، مع العلم أن المبلغ الحقیقي للدین هو أقل بكثیر مما 

20.100.000بلغ المطالب به بدون وجه حق إذ أن المبلغ حدد في یطالب به البنك، كما أن البنك ضخم من الم
درهم وهو مبلغ لا یستند إلى أساس ولیس له علاقة بالمبلغ المتبقي حسب الخبرة والذي لا یتجاوز 

.درهم5.139.441,24
المبالغ فظا بالكمبیالات الراجعة بدون اداء بما یمكنه من إرجاع تحدر الإشارة إلى أن البنك مازال متجو

المطالب بها مباشرة من طرف المسحوب علیهم وأن من آثار هذا السلوك السلبي للبنك هو رجوع عدد كبیر من 
من علف وغیره، حیث ان اقفال الخطوط البنكیة لدى 11الشیكات التي كانت ستصرف لمموني شركة افریك 

كة إذ ان تربیة الدواجن لا یمكنها أن تطیق الغیر حال دون تسدید هذه الشیكات وهو ما اثر سلبا على نشاط الشر 
إیقاف الغداء وما یرافقه، بل أكثر من ذلك وعلى إثر رجوع الشیكات بدون أداء قام بعض الممونین باستصدار 
أوامر بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري وإجمالا یمكن القول بأن الأضرار التي لحقت بالعارضة یمكن 

وتحدید التعویض من جراء الوقف التعسفي 11الأضرار اللاحقة بالعارضة شركة افرید : سردها في الشكل الآتي 
.بیان الأضرار اللاحقة بشركة أفریك من جراء الوقف التعسفي للبنك : للبنك 

التوقیف الفجائي لخطوط القروض وعلى الخصوص خصم الأوراق التجاریة والعملیات البنكیة المغلوطة 
فسها عن طریق ل رجوع العدید من الشیكات غیر مؤداة، كذلك من خلال إقرار البنك نأمر مشهود به من خلا

ضافة إلى إغراقها بوابل من الإكراهات عن طریق القروض المسترسلة عبر الزیادات في إالكشوفات الحسابیة 
رضة، وإثقال كاهلها مبالغها لم تكن له فائدة سوى تضخیم وتثمین الضمانات بغیة حمایة البنك من آفة إفلاس العا

إضافة إلى عدة أضرار ... بواجبات المحافظة العقاریة من حیث أداء واجبات الرهن والتسجیل وغیرها والتأمین إلخ
2014إلى 2008درهم من سنة 108.760.856,75تأخیر في عملیات الخصم لمبلغ : یمكن سردها كما یلي 

جواد عن 22حركیتها المالیة إغلاق جمیع الخطوط للعارض عانت من خلاله العارضة في استثمار المبلغ، شل 
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3طریق حجز جمیع حساباته البنكیة والتوقف الفجائي للقروض، عدم خصم عدد من الكمبیالات وصلت إلى مبلغ 
.ملیون درهم

ویمكن أیضا وفي الأخیر ذكر مشكل التزود المفرط بالقروض، عدم صرف أجور الأجراء وإثقال كاهل 
لضمانات العقاریة وما یترتب عنها من أداء واجب التسجیل والرهن ومنعها من استثمارات العقارات العارضة با

الطلب المضاد طلب وفي اللهذه الأسباب یلتمسان إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض .المرهونة
حق لهما والحكم بإخراج السید جواد خبرة لتحدید الأضرار اللاحقة بهما مع تحدید التعویض المستالأمر بإجراء

60725/8برفع الحجز الموجود بالرسم العقاري عدد والكفیل من الدعوى والحكم بسقوط الكفالة الرهنیة 22
وأمر السید المحافظ على الأملاك 445عدد 203سجل 5/10/2015الكائن بشتوكة دائرة ازمور المقید بتاریخ 

10.000ن الصك العقاري المذكور والحكم بتعویض مسبق یحددانه في مبلغ العقاریة بالجدیدة برفع الحجز م
.ول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائرمدرهم وحفظ حقهما في التعقیب على الخبرة وش

خلافا للمزاعم التي یصر على تكرارها المستأنفین  والتي 29/09/2016وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
الدرجة الاولى عدم جدیتها وصرف النظر عنها مصادفا في ذلك الصواب  ، فان حقوق الدفاع عاین قضاء

و من جهة أخرى  ، فان تعلیل الحكم . احترمت وابدى الطرف الخصم حقوق دفاعه واجاب عن الدعوى 
السید وان المستأنف. من ق م م 50المستأنف تعلیل سلیم وصائب وحري بتبنیه ولم یخرق مقتضیات الفصل 

لازال یكرر نفس زعمه المثار في الطور الابتدائي المستمد من كون البنك لا یمكن له المطالبة في 22جواد 
والرجوع علیه بشروط خارجة عن نطاق العقد والحال ان قضاء الدرجة الاولى عاین عدم 11مواجهة شركة افریك 

وحیث بخصوص الدفع بإخراج الكفیل من الدعوى بعلة سقف :  " ... جدیة هذا الزعم معللا قضائه بما یلي  
ن درهم انما هو دفع ملیو 8كفالته الذي لا یشمل المبالغ المطالب بها بالنظر لسقف تسهیلات الخصم المحددة في 

مردود على صاحبه بدلیل ان عقدي الكفالة الشخصیة التضامنیة انما هما جمیع دیون المكفولة في حدود سقف 
درهم وبدون تخصیص لنوع الدین ان كان في اطار تسهیلات 17.000.000الكفالتین حسب مقال الدعوى وهو 

الدفع بالتجرید والقسمة وبالتالي یكون وجیها الحكم على الصندوق او الاوراق المخصومة مع التنازل الصریح عن 
..."الكفیل بالأداء تضامنا الى جانب المدینة الاصلیة لمبلغ الدین في حدود سقف كفالته 

خلافا لما اعتبره الكفیل ، فانه یجدر تذكیره انه تمت مقاضاته في اطار لاخلاقیة المناقشة فحسب و و
فالات التضامنیة الصادرة عنه المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي و التي ورد فیها الملف الحالي على اساس الك

كفل تضامنیا مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید او التجزئة تجاه البنك لیتعهد بذلك بهذه الصفة " :صراحة انه
البنك في حدود مبلغ المقترض في تسدیده لجمیع المبالغ المدین بها ، او التي سیكون مدینا بها تجاه

درهم كاصل الدین زیادة على الفوائد و العمولات و المصاریف و التوابع و كیفما كانت طبیعة 11.000.000
دیون البنك على المقترض و فترة نشاتها و سیكون للبنك الحق في تطبیق الضمانة الناتجة عن هذا العقد لتغطیة 

...الدیون التي یختارها 
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ن القائم عن التزامه یتنازل الكفیل صراحة عن التمتع بحق التجرید و القسمة وبتنازله عن و اعتبارا للتضام
. ...."حق التجرید یلتزم الكفیل بالاداء للبنك دون ان یفرض على هذا الاخیر مسبقا متابعة المقترض في ممتلكاته

من قانون 1133الحالة الفصل بالنظر لسبقیة الاشتراط التضامني صراحة من الاطراف ، فانه تطبق على هذه
بالنظر لهذا التضامن المتفق علیه صراحة ، فانه لامجال  لمسایرة الكفیل المتضامن في و. الالتزامات والعقود

ان التضامن یفید جواز ان یتابع الدائن و. زعمه بضرورة تجرید المدینة الاصلیة من اموالها قبل مطالبته الوفاء 
ق القانونیة سواء في مواجهة المدینة الاصلیة او الكفیل او في مواجهتهما معا دون استخلاص دینه بكل الطر 

ان العبرة بكون دین المدینة الأصلیة ثابت وان التزام الكفیل المتضامن و . امكانیة ارغامه على هذا الطریق او ذاك 
یس للكفیل طلب تجرید من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص صراحة انه ل1137تحكمه مقتضیات الفصل

المدین الاصلي من امواله اذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجرید و على الخصوص اذا كان قد 
20.500.000انه یجدر تذكیر الكفیل ان كفالاته اولا هي في حدود مبلغ و .التزم متضامنا مع المدین الاصلي

تتالیة ، فضلا عن كون الدعوى الحالیة تتعلق بكفالته لرصید المدین درهم ما دام انه قدم للعارض اربع كفالات م
اكثر من ذلك ، و و. الناتج عن الخصم التجاري الذي استفادت منه المقترضة و الغیر المؤدى بتاریخ استحقاقه 

تفید صراحة جواد التي تم التذكیر بمقتضیاتها اعلاه22كما توضیحه اعلاه ، فان عقود الكفالة الصادرة عن السید 
مما تبقى منازعته في نشأتهاانه التزم بكفالة دیون المقترضة كیفما كانت طبیعة دیون البنك على المقترض و فترة 

درهم بالنسبة للدیون الناتجة عن الخصم التجاري الغیر المؤدى 4.000.000كون كفالته تنحصر في حدود مبلغ 
من و. هم غیر مجموعة الكتبیة مردود علیه و عدیم الاساس والمتعلق بالكمبیالات الصادرة عن مسحوب علی

، فان الطاعنین اقتصروا على تكرار حرفي لنفس مزاعمهم التي اثاروها في الطور الابتدائي والتي جهة أخرى
وعلى كل حال ، فان عاین قضاء الدرجة الاولى عدم جدیتها وصرف النظر عنها مصادفا في ذلك الصواب 

الطور اثقال كاهل المحكمة بتكرار دفوعات سبق مناقشتها وتوضیحها بما فیه الكفایة في العارض لا یود 
لا تثبت انها شرعت في تسدید ما بذمتها الثابت من خلال 11في جمیع الاحوال فان شركة افریك و. الابتدائي 

ات الواردة بحسابها الجاري الاوراق التجاریة المخصومة من طرفها الراجعة بدون اداء و كذا من خلال التقیید
المستدل به من طرفها و الناتج عنه الرصید المدین المطالب به كذلك وان دعوى المسؤولیة التي قدمت من طرفها 
كرد فعل على مطالبتها باداء دیونها وتحقیق الرهون الممنوحة من طرفها ومن طرف كفیلها  علاوة على كون 

ك ارتكبها في حقها وسببت لها اضرارا لم تثبتها بأي وجه والحال انه لا وجود الاخطاء الجسیمة التي تدعي ان البن
بذلك ، فان البنك لم یخالف بنود و.لاي خطأ مرتكب فضلا عن كونها في جمیع الاحوال مستوجبة لعدم القبول
طاعنین ان المن جهة أخرى  ، فو . العقد ولم یتجاوز سقف المبلغ المحدد لعملیات الخصم للاوراق التجاریة 

یتمسكان بكون البنك العارض تقدم بمجموعة من المقالات في مواجهتهما وفي مواجهة الاشخاص الصادرة عنهم 
فعلا  ، فان البنك العارض تقدم بسبع مقالات رامیة و.الكمبیالات الراجعة بدون أداء  واستدلوا بالمقالات المذكورة

یصر الطاعنین على تكراره حتى في الطور الاستئنافي خلافا لما و. 11الى الاداء في مواجهة شركة افریك 
فان هذه الطلبات المستقلة غیر موجهة ضد نفس الاطراف و في مواجهة نفس الطرف الصادرة عنه الكمبیالات اذ 
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و 11یكفي الرجوع الى المقالات الافتتاحیة المتعلقة بها للتاكد ان كل دعوى مواجهة ضد المظهرة شركة افریك 
كفیلها و المسحوب علیه الكمبیالات الذي هو طرف مختلف في كل طلب كما هو واضح مما تم بیانه اعلاه مما 
یبقى الدفع بان العارض قامت عن قصد بتقدیم طلبات مستقلة في مواجهة نفس الاطراف قصد عدم توضیح ان 

الاحوال ما دام ان كفیل التزم درهم مردود علیهما و هو عدیم الاساس في جمیع4.000.000المبلغ یفوق 
انهما بدورهما تقدما ستأنفین ان ما اخفاه المو. بتسدید دیون المدینة الاصلیة كیفما كانت طبیعتها و فترة نشاتها 

بسبع طلبات مضادة رامیة الى الحكم لفائدتهما بتعویض في اطار المسؤولیة البنكیة المزعومة في اطار سبعة 
، 15/8203/8573، 15/8203/8572، 15/8203/8571، 15/8203/8616: ي ملفات على التوالي ف
كما یتجلى ذلك من مذكراتها مع الطلبات 8574/8203/15و 8954/8210/15و 15/8203/8615

المضادة التي سبق الادلاء بها في  الطور الابتدائي وهي الطلبات التي تم التصریح بعدم قبولها بمقتضى الاحكام 
الیها اعلاهالمشار  

جواد بكونه لا یمكن له ان یكفل مبالغ لا تتعلق بالعقد مردود علیه مادام ان 22و بخصوص زعم السید 
من جهة أخرى ،  فان استدلال و. كیفما كان نوعها و فترة نشاتها 11كفالته تضمن اداء دیون شركة افریك 

ان هذه الخبرة هي خبرة غیر قضائیة وغیر تواجهیة بتقریر خبرة حرة لا یفید النازلة في شيء مادامستأنفینالم
وتبقى خبرة مجاملة فحسب لا یمكن ان یعتد بها فضلا عن كونها تناقش تسدید القروض التي استفاد منها الكفیل 

یتضح جلیا ان مزاعم الكفیل و. 11جواد بصفة شخصیة و یعتبرها اداءات تسدد دیون شركة افریك 22السید 
.عدیمة الاساس ومستوجبة لصرف النظر عنها في هذا الخصوص 

عدم جدیة الزعم بخرق القانون  خلافا لمزاعمهما  ، فانه لا وجود لأي خرق مزعوم للقانون ، ذلك حول و 
ان الحكم المتخذ اعتبر ان الحكم على المسحوب علیها بالاداء تضامنا مع المدینة الاصلیة للكمبیالات محل 

من مدونة التجارة والتي قررت مسألة تضامن جمیع 201و 528مضمون المادتین الدعوى انما یجده سنده في
الملتزمین بالورقة اذ یسأل جمیع الساحبین للكمبیالة والقابلین لها والمظهرین والضامنین الاحتیاطیین على وجه 

یل الانف ذكره نجده التعلءوباستقرا. التضامن نحو الحامل الذي له ان یوجه دعواه ضد جمیع هؤلاء او البعض 
رجوع علیهما بخصوص البعدم امكانیة المستأنفین بالنسبة لدفعتعلیل وجیه وحري بتبنیه ، ذلك انه فعلا 

الكمبیالات المخصومة الغیر المؤداة بعدما سبق ان اقتطع العارض مبالغ مهمة عن هذه الكمبیالات هو دفع 
تجارة التي تنص على تنص على انه للمؤسسة البنكیة من مدونة ال528یشكل خرق واضح لمقتضیات المادة 

تجاه المدینین الرئیسیین للأوراق المذكورة و المستفید من الخصم والملتزمین الآخرین جمیع الحقوق المرتبطة 
بالسندات المخصومة و للمؤسسة البنكیة أیضا تجاه المستفید من الخصم حق مستقل لاستیفاء المبالغ التي كانت 

ان المبالغ المقتطعة من مبلغ الكمبیالات المخصومة التي و . ا تحت صرفه مع الفوائد و العمولات قد وضعته
من نفس 526استفادت منها المدینة الاصلیة بدائنیة حسابها مستحقة للعارض بقوة القانون طبقا لمقتضیات المادة 

بیالة من تاریخ تسجیل قیمة الخصم الى القانون و تمثل عمولة عن الخصم و كذا الفوائد الناتجة عن مبلغ الكم
ا منفسهستأنفینغایة تاریخ استحقاق الكمبیالة و یكفي الاطلاع على الاشعارات بالدائنیة المدلى بها من طرف الم
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ا المضاد وهو ما یفید ان المبالغ المقتطعة من قیمة الخصم التجاري مستحقة و لا تشكل اي اخلال مرفقة طلبه
و من جهة اخرى وبخصوص الدفع باخلال العارض بالتزامه عند رفضه قبول كمبیالات في .من طرف العارض 

خرق العارض للشروط العقدیة مادام اندعییاذ تارة ستأنفیناطار الخصم فانه یشكل تناقض صارخ من طرف الم
ارض بالتزاماته لما اخلال العاندعییانه قبل في اطار الخصم كمبیالات تفوق قیمة السقف المتفق علیه و تارة 

رفض قبول و ان العبرة بكون . به عدیم الاساس ارفض قبول كمبیالات في اطار الخصم وهو ما یجعل ما تمسك
كمبیالات في اطار الخصم حق مخول للمؤسسة البنكیة ما دام انه لا یقوم البنك بخصم جمیع الأوراق التجاریة و 

تم فیه ة والقانونیة التي یقرها البنك المركزي أو القانون في البلد الذي لكن یخصم الأوراق المستوفیة الشروط الشكلی
أن تكون الأوراق التجاریة المقدمة للخصم -أن لا تتجاوز فترة استحقاق الورقة ستة شهور - الكمبیالة إنشاء

أن یتمتع - مها ناتجة عن عملیات تجاریة تتم بین المدین و الدائن و لیست ورقة مجاملة یتم تحریرها بغرض خص
إن -)المسحوب علیه (صاحب الورقة المراد خصمها بسمعة طیبة لدى البنك وكذلك بالنسبة لسمعة المدین

تبعا لذلك ، فان العارض محق و . یتحقق البنك من صحة التظهیرات على الورقة و مركز كل مُظهر في السوق
المسحوب علیه الكمبیالة المرفوض خصمها بسمعة في رفض قبول كمبیالات في اطار الخصم اذا كان لا یتمتع 

ان ادعائها بان العارض اقتطع فوائد عن الكمبیالات التي و. طیبة او معلوم انه لا یتوفر على سیولة لتشریفها 
رفض قبولها في اطار الخصم هو دفع مردود علیها لعدم اثباته اولا مادام انها لم تدلي بالاشعارات الدائنیة المتعلقة 

كذلك الشان بالنسبة للاخلالات و . هذا الخصم التي تدعي ان العارض رفض قبول خصمه واقتطع ذلك عنه فوائد ب
لم یدلیا و لو ستأنفین المزعومة عن احتساب فوائد زائدة عن طریق عدم احترام السعر المتفق علیه ذلك ان الم

بخصوص نسبة الفائدة المطبقة عن الارصدة بوثیقة واحدة تفید عدم تطبیق العارض للسعر المتفق علیه عقدیا 
ولا حتى الطریقة التي قام بها لاعادة احتساب هذه الفوائد لاسیما ان تقریر الخبرة ستأنفةالسلبیة المتخلذة بذمة الم

و الذي لا یواجه به العارض لانه لیس بتقریر خبرة قضائیة تواجهیة ولا المستأنفین الحرة المتمسك به من طرف 
لى اي تقنیة حسابیة لتزكیة او اثبات الادعاءات الواردة فیه التي جاءت مجرد مجاملة لطالب الخبرة لاسیما یشیر ا

صاریف الزائدة التي استفاد منها البنك الناتجة عن الكمبیالات المتاخرة محددة في مبلغ مفیما اعتبر ان ال
ة الخصم في الحساب و تاریخ استحقاق القیم صاریف بین تاریخ تقیید قیممدرهم محتسبا قیمة ال3.041.228,90

ان من المستقر علیه في المعاملات والاعراف البنكیة هو انه حینما یتم تسلیم الاوراق التجاریة من طرف احد و . 
من مدونة التجارة 502الزبناء فانه یتم تسجیلها في رصید حسابه في انتظار القیام بعملیة المقاصة طبقا للمادة 

رجوعها بدون اداء یبقى البنك صلاحیة اعادة تقیید قیمتها في الضلع المدین للحساب وارجاع وفي حالة 
ان كل هذه الاعتبارات الوجیهة المجمع علیها و. الكمبیالات الى مظهرها او مطالبة الملتزمین بها باداء قیمتها 

ي احقیة البنك في تسجیل حساب فقها وقضاء على الصعید الوطني و على الصعید المقارن هي لا تدع أي شك ف
لا مجال و. الكمبیالات في الرصید المدین لئن كان الحساب الجاري للزبون یسمح بذلك او المطالبة بقیمتها

للتمسك بسبقیة تقیید العارض لكمبیالات مخصومة رجعت بدون اداء بتاریخ الاستحقاق بالضلع المدین للحساب 
ى اساس ان رصید الحساب الجاري للمدینة الاصلیة كان یسمح بذلك بالنظر مادام ان ذلك التقیید العكسي تم عل
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برمتها لعدم ستأنفین یجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المو . لسقف الاعتماد الممنوح لها في اطار هذا الخط 
شركة خلافا لما اعتبرته من جهة أخرى و. وتأیید الحكم المتخذ في جمیع ما قضى به ارتكازها على اساس

الدفع هذاقبل مناقشة و . ، فانه لا وجود لاي توقیف تعسفي لخطوط القروض التي كانت تستفید منها 11افریك 
من الاشارة الى مفهوم الاعتماد في اطار الحساب الجاري الذي كانت تستفید منه هو بدالعدیم الجدیة ، فانه لا 

انه یتطلب بالخصوص توفر عامل و. ون وللالتزامات القائمة بین البنك وزبونه وسیلة اداء اجمالیة وفوریة للزب
ان ضرورة توفر العامل الموضوعي یوجب على و. موضوعي و هو عامل المدفوعات المتبادلة وحركیة مستمرة 

تسهیلات الزبون للاستمرار في دفع مبالغ في حسابه لتسجیله في الجانب الدائن لتمكینه من الاستفادة من ال
ان اخر عقد نفسها المدلى بها في الطور الابتدائي للتأكد11شركة افریك یكفي الرجوع الى محررات و . المقابلة

قرض التسهیلات في اطار الحساب الجاري یفید انها اتفق على استفادتها من تسهیلات صندوق في حدود 
الى خط قرض مباشر في حدود مبلغ درهم و 8.000.000و خط خصم تجاري في حدود درهم 3.000.000
مقارنة بسیطة بین سقوف الخطوط الاعتمادیة الممنوحة لها و الارصدة المدینة بها بإجراءو . درهم 1.000.000

استعملت كامل السقوف الممنوحة لها بل تجاوزتها اذ ان الرصید المدین لحسابها 11شركة افریك ان للتأكد
درهم والدین الصرفي المتخلذ 3.837.187,96سهیلات الصندوق مدین بمبلغ الجاري الذي استفادت فیه من ت

و اكثر من ذلك ، فانه یكفي . درهم 11.266.003,66بذمتها في اطار خط الخصم التجاري محدد في مبلغ 
ي الى غایة تاریخ توقیفه ف2015طیلة سنة المدلى بها في الطور الابتدائي الاطلاع على كشوف حسابها الجاري 

بالتالي فان البنك العارض لیس و . 11شركة افریك انه لم یعرف أي دفوعات نقدیة من طرف للتأكد2015غشت 
مادام انه لم یقم بتاتا بتخفیض اعتمادهم و انما المدینة الاصلیة ستأنفین مسؤولا عن تدهور الوضعیة المالیة للم

یكفي الرجوع الى العملیات التي عرفها الحساب طیلة هي التي توقفت عن الدفع بحسابها و قامت بتجمیده اذ انه
انها لم تعد تزود حسابها باي دفوعات نقدیة ولا استعمال مدینیته الشيء الذي جعله اصبح في للتأكد2015سنة 

وضع الحساب المجمد الذي تعین احالته على قسم المنازعات تبعا للقواعد الاحترازیة لتصنیف الدیون الصادرة عن 
فعلا ، فان المدینة الاصلیة هي التي توقفت عن تمویل حسابها البنكي الجاري منذ بدایة سنة و . لمغرب بنك ا

بمقتضى دفوعات مالیة في دائنیة حسابها  ولا حتى سحوبات كما یتجلى ذلك من كشوف حسابها عن تلك 2015
یة عملیة دائنیة مهمة بحسابها و نتج عن و التي تفید عدم تسجیلها افي الطور الابتدائي الفترة و التي ادلى بها

ان الدفع بوجود توقیف تعسفي لخطوط  الاعتماد و. ذلك تجمیده فضلا عن كونها استعملت كامل اعتمادها 
الممنوح لها بصفة تعسفیة دون سابق اشعار و الحال ان المقترض استعمل كامل الاعتماد الممنوح له و تجاوزه 

المدلى بها 11شركة افریك یستفاد من الكشوف الحسابیة لوانه.ه بالدفوعات النقدیةواكثر من ذلك اوقف مد حساب
ان هذه الاخیرة توقفت عن القیام باي دفوعات مالیة بحسابه 2015ابتداء من بدایة سنة في الطور الابتدائي 

الجاري الكفیلة لاثبات حركیته و مما یشكل تجمیدا لها نتج عنه احالة الرصید الى حساب المنازعات طبقا لقوائد 
في فقرته الثانیة انه لایمكن فسخ المومأ الیه اعلاه525لئن نص الفصل و. حترازیة لتصنیف الدیون المتعثرة الا

الاعتماد المفتوح لمدة غیر معینة بصورة صریحة او ضمنیة ولا تخفیض مدته الا بعد تبلیغ اشعار كتابي و انتهاء 
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سواء كان " اجل یحدد عند فتح الاعتماد دون ان یقل هذا الاجل عن ستین یوما ، الا انه في فقرته الرابعة انه 
دة معینة او غیر معینة ، فانه یمكن للمؤسسة البنكیة قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف الاعتماد مفتوحا لم

و. "بین للمستفید عن الدفع او في حالة ارتكابه لخطأ جسیم في المؤسسة المذكورة او عند استعماله للاعتماد
ها الجاري مما یكون الشرط توقفت عن دفع أي مبالغ بحساب11شركة افریك یتبین مما سلف شرحه اعلاه ان 

ار بفسخ عالذي لا یلزم البنك بتوجیه أي اشمن مدونة التجارة 525المنصوص علیه في الفقرة الرابعة من الفصل 
من مدونة التجارة 525الاعتماد في تلك الحالة ولا تطبق على هذه النازلة مقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 

فان البنك العارض لم یكن في جمیع الاحوال ملزم بتوجیه اشعار المنصوص هكذاو. المتمسك بها من طرفها 
من القانون البنكي سیما وان ذات الفصل من 63من مدونة التجارة وكذا في الفصل 525علیه في الفصل 

و. المتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها 1993/7/6الصادر بتاریخ 147-93-1الظهیر الشریف رقم 
اطارها مبلغ بذمتها فيتخلذالوفاء بالتزاماتها التعاقدیة و ترتئهي التي لم 11ان شركة افریك ن بالتالي یتبی

السلبیة وانها لم تتعرض لاي وقف تعسفي لأرصدتهادرهم ناتج عن عدم تسدیدها 15.103.191,62إجمالي قدره
ها بالتوقف عن الدفع في الحساب فضلا عن قیاملاعتماده بل ان هذه الاخیرة استعملت كافة الاعتماد الممنوح لها 

.الحساب  و احالته على المنازعاتتحریكه لمدة سنة تقریبا نتج عنه توقیفو 
جواد  قام بها 22عدم جدیة المنازعة في المدیونیة على اساس الاداءات المزعوم ان  الكفیل السید حول و 

: موضوع النزاع الحالي 11درهم لفائدة العارض تبرئة لمدیونیة شركة افریك 12.087.244,65في حدود مبلغ 
على النحو اعلاه یشكل فعلا تقاضي بسوء نیة 11ان منازعتهما في المدیونیة المتخلذة بذمة شركة افریك 

ستحقاقها واستغفال لفطنة المحكمة مادام ان الدین المطالب به ناتج عن كمبیالات مخصومة غیر مؤداة بتاریخ ا
و العارض حامل شرعي لها وادلى باصلها مع 10/10/2014الى غایة 1/9/2014الحال خلال الفترة من 

شواهد عدم الاداء ولا یمكن الاستدلال باداءات مزعومة تمت بتواریخ سابقة عن تاریخ استحقاق هذه الكمبیالات 
لك فان الاداءات المتمسك بها و التي اعتبر انها فضلا عن ذ. الراجعة بدون الاداء للقول ان ذمتهما بریئة منها

المطالب 11جواد و المتمسك بها للقول بانها اداءات قام بها لتسدید دیون شركة افریك 22تمت من طرف السید 
انه یخلط جواد الذي یبدو22شخصیة للسید بها لا علاقة لها بدیون هذه الاخیرة ما دام انها تتعلق بتسدید الدیون ال

على سبیل المثال ، فانه یكفي و . التي هو كفیلها و مسیرها  11ذمته الشخصیة و بین ذمة شركة افریك بین 
انهما جدولان یتعلقان بقروض استفاد منها في الطور الابتدائي للتأكدالرجوع الى جدولي الاستحقاق المستدل بهما 

درهم یتعلق بالقرض المبرم 3.000.000ان جدول الاستحقاق المتعلق بقرض بمبلغو. جواد شخصیا22السید 
درهم من 3.000.000الذي استفاد في اطاره بقرض بمبلغ 12/12/2007جواد بتاریخ 22بین العارض و السید 

درهم لكل 46.860,25قسط شهري بمبلغ 83اجل اقتناء ارض فلاحیة اتفق على تسدیده من طرفه على مدى 
عن طریق اقتطاع %7على اساس فائدة سنویة بنسبة 4/1/2015ة الى غای4/3/2008قسط خلال الفترة من 

جواد بتسدید اقساط القرض اعلاه الذي استفاد منه 22و ان قیام المقترض السید . بنكي من حسابه الشخصي
شخصیا عن طریق اقتطاعات شهریة من حسابه البنكي الشخصي لا یفید انه سدد بمقتضى هذه الاقتطاعات 
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الناتجة عن القیم المخصومة من طرفها و الغیر المؤداة تجاه العارض مع العلم ان شركة 11دیون شركة افریك 
اصلا لم تستفد من اي قرض مسدد باستحقاقات و انما استفادت من خط الخصم التجاري نتجت عنه 11افریك 

كذلك الشأن بالنسبة و.المدیونیة موضوع المطالبة الحالیة و الثابتة بمقتضى كمبیالات حالة رجعت بدون اداء 
یتعلق بقرض استهلاكي ابرم بین العارض و السید هدرهم فان500.000لجدول الاستحقاق المتعلق بقرض بمبلغ 

درهم ابتداء 12.522,07قسط شهري بمبلغ 47و اتفق على تسدیده على مدى 15/3/2011جواد بتاریخ 22
وتجدر الاشارة كذلك ، ان القرضین . %7,5على اساس فائدة سنویة بنسبة 4/3/2015الى 4/5/2011من 

جواد بصفة شخصیة و كان یقوم بتسدید الاقساط المتعلقة 22اعلاه لیس هما الوحیدان الذین استفاد منهما السید 
29/11/2006نه استفاد كذلك بقرض بتاریخ بهما عن طریق اقتطاعات من حسابه البنكي الشخصي مادام ا

درهم لكل قسط و كذا قرض ابرم بتاریخ 10.314,50درهم مسدد باستحقاقات قارة  بمبلغ 400.000بمبلغ 
و ان استدلال .درهم 38.054,93درهم مسدد باستحقاقات قارة بمبلغ 2.400.000بمبلغ 15/2/2007
الى 2007جواد خلال الفترة من سنة 22اب البنكي الشخصي للسید بالاقتطاعات التي تمت من الحسستأنفینالم

و المتعلقة بالاقساط الشهریة المتعلقة بعقود القروض الاربعة اعلاه الذي استفاد منها هذا الاخیر بصفة 2015
ي شخصیة و التي قام بتسدید اقساطها عن طریق الاقتطاعات التي تمت من حسابه تنفیذا لمقتضیات تلك العقود ف

موضوع المطالبة 11درهم و اعتبار انها اداءات قام بها لتسویة دیون شركة افریك 8.587.244,65حدود مبلغ
ارهاقها بدفوع ستأنفینالمارتأىالحالیة هو من قبیل الاستعباط لا غیر و هذا لن یغیب عن فطنة المحكمة التي 

ها تجاه العارض الناتجة عن الخصم التجاري الذي ووثائق تفید الاداءات المزعوم انها قامت بها لتسویة دیون
واكثر من ذلك ، فان . استفادت منه ورجعت القیم المتعلقة به بدون اداء والذي نتجت عنه المدیونیة المطالب بها 

الاستدلال بمجموع الاقساط المقتطعة من حسابه البنكي الشخصي عن القروض الاربعة التي استفاد ارتأىالكفیل 
درهم و اضاف الیه 8.587.244,65في حدود مبلغ 2015الى 2007صیا و المؤداة خلال الفترة من منها شخ

500.000راسمال القرضین الذي استفاد منهما وسددهما عن طریق جزء من الاقتطاعات اعلاه و المحددین في 
ما مجموعه هو مبلغ درهم مستدلا بجدول استحقاقهما و اعتبر ان ما اداه هذا الاخیر3.500.000درهم و 

درهم وهو ما یشكل روح التقاضي بسوء النیة اذ احتسب اصل القرض الشخصي الذي استفاد 12.087.244,65
منه باعتباره اداء قام به و اضاف الیه قیمة اقساط المتعلقة بهاذین القرضین المؤداة من طرفه و كذا قیمة اقساط 

یتعین بالتالي صرف النظر عن مزاعم و. 11داء دیون شركة افریك قرضین اخرین واعتبرها تسدیدات قام بها لا
درهم 12.087.244,65من طرف كفیلها في حدود مبلغ 11بخصوص اداء دیون  شركة افریك ستأنفین الم

جواد و المتعلقة اصلا بتسدیده اقساط القروض 22عن طریق الاقتطاعات التي تمت من الحساب البنكي لكفیلها 
و التي لم یسبق ان كانت موضوع اي مطالبة 11التي استفاد منها و التي لا علاقة لها بشركة افریك الشخصیة 

.قضائیة 
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تفادیا : بخصوص الاخلالات البنكیة المزعومة فیما یتعلق بالخصم التجاري : بخصوص الطلب المضاد و 
، فان البنك یؤكد ما سبق له ان اوضحه اعلاه في اطار جوابه على الدفع المتعلق لأي تكرار بهذا الخصوص

بعدم جدیة الزعم بخرق القانون 
یصران على نسب اخلالات واخطاء لالازاستأنفینان الم:حول انتفاء المسؤولیة المزعومة للبنك و 

الحساب الجاري للمدینة الاصلیة شركة مزعومة للبنك دون اثباتها بأي وجه كان علما انه بالاطلاع على كشوف
المتمسك بها في اطار المسؤولیة المزعومة للدفع ان البنك العارض كان یقوم بخصومات غیر مبررة 11افریك 

من قیمة الكمبیالات المقدمة من طرفه في اطار الخصم   للتأكد ان البنك كان یقوم بتسجیل عملیات الخصم 
مدینة الاصلیة بالضلع الدائن من حسابها الجاري وبالرغم من هذه الدفوعات كانت التجاري التي كانت تقدمها ال

درهم نتیجة السحوبات التي كانت 3.800.000درهم و 2.000.000دائما وضعیة رصیده مدینیة تتراوح بین 
عن ذلك ، فضلاو . تقوم بها في اطار تسهیل الصندوق الذي تستفید منه وهذا وحده یفرغ منازعتها من ایة جدیة 

ان مطالبة و.فان اركان المسؤولیة المزعومة منتفیة اذ انه لا وجود لأي خطأ او ضرر او علاقة سببیة بینهما 
بالتعویض عما اسمته بمسؤولیة البنك ما هو الا  كرد فعل عن مقاضاتها وتحقیق الرهون في 11شركة افریك 

لا تستحق أي 11ك ، فان مسؤولیة البنك منتفیة وشركة افریك تبعا لذلو. الا مواجهتها وفي مواجهة كفیلها لیس 
و یجدر بالتالي رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس وتأیید الحكم المتخذ في جمیع ما قضى به . تعویض یذكر 

.مرفقا مذكرته بنسخة من الاحكام المشار الیها اعلاه. 
ریخ إصدار الكمبیالات فكلها مؤرخة في بالرجوع الى تا27/10/2016وعقب المستانفان بجلسة 

ونصت المادة . وبالتالي طالها التقادم2014وتاریخ استحقاقها في مایو ویونیو ویولیوز من سنة 23/12/2013
تتقادم دعوى الحامل على المظهرین والساحب بمضي سنة واحدة : "... من مدونة التجارة على ما یلي228

حرر ضمن الأجل القانوني أو من تاریخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون ابتداء من تاریخ الاحتجاج الم
وتتقادم دعاوى المظهرین بعضهم في مواجهة البعض الآخر وضد الساحب بمضي ستة أشره ابتداء . مصاریف

النزاع وعلیه فإن الكمبیالات موضوع..." من یوم یقام المظهر برد مبلغ الكمبیالة أو من یوم رفع الدعوى ضده
.طالها التقادم وبالتالي الحكم بسقوط جمیع الكمبیالات للعلة المذكورة أعلاه

ومن حیث الموضوع إن العقد یقوم مقام القانون اي یحل محل الفصول المذكور أعلاه والتي اعتمدتها 
قدیة المنشأة الالتزامات التعا: "من ق ل ع الذي ینص على ما یلي 230المحكمة لصدور حكمها مخالفة الفصل 

على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیها ولا یجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات 
والمستأنف علیه البنك 11وبرجوع المحكمة الى العلاقة بین العارضة شركة افریك ". المنصوص علیها قانونا

المستأنف علیه یطالب الآن بمبالغ خارج نطاق العقد وان البنك. 15/09/2010الشعبي یؤطرها العقد المؤرخ في 
درهم اي زیادة 8.000.000درهم مع العلم أن المبلغ المسموح به هو 10.220.780في مواجهة العارضین اي 

من الخصم للكمبیالات %50درهم غیر مستحقة تتعلق ب 4.000درهم وطالب كذلك بمبلغ 2.220.780مبلغ 
وبذلك تكون المحكمة خرقت مقتضیات قانونیة آمرة . درهم8.000.000یة من مبلغ الصادرة عن مجموعة كتب
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تتمثل في الشروط الخاصة المتمثلة في العقد الذي ینظم الالتزامات التعاقدیة المنشأة بین الطرفین التي تقوم مقام 
لبنك لها الحق بالرجوع على وان تعلیل محكمة الدرجة الأولى بأن ا. القانون التي لا یمكن الغاؤها إلا برضاهما

201و 528جمیع الملتزمین بالورقة التجاریة من أجل أداء قیمتها من تاریخ الاستحقاق طبقا لمقتضیات الفصل 
من مدونة التجارة تكون قد خرقت عقدا صریحا رابطا بین الطرفین لا یمكن تغییره أو الغاؤه إلا بإرادتهما طبقا 

ات والعقود وبالتالي الزام العارضین بشروط خارجة عن نطاق التعاقد والاتفاق من قانون الالتزام230للفصل 
وأن . وبالتالي یكون الحكم الابتدائي خرق القانون مما یستوجب الحكم بالغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب

وبرجوع . أحكام عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 6درهم واستصدر 10.220.780البنك طالب بمبلغ 
درهم مع العلم 10.220.780المحكمة الى الأحكام المذكورة فإن المبلغ الذي قضى لفائدة البنك وصل الى مبلغ 

من الكمبیالات الصادرة %50كما ان البنك لم یحترم شرط تخصیص . درهم8.000ان السقف المسموح به هو 
. لكمبیالات المقدمة من أجل الخصم رجعت بدون أداءوبالرجوع الى الأحكام فكلها تتعلق با. عن مجموعة الكتبیة

وبذلك تكون البنك خالفت شروط العقد المذكور أعلاه وفق . ولا یوجد ولو كمبیالة واحدة صادرة عن مجموعة كتبیة
عدم –من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة %50عدم احترام شرط تخصیص : الشكل التالي

درهم مع العلم أن السقف المسموح به 10.220.780احترام مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ 
وان البنك المستانف علیه یطالب الآن بمبالغ خارج نطاق العقد في مواجهة . درهم8.000.000حسب العقد هو 
درهم اي زیادة مبلغ 8.000.000هو درهم مع العلم أن المبلغ المسموح به 10.220.780العارضین اي 
من الخصم للكمبیالات %50درهم غیر مستحقة تتعلق ب 4000درهم وطالب كذلك بمبلغ 2.220.780

11وبذلك تكون العلاقة بین العارضة شركة افریك . درهم8.000.000الصادرة عن مجموعة كتبیة من مبلغ 
شروط الخاصة المتمثلة في العقد الذي ینظم الالتزامات التعاقدیة والبنك تنظمها مقتضیات قانونیة آمرة تتمثل في ال

وان دفوع البنك لها الحق بالرجوع . المنشأة بین الطرفین التي تقوم مقام القانون التي لا یمكن إلغاؤها إلا برضاهما
تفادة من النفاذ على جمیع الملتزمین بالورقة التجاریة من أجل أداء قیمتها من تاریخ الاستحقاق ومن حقه الاس

المعجل طبقا للفصول المتشبث بها یكون قد خرق عقدا صریحا رابطا بین الطرفین لا یمكن تغییره أو إلغاؤه إلا 
وان العارضین توجها بطلب رام الى إجراء خبرة حرة . من قانون الالتزامات والعقود230بإرادتهما طبقا للفصل 

ة حسابیة فإن المبلغ الذي استصدره البنك بمقتضى الأحكام الستة المذكورة وبقیامه بعملی. الى الخبیر سعید الفریشة
4.000.000درهم بالاضافة الى 2.220.780درهم یخصم منه ما فاق عن السقف اي 10.220.780هو 

بالاضافة الى مبالغ غیر ". من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة%50درهم التي تم تخصیص 
بتاریخ 469وان العارضین استصدرا حكما تمهیدیا عدد . ورة في الطلب الافتتاحي للعارضینمستحقة مذك

الذي قضى بإجراء خبرة لتحدید المدیونیة والمسؤولیة 8954/8210/2015في الملف عدد 06/04/2016
عدم احترام البنك البنكیة والتحقق من واقعة وجود اخلالات في الكمبیالات المذكورة المقدمة للخصم والتحقق من 

وخلاف ما جاء في مذكرة المستأنف . وان العارضین نازعا في الدین. للاسقف المتعلقة بها وكذلك العقد المذكور
من حیث خرق البنك بنود العقد المحدد للمدیونیة وعدم : علیه فإن العارضین یوضحان المنازعة وفق الشكل التالي



4322/8221/2016ملف رقم 

32

بالاطلاع  الى عقد قرض المدیونیة المؤرخ في : جعة بدون أداءأحقیته إدخال الكفیل في الكمبیالات را
عدم احترام سقف مبلغ القرض فیما یخص - : فإن البنك خالف بنود العقد وفق الشكل التالي15/09/2010

درهم فیما أن السقف المسموح به هو 308.370.187,90التسهیلات البنكیة إذ أن الرصید وصل الى مبلغ 
عدم احترام مبلغ القرض فیما یخص الخصم والشروط المصاحبة له، إذ یلاحظ أن مبلغ –درهم 3.000.000

درهم مع العلم أن السقف المسموح به حسب العقد 10.220.780الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ 
یة من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتب%50عدم احترام شرط تخصیص –درهم 8.000.000هو 

ویستنتج . وتوطینها في حساب البنك الشعبي11من رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص –
من هذه الوقائع أن شروط الكفالة بما فیها الرهنیة او التضامنیة لم تحترم من طرف البنك وبالتالي یصبح الكفیل 

ة الى المقالات موضوع الكمبیالات الراجعة وبرجوع المحكم. غیر ملزم عن ما یترتب من واجبات هذه الكفالات
جواد من أجل 22بدون أداء التي من بینها الدعوى الحالیة فإن المستانف علیه البنك الشعبي أدخل العارض السید 

أداء تلك الكمبیالات بصفته كفیلا رغم أنه لا یحق للمستأنف علیه متابعة العارض بصفته كفیلا في هذا الشق إلا 
وان البنك سجلت الكمبیالات في الضلع المدین . المدین وحصول المستأنف علیه على حكم نهائيفي حالة عسر

من مدونة التجارة تنص على أنه حینما یكون تسجیل دین في 502وأن مقتضیات الفصل . من الحساب الجاري
وصل بمقابلها من المدین الحساب ناتج عن ورقة تجاریة مقدمة الى البنك یفترض أن التسجیل لم یتم إلا بعد الت

الرئیسي وأنه إذا لم تؤد الورقة التجاریة في تاریخ الاستحقاق للبنك الخیار في متابعة الموقعین من اجل استخلاص 
وان محكمة الاستئناف . الورقة التجاریة أو تقیید في الرصید المدین للحساب ویؤدي هذا القید الى انقضاء الدین

ملف رقم 10/12/2013الصادر بتاریخ 5440كدت نفس الطرح في قرارها عدد التجاریة بالدارالبیضاء أ
وفي هذه الحالة ترجع الورقة الى الزبون، وان مفاد ذلك أن الحالة التي یكون فیها ملزما . 3070/2013/16

دون أداء وان العارض وضح للمحكمة أن البنك كان یقوم بتوطین الكمبیالات الراجعة ب. بإرجاع الأوراق التجاریة
وانه بخصوص وقف الاعتماد فإن البنك لم . ویكفي الاطلاع الكشوفات الحسابیة للعارضین. في خانة المدینیة

من مدونة 524وان المشرع الزم البنك من خلال مقتضیات الفصل . یراسل العارضة أو یشعرها بوقف الاعتماد
والتأكد من مصداقیة العملیات . یوما60لزبون التجارة قبل فسخ الاعتماد غیر محدد المدة بضرورة إشعار ا

إن العارضة أدلت بخبرة حرة تتبث : المدونة في كشف الحساب ومدى انسجامه مع القوانین وتطبیق سعر الفائدة
كما . قیام البنك بعدة خروقات في كشف الحساب على سبیل المثال الالغاءات وعدم احترام قواعد احتساب الفوائد

واحتساب فوائد زائدة خارج شروط . كمة بنماذج ومقتطعات من كشف الحساب یبین هذه الالغاءاتأنها أدلت للمح
وان العارضة بینت في الجداول في . إن البنك احتسب فوائد زائدة وفق ما جاء في تقریر خبرة سعید فریشة: العقد

راق تجاریة من أجل الخصم بینما درهم قیمة أو 142.734.921,77مقالها الاستئنافي أنها قدمت الى البنك مبلغ 
درهم لم یتم إنزالها إلا بعد فوات 108.760.856,75درهم منها 135.762.834,59قام البنك بإنزال فقط مبلغ 

الأجل واحتفظت بها البنك بسوء نیة مما  ساهم في تكبیل مالیة العارضة وقلص بإمكانیة إقلاعها عن طریق 
3كما أن البنك رفض خصم ما یفوق . من مواد أولیة وأداء الأعباء الجاریةتسدید الدیون ومواجهة المشتریات 



4322/8221/2016ملف رقم 

33

وأن واقعة الرفض وتأخیر الخصم ثابتة وفق تفصیلیة تسلیم الكمبیالات الى البنك مع الاشعار . ملیون درهم
عات التي مما یكون لا یستحق الاقتطا. بالتوصل وغیاب ما یفید وضع البنك للمبالغ في الحساب البنكي للعارضة

وبالتالي تكون العارضة غیر مستفیدة من . قام بها نتیجة عملیات خصم الأوراق التجاریة وفق الجداول المذكورة
تلك الكمبیالات من جهة، ثم إن الأمر یتعلق بعقد رابط بین طرفین ومن بین بنوده تم تحدید عملیات الخصم 

ویظهر من خلال هذا . إخلال أحذ الأطراف بشروطهالمؤطرة بین الطرفین تخضع لقواعد المسؤولیة في حالة
حرمت من كل هذه الأموال مدة تأخیرها والتي كانت ضروریة واساسیة 11التأخیر الواضح أن شركة افریك 

بالنسبة لها للسیر العادي لنشاطها الصناعي والتجاري، وكان لا محالة لها على مالیتها وعلى أموال التداول 
هداتها خاصة دیون الممونین التي كان تسدیدها بتظهیر هذه الكمبیالات لفائدة هؤلاء الممونین المرصودة لتسدید تع

ولم یقتصر البنك في تأخیر عملیات الخصم وإنما كان . ، لكن البنك تسلم هذه القیمة واحتفظ بها مدة ناخیر 
ل تسلم البنك الكمبیالات وأنه من خلا. یرفض في بعض الأحیان عملیة الخصم أصلا رغم موافقته المبدئیة

وختمها، كان یحتفظ بها لشهور حتى تواریخ استحقاقها لتقدم للأداء وتدرج في دائنیة الحساب الجاري لشركة افریك 
وفي حالة تجاوز السقف المرخص به أو وجود متأخرات قروض او قیم غیر مؤداة حسب الأعراف والضوابط . 11

یة الخصم أن لا یتسلم هذه القیمة اصلا، وذلك لتمكین العارضة من البنكیة كان على البنك الذي رفض عمل
الاستفادة منها عبر تظهیرها لتسدید دیون ممونیها أو خصمها من طرف بنود أخرى، مع الاشارة أن شركة افریك 

وبرجوع . كانت تستفید من خصم القیم لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة والشركة العامة المغربیة للابناك11
جواد من أجل اداء تلك 22المحكمة الى هذه المقالات فإن المستأنف علیه البنك الشعبي أدخل العارض السید 

الكمبیالات بصفته كفیلا رغم أنه لا یحق للمستأنف علیه متابعة العارض بصفته كفیلا في هذا الشق إلا في حالة 
یمكن إدخال العارض كفیلا على أشخاص خارجین ولا . عسر المدین وحصول المستأنف علیه على حكم نهائي

والعقود المتشبث بها من طرف البنك وملحقاتها لم یتم التنصیص فیها . عن نطاق التعاقد وغیر مذكورین في العقد
من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص 1120على الالتزام الأصلي موضوع الكفالة طبقا لمقتضیات الفصل 

وعدم بیان البنك مع من أبرمت العقد الذي . تقوم الكفالة إلا إذا وردت على التزام صحیحعلى أن لا یجوز أن
ألحقت به الكفالة وخلوه من لتوقیع وعدم بیان مضمون وتاریخ العقد الملحق به فالالتزام موضوع الكفالة یصبح 

-1: ضین مكامن انعدام الالتزاموفیما یلي بین العار . غیر صحیح وبانعدام الالتزام الصحیح ینعدم عقد الكفالة
جواد أي أن الكفالة لم تتطلع 22عدم توقیع العقد من طرف الكفالة الرهنیة للسید : 25/05/2009عقد بتاریخ 

مبلغ الضمانة –ه 82مساحته 65875/08الكفالة الرهنیة على الرسم العقاریة . على شروط العقد
عدم التنصیص على الالتزام الأصلي موضوع –ن وقعوا العقد عدم ذكر ممثلي البنك الدی–درهم 4.000.000

هذه المرة وقعت الكفالة 15/09/2010عقد بتاریخ -2. عدم الاشارة الى اسم البنك الشعبي–ضمان الكفالة 
مساحته 65875/08الكفالة الرهنیة على الرسم العقاري –2005الرهنیة على العقد، عكس العقد المؤرخ في 

عدم ذكر اسم البنك –غیر موقع من طرف الشركة المقترضة –درهم 5.00.000لغ الضمانة مب–ه 82
الكفالة -3. عدم التنصیص على الالتزام الأصلي موضوع ضمان الكفالة- الشعبي ولا موقعي العقد باسمه 
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ذكر اسم البنك عدم –عدم التنصیص على الالتزام الأصلي موضوع ضمان الكفالة : الشخصیة للسید جواد حماش
من قانون 1120وبغیاب التنصیص على الالتزام الأصلي موضوع الكفالة طبقا للفصل . المستفید من الكفالة

بتاریخ 16443وجاء في حكم رقم . والقضاء اكد هذا الطرح. الالتزامات والعقود تسقط معه الكفالة
وان محكمة الاستئناف التجاریة أیدت هذا .عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء3342ملف رقم 20/12/2013

وبالاطلاع الى . 848/8221/2014ملف رقم 23/07/2014صادر بتاریخ 4070الحكم بمقتضى القرار رقم 
المعطیات التي ناقشها العارضین المتعلقة بالخروقات البنكیة في مجملها تشكل مضمون الحكم التمهیدي الذي 

رضین في الكمبیالات موضوع النزاع المقدمة للخصم وبالتالي فإن ذلك یشكل سیحدد مسؤولیة البنك اتجاه العا
لهذه الاسباب یلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي . منازعة جدیة تستوجب الحكم بالغاء الحكم الابتدائي

مسؤولیة البنك الحكم برفض الطلب واحتیاطیا الحكم بإجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة من عدمها مع تحدید
.والأضرار التي لحقت بالعارضین وتحدید التعویض المستحق لهما

أن العارضة یحق لها أن 17/11/2016واجاب المطلوب الحكم بحضوره عبد الرزاق امخشن بجلسة 
ا وبالرجوع الى تاریخ إصدار الكمبیالات فكله. تدافع عن حقها في مواجهة المستأنف علیه البنك الشعبي المركزي

وبالتالي طالها 2014وأغلب تاریخ استحقاقها في ماي ویونیو ویولیوز من سنة 30/12/2013مؤرخة في 
وأن المستأنف علیه لم . وان المستأنف علیه یزعم أنه دائن للعارض بمبالغ مالیة ناتجة عن كمبیالات. التقادم

م ورجعوا بدون أداء وكان یتلاعب بتاریخ من أجل الخص11یحترم آجال الكمبیالات التي قدمتها له شركة افریك 
وباطلاع المحكمة على العقد الرابط بین المستانفة والمستأنف علیه البنك الشعبي المركزي فإن هذا الأخیر . القیم

ورغم ذلك إن العقد حدد الأطراف التي یمكن قبول . التزم بقبول كمبیالات اشخاص محددین على سبیل الحصر
وان البنك لیس له الصفة بقبول كمبیالات وتقدیمها من أجل . عنهم من أجل الخصم التجاريالكمبیالات الصادرة

المحدد للاشخاص 15/09/2010الخصم ما دام أن العارضة لیست من الأطراف المذكورة في العقد المؤرخ في 
ن العقد لم یتم وبالتالي فإ. المخصص الذي یمكن قبول الكمبیالات الصادرة عنهم وتقدیمها من أجل الخصم

التنصیص فیه على أن العارضة من الأطراف التي یمكن قبول او تخصیص نسبة معینة من الكمبیالات وتقدیمها 
وبالتالي یكون البنك خالف عقد الذي ینظم الالتزامات التعاقدیة بینه وبین المستأنفة الذي یحل محل . من الخصم

لهذه الأسباب تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد . لتزامات والعقودمن قانون الا230طبقا للفصل ) العقد(القانون 
.التصدي الحكم برفض الطلب

ان جمیع الدعاوى الناتجة عن الكمبیالة لا 17/11/2016وعقب المستأنف علیه البنك الشعبي بجلسة 
من 228الأولى من المادة تتقادم ضد القابل إلا بمقتضى ثلاثة سنوات ابتداء من تاریخ الاستحقاق عملا بالفقرة

في إطار 11فضلا عن كون الكمبیالات موضوع النزاع سلمت للعارضة من طرف شركة افریك مدونة التجارة
عقد الخصم التجاري الرابط بینهما الذي هو عقد تجاري بطبیعته و یخضع للتقادم الخماسي المنصوص علیه في 

لا تسري : " التي نصت على انه228و یجدر تذكیر المستأنفان بمقتضیات المادة . من مدونة التجارة5المادة 
شركة بالنسبة للمظهرةو..."آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاریخ آخر مطالبة
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التقادم فإن تتقادم الدعوى في مواجهتهم بمرور سنة دون قطعفإنه22السید و الضامن الاحتیاطي11افریك 
المظهرة من اجل أداء الدیون المتخلذة 11شركة افریك سبق إنذار و22/09/2015الدعوى قدمت فعلا بتاریخ 

رسائل الانذار مع الاشعار بذمتها بما فیها الدین الناتج عن الكمبیالات موضوع النـزاع كما یتجلى ذلك من 
یفید عدم مرور اجل التقادم المزعوم مادام انه تم قطعه في الذي سبق الإدلاء به ابتدائیا الشيء الذيبالتوصل

بمقتضى الانذار المتوصل بها من طرف المظهرة ابان رجوعها بدون أداء كما یتجلى ذلك من جمیع الأحوال
بالتالي و. الانذارات الموجهة لكل من المستأنفة و المسحوب علیها الكمبیالات بعد رجوع كل كمبیالة غیر مؤداة

حتى في حالة ما إذا اعتبرنا ان و.  المستأنفانیمكن التمسك بالدفع بالتقادم المزعوم عبثا من طرف  لا 
تجدر الإشارة و.الكمبیالات الأنفة الذكر تقادمت، فان الكمبیالات تتقادم بصفتها كمبیالة  و لا تتقادم كسند عادي

ان محكمة و.  لناتجة عن ضرورة أدائها مبلغ الكمبیالاتا اما بالتزامهمبتاتا وفائهاثبتیلم المستأنفانإلى كون 
بما ان التقادم المتمسك به قائم على قرینة الوفاء باعتباره من التقادم : " النقض استقرت على اعتبار ما یلي  

قرار محكمة " ( القصیر  ، فان الجانب المستأنف یكون قد قوض هاته القرینة حینما نازع في قیام المدیونیة 
منشور بالمجلة المغربیة لقانون الإعمال 154/00في الملف عدد 14/1/2004الصادر بتاریخ 52لنقض رقم ا

استیفاء الكمبیالات لكافة البایانات القانونیة " :وجاء في قرار آخر.) وما یلیها 139صفحة 6والمقاولات العدد 
ثلاث –مدونة التجارة بما في ذلك التقادم الصرفي الالتزامیة یجعلها خاضعة للقواعد الصرفیة المعمول بها في 

"نعم-المبني على قرینة الوفاء- سنوات
ان المستأنف علیه أدلى لأول مرة بمذكرته التعقیبیة بعدة وثائق 08/12/2016وعقب المستأنفان بجلسة 

الى العارضة محاولا التحایل أطلق علیها اسم إنذارات رغم أنها لا تحمل اسمه ولا توقیعه ولا یوجد دلیل أنه وجهها
وبالتالي لا یوجد في الملف . على القضاء وبالتالي لا یمكن الاحتجاج بحجة مصطنعة في مواجهة العارضة

من م ت وبالتالي فإن العارضین 228مطالب قضائیة داخل سنة من تاریخ استحقاق الكمبیالات وفق المادة 
لهذه الأسباب . بیالات موضوع النزاع لأن العارضة مجرد مظهرة لهایؤكدان دفوعاتهما السابقة خاصة تقادم الكم

.یلتمس تأكید دفوعاتهما الشكلیة والموضوعیة في النزاع خاصة تقادم الكمبیالات موضوع النزاع
خلافا لما یدعیه المسحوب علیه فان الثابت قانونا وفقها 08/12/2016وعقب المستأنف علیه بجلسة 

لدعاوى الناتجة عن الكمبیالة لا تتقادم ضد المسحوب علیه القابل إلا بمقتضى ثلاثة وقضاء على أن جمیع ا
وبالتالي فإنه لا محل . من مدونة التجارة228سنوات ابتداء من تاریخ الاستحقاق عملا بالفقرة الأولى من المادة 

سنوات عن 3واجهتها إلا بعد مرور للتقادم في نازلة الحال مادام أن المسحوب علیه القابل لا تتقادم الدعوى في م
سنوات ما دام أن تاریخ 3تاریخ استحقاق الكمبیالات وهو الشيء المنتفي في النازلة ما دام لم یمر علیها أجل 
وأن الدعوى الحالیة 2014استحقاق أول كمبیالة رجعت بدون أداء عند حلول أجلها هو ماي ویونیو من سنة 

وبالتالي لا یمكن التمسك بالدفع بالتقادم . سنوات3أي قبل مرور أجل 22/09/2015اقامها العارض بتاریخ 
وتجدر الاشارة الى كون المسحوب علیه لم یثبت بتاتا وفائه بالتزامه . المزعوم عبثا من طرف المسحوب علیه
وان المسحوب . مویجدر بالتالي صرف النظر عن الدفع بالتقادم المزعو . الناتج عن ضرورة  أدائه مبلغ الكمبیالات
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وبالفعل فإن العارض یؤكد . 11علیه یقر قضائیا على أنه لیس طرفا في العقد الرابط بین العارض وشركة افریك 
ولا علاقة له بالمسحوب علیه 11یخص العارض وشركة افریك 15/09/2010ذلك إذ أن العقد المؤرخ في 

. وبالتالي ما الغایة من مناقشته من طرفها وخصوصا بأیة صفة یناقش المسحوب علیه عقد لم یكن فیه طرفا
من الكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة %40وفقط لأخلاقیة المناقشة فإن العقد ینص على تخصیص فقط 

لكمبیالات موضوع النزاع وله كل الحق للرجوع على جمیع وبالتالي فإن البنك حامل شرعي ل%100ولیس 
الملزمین من بینهم المسحوب علیه ما دام أن الكمبیالات موضوع النزاع قبلها في إطار الخصم وأدى مقابلها 

ومادام أن المسحوب علیه قبل الكمبیالات . للمظهرة إبان وقوعه ورجعت بدون أداء عند حلول تاریخ استحقاقها
من مدونة 179ویستفاد من المادة . یها توقیعه فإنه بذلك یكون التزم بأدائه مبالغها یوم استحقاقهاوأضفى عل

إذا بلغ المسحوب علیه قبوله للحامل أو لأحد الموقعین الكتابة أصبح ملزما نحوهم بمقتضى : "التجارة ما یلي
تسدید الكمبیالات المقبولة من طرفه في وان القبول من طرف المسحوب علیه یجعله ملزم باحترام ". شروط قبوله

ینشأ الالتزام الصرفي : "وأن هذا ما استقر علیه الاجتهاد القضائي بالمجلس الأعلى بالرباط . أجل الاستحقاق
بمجرد التوقیع على الكمبیالة، ولا یجوز للمسحوب علیه أن یحتمي بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق ما دام 

ویجدر بالتالي صرف النظر ". القبول تبقى الكمبیالة في جمیع الأحوال مستقلا بذاته ومثبتا للمدیونیةقد وقع علیها ب
.عن مزاعم السید عبد الرزاق امخشن لعدم ارتكازها على أي اساس

وتم تمدیدها 05/01/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
.12/01/2017لجلسة 

محكمة الاستئناف
.أعلاهالمبسوطةحیث اسس الطاعنان استئنافهما على الأسباب 

الطاعنین أثارهفإنه خلافا لما .بالنسبة للسبب المتعلق بعدم الجواب عن الدفوع ینزل منزلة انعدام التعلیل- 
بخصوص انعدام التعلیل  المتمثل في عدم الإجابة على الدفع المتعلق بعدم إمكانیة مواجهة المدینة الأصلیة 
والرجوع على الكفیل بشروط خارجة عن نطاق العقد فإنه باستقراء الحكم المستأنف بخصوص هذه النقطة یتبین 

الدفع بإخراج الكفیل من الدعوى بعلة سقف كفالته لا بخصوص : "أجاب عن الدفع المثار بالحیثیة التالیةأنه
ملیون درهم إنما هو دفع مردود على 8یشمل المبالغ المطالب بها بالنظر لسقف تسهیلات الخصم المحددة في 
تینیون المكفولة في حدود سقف الكفالصاحبه بدلیل أن عقدي الكفالة الشخصیة التضامنیة إنما هما جمیع د

درهم وبدون تخصیص لنوع الدین إن كان في إطار تسهیلات الصندوق 17.000.000حسب مقال الدعوى وهو 
أو الأوراق التجاریة المخصومة مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید والقسمة وبالتالي یكون وجیها الحكم على 

".حدود سقف كفالتهالكفیل بالأداء تضامنا إلى جانب المدینة الأصلیة لمبلغ الدین في 
وحیث ما ذهب إلیه الحكم المستأنف جاء مؤسسا على الكفالات التضامنیة الصادرة عن الكفیل المدرجة 
بالملف والذي ورد فیها أن الطاعن كفل تضامنا مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید أو التجزئة بأداء جمیع 

الدین كأصلدرهم 11.000.000مبلغن مدینة بها في حدودالمبالغ التي بذمة المدینة الأصلیة أو التي ستكو 
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وبالتالي لا وفترة نشأتهزیادة على الفوائد والعمولات والمصاریف وكیفما كانت طبیعة دیون البنك على المقترض 
مجال للدفع بضرورة تجرید المدینة الأصلیة من أموالها قبل مطالبته بالوفاء ما دام قد تم التنازل صراحة عن 

.التمسك بالدفع بالتجرید والتزم بالأداء تضامنا مع المدینة الأصلیة
بخصوص السبب المتعلق بمطالبة الطاعن بدین ناتج عن شروط خارجة عن نطاق العقد وأنه تم الاتفاق 

درهم بالنسبة للكمبیالات المخصومة 4.000.000أن الخصم التجاري یكفل الدیون الناتجة عنه في حدود مبلغ 
أنودرهم بالنسبة للكمبیالات المخصومة الصادرة عن الأغیار 4.000.000رة عن مجموعة كتبیة ومبلغ الصاد

درهم وهي موضوع دعاوى الأداء الذي 10.000.000الدیون الناتجة عن الخصم التجاري تجاوزت قیمتها مبلغ 
دفوع المثارة فإن الطاعن بصفته كفیلا فتح لها ستة ملفات كلها تتعلق بكمبیالات صادرة عن الأغیار فإنه خلافا لل

قد التزم بمقتضى عقود الكفالة الصادرة عنه والتي لم تكن محل طعن من طرفه بكفالة دیون الطاعنة الأولى أفریك 
ترضة وفترة نشأتها وأن الحكم المستأنف لما اعتبر سقف قكیفما كانت طبیعة دیون المستأنف علیه على الم11

درهم وبدون تخصیص لنوع الدین إن كان في إطار تسهیلات 17.000.000الدعوى هو الكفالتین حسب مقال 
في هذا الجانب ویتعین رد السبب أیضاالصندوق أو الأوراق المخصومة یكون قد صادف الصواب فیما قضى به 

جهة وبخصوص تقدیم البنك المستأنف علیه عدة دعاوى في مواجهتهما وفي موا. أساسأيلعدم ارتكازه على 
الصادرة عنهم الكمبیالات الراجعة بدون أداء فإنه بالاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة في دعاوى الأشخاص

الأداء المقدمة یتبین أن الطرف الثالث فیها المسحوب علیه للكمبیالات مختلف في جمیع هذه الدعوى وبالتالي فإن 
مع ما هو مقرر مسطریا مما یبقى هذا الدفع كسابقه هو إجراء ینسجم أحد الأطراف عدة دعاوى لاختلاف متقدی

.غیر جدیر بالاعتبار
وبخصوص خرق الحكم المستأنف للقانون عندما قضى بأداء الطاعنین بالتضامن المبلغ المحكوم به وذلك 

من 201و528باعتبار البنك حامل كمبیالات وأنهما ملزمین بأداء قیمتهما من تاریخ الاستحقاق طبقا للمادتین 
فإنه خلافا لما نعاه الطاعنان على الحكم المستأنف فإن البین من الإشعارات بالدائنیة المدلى بها .مدونة التجارة

من طرف الطاعنین أن البنك المستأنف علیه قد قام بخصم الكمبیالات المخصومة التي استفادت منها المدینة 
من مدونة التجارة الذي تعطي 526في نص المادة سندهاالأصلیة بدائنیة حسابها وأن اقتطاع هذه المبالغ تجد

الحق للبنك بصفته حامل للكمبیالات خصم مبلغ العمولة وكذا الفوائد الناتجة عن مبلغ الكمبیالة من تاریخ تسجیل 
و 526غایة تاریخ استحقاق الكمبیالة وأن الحكم المستأنف لما رد دفوع الطاعنین بالمادتین إلىقیمة الخصم 

وطبق النص القانون الواجب التطبیق مما یتعین رد الدفوع المثارة قانونيمقتضى أيمن ق ل ع لم یخرق 528
.للعلة المذكورة أعلاه

وحیث بخصوص رفض البنك قبول كمبیالات في إطار الخصم فإنه لا یوجد ضمن وثائق الملف ما یثبت 
عنین وفي معرض أجوبتهما دفعا بأن البنك قبل في رفض البنك قبول الكمبیالات وأنه فضلا عن ذلك فإن الطا

تهما بخصوص عدم قبول كمبیالات ءاإطار الخصم كمبیالات تفوق قیمة السقف المتفق علیه وهو ما یدحض ادعا
.غیر جدیر بالاعتباریبقى هذا الدفع وقدمت في إطار الخصم 
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الثابت من وثائق فإنالطاعنان وبخصوص الوقف التعسفي لخطوط الاعتماد، فإنه خلافا لما تمسك به
أن المدینة الأصلیة استفادت من تسهیلات یفیدالملف أن عقد قرض التسهیلات في إطار الحساب الجاري 

درهم وبقرض 8.000.000درهم وبخصوص الخصم التجاري في حدود مبلغ 3.000.000الصندوق في حدود 
درهم وبذلك تكون مدیونیتها قد 12.000.000درهم اي ما مجموعه 1.000.000مباشر في حدود مبلغ 

مبلغ في أيالطاعنة خة المدلى بها ابتدائیا تفید عدم ضتجاوزت سقف الاعتماد خصوصا وأن الكشوف الحسابی
إشعار بفسخ الاعتماد وذلك عملا بالفقرة أيغیر ملزم بتوجیه علیهحسابها الجاري وبالتالي یكون البنك المستأنف

ن من مدونة التجارة وأن الحكم المستأنف لما اعتبر عدم وجود فسخ تعسفي للاعتماد یكو 525الرابعة من الفصل 
.من مدونة التجارة في الفقرة الرابعة التطبیق السلیم مما یتعین رد الدفع المثار525قد طبق مقتضیات المادة 

وبخصوص الدفع المتعلق بأداء الكفیل مبلغ الدین المتخلذ بذمة المدینة فإن هذا الدفع مردود بدوره ما 
.النزاعلا تتعلق بالدین موضوعهدامت الدیون التي تم أدائها من طرف

228ن فإن التقادم المنصوص علیه في المادة اوبخصوص الدفع بالتقادم فإنه خلافا لما تمسك به الطاعن
مبني على قرینة الوفاء لا یمكن الدفع به مع التمسك بالوفاء وأنه في قصیر المدىتقادم هومن مدونة التجارة 

مما یتعین هدمهان قرینة الوفاء المبني علیها التقادم قد تم نازلة الحال فإن الطاعنین ناقشا المدیونیة وبالتالي فإ
. معه رد الدفع المثار لعدم جدیته

لما قضى بالأداء وقضى بعدم قبول المقالین المستأنفما تقدم یتبین أن الحكم إلىوحیث بالاستناد 
ورد تأییدها یتعین خطأ في جانب البنك یكون قد صادف الصواب فیما قضى به ممأيالمضادین لعدم ثبوت 

.أساسأيالاستئناف لعدم ارتكازه على 
.وحیث یتعین تحمیل المستأنفین الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.ا علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

.بتحمیل الطاعنین الصائروالمستأنفالحكمتأییدوبرده:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس  



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/12بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
في شخص ممثلها القانونيشركة مساهمة 11شركة افریك - 1بین 

22السید - 2
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد الرحیم زروقينائبهما الاستاذ

من جهةینمستأنفماهصفتب
في شخص ممثله القانوني م.شالبنك الشعبي المركزي وبین 

الدارالبیضاءشارع محمد الزرقطوني  101بالرقمالاجتماعي الكائن مقره
.بـهیئة الدار البیضاءتانالمحامیتنوب عنه الأستاذتان بسمات الفاسي الفهري وأسماء العراقي  

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

.33السید عبد الرزاق  : بحضور

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

210: رقمقرار
2017/01/12: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.08/12/2016لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ـلـــــــفي الشك
جواد بواسطة محامیهما بمقال مؤداة 22والسید 11تقدمت كل من شركة أفریك 14/07/2016بتاریخ 

عن المحكمة 06/04/2016الصادر بتاریخ 3399عنه الرسوم القضائیة یستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 
القاضي بأداء المدعى علیهم تضامنا فیما بینهم 8572/8203/2015التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 

هم مع الفوائد القانونیة من تاریخ حلول كل كمبیالة الى یوم التنفیذ در 2.029.400لفائدة البنك المدعي مبلغ 
وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفیل والمسحوب وبتحمیلهم 

.الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات وبعدم قبول المقالین المضادین وبتحمیل رافعهما الصائر
اعتبار الاستئناف مقبول معه لیل بالملف على تبلیغ الطاعنین الحكم المستأنف مما یتعین دلاحیث 

.شكلا لتقدیمه داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا
:الموضـوعفي 

تقدم المدعي 22/09/2015تفید الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاریخ 
كمبیالة في إطار عملیة الخصم البنكي بمبلغ إجمالي قدره 23أنه حامل ل بمقال عرض فیه البنك الشعبي
درهم 17.000.000جواد كفل دیون الأولى لغایة 22و بأن المدعى علیه الثالث . رجعت بدون أداء2.029.400

درهم والثاني في حدود سقف مبلغ 6.000.000بمقتضى عقدي كفالة شخصیة تضامنیة الأولى في حدود سقف 
ملتمسا  لكل ذلك الحكم . و بأن جمیع المساعي الودیة قصد حثهم على الأداء باءت بالفشل. درهم11.000.000

علیهم تضامنا بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكیة و احتیاطیا بالفوائد القانونیة من تاریخ حلول أول كمبیالة و 
كتعویض والنفاذ المعجل و الصائر والإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى علیهما الثاني درهم 20.000مبلغ 

-05- 06درهم حالة بتاریخ 91.300كمبیالة بمبلغ : كمبیالة كما یلي 23بأصل و عزز المقال. و الثالث
درهم حالة 91.300كمبیالة بمبلغ -2014- 05- 12درهم حالة بتاریخ 91.300كمبیالة بمبلغ -. 2014
91.300كمبیالة بمبلغ - 2014- 05- 19درهم حالة بتاریخ 91.300كمبیالة بمبلغ -2014-05- 16بتاریخ 

كمبیالة - 2014-05-21درهم حالة بتاریخ 91.300,00كمبیالة بمبلغ -2014- 05- 20درهم حالة بتاریخ 
- 06-02درهم حالة بتاریخ 135.000كمبیالة بمبلغ - 2014- 05- 22درهم حالة بتاریخ 91.300بمبلغ 
درهم حالة 135.000كمبیالة بمبلغ - 2014- 05- 31درهم حالة بتاریخ 62.500كمبیالة بمبلغ -2014
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62.500كمبیالة بمبلغ - 2014- 05- 30درهم حالة بتاریخ 62.500كمبیالة بمبلغ -03/06/2014بتاریخ 
كمبیالة بمبلغ - 2014-05-28درهم حالة بتاریخ 62.500كمبیالة بمبلغ - 2014- 05- 29درهم حالة بتاریخ 

- 20/05/2014درهم حالة بتاریخ 62.500كمبیالة بمبلغ - 2014- 05- 27درهم حالة بتاریخ 62.500,00
- 29درهم حالة بتاریخ 91.300كمبیالة بمبلغ -2014-05-30درهم حالة بتاریخ 91.300كمبیالة بمبلغ 

درهم حالة 91.300كمبیالة بمبلغ - 2014- 05- 28درهم حالة بتاریخ 91.300غ كمبیالة بمبل- 2014- 05
135.000كمبیالة بمبلغ - 26/05/2014درهم حالة بتاریخ 91.300كمبیالة بمبلغ -2014-05- 27بتاریخ 

غ كمبیالة بمبل-2014-05-23درهم حالة بتاریخ 91.300كمبیالة بمبلغ -04/06/2014درهم حالة بتاریخ 
و أصل محضر تبلیغ إنذار للمسحوب علیه المدعى علیه الثاني . 2014- 05- 23درهم حالة بتاریخ 62.500

ملیون درهم 6وصورة محضر تبلیغ إنذار للمدینة الأصلیة ، وصورة عقدي كفالة شخصیة تضامنیة الأول في حدود 
.ملیون درهم11والثاني في حدود 

مؤدى عنه ولى و كفیلها المدعى علیه الثالث بمذكرة مع طلب مضادو بناء على جواب المدعى علیهما الأ
30/12/2013بتاریخجاء فیه أن البنك توصل بالكمبیالات 07/12/2015بجلسةالرسوم القضائیة 

حسب تفصیلة تسلم الكمبیالات من أجل الخصم و إنزال مبلغها في حسابه البنكي أو تسلیمه لها 22/11/2013و
قیمتها نقدا إلا أنه لم یقم بذلك و بالتالي لا یحق له المطالبة بقیمتها و بأن البنك ارتكب مجموعة من الإخلالات 

:عقود قرض بضمانات كما یلي 3ه أبرم مع البنك و حول وقائع الدعوى أن.والأخطاء البنكیة 
.درهم1.500.000استفادت بقرض 18/06/2007فيالعقد الأول مؤرخ * 

درهم1.000.000الخصم التجاري ب - درهم500.000تسهیلات الصندوق ب -: شروطه 
3.000.000تسهیلة الصندوق ب - :استفادت بقرض شروطه 25/05/2009العقد الثاني مؤرخ ب * 

درهم3.000.000الخصم التجاري ب - درهم
درهم و 6.000.000لغایة 22مع توسیع الكفالة الشخصیة لجواد 30/04/2010وتاریخ الاستحقاق ب 

.درهم2.400.000وهو قرض لشراء عقار فلاحي بمبلغ . درهم2.000.000كفالة شخصیة كذلك بمبلغ 
-درهم3.000.000تسهیلة الصندوق بمبلغ - :شروطه 15/12/2010العقد الثالث مؤرخ ب * 

.درهم1.000.000خصم البنك بمبلغ - درهم8.000.000مبلغالخصم التجاري ب
إلى 22و توسیع الكفالة الشخصیة للمدعى علیه الثالث جواد 30/08/2011و تاریخ الاستحقاق هو  

50للبنك و 11من قدر المعاملات لشركة أفریك %60درهم مع شروط خاصة بتخصیص 5.000.000سقف 
60وتخصیص . درهم عن الكمبیالات الصادرة من مجموعة كتبیة4.000.000من الترخیص للخصم التجاري %
درهم عن 4.000.000من الترخیص للخصم التجاري %50و . للبنك11عن قدر المعاملات لشركة أفریك %

.مع كفالة تضامنیة للسید جواد حماش. تبیةالكمبیالات الصادرة عن مجموعة ك
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أن البنك لم یقدم الكمبیالات للمحتج بها في الأجل المحدد في العقد من :و حول المنازعة في المدیونیة 
أجل الخصم و كان یتلاعب بتاریخ القیم و یقتطع علیها فوائد زائدة و لم یحترم شروط و بنود عقود القرض المذكور 

.أن یتضمن مبلغ الدین الحقیقي المتبقي بذمة المدینة و لیس مبلغ الدین المضمن في العقدو أن الطلب یجب 
وأن البنك قام بإیداع فقط مبلغ .درهم142.734.921,77و أنه قدم للبنك أوراقا تجاریة بقیمة 

لمدعي أن البنك ادرهم و 6.972.087,18و بأن الإهلاكات المقتطعة وصلت لمبلغ .درهم135.762.834,59
لا یستحق هذه الاقتطاعات لأن شروط العقد تفرض علیه بمجرد التوصل بالكمبیالات من أجل الخصم أن یوفر 

تعسف في تسهیل عملیات الخصم إما بالتأخیر في توفیر أنهو .السیولة بحسابها البنكي لدیه بنفس الیوم أو نقدا
و عن سنوات . غم ذلك قام باقتطاع فوائد قانونیة علیهاالسیولة أو برفض خصم الأوراق التجاریة المتوصل بها و ر 

ملیون درهم كفائدة غیر مستحقة و الكمبیالات التي تم رفضها فهي 100احتسب ما قیمته 2014إلى 2008من 
و أن واقعة الرفض و تأخیر الخصم ثابتة 13/02/2014إلى 27/12/2012ملیون درهم عن الفترة من 3تفوق 

و . م الكمبیالات إلى البنك مع الإشعار بالتوصل و غیاب ما یفید وضع المبلغ في حسابها البنكيوفق توصیلة تسلی
قام البنك باقتطاعات لاستخلاص فوائد متغیرة غیر مستحقة و غرامات 2014إلى 2008بالتالي خلال سنوات من 

تجاریة في الحساب الجاري دون التأخیر عن أداء أقساط القرض أو تسهیلات المعاملة و أداء الأوراق و سندات
إلا أن %7و أنه تم الاتفاق بفائدة . مراجعة القضاء و لا حتى توجیه إنذار لها لأعلامها أنها تأخرت في الدفع

البنك قام باقتطاعات إضافیة بعلة أن سعر الفائدة متغیر ناتج عن تسهیلات الأداء وخصم الأوراق التجاریة و بذلك 
.درهم6.051.122,22المستخلصة لمبلغ وصلت نسبة الفوائد 

فالكفیل لا یمكنه أن یضمن كمبیالات قدمت للخصم أو رفضها لعملیات :و بخصوص الكفالة التضامنیة 
الخصم و لا یوجد أي بند في العقد ینص على أنه سیضمن المبالغ المقدمة من أجل الخصم و لا یحتج ضده 

.یالات عن طریق الخصم و لیس التظهیرت لأن البنك حامل للكمب.من م171بالفصل 
كان یقوم بتوطین 2014إلى سنة 2012ان البنك منذ أواخر سنة :و بخصوص الإخلالات البنكیة 

و أنه یبقى من حق البنك متابعة الأشخاص الصادرة عنهم قضائیا . الكمبیالات الراجعة بدون أداء في خانة المدینیة
قامت بالمطالبة بتلك الكمبیالات بشكل مستقل و بدون 2015ثم بعد ذلك بسنة لكونها المستفیدة و القابلة لها 
قامت بتسجیل كمبیالات رجعت بدون أداء بخانة المدینیة تم 2014ففي سنة . إدخالها في الحساب الجاري لها

البنك یتلاعب و بذلك فهي استعملت الكمبیالات مرتین وبذلك ف. قدمت كمبیالات أخرى للاحتجاج بأن الدین الثابت
بعملیات الخصم وفق إرادته المنفردة و أنه لم یقم بتسجیل الكمبیالات المطالب بها حالیا في الحساب الجاري 

عملیة 14لأنه یعرف أن الحساب الجاري یتضمن إلغاءات لعملیات مغلوطة و عددها .والمطالبة بالرصید السلبي
أن البنك یقر و یعترف بأخطائه و بالعملیات البنكیة و ب. 2013و كذلك بشهر غشت 2013خلال شهر یونیو 

.المغلوطة
فالبنك ملزم بتسجیل الكمبیالات بخانة المدینیة كالمعتاد و لیس من حقه الاختیار بین التسجیل بالمدینیة 

.وبین المطالبة بقیمة تلك الكمبیالات
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خاصة خصم الأوراق منها التوقیف الفجائي بخصوص القروض و:بخصوص الأضرار اللاحقة بها 
التجاریة و عملیات بنكیة مغلوطة كدلیل علیه رجوع العدید من الشیكات بدون أداء إغراقها بقروض مسترسلة عبر 

ة العقاریة بأداء واجبات الرهن الزیادات في مبلغها مما أدى لتضخیم الضمانات و إثقال كاهلها بواجبات المحافظ
درهم من 108.760.856,75تأخیر عملیات الخصم لمبلغ :منهاأخرى رارأضوكذلك. غیرها والتأمینوالتسجیل و 

شل .قیام البنك بحجوزات حركیة على جمیع أملاكها.عانت خلاله في استثمار المبلغ2014إلى 2008سنة 
غیر رجوع العدید من الشیكات .حركیتها المالیة و كفیلها بحجز جمیع حساباته البنكیة و التوقف الفجائي للقروض

عدم .إغراقها بقروض مفرطة.ملیون درهم3رفض خصم كمبیالات بقیمة .مؤداة نتیجة رفض الخصم للكمبیالات
علاقتها مع .إثقال كاهلها بالضمانات العقاریة و منعها من استغلال العقارات المرهونة.صرف أجور الأجراء

درهم حسب شیكات 20.000.000وصلت ل الممونین لها و خصوصا تغذیة الدواجن و رجوع أوراق بدون أداء
ملتمسة لكل ذلك في الطلب الأصلي رفضه وفي الطلب المضاد الحكم بإجراء خبرة لتحدید الأضرار .وكمبیالات

درهم و حفظ حقهما في 10.000وبأداء تعویض مسبق قدره . اللاحقة بهما مع تحدید التعویض المستحق لهما
2008بتفصیلة تسلیم كمبیالات للخصم و مجموعة تفصیلات عن سنوات من عزز المقالو . التعقیب بعد الخبرة

و صور مجموعة كشوف حساب عن نفس المدة و صور أوراق حجوزات عقاریة على أملاكها و أخرى 2014إلى 
.لأصل التجاريامتعلقة بحساباتها البنكیة و 

جاء فیها أن المدعى 13/01/2016بجلسة المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائبة البنكو بناء على 
علیها لا یمكن أن تتمسك بتسدید دینها الناتج عن الدین الصرفي الحالي عن طریق استدلالها بكونها قدمت مجموعة 
للكمبیالات في إطار عملیة الخصم مادامت قد استفادت مقابل الخصم من قیمة الكمبیالات في دائنیة حسابها 

.ان رصیده مدین و بالتالي یكون دفعها غیر جدي و یتعین الحكم وفق مقال الدعوىالجاري الذي دائما ك
فإنه یبقى غیر مقبول شكلا  لكون المدعى علیهما تقدما بست مقالات مضادة :و حول الطلب المضاد 

- 8203-8616:تهدف الحكم لها بتعویض مسبق في إطار المسؤولیة البنكیة المزعومة و هي الملفات التالیة 
2015 -8514 -8203 -2015 -8571 -8203 -2015 -8573-8203 -2015-8615 -8203-
- 8210-8954:لى الأداء موضوع الملفات التالیةلكونه كبنك تقدم في مواجهتهما بسبع مقالات رامیة إ2015
-8203- 8615.لتسدید كمبیالات مخصومة2015-8202- 8616.لتسدید رصید الحساب الجاري2015
2015- 8203- 8571.لتسدید كمبیالات مخصومة2015- 8203- 8574.كمبیالات مخصومةلتسدید2015

لتسدید 2015-8203-8573.لتسدید كمبیالات مخصومة2015- 8203- 8572.لتسدید كمبیالات مخصومة
و بالتالي تقدمت بنفس الطلب المضاد ست مرات و هو ما لا یجوز ویستوجب التصریح بعدم .كمبیالات مخصومة

له فضلا على عدم إمكانیة تقدیم طلب خبرة كطلب أصلي و لو بتعویض مسبق والذي یقصد منه تمویه وتضلیل قبو 
المحكمة قصد الحصول على حجة على مزاعمه بواسطة الخبرة المطالب بها وبأن طلبه المضاد لم یقدم إلا كمجرد 

فالمدعى علیهما وقع لهما خلط بین .ع.ل.من ق234رد فعل لمطالبتها بأداء الدیون وهو یشكل خرقا للفصل 
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الخصم التجاري و تسهیل الصندوق و هما یختلفان لأن الخصم التجاري للكمبیالات هو الحصول على قیمتها قبل 
.تاریخ استحقاقها للحصول على نقدیة حاضرة و لا یقوم البنك بخصم جمیع الأوراق التجاریة و إنما بشروط معینة 

سماح البنك لعمیله بسحب مبالغ مالیة تزید عن حسابه الجاري في حدود مبلغ و حول تسهیل الصندوق هو
معین ویتحمل العمیل فائدة سحب المبلغ الذي یفوق رصیده الدائن في الحساب الجاري و  ینتج عن ذلك رصید 

تج بدورها فوائد مؤقت یكون مدینا و هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون بفائدة اتفاقیة تقید كل ثلاثة أشهر وتن
ت و هو لا یسدد بأقساط ثابتة و إنما عن طریق الدفوعات النقدیة التي یدفعها في .من م497عملا بالمادة 

حسابها بعد القیام بجرد بین الدفوعات والسحوبات و بالتالي یكون دفعه المتعلق أن تسلیم الكمبیالات یخصم منها 
.هو مردود علیهماأقساط الدین مع الفوائد عن تسهیل الصندوق

وص الخصم بأن الكمبیالات المسلمة و حول عدم جدیة الإخلالات المزعومة بخص
درهم و الفرق الغیر متوصل به هو 135.762.834,59درهم و المودع هو142.734.921,77ب

درهم بمبلغ غیر مستحق لاحتفاظ البنك به فهو مردود كذلك لأنه یحق للبنك الاحتفاظ بما یسمى 6.972.087,18
وبأن . ت عرفت الخصم بعقد مقابل فائدة وعمولة.من م526مصروفات الخصم أو القطع أو الأجیو، و بأن المادة 

وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد ت خولت للبنك حقا مستقلا لاستیفاء المبالغ التي كانت قد .من م528المادة 
درهم لا یشكل اقتطاعا غیر مستحق و بأن 6.972.087,18و بالتالي فاحتفاظ البنك بمبلغ . القانونیة و العمولات 

اء  عند ددرهم كان نتیجة سبقیة رجوع كمبیالات لنفس المسحوب علیه بدون أ3.574.520رفض كمبیالات بمبلغ 
.الاستحقاق

الخصم بصفة متأخرة فإنه لا یمكن للبنك قبول الخصم إلا بعد التحقق من شروط و حول تسجیل قیمة 
معینة خاصة منها أن یتمتع صاحب الورقة بسمعة طیبة لدى البنك و كذلك بالنسبة لسمعة المدین المسحوب علیه 

هما ضحدته مدعى علیو بأن إدعاءات ال. على الورقة و مركز كل مظهر في السوقالتظهیراتو التحقق من صحة 
ى بها من قبلهما و التي تفید أنه تم ضخ قیمة تسلیمیة الخصم مخصوم منها عمولة الخصم و هي الكشوفات المدل

.فوائد عن مبلغها من تاریخ قیمة التسلیم إلى تاریخ استحقاق كل كمبیالة
رهم وبالمقابل ملیون د3كما أن المدعى علیهما یقران بأن سقف الخصم التجاري المتفق علیه لا یتعدى 

كما یرفض الخصم إذا كانت سمعة المسحوبة علیهم مشكوك فیها أو . یمكن للبنك رفض قبول أي خصم یتعدى ذلك
.سبق رجوع كمبیالات بدون أداء تخصهم 

و حول الدفع بوجود إخلالات بنكیة مبررة للإیقاف بدون إنذار و مع ذلك قبل البنك كمبیالات رجعت بدون 
فذلك یفید بأداء تلك الكمبیالات2015و بعدها یطالب سنة 2014و 2013و 2012دنیة أداء و سجلها بم

ت و التي تعطي الخیار للبنك .من م502خلطهما لعملیة الخصم و عملیة التسهیل البنكي بذلیل مضمون المادة 
یید لانقضاء الدین وفي هذه متابعة الموقعین كما في النازلة أو تقیید  ذلك في الرصید المدین للحساب و یؤدى التق

من مدونة التجارة 171و 528و502و هو ما اختاره البنك حسب المواد . الحالة ترجع الورقة التجاریة للزبون
رجع بدون أداء عند 2014إلى أكتوبر 2014بمساءلة جمیع الملتزمین بالورقة التجاریة لأنه خلال فترة من أبریل 
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درهم و هو یفوق  سقف تسهیلات الصندوق و المحددة للمدعى 11.266.003,66حلول أجل الاستحقاق بقیمة 
ملیون درهم و بأن سبب عدم التقیید بمدینیة حسابها الجاري أن هذا الأخیر كان یعرف مدینیة تفوق 3علیها في 

.سقف التسهیل الممنوح لها
بذمتها بخصوص الأوراق التجاریة و في جمیع الأحوال فإن المدعى علیها لم تثبت شروعها في تسدید ما 

وبأن دعوى المسؤولیة هي كرد فعل على مطالبتها بأداء دیونها و تحقیق الرهون ضدها و كفیلها كما أن الأخطاء 
.المزعومة غیر ثابتة

و حول عدم جدیة التعویض المسبق و الخبرة فالضرر غیر ثابت و لا وجود لأي مسؤولیة و بالتالي لا 
الب بها ملتمسا لكل ذلك في الطلب المضاد أساسا الحكم بعدم قبوله و احتیاطیا رفضه وتحمیلها محل للخبرة المط

و صور من الإشعارات بالدائنیة . مذكرات مع طلبات مضادة5مقالات و نسخ 6و عززت المذكرة بنسخ . الصائر
.المتعلقة بالكمبیالات المخصومة و صور كشوف حساب القیم المخصومة الغیر مؤداة

مؤدى عنه الرسوم القضائیة , مع طلب الضمو بناء على تعقیب المدعى علیهما بمقال مضاد إضافي
و الذي جاء فیه أنه یتعین إخراج الكفیل من الدعوى 2016/02/17و المدلى بها بجلسة 2016/02/12بتاریخ 

50درهم 8.000.000دره لسقوط كفالته المشروطة حسب بنود العقد و الذي حدد سقفها بخصوص الخصم فیما ق
بأن البنك تجاوز سقف المبلغ المحدد . ملیون الأخرى للأغیار4ملیون درهم لمجموعة كتبیة  و 4منها أي %

- 8616ملف عدد - 2015- 8203- 8615ملف عدد :لعملیات الخصم و تقدم بست مقالات كما یلي 
8573ملف عدد - 2015-8203- 8572ملف عدد - 2015- 8203-8571ملف عدد - 8203-2015

صم و الهدف من و كلها تخص الكمبیالات في إطار الخ. 2015- 8203- 8574ملف عدد -2015- 8203- 
درهم 10.220.780تقسیم المقالات هو التحایل على المحكمة لعدم الانتباه للأخطاء لأن مجموع الكمبیالات هو 

ملیون درهم و كذا عدم احترام سقف القرض بخصوص التسهیلات البنكیة إذ 8مع العلم أن السقف المسموح به هو 
و سوء نیة البنك یتضح أكثر .ملیون درهم3درهم مع أن السقف هو 308.370.187,90وصل الرصید لمبلغ 

إذ یتعلقان بنفس الأطراف و إذا قدما في مقال 8573-2015والملف عدد 2015–8616بخصوص الملف 
و أنه لإثبات الإخلالات تقدم .ملیون درهم و ما یفوق هذا المبلغ غیر مشمول بالضمان4المبلغ واحد سیفوق

بطلب إجراء خبرة حرة قام بها السید سعید الفریشة و الذي تطرق للكفالات الشخصیة و الرهنیة و التي لا یحترم 
ددة وصلت لما قیمته سقفها من طرف البنك المدعي كما تطرق لأداء المدیونیة عبر أداءات متع

درهم و أكدا ما جاء بالمقال المضاد الأول بخصوص احتساب الفوائد و اقتطاع مبلغ 12.087.244,65
.درهم عن الكمبیالات المخصومة و كذلك حول عدم قانونیة الكشوف الحسابیة6051.122,22

اجعة بدون أداء قدمت من فإن الملفات المومأ إلیها أعلاه كلها  تخص كمبیالات ر :و حول طلب الضم 
أجل الخصم و الهدف من تقسیم المقالات هو التحایل على المحكمة لعدم الانتباه لعدم احترامه لسقف الكفالات 

و تجاوز سقف . في حساب البنك الشعبي11لتوطین شركة %60لكتبیة و %50والمستفید منها إذ خصصت 
3درهم و كذا عدم الانتباه لسقف القرض وهو 10.220.780ملیون درهم و هو یطالب ب 8مبلغ الخصم هو 
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درهم و أنه بوجود عقود وكفیل ووثائق ومدیونیة موحدة 308.370.187,90ملیون درهم فقط و هو یطالب ب 
.فإنهما یلتمسان ضم الملفات المذكورة تفادیا لصدور أحكام متناقضة و أكدا ما سبق بخصوص الإخلالات البنكیة

أن الكفیل منح كفالته بشروط خاصة و  قبل  الكفالات بخصوص عملیة الخصم :الإضافيو حول الطلب
ملیون درهم للأغیار  وأن البنك وزع طلباته 4ملیون شركة كتبیة و 4مقسمة ب درهم8.000.000في حدود 

درهم كلها تخص 10.220.780أعلاه بمجموع ملفات المشار إلیها6بخصوص الكمبیالات المخصومة على 
ملتمسین لكل ذلك رفض الطلب الأصلي أساسا و احتیاطیا إخراج . الأغیار و لیس هناك ما یخص شركة كتبیة

آلاف درهم و إجراء خبرة لتحدید الأضرار 10و حول المسؤولیة البنكیة أداء تعویض مسبق ب . الكفیل من الدعوى
و حول الطلب . ف الحالي للملفات الأخرى المومأ إلیهاو حول طلب الضم، ضم المل. و التعویض المستحق لها 

الإضافي إخراج الكفیل من الدعوى لسقوط كفالته الرهنیة و الحكم برفع الحجز الموجود بالرسم العقاري عدد 
و أمر السید 445عدد –203سجل 2015- 10- 05الكائن بشتوكة دائرة أزمور المقید بتاریخ 8- 60725

بصورة من و عزز المقال. رفع الحجز المذكور من الصك العقاري مع النفاذ المعجل و الصائرالمحافظ بالجدیدة ب
مقالات و نسخة من طلب إجراء خبرة و تقریر خبرة حرة و صور 6و صور2010- 12- 15العقد المؤرخ ب 

.كشوف حسابات و صورة شهادة ملكیة
الكفیل من الدعوى عدیم الجدیة لأن كفالته في إخراجو بناء على تعقیب البنك بمذكرة أكد فیها أن طلب

ملیون درهم لضمان كافة دیون المدینة الأصلیة و كیفما كانت طبیعتها و فترة نشأتها مع التنازل عن حق 11حدود 
عقود كفالة لكفالة كافة 4درهم بمقتضى 20.500.000التجرید و القسمة و أن قیمة كفالات الكفیل وصلت إلى 

ة و بالتالي فهو لا یخالف بنود العقد و لا یتجاوز سقف المبلغ المحدد لعملیات الخصم للأوراق دیون المقترض
.التجاریة

مقالات غیر موجهة ضد نفس الأطراف 7و حول الدفع بتعدد المقالات المطلوب ضمها فهي فعلا عددها 
.الصادرة عنهم الكمبیالات و هو مختلف في كل طلب

تدل بها بالملف فهي لا تفید النازلة في شيء مادامت غیر حضوریة و غیر و حول الخبرة الحرة المس
تواجهیة و هي خبرة مجاملة فقط و هي أساسا تناقض الظروف الشخصیة التي استفاد منها الكفیل و الأداءات 

م یهم سداد دره12.087.244,65و بالتالي فادعاءه بأداء ما قیمته 11المتعلقة بها لا تفید دیون المقترضة أفریك 
قروضه الشخصیة و هو بذلك یتقاضى بسوء نیة و یخلط بین قروضه الشخصیة و مدیونیة المكفولة من طرفه وأنه 
كبنك یعد حاملا شرعیا للكمبیالات و لا یمكن الاستدلال بأداءات تمت بتواریخ سابقة عن تواریخ استحقاق 

8.587.244,65د قرض سدد بخصوصها مبلغ عقو 4و هي كلها أداءات لقروض شخصیة عددها . الكمبیالات
كما أن طلب الضم یبقى غیر جدي لأن . درهم و هو یخلط بین ذمته الشخصیة و ذمة الشركة المدینة محل الدعوى

-5573و 2015- 8616كل طلب هو مستقل عن الآخر حسب طبیعة الدین و المطالب بها بما فیه الملفین 
و هي استعملت %50المدینة الأصلیة هي الملزمة باحترامه ب و بخصوص احترام سقف التخصیص ف. 2015

.كامل خط الخصم الممنوح لها في كمبیالات غیر مسحوبة على كتبیة
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ع و هي حجوز تحفظیة لها طابع .ل.من ق1241و حول الحجوزات فهو حق مشروع لها عملا بالمادة 
مؤقت یمكن طلب رقمها بمقال استعجالي و القیام بها لا یعد تعسفا بموجب التعویض عن الضرر كما لا یمكن 

في غیاب الإدلاء بما یفید 08- 65875الاستجابة لطلب التشطیب على التقییدات الواردة على الرسم العقاري عدد 
من القانون العقاري إذ لا یشطب إلا  بمقتضى حكم اكتسب قوة 86أداء الدیون المضمونة بالرهن عملا بالمادة 

الشيء المقضي به یثبت انعدام و انقضاء الحق موضوع التضمین و أنه لا دلیل على أي حكم حائز لقوة الشيء 
ظر عن ملتمس طلب الضم و الحكم برفض طلب التشطیب على الرهن المقضي به، ملتمسا لكل ذلك صرف الن

بصور أربع عقود قرض شخصیة للخواص و عزز المذكرة. وفیما عدا ذلك الحكم وفق مقال الدعوى الأصلي
.2015وصور كشوف حساب عن سنة 

لذان ین اللیه أعلاه وتم استئنافه من طرف من طرف الطاعنتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إوبعد ان
عدم الجواب على الدفوع ینزل منزلة انعدام التعلیل ذلك أن العارض أكد : أسسا استئنافهما على الاسباب التالیة

المؤرخ في 11المرحلة الابتدائیة بأن المستأنف علیه قام بخرق بنود العقد الرابط بینه وبین شركة أفریك خلال 
والرجوع على الكفیل بشروط خارجة 11بة في مواجهة شركة افریك ، وان البنك لا یمكن له المطال15/09/2010

.عن نطاق العقد، وان العارضة أبرمت مع البنك عقدا بشروط خاصة
ان البنك تقدم بطلبات من أجل أداء الكمبیالات من اجل الخصم في مواجهة العارضین والأشخاص و 

وان . درهم 10.220.780ذه الكمبیالات الى مبلغ الصادرة عنهم الكمبیالات الراجعة بدون أداء وصلت قیمة ه
:العارض یدلي للمحكمة بمجموع هذه المقالات وفق الشكل التالي

).موضوع الدعوى الحالیة(بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 8615/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء8616/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء8571/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء8572/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء موضوع الدعوى الحالیة8573/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء8574/8213/2015ملف عدد - 
الطلبات والمقالات المذكورة أعلاه فكلها تخص الكمبیالات الراجعة بدون أداء غیر انه بالرجوع الى- 

.التي قدمت من أجل الخصم
.وبالرجوع الى المقالات أعلاه فإن الكمبیالات المقدمة لا توجد ولو واحدة صادرة عن مجموعة كتبیة

:ان البنك اقترف الأخطاء التالیة
 للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیةمن الخصم %50عدم احترام شرط تخصیص.
 وتوطینها في حساب البنك الشعبي11من رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص.
 درهم مع العلم ان السقف المسموح 10.220.780مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ

.درهم8.000.000به حسب العقد هو 
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درهم كلها تخص أطراف 10.220.780لغ موضوع المقالات الى أكثر من مبلغ وحیث وصل مجموع المبا
لا یمكن ان 22غیر شركة كتبیة، وان العارضة لا یمكن ان تؤدي مبالغ خارجة عن نطاق العقد ، وان السید جواد 

50ة ولشركة كتبی%50درهم و8.000.000یكفل مبالغ لا تتعلق بالعقد أي ما یفوق السقف المحدد في مبلغ 
. لفائدة الأغیار%

وبالرجوع الى الطلبات المذكورة سیتضح ان الكمبیالات كلها صادرة عن الأغیار ولیست ولو واحدة صادرة 
عن مجموعة كتبیة، وان العارضین توجها بطلب رام الى إ جراء خبرة الى الخبیر سعید الفریشة، وان السید الخبیر 

: حرف مایليأنجز تقریر الخبرة الذي جاء فیه بال
15/09/2010جواد فهي حسب العقد الأخیر المبرم بتاریخ 22أما فیما یخص الكفالة التضامنیة للسید " 

درهم كما هو مبین في ملحق للعقد المذكور وهكذا فهي كالرهون العقاریة كان یتم توسیعها 11.000.000بمبلغ 
جواد 22ا فیما یخص الكفالات الرهنیة التي سلمها السید أم. كلما زادت البنك في مبالغ القروض التي تمنح للشركة 

للبنك بخصوص القروض الشخصیة فهي مازالت مقیدة كما هو مبین في شهادة الملكیة المؤرخة في 
والتي كان من اللازم أن یمد البنك برفع الید على هذا الرهن لأن جمیع أقساط القرض المرتبط بهذا 08/10/2015

وقد بین .  65875/08وهذا الرهن مرتبط بنفس الرسم العقاري عدد 09/01/2015في قد سددت عن كاملها 
وخاصة عقد القرض الأخیر بتاریخ 11كیف ان البنك لم یحترم بنود العقد التي أبرمت مع شركة أفریك 

:وهذه الخروقات تتجلى أساسا في 15/12/2010
البنكیة اذ ان الرصید وصل الى مبلغ عدم احترام سقف مبلغ القرض فیما یخص التسهیلات - 

.درهم3.000.000درهم  فیما انه السقف المسموح به هو 308.370.187,90
:عدم احترام مبلغ القرض فیما یخص الخصم والشروط المصاحبة له اذ یلاحظ أنه- 
وح به درهم مع العلم ان السقف المسم10.220.780مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ - 

.درهم 8.000.000حسب العقد هو 
.من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة%50عدم احترام شرط تخصیص - 
وتوطینها في حساب البنك الشعبي 11من رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص - 

ة لم تحترم من طرف البنك، وبالتالي یصبح ویستنتج من هذه الوقائع ان شروط الكفالة بما فیها الرهنیة او التضامنی
وانه في ظرف سنتین تم رفع مجموع القروض الممنوحة . الكفیل غیر ملزم عن ما یترتب من واجبات هذه الكفالات

درهم دون الرجوع الى تحلیل او تقریر عن مدى ملائمة احتیاجات 12.000.000درهم الى 2.000.000من 
ة مع تطور نشاطها الاقتصادي والمالي وغالبا ما تعتمد في هذا الصدد الى دراسة الشركة لهذه القروض بالموازا

مستفعلیة للنشاط الاقتصادي للشركة والبرمجة المالیة التي تلائمها بل اعتمد البنك الشعبي أساسا على توسیع 
.جواد22الرهون والكفالات الشخصیة للسید 
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وباستقراء العقود فإن العقد الأخیر فسخ ونسخ جمیع العقود الأولى سواء من حیث الكفالات الرهنیة 
والشخصیة وذلك عن طریق الزیادة في مبلغ القرض التي كانت في العقود الأولى او الزیادة او تمدید او إبقاء مبلغ 

. الكفالة
:حیث جاء في الضمانات والشروط الخاصة 

.عملیة القرضالزیادة في - 
.توسیع الضمانات وبالتالي لا داعي للحدیث عن أربع كفالات- 

وبذلك یكون العقد الأخیر حصر مبلغ القرض وجمیع الكفالات وهكذا كان یتم توسیعها كلما زاد البنك في 
وان النزاع وبذلك فإن البنك لا یحق لها مناقشة العقود والكفالات السابقة ، . مبالغ القروض التي تمنح للشركة

الذي بینه العارضین 15/09/2010والبنك بتاریخ 11ینصب الى العقد الأخیر المبرم بین العارضة شركة افریك 
:آنفا وكیف البنك لم تحترم

عدم احترام سقف مبلغ القرض فیما یخص التسهیلات البنكیة اذ أن الرصید وصل الى مبلغ - 
.درهم3.000.000المسموح به هو درهم فیما انه السقف 308.370.187,90

:لشروط المصاحبة له ، اذ یلاحظ أنعدم احترام مبلغ القرض فیما یخص الخصم وا- 
درهم مع العلم ان السقف المسموح 10.220.780مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ - 

.درهم8.000.000به حسب العقد هو 
.لكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیةمن الخصم ل%50عدم احترام شرط تخصیص - 
.وتوطینها في حساب البنك الشعبي11رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص - 
ان العارض أكد انه منح الكفالات لسداد دیون المكفولة الناتجة عن القرض كیفما كانت ، وبالاطلاع على و 

الة الرهنیة والشخصیة على أساس ثقته في مجموعة كتبیة منح الكف22الشروط الخاصة فإن العارض السید جواد 
60الذي خصص لها 11من مبلغ القرض الخصم التجاري وكذلك ثقته في شركة أفریك %50التي خصص لها 

من رقم المعاملات وتوطینها في حساب البنك وثقته في احترام البنك أسقف القروض سواء عملیات الخصم %
درهم وثقته باحتساب البنك 3.000.000درهم وعملیات تسهیلات الصندوق أي مبلغ 8.000.000التجاري أي 

وان هذه الشروط كانت مصدر أمان لدى العارضة شركة أفریك . فوائد في إطار القانون واحترام باقي البنود الأخرى
تنبیه وإعلام العارضة عن وبخرق البنك شروط العقد وتغییرها بإرادته المنفردة ودون. والكفیل السید جواد حماش11

طریق رسالة مع الإشعار بالتوصل تكون شروط الكفالة بما فیها الرهنیة أو التضامنیة لم تحترم من طرف البنك 
وبالتالي تصبح العارضة والكفیل غیر ملزمین عن ما یترتب عن واجبات هذه الكفالة، وان المحكمة لم تجب على 

ضین المدعومة بحجج و وسائل دفاعیة كما هو واضح من خلال مقاله كل هذه المعطیات التي عرضها العار 
الافتتاحي الابتدائي ومرفقاته من جهة، ومن جهة ثانیة فإن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفوع العارضة 

ائیة ان المتعلقة بخصم الأوراق التجاریة موضوع النزاع وعدة أخطاء بنكیة، وان العارضة أكدت خلال المرحلة الابتد
البنك كان یتلاعب بعملیات الخصم وفق إرادته المنفردة في تاریخ القیم ورفضه الخصم أحیانا والدلیل على ذلك ان 
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وفي تاریخ . 7الحساب الجاري یتضمن إلغاءات لعملیات مغلوطة وذلك كما هو ثابت من الكشف حساب رقــــــــــم 
110.850–درهم 109.700-درهم  93.350: غ التالیةسجلت إلغاء عملیات مغلوطة بالمبال30/08/2013

–درهم 109.700–درهم 165.800–درهم 110.850–درهم 102.700–درهم 103.700–درهم 
110.850–درهم 110.850–درهم 110.850–درهم 109.700–درهم 93.650–درهم 109.700

. درهم
ة له مالعملیات البنكیة المغلوطة ، وانه كان یتلاعب بالكمبیالات المسلوان البنك یعترف ویقر بأخطائه في 

من طرف العارضة وان هذه الأخطاء والإخلالات ثابتة كما یتبین من الحجج المرفقة أعلاه وبالتالي تبقى حجة 
.من قانون الالتزامات والعقود407و 404من مدونة التجارة والفصول 492علیه طبقا للمادة 

لبنك ملزم بتسجیل الكمبیالات بخانة المدینیة كالمعتاد ولیس من حقها الاختیار بین التسجیل بالمدینیة وان ا
وبین المطالبة بقیمة تلك الكمبیالات عن طریق الأداء لكون الدین ثابت، وخاصة ان العدد الهائل المسجل بخانة 

أي تعویض ( بیالات بدون أداء وذلك بشكل تداولي المدینیة هو بدوره دین ثابت وعرف الأداء بالرغم من رجوع الكم
والغریب في الأمر أن هناك عددا كبیرا من الكمبیالات رجعت بدون أداء في سنوات ). الراجع بغیره من الكمبیالات 

.فما السر في ذلك2014–2013–2012
فإن العارضة أكدت ان محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفوع ومستندات العارضین، ومن جهة ثالثة

كان مبنیا على حركیة الدائنیة 11كذلك خلال المرحلة الابتدائیة ان التعامل البنكي بین البنك وشركة أفریك 
-DEBIT( والمدینیة او ما یسمى بلغة  CREDIT ( وان البنك 2014الى سنة 2012،  ومنذ أواخر سنة

داء في خانة المدینیة، وبعدها یدخل حساب الشركة مبلغ الشعبي كان یقوم بتوطین الكمبیالات الراجعة بدون أ
كمبیالة للخصم وتقلص المدیونیة وهكذا دوالیك وبدون أي إنذار أو وقف للتعامل بین البنك والعارضة نظرا 
للاستمراریة في دفع الكمبیالات للخصم وقبولها من طرف البنك ، وان قبول البنك للكمبیالات الخصم یبقى دائما 

ؤولیته لكون الدین ثابت في حق الشركات أو الأشخاص الصادرة عنها ، كما أنه یبقى من حق البنك تحت مس
متابعتهم قضائیا لكونها هي المستفیدة والقابلة لتلك الكمبیالة ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه لماذا قبلت البنك 

تم جاءت في سنة 2014و 2013–2012الكمبیالات الراجعة بدون أداء وسجلتها بخانة المدینیة وبرسم سنوات
وهناك أمثلة عن . وطالبت بأداء تلك الكمبیالات بشكل مستقل وبدون إدخالها في الحساب الجاري للشركة 2015

.6و5و 4و 3و 2القبول في خانة المدینیة وارد في الكشوف المرفقة رقم 
2014بخانة المدینیة ثم جاءت في نفس السنة لماذا قبلت البنك الكمبیالات الراجعة بدون أداء وسجلتها

2014وان البنك سجلت كمبیالات بخانة المدینیة في سنة . وقدمت كمبیالات أخرى للاحتجاج بأن الدین ثابت
فما هذا التناقض ، ) 2014(وقدمت كمبیالات مماثلة للمحكمة من أجل الأداء لكون الدین ثابت في نفس السنة 

لخیر دلیل على 6مبیالتین مرتین أي التسجیل المدینیة والمطالبة بالأداء وان الحجة رقم فهي بذلك استعملت الك
باعتباره 22ومن جهة رابعة ، فإن العارض أكد كذلك انه لا یمكن الرجوع الى العارض الثاني السید جواد . ذلك

شركة والمدعى علیه الاول ، كفیلا إلا بعد صدور حكما نهائیا وإنجاز محضر بعدم وجود ما یحجز في مواجهة ال
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ما دام أنه متمسكا بمجموعة من الكمبیالات التي بلغ 11وان البنك لا یمكن له الرجوع على العارضة شركة افریك 
درهم، وان هذا المبلغ یفوق بكثیر السقف المسموح به في إطار عقد القرض المؤرخ في 10.220.779مجموعها 

.ومخالفة الشروط15/12/2012
درهم وان المبلغ المطالب به وفق المقالات 8.000.000ز السقف المسموح به لعملیات الخصم تجاو - 

.درهم10.220.779,99المذكورة أعلاه هو 
.من الكمبیالات من مبلغ سقف الخصم لكمبیالات مجموعة كتبیة%50عدم تخصیص - 
.من معاملة العارضة في حساب البنك%60عدم توطین - 

لعدول عن ك ثابتة لأنه لم یراسل العارضة وأخذ الإذن بتجاوز السقف المسموح بها واوأن مسؤولیة البن
ها البنك عن محض إرادته كما أنه لا یمكن للبنك الرجوع على العارضین ما دام أن الكمبیالات الشروط التي وضع

الكمبیالات المقدمة وان البنك أقر من خلال مذكرته بأنه اقتطع مبالغ مهمة عن. قدمت للخصم مقابل عمولة 
للخصم ، وان العارضة قامت ببیع الأوراق التجاریة للبنك مقابل الحصول على قیمته الحالیة قبل موعد استحقاقها، 

حیث أن : " بالحرف بمایلي10وان البنك أقر في مذكرته الجوابیة خلال المرحلة الابتدائیة وبالضبط في الصفحة 
على قیمتها النقدیة قبل موعد استحقاقها بعد التنازل عن جزء من قیمتها للبنك خصم الأوراق التجاریة هو الحصول

او الأجیو یقصد به أیضا بیع الأوراق التجاریة للبنك والحصول على قیمتها ) أو القطع(یسمى مصروفات الخصم 
ت والسندات الإذنیة التي الحالیة قبل موعد استحقاقها والأوراق التجاریة التي یقبل أن یخصمها البنك هي الكمبیالا

".تستحق الدفع بعد مدة معینة من تاریخ تحریرها أو من تاریخ قبولها
ولا یمكن للبنك الرجوع على العارضین من جهة ، وانه لم یقدم الكمبیالات المحتج بها في الأجل المحدد في 

وعدم جواب . ویقتطع علیها فوائدالعقد من أجل الخصم من جهة أخرى بل أكثر من ذلك كان یتلاعب بتاریخ القیم 
محكمة الدرجة الأولى عن هذه الدفوع المرفقة بالحجج والمستندات رغم أهمیتها یعتبر خرقا جوهریا لحقوق الدفاع، 

من قانون المسطرة المدنیة نص 50والفصل . وان عدم الجواب على مستندات الأطراف ینزل منزلة انعدام التعلیل
كام، وان القضاء كرس هذا المبدأ إذ جاء في قرار صادر على المجلس الأعلى سابقا صراحة بوجوب تعلیل الأح

وان عدم الجواب على مستندات العارضین وجمیع الحجج والدفوع یعتبر . 15/02/1984المؤرخ في 242عدد 
وبخصوص خرق . وبعد التصدي الحكم برفض الطلبالحكم المستأنفخرقا جوهریا لحقوق الدفاع مما یتعین إلغاء 

القانون، ان محكمة الدرجة الأولى خرقت القانون وذلك عندما قضت في حكمها بأداء العارضة وكفیلها السید 
جواد المبلغ المحكوم موضوع الكمبیالات باعتبار البنك حامل كمبیالات وأن العارضة ملزمة بأداء قیمتها من 22

من مدونة 201و528تحت طائلة الرجوع على جمیع الملتزمین بهذه الورقة التجاریة طبقا للمادة تاریخ الاستحقاق 
وان المحكمة خرقت القانون باعتمادها على الفصول المذكورة دون الرجوع الى الالتزامات التعاقدیة المنشأة . التجارة

یحل محل الفصول المذكورة أعلاه والتي اعتمدتها بین الطرفین المتمثلة بالعقد ، وان العقد یقوم مقام القانون أي 
لتعاقدیة المنشأة الالتزامات ا:" الذي ینص على ما یلي. ع.ل.من ق230المحكمة لصدور حكمها مخالفة الفصل 

قوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیها ولا یجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص تعلى وجه صحیح 
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والمستأنف علیه البنك الشعبي یؤطرها العقد المؤرخ 11العلاقة بین العارضة شركة افریك وأن "لقانون افي علیها 
:الشروط الخاصة15/09/2010في 

50% درهم تخصص وتحفظ للكمبیالات الصادرة عن 4.000.000من الترخیص للخصم التجاري
.درهم الترخیص للبنك الخصم التجاري للأغیار4.000.000مجموعة كتبیة و 

 للبنك11من قدر المعاملات لشركة أفریك %60تخصیص.
أجل أداء الكمبیالات من أجل وأنه برجوع المحكمة الى الطلبات والمقالات المقدمة من طرف البنك من 

الخصم في مواجهة العارضین والأشخاص الصادرة عنهم الكمبیالات الراجعة بدون أداء فإن المبلغ الذي یطالب به 
درهم كما ان البنك 8.000.000درهم مع العلم ان السقف المسموح به هو 10.220.780البنك وصل الى مبلغ 

الات الصادرة عن مجموعة الكتبیة، وبالتالي فإن استصدار المستأنف من الكمبی%50لم یحترم شرط تخصیص 
. درهم یشكل خرقا للاتفاق والقانون10.220.780علیه في مواجهة العارضین عدة أحكام موضوع المقالات لمبلغ 

لو وبالرجوع الى المقالات فكلها تتعلق بالكمبیالات المقدمة من أجل الخصم رجعت بدون أداء حیث لا یوجد و 
.كمبیالة واحدة صادرة عن مجموعة كتبیة

:وبذلك تكون البنك خالفت شروط العقد المذكور أعلاه وفق الشكل التالي
.من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة%50عدم احترام شرط تخصیص - 
.يوتوطینها في حساب البنك الشعب11من رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص - 
درهم مع العلم ان 10.220.780عدم احترام مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ - 

.درهم8.000.000السقف المسموح به حسب العقد هو 
10.220.780ان البنك المستأنف علیه یطالب الآن بمبالغ خارج نطاق العقد في مواجهة العارضین أي 

درهم وطالب كذلك 2.220.780درهم أي زیادة مبلغ 8.000.000درهم مع العلم ان المبلغ المسموح به هو 
عة كتبیة من مبلغ الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجمو %50درهم غیر مستحقة تتعلق ب 4.000بمبلغ 

درهم ، وبذلك تكون المحكمة خرقت مقتضیات قانونیة آمرة تتمثل في الشروط الخاصة المتمثلة في 8.000.000
. العقد الذي ینظم الالتزامات التعاقدیة المنشأة بین الطرفین التي تقوم مقام القانون التي لا یمكن إلغاؤها إلا برضاهما

ى بأن البنك لها الحق بالرجوع على جمیع الملتزمین بالورقة التجاریة من أجل أداء وأن تعلیل محكمة الدرجة الأول
من مدونة التجارة تكون قد خرقت عقدا صریحا 201و 528قیمتها من تاریخ الاستحقاق طبقا لمقتضیات الفصل 

ون الالتزامات والعقود من قان230رابطا بین الطرفین لا یمكن تغییره او إلغاؤه إلا باردة الطرفین طبقا للفصل 
وبالتالي إلزام العارضین بشروط خارجة عن نطاق التعاقد والاتفاق وبالتالي یكون الحكم الابتدائي خرق القانون مما 

وبخصوص فساد التعلیل، فإن المحكمة عللت الحكم . یستوجب الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
كمبیالات عن طریق عملیات الخصم وان المؤسسة البنكیة اقتطعت فائدة الابتدائي بأن العارضة استفادت من

من مدونة التجارة وبالتالي ان البنك هو الحامل الشرعي للكمبیالات والمؤسس 528و 526وعمولة طبقا للمادة 
لبنك تسلم علیها دعواه، وانه برجوع المحكمة الى تفصیلیة تسلیم الكمبیالات موضوع النزاع من أجل الخصم فإن ا
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كما یتبین من خلال تفصیلیة تسلیم الكمبیالات من 13/02/2014و 24/12/2013الكمبیالات على التوالي في 
اجل الخصم ، غیر أنه بالرجوع الى الكشوفات الحسابیة للعارضة فإنه لم یقم بإنزال المبالغ موضوع الكمبیالات 

الدرجة الأولى باستفادة العارضة من قیمة الكمبیالات في المقدمة من أجل الخصم ، وبالتالي یكون تعلیل محكمة
وان عملیات الخصم یؤطرها العقد الأخیر المبرم بین العارضة شركة . إطار عملیة الخصم غیر سلیم وجب رده

احترم العقد خاصة عملیات الخصم وان البنك. 15/12/2010والبنك المستأنف علیه المؤرخ في 11أفریك 
یة والكمبیالات موضوع النزاع وعدم استفادة العارضة من قیمتها ، بل اكثر من ذلك ان البنك الأوراق التجار 

ومن جهة أخرى، أن العارضة تقدمت هي وكفیلها خلال . المستأنف علیه لم یحترم عملیات الخصم الكمبیالات
هما والتعویض المستحق الحكم بخبرة لتحدید الأضرار اللاحقة بالتمست فیهبطلب مضاد ةالمرحلة الابتدائی

. وتعویض مسبق وإخراج الكفیل من الدعوى لخرق قواعد الكفالة والتشطیب على التقیید المقید بالرسم العقاري
والمحكمة عللت هذا الشق أن المنازعة لا تتعلق بالرصید السلبي وإنما یخص كمبیالات قدمت لفائدة البنك من أجل 

ى استصدار حكم في إطار قواعد المسؤولیة البنكیة استنادا إلى الاخلالات إلترميالخصم، وان العارضة دعواها 
المتعلقة بعملیات الخصم، وأنها نازعت في الكمبیالات موضوع النزاع ، وان البنك لم یحترم بنود العقد في الشق 

جل الخصم فإن  وبرجوع المحكمة الى تفصیلیات تسلیم الكمبیالات موضوع النزاع من أ. المتعلق بعملیات الخصم
. البنك توصلت بهذه الكمبیالات ولم یتم إنزالهم في الحساب الجاري للعارضة بل كانت تتعسف في عملیات الخصم

ومحكمة . 2008منذ سنة وأنها أدلت بتفصیلیة تسلیم الكمبیالات من أجل الخصم وجمیع الكمبیالات الأخرى 
العارضین بعلة ان طلبها لا یتعلق بالخصم، وان العارضین الدرجة الأولى تكون أفسدت التعلیل عندما رفضت طلب

اعتمدا في طلبهما خرق البنك عملیات الخصم وان العارضة وضحت للمحكمة وأدلت بجمیع وصولات تسلیم 
لمحكمة أن المستأنف علیه لا یستحق الاقتطاعات المتعلقة بعملیات الخصم لوضحا و .الكمبیالات من أجل الخصم

د تفرض علیه بمجرد توصله بالكمبیالات من أجل الخصم أن یوفر السیولة للعارضة في الحساب لأن بنود العق
.البنكي في نفس الیوم وان اقتضى الحال نقدا

یم الكمبیالات من أجل الخصم أعلاه فإن البنك لوبالاطلاع إلى الجداول المشار إلیها بتفصیلات تس
إما عن طریق التأخیر في توفیر السیولة أو رفض خصم الأوراق المستأنف علیه تعسف في تسهیل عملیات الخصم 

التجاریة المتوصل بها وأنه رغم سلوك المستأنف علیه هذا الفعل قام باقتطاع الفوائد القانونیة علیها والبنك المستانف 
ضة موضوع بتفصیلیة تسلیم الكمبیالات من اجل خصمها لم یقم بإنزال المبالغ في حساب العار رغم توصلهعلیه 

النزاع وبالتالي تكون العارضة غیر مستفیدة من تلك المبالغ خلافا لما جاء في تعلیل محكمة الدرجة الأولى وأن 
العارضة تبرز للمحكمة التأخیرات في خصم الأوراق التجاریة أو رفض خصم الأوراق التجاریة وفق الجداول لسنوات 

وضح فیها العارضة تاریخ تسلیم الكمبیالات إلى ت2014- 2013- 2011-2012- 2008-2009-2010
المستأنف علیه والمبلغ وتاریخ توفیر السیولة أو المبلغ في كشف الحساب البنكي والتأخیر والتعسف في خصم 

.الأوراق التجاریة والمبلغ الذي تم إهلاكه لفائدة الغیر 
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تأخره في خصم الأوراق التجاریة بل أكثر وأنه بتفحص المحكمة الجداول أعلاه فإن المستأنف علیه رغم 
2008سنة : من ذلك رفض خصم جزء كبیر منها قام باقتطاع نسبة الفوائد حسب السنوات وفق الشكل التالي 

2011سنة -درهم 2010383302,68سنة - درهم2009101670,61سنة - درهم30785,38
2014سنة - درهم2013490605,07سنة -درهم2012674614,62سنة - درهم692426,76
.درهم239364,23

ملیون درهم اقتطع 100وباحتساب المحكمة المبالغ المتأخرة في عملیات الخصم فإنها ستصل إلى مبلغ 
منها المدعى علیه فائدة غیر مستحقة وأن الاثار التي یمكن أن تترتب عن تأخیر هذا المبلغ لا یمكن إحصائها كما 

الرفض وتأخیر الخصم ثابتة وفق ملیون درهم وأن واقعة3تم رفض خصمها فهي تفوق أن الكمبیالات التي 
صیلیة تسلیم الكمبیالات إلى البنك مع الإشعار بالتوصل وغیاب ما یفید وضع البنك المبالغ في الحساب البنكي فت

وراق التجاریة وفق مما یكون المستأنف علیه لا یستحق الاقتطاعات التي قام بها نتیجة عملیات خصم الألها
الجداول أعلاه وبذلك یكون طلب العارضین لا یتعلق بحساب الرصید السلبي وانما یتعلق بكمبیالات موضوع النزاع 
التي قدمت من أجل الخصم وأن العارضة لم تستفد من تلك الكمبیالات وان كان المستأنف علیه البنك الشعبي 

فإنه لم یقم بإنزال تلك المبالغ في الحساب البنكي للعارضة حسب ما هو حامل لها وفق ما جاء في الحكم الابتدائي
متفق علیه في العقد رغم توصله بالكمبیالات، وبالتالي تكون غیر مستفیدة من تلك الكمبیالات من جهة، ثم ان 

خضع لقواعد الأمر یتعلق بعقد رابط بین طرفین ومن بین بنوده تم تحدید عملیات الخصم المؤطرة بین الطرفین ت
11ویظهر من خلال هذا التأخیر الواضح أن شركة أفریك . المسؤولیة في حالة اخلال أحد الأطراف بشروطه

حرمت من كل هذه الأموال مدة تأخیرها والتي كانت ضروریة واساسیة بالنسبة لها للسیر العادي لنشاطها الصناعي 
وعلى أموال التداول المرصودة لتسدید تعهداتها خاصة دیون والتجاري، وكان لا محالة لها وقع سلبي على مالیتها 

الممونین التي كان بالإمكان تسدیدها بتظهیر هذه الكمبیالات لفائدة هؤلاء الممونین لكن البنك تسلم هذه القیم 
فض واحتفظ بها مدة التأخیر ولم یقتصر البنك المغربي للتجارة والصناعة في تاخیر عملیات الخصم وانما كان یر 
كانفي بعض الأحیان عملیة الخصم اصلا رغم موافقته المبدئیة، وأنه من خلال تسلم البنك الكمبیالات وختمها 
11یحتفظ بها لشهور إلى أن تحین تواریخ استحقاقها لتقدم الأداء وتدرج في دائنیة الحساب الجاري لشركة افریك 

ض أو قیم غیر مؤداة حسب الأعراف والضوابط البنكیة وفي حالة تجاوز السقف المرخص به أو وجود متأخرات قرو 
كان على البنك الذي رفض عملیة الخصم ولا یتسلم هذه القیم اصلا وذلك لتمكین العارضة من الاستفادة منها عبر 

كانت تستفید من 11تظهیرها لتسدید دیون ممونیها أو خصمها من طرف بنوك أخرى، مع الإشارة أن شركة افریك 
م لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة والشركة العامة المغربیة للأبناك، وبالتالي عدم احترام عملیات خصم القی

.الخصم تشكل مسؤولیة بنكیة مما یكون الحكم جانب الصواب فیما قضى به في هذا الشق
المدینیة للحساب ومن جهة ثانیة فإن المحكمة عللت الحكم الابتدائي بأن الكمبیالات لم یتم تسجیلها بضلع 

الجاري الخاص بالعارضة وأن استفادة العارضة من قیمتها في إطار عملیة الخصم لا یفید الوفاء بقیمتها، ما لم 
یثبت تسجیلها بضلع المدینیة للحساب المستفید من الخصم، وأن هذا التعلیل فاسد لكون التعامل البنكي بین 
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-débit(لى حركیة الدائنیة والمدینیة أو ما یسمى بلغة العارضة والبنك المستأنف علیه كان مبنیا ع crédit ( ومنذ
إبرام العارضة العقد الأول مع البنك هذا الأخیر كان یقوم بتوطین الكمبیالات الراجعة بدون أداء في خانة المدینیة 

. یك، وبشكل مستمروبعدها یدخل في حساب الشركة العارضة مبلغ الكمبیالات الخصم وتقلص المدیونیة وهكذا دوال
: وهي كالتالي ) سجلت الكمبیالات الراجعة الخانة المدینیة(9في شهر 2012وأن العارضة تعطي مثلا لذلك سنة 

12/09/12بتاریخ - درهم125.486,11المدینیة 815512عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 28/09/12بتاریخ 
عدم أداء كمبیالة 12/09/12بتاریخ -درهم85.023,61المدینیة 8155141عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 

عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 19/09/12بتاریخ - درهم155.744,58المدینیة 2368998الخصم رقم 
2369000عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ - درهم106.320,56المدینیة 2368999

المدینیة 2369016عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ -درهم106.232,64المدینیة 
145.684,72المدینیة 2369017عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ - درهم145.886,11

بتاریخ -درهم145.604,17المدینیة 2369018عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ - درهم
عدم 12/09/12بتاریخ -درهم135.375,00المدینیة 2369013صم رقم عدم أداء كمبیالة الخ12/09/12

عدم أداء كمبیالة الخصم 12/09/12بتاریخ - درهم135.300,00المدینیة 2369020أداء كمبیالة الخصم رقم 
.درهم135.037,50المدینیة 2369022رقم 

المدینیة یبقى اتفاق یلزم البنك نظرا والاستمرار في دفع الكمبیالات ورجوعها بدون أداء وتسجیلها بخانة
للاستمراریة وقبول البنك بذلك ولا یمكن للبنك أن تقبل كمبیالات راجعة بدون اداء وتسجیلها بخانة المدینیة وتأتي 

وتقدم كمبیالات أخرى للأداء بدعوى غیر مسجلة بخانة المدینیة وان البنك سجلت كمبالات 2014في نفس السنة 
وقدمت كمبیالات مماثلة إلى المحكمة من أجل الأداء بعلة الدین ثابت وبذلك تكون 2014ة لسنة بخانة المدینی

.استعملت الكمبیالتین مرتین اي التسجیل بالمدینیة والمطالبة بالأداء
31/03/2014120.000,00: مثلا الكمبیالة المسجلة بخانة المدینیة 2014ومن أمثلة لذلك سنة 

2014- 03- 31-درهم201465.000,00- 03- 31- درهم201465.000,00-03-31- درهم
. درهم201465.000,00- 03- 31- درهم65.000,00

وأنه بتكرار واستمرار البنك في تسجیل الكمبیالات الراجعة بدون أداء في خانة المدینیة یصبح ملزما له 
من قانون الالتزامات 18، وجاء في الفصل واتفاق یقوم مقام القانون بتسجیل اي كمبیالة أخرى رجعت بدون أداء

وأن " الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملزم به: " والعقود ما یلي 
تبریر الحكم الابتدائي من طرف محكمة الدرجة الأولى بكون الكشوفات الحسابیة المدلى بها تبین أنه لم یتم تسجیل 

.بیالات المطالب بها بضلع المدینیة للحساب الجاري الخاص بالعارضة فاسدا یتعین إلغاؤهقیمة الكم
ومن جهة ثالثة فإن العارضین وضحا للمحكمة بأن البنك كانت تتلاعب بالكمبیالات المسلمة لها من طرف 

ة وبالتالي محكمة الدرجة العارضة وفق إرادتها المنفردة، وان الحساب البنكي یتضمن أخطاء وإلغاءات لعملیة مغلوط
الأولى لا یمكن لها الاعتماد على حساب بنكي غیر قانوني من أجل تبریر حكم نتیجة عدم تسجیل كمبیالات في 



4323/8221/2016ملف رقم 

18

من ظهیر 106ضلع المدینیة، رغم أن العارضین وضحا للمحكمة بأن الكشوفات الحسابیة مخالفة لأحكام المادة 
من مدونة التجارة ذلك أن الكشوفات الحسابیة 491ومراقبتها والمادة المتعلق بمؤسسات الائتمان 06/07/1999

الصادرة بتاریخ 4/98المدلى بها لا تتوفر على البیانات المنصوص علیها في دوریة والي بنك المغرب عدد 
فائدة ولا لعدم تضمینها نسبة الفائدة المطبقة ولا كیفیة احتسابها ولا طبیعة العمولات المستحقة ولا ال5/3/1998

من دوریة والي بنك 7و4و2طبیعة المصاریف والضرائب المستخلصة خلافا لما هو منصوص علیه في الفصول 
المغرب وأن الكشوفات التي استند علیها المدعى علیه لم تتوفر على الشروط القانونیة التي تجعلها كسند وأنها 

. لبه غیر مرتكز على أساس سلیم ومنعدم التعلیلتتضمن مجموعة من الخروقات سیوضحها العارض مما یكون ط
وهذا ما أكدته محكمة النقض في العدید من القرارات تذكر منها العارضة على سبیل المثال لا الحصر قرار عدد 

، وبالتالي یكون تعلیل المحكمة فاسد برده 1174/3/1/2007ملف تجاري عدد 16/01/2008المؤرخ في 49
تسجیل الكمبیالات موضوع النزاع في ضلع المدینیة في حساب العارضة مما یستوجب دفوع العارضة بعلة عدم

.إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
وحول نقصان التعلیل، ان العارضة أكدت خلال المرحلة الابتدائیة بأدائها الاداءات والاقتطاعات التي تفید 

جواد وأدلت بالكشوفات الحسابیة وبینت جمیع الأداءات وأن محكمة الدرجة 22ید أداءها المدیونیة هي وكفیلها الس
وحیث انه في غیاب إثبات أداء قیمة الكمبیالات محل الدعوى والإبراء : " الأولى عللت هذا الشق بالحرف ما یلي 

وع وأوجه الدفاع المثارة من قیمتها باي وسیلة من وسائل الإبراء وانقضاء الدین بخصوصه یكون سدیدا رد جمیع الدف
وان المحكمة لم تتطلع على الأداءات " بهذا الخصوص مادام البنك هو الحامل الشرعي للكمبیالات محل المطالبة

أداء : التي توجد في الكشوفات الحسابیة للعارضة وكفیلها اللذان وضحا الاقتطاعات والأداءات وفق الشكل التالي 
تبین من 2007كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2007درهم سنة 390.333,13كفیل العارضة مبلغ 

درهم سنة 1051459,33أداء كفیل العارضة مبلغ - خلاله العارضة تاریخ الاستحقاق أو الاقتطاع ومبلغ الاقتطاع
ة درهم سن1.136.942,00أداء كفیل العارضة مبلغ -2008كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2007
درهم سنة 1.482.364,96أداء كفیل العارضة مبلغ -2009كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2009
درهم سنة 953.632,92أداء كفیل العارضة مبلغ -2010كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2010
درهم سنة 1.208.193,72أداء كفیل العارضة مبلغ-2011كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2011
درهم سنة 1.160.716,96أداء كفیل العارضة مبلغ -2012كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2012
درهم سنة 1.119.046,72أداء كفیل العارضة مبلغ -2013كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2013
2015درهم سنة 84.554,91أداء كفیل العارضة مبلغ - 2014كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2014

إلى مبلغ 4/3/2015وأن مجموع الأداءات وصلت إلى حدود 2015كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 
.درهم وأن هذه الأداءات واضحة في الكشوفات الحسابیة لكفیل العارضة 8.587.244,65

درهم 500.000,00مبلغ + درهم 3.000.000,00لیه مبلغ وإضافة إلى المبلغ المذكور أعلاه یضاف إ
درهم 12.087.244,65موضوع جداول الاستحقاقات المذكورة والمرفق أعلاه لیصل مجموع الأداءات إلى مبلغ 
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سلك العارضجواد وأن 22وأن المستأنف علیها سلكت مسطرة الانذار العقاري من اجل بیع عقار مملوك للسید 
قضى بإیقاف التنفیذ 14/1/2016نفیذ وأن السید رئیس المحكمة التجاریة اصدر حكما بتاریخ مسطرة إیقاف الت

وأن البنك سلك مسطرة تحقیق الرهن من اجل بیع الأصل التجاري للعارضة لنفس . نظرا لوجود الأداء والمنازعة
طعنت في المسطرة وتقدمت إلى المدیونیة المتعلق بالكمبیالات الراجعة بدون أداء والرصید السلبي وأن العارضة

الرئیس الأول لدى محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بمقال رام إلى إیقاف التنفیذ وأن الرئیس الأول لدى 
الصادر بتاریخ 6758محكمة الاستئناف اصدر قرارا بإیقاف مسطرة تحقیق الرهن بمقتضى القرار عدد 

.وبذلك یكون الحكم ناقص التعلیل الموازي لانعدامه6372/8110/2015في الملف عدد 28/12/2015
ومن حیث الطلب المضاد والإضافي، ان محكمة الدرجة الأولى ردت طلب العارضین المضاد والإضافي 
لأن موضوع الدعوى الحالیة لا یتعلق بالمنازعة في رصید الحساب الجاري وإنما یخص الكمبیالات التي قدمت 

وعدم إثبات العارضة الوفاء بالدین موضوع الكمبیالات وان كان النزاع لا یتعلق بالحساب للبنك من اجل الخصم
الجاري فإن محكمة الدرجة الأولى اعتمدته كوسیلة كحجة لتبریر حكمها وأن العارضة لم تستفد من قیمة الكمبیالات 

الات من اجل الخصم في التواریخ والدلیل القاطع على ذلك أن البنك توصل بها عن طریق تفصیلیة تسلیم الكمبی
المذكورة اعلاه ولم تقم بإنزال المبالغ في الحساب الجاري للعارضة وبالتالي فإن إثباتها عدم استفادتها من قیمة 
الكمبیالات المقدمة للبنك من اجل الخصم سواء الكمبیالات موضوع النزاع أو جمیع الكمبیالات منذ إبرام أول عقد 

كما بین ذلك العارضین في الجداول المذكورة أعلاه مما یكون طلبهم مؤسس ویتعین 2008سنة مع البنك بتاریخ 
الاستجابة له بعد إلغاء الحكم الابتدائي، وبالتالي فإن المسؤولیة ثابتة في حق البنك وذلك ما سیتبین من خلال 

.الاخلالات والأضرار اللاحقة بالعارضة
10.220.779,99مجموعة من الكمبیالات التي یبلغ مجموعها وبحسب ادعاءات البنك فإنها تمسك ب

بكثیر السقف یفوقوأن هذا المبلغ ) موضوع أحكام قضائیة سیدلى بها لاحقا(درهم حسب المقالات المذكورة أعلاه 
بل اكثر من هذا فإن الشروط التي وضعتها البنك للسماح 15/12/2010المسموح به في إطار عقد القرض بتاریخ 

من مبلغ % 50من معاملات الزبون في حسابات البنك وتخصیص % 60لیات الخصم لم تحترم وهي توطین لعم
سقف الخصم خصیصا لكمبیالات مجموعة كتبیة وأن مسؤولیة البنك في هذا الوضع واضحة بحیث أنه لم تراسل 

الشروط التي وضعتها البنك عن الزبون للتنبیه أو أخذ الإذن للسماح له بتجاوز السقف المسموح بها والعدول عن
وبالرجوع إلى ما هو منصوص علیه في العقد فإن المدیونیة الناتجة عن الخصم التجاري تصبح . محض إرادتها 

من السقف المسموح به حسب العقد الأخیر بتاریخ % 50درهم اي 4.000.000,00محدودة في مبلغ 
موعة كتبیة، وبالتالي فإن العارضین اثبتا وجود دون احتساب المبلغ المخصص حصریا لمج15/12/2010

3اخلالات في عملیات الخصم وبالتالي استبعاد مزاعم البنك كما أن الكمبیالات التي تم رفض خصمها فهي تفوق 
.ملیون درهم
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ة تسلیم الكمبیالات إلى البنك مع الإشعار بالتوصل صیلفوأن واقعة الرفض وتأخیر الخصم ثابتة وفق ت
ما یفید وضع البنك للمبالغ في الحساب البنكي للعارضة مما یكون المدعى علیه لا یستحق الاقتطاعات وغیاب 

.التي قام بها نتیجة عملیات خصم  الأوراق التجاریة
ومن حیث تسهیلات الصندوق، ان السید الخبیر وصل إلى نتیجة في تقریره في هذا الشق على الشكل 

مع العلم أن السقف المسموح به هو 30/08/2015حساب بتاریخ توقیعه الرصید السلبي لل: " التالي  
.درهم3.837.187,96هو 15/12/2010درهم حسب العقد المبرم بتاریخ 3.000.000

وبالنسبة لمكشوف الحساب كذلك كان البنك یمنح تجاوزات على السقف المحدد وأن الأسقف المرخص بها 
متكررة لا على مستوى مكشوف الحساب ولا فیما یخص الخصم التجاري تبقى یضاف إلیها التجاوزات المفرطة وال

وحسب الضوابط . ولا مع مستوى رقم معاملاتها 11جد مرتفعة وغیر منسجمة تماما لا مع حجم شركة أفریك 
المسحوب (لزبنائها 11البنكیة تحدد السقف بارتباط مع رقم المعاملات المحقق ومدة التسهیلات التي تمنحها افریك 

ثم یخفض مبلغ الترخیص في حالة ترخیصات ممنوحة من طرف بنوك أخرى، والتي یجب على البنك أن ) عنهم
یطلع علیها عبر التعهدات المركزیة الممسوكة من طرف بنك المغرب والموضوعة رهن إشارة جمیع البنوك وأن 

أخرى كما یظهر من خلال قراءة العارضة كانت تستفید كذلك من تسهیلات بالدفع ممنوحة من طرف بنوك
ولم تدخل في 2003أنشأت سنة 11، مع التذكیر أن شركة افریك 2009- 2008الحصیلة المالیة للشركة لسنة 

، وبالتالي تعتبر ان هذه الترخیصات 2008علاقة تجاریة مع البنك المغربي للتجارة والصناعة إلا في سنة 
كل وضوح عبارة عن مساندة مفرطة ومخالفة للضوابط والأعراف البنكیة، ب11والتجاوزات الممنوحة لشركة افریك 

وانه لا یمكن القول أن البنك كان على حق حین یرفض أداء قیم والقیام بعملیة خصم لأن السقف محددة بمقتضى 
ى اساس عقود ولا یمكن خفضها إلا بعقود وعبر مراحل لأن الزبون یكون قد أخذ على عاتقه تعهدات والتزامات عل

هذه الترخیصات والتجاوزات، وأن ارتفاع الفوائد البنكیة نتیجة التسهیلات البنكیة المفرطة بشكل سریع ابتداءا من 
مرات مقابل 7بأكثر من 2011السابقة لبدء العلاقة التجاریة بین الطرفین بحیث ارتفعت إلى غایة 2008سنة 

فز ترخیصات وتجاوزات الخصم التجاري نتج عنه مباشرة ارتفاع ارتفاع رقم المعاملات بمرة واحدة تقریبا وأن ق
في منحها لزبنائها مقابل سحب كمبیالات تعرف أنها ستخصمها لدى 11التسهیلات في الأداء التي شرعت افریك 
وإلى أكثر من ذلك 2011یوما سنة 135إلى 2008یوما في سنة 26البنك، ارتفعت هذه التسهیلات للزبناء من 

ا خفض البنك قبل أن یلغي الخصم التجاري واستحالة معه تعبئة جاري الدیون على الزبناء وأن التسهیلات عندم
البنكیة المفرطة الممنوحة بسخاء لم تقتصر فقط في رفع تسهیلات الزبناء ولكن مكنت الشركة من تخفیض 

، 2011سنة 93إلى 2008سنة یوما127التسهیلات التي كانت تستفید منها لدى ممونیها، بحیث انخفضت من 
تضررت على واجهتین تمثلت في ارتفاع تسهیلات للزبناء وخفض تلك المرتبطة 11افریك شركةوبالتالي تكون 

بالممونین وأن الرفع السریع والكبیر من سقف الخصم التجاري والتجاوزات الممنوحة أدى إلى رفع رقم المعاملات 
على تشریف الكمبیالات 11وكانت النتیجة هي عدم قدرة بعض زبناء افریك من خلال الرفع في تسهیلات الأداء

درهم ذات تواریخ استحقاق من فبرایر إلى مایو والتي تم 11.000.000المخصومة التي حدد مبلغها الاجمالي في 
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ملات ، وبالتالي كانت النتیجة عكسیة في الأخیر حیث انخفض رقم المعا2011خصمها الفصل الأخیر من سنة 
وانهارت الأرباح إلى أن اصبحت سلبیة والنتیجة هي عدم قدرة الشركة على تحمل عبء هذه التسدیدات تراكت 

بمبلغ 2015المتأخرات ودیون الممونین، انخفض رقم المعاملات والربح الصافي حتى اصبح الأخیر سلبیا سنة 
.درهم دون احتساب الفوائد البنكیة3.837.187,96

، ان البنك ارتكب أخطاء بنكیة فادحة والعارضین ) الخطأ والضرر والنتیجة(المسؤولیة ومن حیث ثبوت
من : سبق وتناولا هذه الأخطاء في طلبهم الافتتاحي والخبیر بین هذه الأخطاء والضرر عنها وفق الشكل التالي 

درهم 2.000.000الي حیث الأخطاء البنكیة، في حوالي سنتین تم رفع سقف مجموع القروض الممنوحة من إجم
درهم دون الرجوع إلى تحلیل أو تقریر عن مدى ملائمة احتیاجات الشركة لهذه القروض 12.000.000إلى 

بالموازاة مع تطور نشاطها الاقتصادي والمالي وغالبا ما تعتمد في هذا الصدد إلى دراسة مستفعلیة للنشاط 
بل اعتمد البنك الشعبي أساسا على توسیع الرهون والكفالات الاقتصادي للشركة والبرمجة المالیة التي تلائمها 

غیر أنه لم یقم البنك 2011جواد، وبروز عدد كبیر من الكمبیالات غیر مؤداة منذ أواخر سنة 22الشخصیة للسید 
بأي إجراء إلا بعد مضي أكثر من سنتین من هذا التاریخ ومنح الشركة تسهیلات لم یكن منصوص علیها في العقود 

مع العلم أنه في السنوات التي تلت العقد الذي یسمح بمثل هذه التسهیلات ابتداء 2008كخصم الشیكات في سنة 
لم تكن هناك عملیات تذكر في هذا الصدد، وعدم احترام قواعد احتساب الفوائد السلبیة وفق ما هو 2010من سنة 

علق بعدد ایام الخصم وكذلك فائدة الخصم، وتجاوز منصوص علیه في العقود وكذلك فوائد خصم الكمبیالات فیما یت
سقف خصم الكمبیالات وفق ما هو مسموح به في العقد مع عدم احترام البند الذي ینص على تخصیص جزء من 
خصم الكمبیالات لفائدة زبون معین، وإمساك حساب الزبون من طرف البنك بطریقة ارتجالیة بحیث یلاحظ من 

م إلغاء عدة عملیات بنكیة بعد أن تم تسجیلها فیما قبل زمني كبیر بین عملیة التسجیل خلال تفحص الحساب أنه ت
وعملیة الالغاء، ورفض عدد كبیر من الكمبیالات للخصم مما فیها التي تم قبولها من طرف البنك من دون تعلیل 

ت بدون اداء مما یؤثر سلبا الرفض، وملاحظة فارق كبیر بین تاریخ أداء الكمبیالة وتاریخ تسجیل رجوع الكمبیالا
بحیث أنه لا یتم علمه برجوع هذه الكمبیالات إلا في تاریخ متأخر مما یتعذر على الشركة 11على شركة أفریك 

اعادة النظر في تعاملاتها مع زبنائها في الوقت المناسب، وقد یتم التعامل مع هؤلاء الزبناء بدون علمها برجوع 
ساب فوائد اضافیة في عملیات خصم الكمبیالات مع العلم أنه كان بالامكان ادراجها في الكمبیالات بدون أداء، احت

وفي النهایة یتبین أن البنك أسهم كثیرا في تدهور علاقته مع . الحساب السلبي للزبون حین رجوعها غیر مؤداة
نك في هذه العلاقة وذلك من خلال ما بیناه في النقط أعلاه مما یمكن أن نستنتج بمسؤولیة الب11شركة افریك 

.باغراق الشركة بالدیون التي تراكمت وفي مصداقیة المبلغ المطالب به من طرف البنك
وقام البنك بدون إشعار مسبق حسب ما هو متفق علیه في عقد القرض بإقفال الحساب البنكي لشركة افریك 

ن له أثر جد سلبي على نشاط الشركة جواد وبالطبع فإن هذا الإقفال كا22وكذلك الحساب الشخصي للسید 11
عامل بل ان البنك لم تكتف بهذا الاجراء بل قامت بمجموعة من الحجوزات على 500التي تشغل أكثر من 

عقارات دون العقار موضوع الرهن، كما قامت بإجراء مجموعة من الحجوزات لدى أبناك أخرى وأن هذا السلوك 
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كارثیة على نشاط الشركة فإننا لا نجد ما یبرره بحیث أن البنك قام بغض النظر عن ما ترتب عنه من آثار جد
جواد وهذه الكفالات یجب أن تبقى 22بإحاطة عقود القروض بكفالات رهن عقاري وبكفالات تضامنیة في شخص 

مما الوحیدة موضوع الحجز وأن البنك هو من قام بتقییم الرهونات العقاریة ومدى ملائمتها لخفض تسدید الدیون، 
وأن الأمر بإجراء . یعني أنه لا یجوز للبنك أن یترامى بالحجز على عقارات أخرى لیس لها علاقة بعقد القرض

مجموعة من الحجوزات لدى أبناك أخرى لیس له ما یبرره لأن عقد القرض الأخیر كان محاطا بمجموعة من 
الحقیقي للدین هو أقل بكثیر مما یطالب به البنك، الكفالات الرهنیة والشخصیة الكافیة لتغطیته، مع العلم أن المبلغ

درهم وهو مبلغ لا 20.100.000كما أن البنك ضخم من المبلغ المطالب به بدون وجه حق إذ أن المبلغ حدد في 
.درهم5.139.441,24یستند إلى أساس ولیس له علاقة بالمبلغ المتبقي حسب الخبرة والذي لا یتجاوز 

فظا بالكمبیالات الراجعة بدون اداء بما یمكنه من إرجاع المبالغ تحأن البنك مازال مدر الإشارة إلى تجو
المطالب بها مباشرة من طرف المسحوب علیهم وأن من آثار هذا السلوك السلبي للبنك هو رجوع عدد كبیر من 

بنكیة لدى الغیر من علف وغیره، حیث ان اقفال الخطوط ال11الشیكات التي كانت ستصرف لمموني شركة افریك 
حال دون تسدید هذه الشیكات وهو ما اثر سلبا على نشاط الشركة إذ ان تربیة الدواجن لا یمكنها أن تطیق إیقاف 
الغداء وما یرافقه، بل أكثر من ذلك وعلى إثر رجوع الشیكات بدون أداء قام بعض الممونین باستصدار أوامر 

لا یمكن القول بأن الأضرار التي لحقت بالعارضة یمكن سردها في بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري وإجما
بیان : وتحدید التعویض من جراء الوقف التعسفي للبنك 11الأضرار اللاحقة بالعارضة شركة افرید : الشكل الآتي 

.الأضرار اللاحقة بشركة أفریك من جراء الوقف التعسفي للبنك 
خصوص خصم الأوراق التجاریة والعملیات البنكیة المغلوطة أمر التوقیف الفجائي لخطوط القروض وعلى ال

فسها عن طریق الكشوفات مشهود به من خلال رجوع العدید من الشیكات غیر مؤداة، كذلك من خلال إقرار البنك ن
ن ضافة إلى إغراقها بوابل من الإكراهات عن طریق القروض المسترسلة عبر الزیادات في مبالغها لم تكإالحسابیة 

له فائدة سوى تضخیم وتثمین الضمانات بغیة حمایة البنك من آفة إفلاس العارضة، وإثقال كاهلها بواجبات 
إضافة إلى عدة أضرار یمكن ... المحافظة العقاریة من حیث أداء واجبات الرهن والتسجیل وغیرها والتأمین إلخ

عانت 2014إلى 2008درهم من سنة 108.760.856,75تأخیر في عملیات الخصم لمبلغ : سردها كما یلي 
جواد عن طریق 22من خلاله العارضة في استثمار المبلغ، شل حركیتها المالیة إغلاق جمیع الخطوط للعارض 

ملیون 3حجز جمیع حساباته البنكیة والتوقف الفجائي للقروض، عدم خصم عدد من الكمبیالات وصلت إلى مبلغ 
.درهم

مشكل التزود المفرط بالقروض، عدم صرف أجور الأجراء وإثقال كاهل ویمكن أیضا وفي الأخیر ذكر 
العارضة بالضمانات العقاریة وما یترتب عنها من أداء واجب التسجیل والرهن ومنعها من استثمارات العقارات 

المضاد الطلب طلب وفي اللهذه الأسباب یلتمسان إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض .المرهونة
خبرة لتحدید الأضرار اللاحقة بهما مع تحدید التعویض المستحق لهما والحكم بإخراج السید جواد الأمر بإجراء

الكائن 60725/8برفع الحجز الموجود بالرسم العقاري عدد والكفیل من الدعوى والحكم بسقوط الكفالة الرهنیة 22
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وأمر السید المحافظ على الأملاك العقاریة 445عدد 203ل سج5/10/2015بشتوكة دائرة ازمور المقید بتاریخ 
درهم وحفظ 10.000بالجدیدة برفع الحجز من الصك العقاري المذكور والحكم بتعویض مسبق یحددانه في مبلغ 

.ول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائرمحقهما في التعقیب على الخبرة وش
خلافا للمزاعم التي یصر على تكرارها المستأنفین  والتي 29/09/2016ة وأجاب المستأنف علیه بجلس

عاین قضاء الدرجة الاولى عدم جدیتها وصرف النظر عنها مصادفا في ذلك الصواب  ، فان حقوق الدفاع 
و من جهة أخرى  ، فان تعلیل الحكم المستأنف . احترمت وابدى الطرف الخصم حقوق دفاعه واجاب عن الدعوى 

لازال 22وان المستأنف السید جواد . من ق م م 50یل سلیم وصائب وحري بتبنیه ولم یخرق مقتضیات الفصل تعل
یكرر نفس زعمه المثار في الطور الابتدائي المستمد من كون البنك لا یمكن له المطالبة في مواجهة شركة افریك 

درجة الاولى عاین عدم جدیة هذا الزعم معللا والرجوع علیه بشروط خارجة عن نطاق العقد والحال ان قضاء ال11
وحیث بخصوص الدفع بإخراج الكفیل من الدعوى بعلة سقف كفالته الذي لا یشمل المبالغ :  " ... قضائه بما یلي  

ملیون درهم انما هو دفع مردود على صاحبه بدلیل ان 8المطالب بها بالنظر لسقف تسهیلات الخصم المحددة في 
الشخصیة التضامنیة انما هما جمیع دیون المكفولة في حدود سقف الكفالتین حسب مقال الدعوى وهو عقدي الكفالة 

درهم وبدون تخصیص لنوع الدین ان كان في اطار تسهیلات الصندوق او الاوراق المخصومة مع 17.000.000
یل بالأداء تضامنا الى جانب التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید والقسمة وبالتالي یكون وجیها الحكم على الكف

..."المدینة الاصلیة لمبلغ الدین في حدود سقف كفالته 
خلافا لما اعتبره الكفیل ، فانه یجدر تذكیره انه تمت مقاضاته في اطار لاخلاقیة المناقشة فحسب و و

احي و التي ورد فیها الملف الحالي على اساس الكفالات التضامنیة الصادرة عنه المدلى بها رفقة المقال الافتت
كفل تضامنیا مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید او التجزئة تجاه البنك لیتعهد بذلك بهذه الصفة " :صراحة انه

المقترض في تسدیده لجمیع المبالغ المدین بها ، او التي سیكون مدینا بها تجاه البنك في حدود مبلغ 
لفوائد و العمولات و المصاریف و التوابع و كیفما كانت طبیعة دیون درهم كاصل الدین زیادة على ا11.000.000

البنك على المقترض و فترة نشاتها و سیكون للبنك الحق في تطبیق الضمانة الناتجة عن هذا العقد لتغطیة الدیون 
...التي یختارها 

جرید و القسمة وبتنازله عن و اعتبارا للتضامن القائم عن التزامه یتنازل الكفیل صراحة عن التمتع بحق الت
. ...."حق التجرید یلتزم الكفیل بالاداء للبنك دون ان یفرض على هذا الاخیر مسبقا متابعة المقترض في ممتلكاته

من قانون 1133بالنظر لسبقیة الاشتراط التضامني صراحة من الاطراف ، فانه تطبق على هذه الحالة الفصل 
لهذا التضامن المتفق علیه صراحة ، فانه لامجال  لمسایرة الكفیل المتضامن في بالنظر و. الالتزامات والعقود

ان التضامن یفید جواز ان یتابع الدائن و. زعمه بضرورة تجرید المدینة الاصلیة من اموالها قبل مطالبته الوفاء 
ي مواجهتهما معا دون استخلاص دینه بكل الطرق القانونیة سواء في مواجهة المدینة الاصلیة او الكفیل او ف

ان العبرة بكون دین المدینة الأصلیة ثابت وان التزام الكفیل المتضامن و . امكانیة ارغامه على هذا الطریق او ذاك 
من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص صراحة انه لیس للكفیل طلب تجرید 1137تحكمه مقتضیات الفصل
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ازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجرید و على الخصوص اذا كان قد التزم المدین الاصلي من امواله اذا كان قد تن
درهم ما 20.500.000انه یجدر تذكیر الكفیل ان كفالاته اولا هي في حدود مبلغ و .متضامنا مع المدین الاصلي

دام انه قدم للعارض اربع كفالات متتالیة ، فضلا عن كون الدعوى الحالیة تتعلق بكفالته لرصید المدین الناتج عن 
ر من ذلك ، و كما توضیحه اكثو. الخصم التجاري الذي استفادت منه المقترضة و الغیر المؤدى بتاریخ استحقاقه 

جواد التي تم التذكیر بمقتضیاتها اعلاه تفید صراحة انه التزم بكفالة 22اعلاه ، فان عقود الكفالة الصادرة عن السید 
مما تبقى منازعته في كون كفالته نشأتهادیون المقترضة كیفما كانت طبیعة دیون البنك على المقترض و فترة 

درهم بالنسبة للدیون الناتجة عن الخصم التجاري الغیر المؤدى والمتعلق 4.000.000تنحصر في حدود مبلغ 
، من جهة أخرىو. بالكمبیالات الصادرة عن مسحوب علیهم غیر مجموعة الكتبیة مردود علیه و عدیم الاساس 

عاین قضاء الدرجة فان الطاعنین اقتصروا على تكرار حرفي لنفس مزاعمهم التي اثاروها في الطور الابتدائي والتي
وعلى كل حال ، فان العارض لا یود اثقال كاهل الاولى عدم جدیتها وصرف النظر عنها مصادفا في ذلك الصواب 

في جمیع الاحوال فان و. الطور الابتدائي المحكمة بتكرار دفوعات سبق مناقشتها وتوضیحها بما فیه الكفایة في 
تسدید ما بذمتها الثابت من خلال الاوراق التجاریة المخصومة من طرفها لا تثبت انها شرعت في 11شركة افریك 

الراجعة بدون اداء و كذا من خلال التقییدات الواردة بحسابها الجاري المستدل به من طرفها و الناتج عنه الرصید 
اء دیونها وتحقیق المدین المطالب به كذلك وان دعوى المسؤولیة التي قدمت من طرفها كرد فعل على مطالبتها باد

الرهون الممنوحة من طرفها ومن طرف كفیلها  علاوة على كون الاخطاء الجسیمة التي تدعي ان البنك ارتكبها في 
حقها وسببت لها اضرارا لم تثبتها بأي وجه والحال انه لا وجود لاي خطأ مرتكب فضلا عن كونها في جمیع 

البنك لم یخالف بنود العقد ولم یتجاوز سقف المبلغ المحدد لعملیات بذلك ، فان و.الاحوال مستوجبة لعدم القبول
یتمسكان بكون البنك العارض تقدم بمجموعة من طاعنین من جهة أخرى  ، فان الو . الخصم للاوراق التجاریة 

مقالات المقالات في مواجهتهما وفي مواجهة الاشخاص الصادرة عنهم الكمبیالات الراجعة بدون أداء  واستدلوا بال
خلافا و. 11فعلا  ، فان البنك العارض تقدم بسبع مقالات رامیة الى الاداء في مواجهة شركة افریك و.المذكورة

فان هذه الطلبات المستقلة غیر موجهة ضد نفس یصر الطاعنین على تكراره حتى في الطور الاستئنافي لما 
لات اذ یكفي الرجوع الى المقالات الافتتاحیة المتعلقة بها الاطراف و في مواجهة نفس الطرف الصادرة عنه الكمبیا
و كفیلها و المسحوب علیه الكمبیالات الذي هو طرف 11للتاكد ان كل دعوى مواجهة ضد المظهرة شركة افریك 

مختلف في كل طلب كما هو واضح مما تم بیانه اعلاه مما یبقى الدفع بان العارض قامت عن قصد بتقدیم طلبات 
درهم مردود علیهما و هو عدیم 4.000.000ة في مواجهة نفس الاطراف قصد عدم توضیح ان المبلغ یفوق مستقل

. الاساس في جمیع الاحوال ما دام ان كفیل التزم بتسدید دیون المدینة الاصلیة كیفما كانت طبیعتها و فترة نشاتها 
ضادة رامیة الى الحكم لفائدتهما بتعویض في اطار انهما بدورهما تقدما بسبع طلبات مستأنفین ان ما اخفاه المو

، 15/8203/8571، 15/8203/8616: المسؤولیة البنكیة المزعومة في اطار سبعة ملفات على التوالي في 
كما 8574/8203/15و 8954/8210/15و 15/8203/8615، 15/8203/8573، 15/8203/8572
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التي سبق الادلاء بها في  الطور الابتدائي وهي الطلبات التي تم یتجلى ذلك من مذكراتها مع الطلبات المضادة
التصریح بعدم قبولها بمقتضى الاحكام المشار  الیها اعلاه

جواد بكونه لا یمكن له ان یكفل مبالغ لا تتعلق بالعقد مردود علیه مادام ان 22و بخصوص زعم السید 
من جهة أخرى ،  فان استدلال و. كیفما كان نوعها و فترة نشاتها 11كفالته تضمن اداء دیون شركة افریك 

بتقریر خبرة حرة لا یفید النازلة في شيء مادام ان هذه الخبرة هي خبرة غیر قضائیة وغیر تواجهیة ستأنفینالم
الكفیل وتبقى خبرة مجاملة فحسب لا یمكن ان یعتد بها فضلا عن كونها تناقش تسدید القروض التي استفاد منها

یتضح جلیا ان مزاعم الكفیل في و. 11جواد بصفة شخصیة و یعتبرها اداءات تسدد دیون شركة افریك 22السید 
.هذا الخصوص عدیمة الاساس ومستوجبة لصرف النظر عنها 

عدم جدیة الزعم بخرق القانون  خلافا لمزاعمهما  ، فانه لا وجود لأي خرق مزعوم للقانون ، ذلك ان حول و 
حكم المتخذ اعتبر ان الحكم على المسحوب علیها بالاداء تضامنا مع المدینة الاصلیة للكمبیالات محل الدعوى ال

من مدونة التجارة والتي قررت مسألة تضامن جمیع الملتزمین 201و 528انما یجده سنده في مضمون المادتین 
ظهرین والضامنین الاحتیاطیین على وجه التضامن نحو بالورقة اذ یسأل جمیع الساحبین للكمبیالة والقابلین لها والم

التعلیل الانف ذكره نجده تعلیل وجیه وحري ءوباستقرا. الحامل الذي له ان یوجه دعواه ضد جمیع هؤلاء او البعض 
ر رجوع علیهما بخصوص الكمبیالات المخصومة الغیالبعدم امكانیة المستأنفین بالنسبة لدفعبتبنیه ، ذلك انه فعلا 

المؤداة بعدما سبق ان اقتطع العارض مبالغ مهمة عن هذه الكمبیالات هو دفع یشكل خرق واضح لمقتضیات المادة 
من مدونة التجارة التي تنص على تنص على انه للمؤسسة البنكیة تجاه المدینین الرئیسیین للأوراق المذكورة و 528

المرتبطة بالسندات المخصومة و للمؤسسة البنكیة أیضا المستفید من الخصم والملتزمین الآخرین جمیع الحقوق 
. تجاه المستفید من الخصم حق مستقل لاستیفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت صرفه مع الفوائد و العمولات 

ان المبالغ المقتطعة من مبلغ الكمبیالات المخصومة التي استفادت منها المدینة الاصلیة بدائنیة حسابها مستحقةو 
من نفس القانون و تمثل عمولة عن الخصم و كذا الفوائد الناتجة 526للعارض بقوة القانون طبقا لمقتضیات المادة 

عن مبلغ الكمبیالة من تاریخ تسجیل قیمة الخصم الى غایة تاریخ استحقاق الكمبیالة و یكفي الاطلاع على 
ا المضاد وهو ما یفید ان المبالغ المقتطعة مرفقة طلبهامنفسهستأنفینالاشعارات بالدائنیة المدلى بها من طرف الم

و من جهة اخرى وبخصوص الدفع .من قیمة الخصم التجاري مستحقة و لا تشكل اي اخلال من طرف العارض 
باخلال العارض بالتزامه عند رفضه قبول كمبیالات في اطار الخصم فانه یشكل تناقض صارخ من طرف 

خرق العارض للشروط العقدیة مادام انه قبل في اطار الخصم كمبیالات تفوق قیمة اندعییاذ تارة ستأنفینالم
اخلال العارض بالتزاماته لما رفض قبول كمبیالات في اطار الخصم وهو ما اندعییالسقف المتفق علیه و تارة 

مخول للمؤسسة رفض قبول كمبیالات في اطار الخصم حق و ان العبرة بكون . به عدیم الاساس ایجعل ما تمسك
البنكیة ما دام انه لا یقوم البنك بخصم جمیع الأوراق التجاریة و لكن یخصم الأوراق المستوفیة الشروط الشكلیة 

أن لا تتجاوز فترة استحقاق - الكمبیالة تم فیه إنشاءوالقانونیة التي یقرها البنك المركزي أو القانون في البلد الذي 
أن تكون الأوراق التجاریة المقدمة للخصم ناتجة عن عملیات تجاریة تتم بین المدین و الدائن - الورقة ستة شهور 
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أن یتمتع صاحب الورقة المراد خصمها بسمعة طیبة لدى - و لیست ورقة مجاملة یتم تحریرها بغرض خصمها 
هیرات على الورقة و مركز إن یتحقق البنك من صحة التظ- )المسحوب علیه (البنك وكذلك بالنسبة لسمعة المدین

تبعا لذلك ، فان العارض محق في رفض قبول كمبیالات في اطار الخصم اذا كان لا و . كل مُظهر في السوق
ان و. یتمتع المسحوب علیه الكمبیالة المرفوض خصمها بسمعة طیبة او معلوم انه لا یتوفر على سیولة لتشریفها 

كمبیالات التي رفض قبولها في اطار الخصم هو دفع مردود علیها لعدم ادعائها بان العارض اقتطع فوائد عن ال
اثباته اولا مادام انها لم تدلي بالاشعارات الدائنیة المتعلقة بهذا الخصم التي تدعي ان العارض رفض قبول خصمه 

ریق عدم احترام كذلك الشان بالنسبة للاخلالات المزعومة عن احتساب فوائد زائدة عن طو . واقتطع ذلك عنه فوائد 
لم یدلیا و لو بوثیقة واحدة تفید عدم تطبیق العارض للسعر المتفق علیه ستأنفین السعر المتفق علیه ذلك ان الم

ولا حتى الطریقة التي قام بها ستأنفةعقدیا بخصوص نسبة الفائدة المطبقة عن الارصدة السلبیة المتخلذة بذمة الم
و الذي لا یواجه به المستأنفین ان تقریر الخبرة الحرة المتمسك به من طرف لاعادة احتساب هذه الفوائد لاسیما 

العارض لانه لیس بتقریر خبرة قضائیة تواجهیة ولا یشیر الى اي تقنیة حسابیة لتزكیة او اثبات الادعاءات الواردة 
تي استفاد منها البنك الناتجة صاریف الزائدة المفیه التي جاءت مجرد مجاملة لطالب الخبرة لاسیما فیما اعتبر ان ال

صاریف بین تاریخ تقیید قیمة مدرهم محتسبا قیمة ال3.041.228,90عن الكمبیالات المتاخرة محددة في مبلغ 
ان من المستقر علیه في المعاملات والاعراف البنكیة هو انه حینما و . الخصم في الحساب و تاریخ استحقاق القیم 

من طرف احد الزبناء فانه یتم تسجیلها في رصید حسابه في انتظار القیام بعملیة یتم تسلیم الاوراق التجاریة 
من مدونة التجارة وفي حالة رجوعها بدون اداء یبقى البنك صلاحیة اعادة تقیید قیمتها 502المقاصة طبقا للمادة 

ان كل هذه و. داء قیمتها في الضلع المدین للحساب وارجاع الكمبیالات الى مظهرها او مطالبة الملتزمین بها با
الاعتبارات الوجیهة المجمع علیها فقها وقضاء على الصعید الوطني و على الصعید المقارن هي لا تدع أي شك 
في احقیة البنك في تسجیل حساب الكمبیالات في الرصید المدین لئن كان الحساب الجاري للزبون یسمح بذلك او 

بسبقیة تقیید العارض لكمبیالات مخصومة رجعت بدون اداء بتاریخ الاستحقاق لا مجال للتمسكو. المطالبة بقیمتها
بالضلع المدین للحساب مادام ان ذلك التقیید العكسي تم على اساس ان رصید الحساب الجاري للمدینة الاصلیة 

ظر عن مزاعم یجدر بالتالي صرف النو . كان یسمح بذلك بالنظر لسقف الاعتماد الممنوح لها في اطار هذا الخط 
خلافا من جهة أخرى و. وتأیید الحكم المتخذ في جمیع ما قضى به برمتها لعدم ارتكازها على اساسستأنفین الم

قبل و . ، فانه لا وجود لاي توقیف تعسفي لخطوط القروض التي كانت تستفید منها 11شركة افریك لما اعتبرته 
من الاشارة الى مفهوم الاعتماد في اطار الحساب الجاري الذي كانت بدالدفع العدیم الجدیة ، فانه لا هذامناقشة 

انه یتطلب بالخصوص و. تستفید منه هو وسیلة اداء اجمالیة وفوریة للزبون وللالتزامات القائمة بین البنك وزبونه 
الموضوعي ان ضرورة توفر العاملو. توفر عامل موضوعي و هو عامل المدفوعات المتبادلة وحركیة مستمرة 

یوجب على الزبون للاستمرار في دفع مبالغ في حسابه لتسجیله في الجانب الدائن لتمكینه من الاستفادة من 
ان نفسها المدلى بها في الطور الابتدائي للتأكد11شركة افریك یكفي الرجوع الى محررات و . التسهیلات المقابلة

یفید انها اتفق على استفادتها من تسهیلات صندوق في حدود اخر عقد قرض التسهیلات في اطار الحساب الجاري 
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درهم و الى خط قرض مباشر في حدود مبلغ 8.000.000و خط خصم تجاري في حدود درهم 3.000.000
مقارنة بسیطة بین سقوف الخطوط الاعتمادیة الممنوحة لها و الارصدة المدینة بها بإجراءو . درهم 1.000.000

استعملت كامل السقوف الممنوحة لها بل تجاوزتها اذ ان الرصید المدین لحسابها 11ریك شركة افان للتأكد
درهم والدین الصرفي المتخلذ 3.837.187,96الجاري الذي استفادت فیه من تسهیلات الصندوق مدین بمبلغ 

فانه یكفي و اكثر من ذلك ،. درهم 11.266.003,66بذمتها في اطار خط الخصم التجاري محدد في مبلغ 
الى غایة تاریخ توقیفه في 2015طیلة سنة المدلى بها في الطور الابتدائي الاطلاع على كشوف حسابها الجاري 

بالتالي فان البنك العارض لیس و . 11شركة افریك انه لم یعرف أي دفوعات نقدیة من طرف للتأكد2015غشت 
انه لم یقم بتاتا بتخفیض اعتمادهم و انما المدینة الاصلیة مادامستأنفین مسؤولا عن تدهور الوضعیة المالیة للم

هي التي توقفت عن الدفع بحسابها و قامت بتجمیده اذ انه یكفي الرجوع الى العملیات التي عرفها الحساب طیلة 
ي انها لم تعد تزود حسابها باي دفوعات نقدیة ولا استعمال مدینیته الشيء الذي جعله اصبح فللتأكد2015سنة 

وضع الحساب المجمد الذي تعین احالته على قسم المنازعات تبعا للقواعد الاحترازیة لتصنیف الدیون الصادرة عن 
فعلا ، فان المدینة الاصلیة هي التي توقفت عن تمویل حسابها البنكي الجاري منذ بدایة سنة و . بنك المغرب 

وبات كما یتجلى ذلك من كشوف حسابها عن تلك بمقتضى دفوعات مالیة في دائنیة حسابها  ولا حتى سح2015
و التي تفید عدم تسجیلها ایة عملیة دائنیة مهمة بحسابها و نتج عن في الطور الابتدائي الفترة و التي ادلى بها

ان الدفع بوجود توقیف تعسفي لخطوط  الاعتماد و. ذلك تجمیده فضلا عن كونها استعملت كامل اعتمادها 
الممنوح لها بصفة تعسفیة دون سابق اشعار و الحال ان المقترض استعمل كامل الاعتماد الممنوح له و تجاوزه 

المدلى بها 11شركة افریك یستفاد من الكشوف الحسابیة لوانه.واكثر من ذلك اوقف مد حسابه بالدفوعات النقدیة
ان هذه الاخیرة توقفت عن القیام باي دفوعات مالیة بحسابه 2015ابتداء من بدایة سنة لابتدائي في الطور ا

الجاري الكفیلة لاثبات حركیته و مما یشكل تجمیدا لها نتج عنه احالة الرصید الى حساب المنازعات طبقا لقوائد 
لیه اعلاه في فقرته الثانیة انه لایمكن فسخ المومأ ا525لئن نص الفصل و. حترازیة لتصنیف الدیون المتعثرة الا

الاعتماد المفتوح لمدة غیر معینة بصورة صریحة او ضمنیة ولا تخفیض مدته الا بعد تبلیغ اشعار كتابي و انتهاء 
سواء كان " اجل یحدد عند فتح الاعتماد دون ان یقل هذا الاجل عن ستین یوما ، الا انه في فقرته الرابعة انه 

مفتوحا لمدة معینة او غیر معینة ، فانه یمكن للمؤسسة البنكیة قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف الاعتماد 
یتبین و. "بین للمستفید عن الدفع او في حالة ارتكابه لخطأ جسیم في المؤسسة المذكورة او عند استعماله للاعتماد

الغ بحسابها الجاري مما یكون الشرط توقفت عن دفع أي مب11شركة افریك مما سلف شرحه اعلاه ان 
ار بفسخ عالذي لا یلزم البنك بتوجیه أي اشمن مدونة التجارة 525المنصوص علیه في الفقرة الرابعة من الفصل 

من مدونة التجارة 525الاعتماد في تلك الحالة ولا تطبق على هذه النازلة مقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 
هكذا فان البنك العارض لم یكن في جمیع الاحوال ملزم بتوجیه اشعار المنصوص و. المتمسك بها من طرفها

من القانون البنكي سیما وان ذات الفصل من الظهیر 63من مدونة التجارة وكذا في الفصل 525علیه في الفصل 
یتبین بالتالي و. المتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها1993/7/6الصادر بتاریخ 147-93-1الشریف رقم 
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اطارها مبلغ إجمالي بذمتها فيتخلذالوفاء بالتزاماتها التعاقدیة و ترتئهي التي لم 11ان شركة افریك 
السلبیة وانها لم تتعرض لاي وقف تعسفي لاعتماده لأرصدتهادرهم ناتج عن عدم تسدیدها 15.103.191,62قدره

تحریكه ها بالتوقف عن الدفع في الحساب و بل ان هذه الاخیرة استعملت كافة الاعتماد الممنوح لها فضلا عن قیام
.الحساب  و احالته على المنازعاتلمدة سنة تقریبا نتج عنه توقیف

جواد  قام بها 22عدم جدیة المنازعة في المدیونیة على اساس الاداءات المزعوم ان  الكفیل السید حول و 
ان : موضوع النزاع الحالي 11درهم لفائدة العارض تبرئة لمدیونیة شركة افریك 12.087.244,65في حدود مبلغ 

یشكل فعلا تقاضي بسوء نیة واستغفال على النحو اعلاه 11منازعتهما في المدیونیة المتخلذة بذمة شركة افریك 
لفطنة المحكمة مادام ان الدین المطالب به ناتج عن كمبیالات مخصومة غیر مؤداة بتاریخ استحقاقها الحال خلال 

و العارض حامل شرعي لها وادلى باصلها مع شواهد عدم الاداء 10/10/2014الى غایة 1/9/2014الفترة من 
ت مزعومة تمت بتواریخ سابقة عن تاریخ استحقاق هذه الكمبیالات الراجعة بدون الاداء ولا یمكن الاستدلال باداءا

فضلا عن ذلك فان الاداءات المتمسك بها و التي اعتبر انها تمت من طرف السید . للقول ان ذمتهما بریئة منها
طالب بها لا علاقة لها بدیون الم11جواد و المتمسك بها للقول بانها اداءات قام بها لتسدید دیون شركة افریك 22

انه یخلط بین ذمته الشخصیة و جواد الذي یبدو22شخصیة للسید هذه الاخیرة ما دام انها تتعلق بتسدید الدیون ال
على سبیل المثال ، فانه یكفي الرجوع الى جدولي و . التي هو كفیلها و مسیرها  11بین ذمة شركة افریك 

جواد 22انهما جدولان یتعلقان بقروض استفاد منها السید ر الابتدائي للتأكدفي الطو الاستحقاق المستدل بهما 
درهم یتعلق بالقرض المبرم بین العارض و 3.000.000ان جدول الاستحقاق المتعلق بقرض بمبلغ و. شخصیا
درهم من اجل اقتناء3.000.000الذي استفاد في اطاره بقرض بمبلغ 12/12/2007جواد بتاریخ 22السید 

درهم لكل قسط خلال 46.860,25قسط شهري بمبلغ 83ارض فلاحیة اتفق على تسدیده من طرفه على مدى 
عن طریق اقتطاع بنكي من %7على اساس فائدة سنویة بنسبة 4/1/2015الى غایة 4/3/2008الفترة من 

ستفاد منه شخصیا عن جواد بتسدید اقساط القرض اعلاه الذي ا22و ان قیام المقترض السید . حسابه الشخصي
طریق اقتطاعات شهریة من حسابه البنكي الشخصي لا یفید انه سدد بمقتضى هذه الاقتطاعات دیون شركة افریك 

اصلا لم 11الناتجة عن القیم المخصومة من طرفها و الغیر المؤداة تجاه العارض مع العلم ان شركة افریك 11
ستفادت من خط الخصم التجاري نتجت عنه المدیونیة موضوع تستفد من اي قرض مسدد باستحقاقات و انما ا

كذلك الشأن بالنسبة لجدول الاستحقاق و. المطالبة الحالیة و الثابتة بمقتضى كمبیالات حالة رجعت بدون اداء 
جواد بتاریخ 22یتعلق بقرض استهلاكي ابرم بین العارض و السید هدرهم فان500.000المتعلق بقرض بمبلغ 

4/5/2011درهم ابتداء من 12.522,07قسط شهري بمبلغ 47و اتفق على تسدیده على مدى 15/3/2011
وتجدر الاشارة كذلك ، ان القرضین اعلاه لیس هما . %7,5على اساس فائدة سنویة بنسبة 4/3/2015الى 

لقة بهما عن طریق جواد بصفة شخصیة و كان یقوم بتسدید الاقساط المتع22الوحیدان الذین استفاد منهما السید 
400.000بمبلغ 29/11/2006اقتطاعات من حسابه البنكي الشخصي مادام انه استفاد كذلك بقرض بتاریخ 

بمبلغ 15/2/2007درهم لكل قسط و كذا قرض ابرم بتاریخ 10.314,50درهم مسدد باستحقاقات قارة  بمبلغ 



4323/8221/2016ملف رقم 

29

بالاقتطاعات التي ستأنفینو ان استدلال الم.درهم 38.054,93درهم مسدد باستحقاقات قارة بمبلغ 2.400.000
و المتعلقة بالاقساط 2015الى 2007جواد خلال الفترة من سنة 22تمت من الحساب البنكي الشخصي للسید 

الشهریة المتعلقة بعقود القروض الاربعة اعلاه الذي استفاد منها هذا الاخیر بصفة شخصیة و التي قام بتسدید 
ق الاقتطاعات التي تمت من حسابه تنفیذا لمقتضیات تلك العقود في حدود مبلغاقساطها عن طری
موضوع المطالبة الحالیة هو 11درهم و اعتبار انها اداءات قام بها لتسویة دیون شركة افریك 8.587.244,65

دفوع ووثائق تفید ارهاقها بستأنفینالمارتأىمن قبیل الاستعباط لا غیر و هذا لن یغیب عن فطنة المحكمة التي 
الاداءات المزعوم انها قامت بها لتسویة دیونها تجاه العارض الناتجة عن الخصم التجاري الذي استفادت منه 

ارتأىواكثر من ذلك ، فان الكفیل . ورجعت القیم المتعلقة به بدون اداء والذي نتجت عنه المدیونیة المطالب بها 
ن حسابه البنكي الشخصي عن القروض الاربعة التي استفاد منها شخصیا و الاستدلال بمجموع الاقساط المقتطعة م

درهم و اضاف الیه راسمال القرضین 8.587.244,65في حدود مبلغ 2015الى 2007المؤداة خلال الفترة من 
درهم و 500.000الذي استفاد منهما وسددهما عن طریق جزء من الاقتطاعات اعلاه و المحددین في 

درهم مستدلا بجدول استحقاقهما و اعتبر ان ما اداه هذا الاخیر  ما مجموعه هو مبلغ 3.500.000
درهم وهو ما یشكل روح التقاضي بسوء النیة اذ احتسب اصل القرض الشخصي الذي استفاد 12.087.244,65

فه و كذا قیمة اقساط منه باعتباره اداء قام به و اضاف الیه قیمة اقساط المتعلقة بهاذین القرضین المؤداة من طر 
یتعین بالتالي صرف النظر عن مزاعم و. 11قرضین اخرین واعتبرها تسدیدات قام بها لاداء دیون شركة افریك 

درهم 12.087.244,65من طرف كفیلها في حدود مبلغ 11بخصوص اداء دیون  شركة افریك ستأنفین الم
جواد و المتعلقة اصلا بتسدیده اقساط القروض 22كفیلها عن طریق الاقتطاعات التي تمت من الحساب البنكي ل

و التي لم یسبق ان كانت موضوع اي مطالبة 11الشخصیة التي استفاد منها و التي لا علاقة لها بشركة افریك 
.قضائیة 

تفادیا : بخصوص الاخلالات البنكیة المزعومة فیما یتعلق بالخصم التجاري : بخصوص الطلب المضاد و 
، فان البنك یؤكد ما سبق له ان اوضحه اعلاه في اطار جوابه على الدفع المتعلق بعدم ار بهذا الخصوصلأي تكر 

جدیة الزعم بخرق القانون 
یصران على نسب اخلالات واخطاء مزعومة لالازاستأنفینان الم:حول انتفاء المسؤولیة المزعومة للبنك و 

11للبنك دون اثباتها بأي وجه كان علما انه بالاطلاع على كشوف الحساب الجاري للمدینة الاصلیة شركة افریك 
المتمسك بها في اطار المسؤولیة المزعومة للدفع ان البنك العارض كان یقوم بخصومات غیر مبررة من قیمة 

طرفه في اطار الخصم   للتأكد ان البنك كان یقوم بتسجیل عملیات الخصم التجاري التي الكمبیالات المقدمة من 
كانت تقدمها المدینة الاصلیة بالضلع الدائن من حسابها الجاري وبالرغم من هذه الدفوعات كانت دائما وضعیة 

انت تقوم بها في اطار درهم نتیجة السحوبات التي ك3.800.000درهم و 2.000.000رصیده مدینیة تتراوح بین 
فضلا عن ذلك ، فان اركان المسؤولیة و . تسهیل الصندوق الذي تستفید منه وهذا وحده یفرغ منازعتها من ایة جدیة 

11ان مطالبة شركة افریك و.المزعومة منتفیة اذ انه لا وجود لأي خطأ او ضرر او علاقة سببیة بینهما 
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هو الا  كرد فعل عن مقاضاتها وتحقیق الرهون في مواجهتها وفي مواجهة بالتعویض عما اسمته بمسؤولیة البنك ما
و یجدر . لا تستحق أي تعویض یذكر 11تبعا لذلك ، فان مسؤولیة البنك منتفیة وشركة افریك و. الا كفیلها لیس 

ا مذكرته بنسخة من مرفق. بالتالي رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس وتأیید الحكم المتخذ في جمیع ما قضى به 
.الاحكام المشار الیها اعلاه

بالرجوع الى تاریخ إصدار الكمبیالات فكلها مؤرخة في 27/10/2016وعقب المستانفان بجلسة 
ونصت المادة . وبالتالي طالها التقادم2014وتاریخ استحقاقها في مایو ویونیو ویولیوز من سنة 23/12/2013

واحدة ابتداء تتقادم دعوى الحامل على المظهرین والساحب بمضي سنة : "... یليمن مدونة التجارة على ما 228
من تاریخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاریخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون 

من تتقادم دعاوى المظهرین بعضهم في مواجهة البعض الآخر وضد الساحب بمضي ستة أشره ابتداء و .مصاریف
وعلیه فإن الكمبیالات موضوع النزاع طالها ..." یوم یقام المظهر برد مبلغ الكمبیالة أو من یوم رفع الدعوى ضده
.التقادم وبالتالي الحكم بسقوط جمیع الكمبیالات للعلة المذكورة أعلاه

عتمدتها ومن حیث الموضوع إن العقد یقوم مقام القانون اي یحل محل الفصول المذكور أعلاه والتي ا
الالتزامات التعاقدیة المنشأة : "من ق ل ع الذي ینص على ما یلي 230المحكمة لصدور حكمها مخالفة الفصل 

على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیها ولا یجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص 
والمستأنف علیه البنك الشعبي یؤطرها 11لعارضة شركة افریك وبرجوع المحكمة الى العلاقة بین ا". علیها قانونا

وان البنك المستأنف علیه یطالب الآن بمبالغ خارج نطاق العقد في مواجهة . 15/09/2010العقد المؤرخ في 
درهم اي زیادة مبلغ 8.000.000درهم مع العلم أن المبلغ المسموح به هو 10.220.780العارضین اي 
من الخصم للكمبیالات %50درهم غیر مستحقة تتعلق ب 4.000وطالب كذلك بمبلغ درهم2.220.780

وبذلك تكون المحكمة خرقت مقتضیات قانونیة آمرة . درهم8.000.000الصادرة عن مجموعة كتبیة من مبلغ 
التي تقوم مقام تتمثل في الشروط الخاصة المتمثلة في العقد الذي ینظم الالتزامات التعاقدیة المنشأة بین الطرفین

وان تعلیل محكمة الدرجة الأولى بأن البنك لها الحق بالرجوع على . القانون التي لا یمكن الغاؤها إلا برضاهما
201و 528جمیع الملتزمین بالورقة التجاریة من أجل أداء قیمتها من تاریخ الاستحقاق طبقا لمقتضیات الفصل 

طبقا یمكن تغییره أو الغاؤه إلا بإرادتهمایحا رابطا بین الطرفین لا من مدونة التجارة تكون قد خرقت عقدا صر 
ضین بشروط خارجة عن نطاق التعاقد والاتفاق ر اوبالتالي الزام العمن قانون الالتزامات والعقود 230للفصل 

وأن . لطلبوبالتالي یكون الحكم الابتدائي خرق القانون مما یستوجب الحكم بالغائه وبعد التصدي الحكم برفض ا
وبرجوع المحكمة . أحكام عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 6درهم واستصدر 10.220.780البنك طالب بمبلغ 

درهم مع العلم ان السقف 10.220.780الى الأحكام المذكورة فإن المبلغ الذي قضى لفائدة البنك وصل الى مبلغ 
من الكمبیالات الصادرة عن مجموعة %50رم شرط تخصیص كما ان البنك لم یحت. درهم8.000المسموح به هو 

ولا یوجد ولو . وبالرجوع الى الأحكام فكلها تتعلق بالكمبیالات المقدمة من أجل الخصم رجعت بدون أداء. الكتبیة
: وبذلك تكون البنك خالفت شروط العقد المذكور أعلاه وفق الشكل التالي. كمبیالة واحدة صادرة عن مجموعة كتبیة
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عدم احترام مبلغ الخصم –من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة %50عدم احترام شرط تخصیص 
درهم مع العلم أن السقف المسموح به حسب العقد هو 10.220.780الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ 

ضین اي ر د في مواجهة العابمبالغ خارج نطاق العقوان البنك المستانف علیه یطالب الآن. درهم8.000.000
درهم 2.220.780درهم اي زیادة مبلغ 8.000.000درهم مع العلم أن المبلغ المسموح به هو 10.220.780

من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة %50درهم غیر مستحقة تتعلق ب 4000وطالب كذلك بمبلغ 
والبنك تنظمها مقتضیات قانونیة 11وبذلك تكون العلاقة بین العارضة شركة افریك . درهم8.000.000من مبلغ 

آمرة تتمثل في الشروط الخاصة المتمثلة في العقد الذي ینظم الالتزامات التعاقدیة المنشأة بین الطرفین التي تقوم 
وان دفوع البنك لها الحق بالرجوع على جمیع الملتزمین بالورقة . القانون التي لا یمكن إلغاؤها إلا برضاهمامقام 

التجاریة من أجل أداء قیمتها من تاریخ الاستحقاق ومن حقه الاستفادة من النفاذ المعجل طبقا للفصول المتشبث بها 
من قانون 230طبقا للفصل ا متغییره أو إلغاؤه إلا بإرادتهمكن یكون قد خرق عقدا صریحا رابطا بین الطرفین لا ی

وبقیامه بعملیة . وان العارضین توجها بطلب رام الى إجراء خبرة حرة الى الخبیر سعید الفریشة. الالتزامات والعقود
ما درهم یخصم منه10.220.780حسابیة فإن المبلغ الذي استصدره البنك بمقتضى الأحكام الستة المذكورة هو 

من الخصم %50درهم التي تم تخصیص 4.000.000درهم بالاضافة الى 2.220.780فاق عن السقف اي 
. بالاضافة الى مبالغ غیر مستحقة مذكورة في الطلب الافتتاحي للعارضین". للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة

8954/8210/2015الملف عدد في 06/04/2016بتاریخ 469وان العارضین استصدرا حكما تمهیدیا عدد 
الذي قضى بإجراء خبرة لتحدید المدیونیة والمسؤولیة البنكیة والتحقق من واقعة وجود اخلالات في الكمبیالات 

وان العارضین . المذكورة المقدمة للخصم والتحقق من عدم احترام البنك للاسقف المتعلقة بها وكذلك العقد المذكور
من : جاء في مذكرة المستأنف علیه فإن العارضین یوضحان المنازعة وفق الشكل التاليوخلاف ما . نازعا في الدین

بالاطلاع  : راجعة بدون أداءتالكمبیالاحیث خرق البنك بنود العقد المحدد للمدیونیة وعدم أحقیته إدخال الكفیل في 
عدم احترام - : ق الشكل التاليفإن البنك خالف بنود العقد وف15/09/2010الى عقد قرض المدیونیة المؤرخ في 

درهم فیما 308.370.187,90سقف مبلغ القرض فیما یخص التسهیلات البنكیة إذ أن الرصید وصل الى مبلغ 
الشروط المصاحبة عدم احترام مبلغ القرض فیما یخص الخصم و –درهم 3.000.000أن السقف المسموح به هو 

أن السقف درهم مع العلم10.220.780البنك وصل الى مبلغ مبلغ الخصم الذي یطالب به له، إذ یلاحظ أن
من الخصم للكمبیالات %50عدم احترام شرط تخصیص –درهم 8.000.000المسموح به حسب العقد هو 
وتوطینها في 11من رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص –الصادرة عن مجموعة كتبیة 

ویستنتج من هذه الوقائع أن شروط الكفالة بما فیها الرهنیة او التضامنیة لم تحترم من طرف . حساب البنك الشعبي
وبرجوع المحكمة الى المقالات . البنك وبالتالي یصبح الكفیل غیر ملزم عن ما یترتب من واجبات هذه الكفالات

من بینها الدعوى الحالیة فإن المستانف علیه البنك الشعبي أدخل موضوع الكمبیالات الراجعة بدون أداء التي
جواد من أجل أداء تلك الكمبیالات بصفته كفیلا رغم أنه لا یحق للمستأنف علیه متابعة العارض 22العارض السید 

جلت وان البنك س.بصفته كفیلا في هذا الشق إلا في حالة عسر المدین وحصول المستأنف علیه على حكم نهائي
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من مدونة التجارة تنص على أنه 502وأن مقتضیات الفصل . الكمبیالات في الضلع المدین من الحساب الجاري
حینما یكون تسجیل دین في الحساب ناتج عن ورقة تجاریة مقدمة الى البنك یفترض أن التسجیل لم یتم إلا بعد 

التجاریة في تاریخ الاستحقاق للبنك الخیار في متابعة التوصل بمقابلها من المدین الرئیسي وأنه إذا لم تؤد الورقة 
الموقعین من اجل استخلاص الورقة التجاریة أو تقیید في الرصید المدین للحساب ویؤدي هذا القید الى انقضاء 

الصادر بتاریخ 5440وان محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء أكدت نفس الطرح في قرارها عدد . الدین
وفي هذه الحالة ترجع الورقة الى الزبون، وان مفاد ذلك أن الحالة . 3070/2013/16ملف رقم 10/12/2013

وان العارض وضح للمحكمة أن البنك كان یقوم بتوطین الكمبیالات . التي یكون فیها ملزما بإرجاع الأوراق التجاریة
وانه بخصوص وقف الاعتماد .ابیة للعارضینویكفي الاطلاع الكشوفات الحس. الراجعة بدون أداء في خانة المدینیة

524وان المشرع الزم البنك من خلال مقتضیات الفصل .فإن البنك لم یراسل العارضة أو یشعرها بوقف الاعتماد
التأكد من مصداقیة و .یوما60من مدونة التجارة قبل فسخ الاعتماد غیر محدد المدة بضرورة إشعار الزبون 

إن العارضة أدلت بخبرة حرة : كشف الحساب ومدى انسجامه مع القوانین وتطبیق سعر الفائدةالعملیات المدونة في 
. تتبث قیام البنك بعدة خروقات في كشف الحساب على سبیل المثال الالغاءات وعدم احترام قواعد احتساب الفوائد

احتساب فوائد زائدة خارج و .كما أنها أدلت للمحكمة بنماذج ومقتطعات من كشف الحساب یبین هذه الالغاءات
وان العارضة بینت في الجداول . إن البنك احتسب فوائد زائدة وفق ما جاء في تقریر خبرة سعید فریشة: شروط العقد

درهم قیمة أوراق تجاریة من أجل الخصم 142.734.921,77في مقالها الاستئنافي أنها قدمت الى البنك مبلغ 
درهم لم یتم إنزالها إلا بعد 108.760.856,75درهم منها 135.762.834,59غ بینما قام البنك بإنزال فقط مبل

فوات الأجل واحتفظت بها البنك بسوء نیة مما  ساهم في تكبیل مالیة العارضة وقلص بإمكانیة إقلاعها عن طریق 
3خصم ما یفوق رفضكما أن البنك . تسدید الدیون ومواجهة المشتریات من مواد أولیة وأداء الأعباء الجاریة

صیلیة تسلیم الكمبیالات الى البنك مع الاشعار الرفض وتأخیر الخصم ثابتة وفق تفوأن واقعة. ملیون درهم
مما یكون لا یستحق الاقتطاعات التي . بالتوصل وغیاب ما یفید وضع البنك للمبالغ في الحساب البنكي للعارضة

وبالتالي تكون العارضة غیر مستفیدة من تلك . الجداول المذكورةقام بها نتیجة عملیات خصم الأوراق التجاریة وفق
الكمبیالات من جهة، ثم إن الأمر یتعلق بعقد رابط بین طرفین ومن بین بنوده تم تحدید عملیات الخصم المؤطرة 

ویظهر من خلال هذا التأخیر . أحذ الأطراف بشروطهع لقواعد المسؤولیة في حالة إخلالبین الطرفین تخض
حرمت من كل هذه الأموال مدة تأخیرها والتي كانت ضروریة واساسیة بالنسبة لها 11لواضح أن شركة افریك ا

على مالیتها وعلى أموال التداول المرصودة لتسدید للسیر العادي لنشاطها الصناعي والتجاري، وكان لا محالة لها
الكمبیالات لفائدة هؤلاء الممونین ، لكن البنك تسلم تعهداتها خاصة دیون الممونین التي كان تسدیدها بتظهیر هذه 

ولم یقتصر البنك في تأخیر عملیات الخصم وإنما كان یرفض في بعض . هذه القیمة واحتفظ بها مدة ناخیر 
وأنه من خلال تسلم البنك الكمبیالات وختمها، كان یحتفظ بها. الأحیان عملیة الخصم أصلا رغم موافقته المبدئیة

وفي حالة تجاوز . 11داء وتدرج في دائنیة الحساب الجاري لشركة افریك لأحتى تواریخ استحقاقها لتقدم لهور لش
السقف المرخص به أو وجود متأخرات قروض او قیم غیر مؤداة حسب الأعراف والضوابط البنكیة كان على البنك 
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عارضة من الاستفادة منها عبر تظهیرها الذي رفض عملیة الخصم أن لا یتسلم هذه القیمة اصلا، وذلك لتمكین ال
كانت تستفید من خصم 11لتسدید دیون ممونیها أو خصمها من طرف بنود أخرى، مع الاشارة أن شركة افریك 

وبرجوع المحكمة الى هذه المقالات فإن . القیم لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة والشركة العامة المغربیة للابناك
جواد من أجل اداء تلك الكمبیالات بصفته كفیلا رغم أنه لا 22بنك الشعبي أدخل العارض السید المستأنف علیه ال

یحق للمستأنف علیه متابعة العارض بصفته كفیلا في هذا الشق إلا في حالة عسر المدین وحصول المستأنف علیه 
عاقد وغیر مذكورین في ولا یمكن إدخال العارض كفیلا على أشخاص خارجین عن نطاق الت. على حكم نهائي

والعقود المتشبث بها من طرف البنك وملحقاتها لم یتم التنصیص فیها على الالتزام الأصلي موضوع الكفالة . العقد
من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص على أن لا یجوز أن تقوم الكفالة إلا إذا 1120طبقا لمقتضیات الفصل 
ن البنك مع من أبرمت العقد الذي ألحقت به الكفالة وخلوه من لتوقیع وعدم بیان وعدم بیا. وردت على التزام صحیح

مضمون وتاریخ العقد الملحق به فالالتزام موضوع الكفالة یصبح غیر صحیح وبانعدام الالتزام الصحیح ینعدم عقد 
عدم توقیع العقد من :25/05/2009عقد بتاریخ -1: وفیما یلي بین العارضین مكامن انعدام الالتزام. الكفالة

الكفالة الرهنیة على الرسم العقاریة . جواد أي أن الكفالة لم تتطلع على شروط العقد22طرف الكفالة الرهنیة للسید 
–ر ممثلي البنك الدین وقعوا العقد عدم ذك–درهم 4.000.000مبلغ الضمانة –ه 82مساحته 65875/08

عقد بتاریخ -2. عدم الاشارة الى اسم البنك الشعبي–ع ضمان الكفالة عدم التنصیص على الالتزام الأصلي موضو 
الكفالة الرهنیة على –2005هذه المرة وقعت الكفالة الرهنیة على العقد، عكس العقد المؤرخ في 15/09/2010

غیر موقع من طرف الشركة –درهم 5.00.000مبلغ الضمانة –ه 82مساحته 65875/08الرسم العقاري 
عدم التنصیص على الالتزام الأصلي موضوع - عدم ذكر اسم البنك الشعبي ولا موقعي العقد باسمه –مقترضة ال

عدم التنصیص على الالتزام الأصلي موضوع ضمان : الكفالة الشخصیة للسید جواد حماش- 3. ضمان الكفالة
ى الالتزام الأصلي موضوع الكفالة طبقا وبغیاب التنصیص عل. عدم ذكر اسم البنك المستفید من الكفالة–الكفالة 
وجاء في حكم رقم . والقضاء اكد هذا الطرح. من قانون الالتزامات والعقود تسقط معه الكفالة1120للفصل 
وان محكمة الاستئناف . عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء3342ملف رقم 20/12/2013بتاریخ 16443

ملف رقم 23/07/2014صادر بتاریخ 4070القرار رقم التجاریة أیدت هذا الحكم بمقتضى 
وبالاطلاع الى المعطیات التي ناقشها العارضین المتعلقة بالخروقات البنكیة في مجملها . 848/8221/2014

تشكل مضمون الحكم التمهیدي الذي سیحدد مسؤولیة البنك اتجاه العارضین في الكمبیالات موضوع النزاع المقدمة 
لهذه الاسباب یلتمس الغاء . لي فإن ذلك یشكل منازعة جدیة تستوجب الحكم بالغاء الحكم الابتدائيللخصم وبالتا

الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتیاطیا الحكم بإجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة من 
.لتعویض المستحق لهمامع تحدید مسؤولیة البنك والأضرار التي لحقت بالعارضین وتحدید ااعدمه

أن العارضة یحق لها أن تدافع 17/11/2016بجلسة 33واجاب المطلوب الحكم بحضوره عبد الرزاق 
وبالرجوع الى تاریخ إصدار الكمبیالات فكلها مؤرخة . عن حقها في مواجهة المستأنف علیه البنك الشعبي المركزي

وان .وبالتالي طالها التقادم2014یو ویولیوز من سنة وأغلب تاریخ استحقاقها في ماي ویون30/12/2013في 
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وأن المستأنف علیه لم یحترم آجال . المستأنف علیه یزعم أنه دائن للعارض بمبالغ مالیة ناتجة عن كمبیالات
وباطلاع . من أجل الخصم ورجعوا بدون أداء وكان یتلاعب بتاریخ القیم11الكمبیالات التي قدمتها له شركة افریك 

المحكمة على العقد الرابط بین المستانفة والمستأنف علیه البنك الشعبي المركزي فإن هذا الأخیر التزم بقبول 
الات ورغم ذلك إن العقد حدد الأطراف التي یمكن قبول الكمبی. كمبیالات اشخاص محددین على سبیل الحصر

وان البنك لیس له الصفة بقبول كمبیالات وتقدیمها من أجل الخصم ما دام . الصادرة عنهم من أجل الخصم التجاري
المحدد للاشخاص المخصص الذي 15/09/2010أن العارضة لیست من الأطراف المذكورة في العقد المؤرخ في 
وبالتالي فإن العقد لم یتم التنصیص فیه على أن .یمكن قبول الكمبیالات الصادرة عنهم وتقدیمها من أجل الخصم

وبالتالي . العارضة من الأطراف التي یمكن قبول او تخصیص نسبة معینة من الكمبیالات وتقدیمها من الخصم
طبقا ) العقد(یكون البنك خالف عقد الذي ینظم الالتزامات التعاقدیة بینه وبین المستأنفة الذي یحل محل القانون 

لهذه الأسباب تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض . من قانون الالتزامات والعقود230للفصل 
.الطلب

ان جمیع الدعاوى الناتجة عن الكمبیالة لا 17/11/2016وعقب المستأنف علیه البنك الشعبي بجلسة 
من 228عملا بالفقرة الأولى من المادة تتقادم ضد القابل إلا بمقتضى ثلاثة سنوات ابتداء من تاریخ الاستحقاق 

في إطار عقد 11فضلا عن كون الكمبیالات موضوع النزاع سلمت للعارضة من طرف شركة افریك مدونة التجارة
الخصم التجاري الرابط بینهما الذي هو عقد تجاري بطبیعته و یخضع للتقادم الخماسي المنصوص علیه في المادة 

لا تسري آجال : " التي نصت على انه228یجدر تذكیر المستأنفان بمقتضیات المادة و . من مدونة التجارة5
11شركة افریك بالنسبة للمظهرةو..."التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاریخ آخر مطالبة

لتقادم فإن الدعوى قدمت تتقادم الدعوى في مواجهتهم بمرور سنة دون قطع افإنه22السید و الضامن الاحتیاطي
المظهرة من اجل أداء الدیون المتخلذة بذمتها بما فیها 11شركة افریك سبق إنذار و22/09/2015فعلا بتاریخ 

الذي سبق رسائل الانذار مع الاشعار بالتوصلالدین الناتج عن الكمبیالات موضوع النـزاع كما یتجلى ذلك من 
بمقتضى فید عدم مرور اجل التقادم المزعوم مادام انه تم قطعه في جمیع الأحوالالإدلاء به ابتدائیا الشيء الذي ی

الانذار المتوصل بها من طرف المظهرة ابان رجوعها بدون أداء كما یتجلى ذلك من الانذارات الموجهة لكل من 
كن التمسك بالدفع بالتقادم لا یمبالتالي و. المستأنفة و المسحوب علیها الكمبیالات بعد رجوع كل كمبیالة غیر مؤداة

حتى في حالة ما إذا اعتبرنا ان الكمبیالات الأنفة الذكر تقادمت، فان و.  المستأنفانالمزعوم عبثا من طرف  
بتاتا اثبتیلم المستأنفانتجدر الإشارة إلى كون و.الكمبیالات تتقادم بصفتها كمبیالة  و لا تتقادم كسند عادي

: ان محكمة النقض استقرت على اعتبار ما یلي  و.  الناتجة عن ضرورة أدائها مبلغ الكمبیالاتا ما بالتزامهموفائه
بما ان التقادم المتمسك به قائم على قرینة الوفاء باعتباره من التقادم القصیر  ، فان الجانب المستأنف یكون قد " 

في 14/1/2004الصادر بتاریخ 52النقض رقم قرار محكمة " ( قوض هاته القرینة حینما نازع في قیام المدیونیة 
وجاء .) وما یلیها 139صفحة 6منشور بالمجلة المغربیة لقانون الإعمال والمقاولات العدد 154/00الملف عدد 
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استیفاء الكمبیالات لكافة البایانات القانونیة الالتزامیة یجعلها خاضعة للقواعد الصرفیة المعمول بها " :في قرار آخر
"نعم-المبني على قرینة الوفاء- ثلاث سنوات–مدونة التجارة بما في ذلك التقادم الصرفي في

ان المستأنف علیه أدلى لأول مرة بمذكرته التعقیبیة بعدة وثائق 08/12/2016وعقب المستأنفان بجلسة 
ا الى العارضة محاولا التحایل اسمه ولا توقیعه ولا یوجد دلیل أنه وجههلأطلق علیها اسم إنذارات رغم أنها لا تحم

وبالتالي لا یوجد في الملف مطالب . على القضاء وبالتالي لا یمكن الاحتجاج بحجة مصطنعة في مواجهة العارضة
من م ت وبالتالي فإن العارضین یؤكدان 228قضائیة داخل سنة من تاریخ استحقاق الكمبیالات وفق المادة 

لهذه الأسباب یلتمس . مبیالات موضوع النزاع لأن العارضة مجرد مظهرة لهادفوعاتهما السابقة خاصة تقادم الك
.تأكید دفوعاتهما الشكلیة والموضوعیة في النزاع خاصة تقادم الكمبیالات موضوع النزاع

الثابت قانونا وفقها فانخلافا لما یدعیه المسحوب علیه 08/12/2016وعقب المستأنف علیه بجلسة 
الدعاوى الناتجة عن الكمبیالة لا تتقادم ضد المسحوب علیه القابل إلا بمقتضى ثلاثة سنوات وقضاء على أن جمیع 

وبالتالي فإنه لا محل للتقادم في . من مدونة التجارة228ابتداء من تاریخ الاستحقاق عملا بالفقرة الأولى من المادة 
سنوات عن تاریخ 3مواجهتها إلا بعد مرور نازلة الحال مادام أن المسحوب علیه القابل لا تتقادم الدعوى في 

سنوات ما دام أن تاریخ استحقاق 3استحقاق الكمبیالات وهو الشيء المنتفي في النازلة ما دام لم یمر علیها أجل 
وأن الدعوى الحالیة اقامها العارض 2014أول كمبیالة رجعت بدون أداء عند حلول أجلها هو ماي ویونیو من سنة 

وبالتالي لا یمكن التمسك بالدفع بالتقادم المزعوم عبثا من . سنوات3أي قبل مرور أجل 22/09/2015بتاریخ 
عن ضرورة  بت بتاتا وفائه بالتزامه الناتج وتجدر الاشارة الى كون المسحوب علیه لم یث. طرف المسحوب علیه
وان المسحوب علیه یقر قضائیا . ومویجدر بالتالي صرف النظر عن الدفع بالتقادم المزع. أدائه مبلغ الكمبیالات

وبالفعل فإن العارض یؤكد ذلك إذ أن العقد . 11على أنه لیس طرفا في العقد الرابط بین العارض وشركة افریك 
بالتالي ما الغایة من ولا علاقة له بالمسحوب علیه و 11یخص العارض وشركة افریك 15/09/2010المؤرخ في 

وفقط لأخلاقیة المناقشة فإن . كن فیه طرفاصفة یناقش المسحوب علیه عقد لم یمناقشته من طرفها وخصوصا بأیة
وبالتالي فإن %100من الكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة ولیس %40فقط العقد ینص على تخصیص

لیه البنك حامل شرعي للكمبیالات موضوع النزاع وله كل الحق للرجوع على جمیع الملزمین من بینهم المسحوب ع
ما دام أن الكمبیالات موضوع النزاع قبلها في إطار الخصم وأدى مقابلها للمظهرة إبان وقوعه ورجعت بدون أداء 

علیها توقیعه فإنه بذلك یكون التزم ىومادام أن المسحوب علیه قبل الكمبیالات وأضف. عند حلول تاریخ استحقاقها
إذا بلغ المسحوب علیه قبوله : "من مدونة التجارة ما یلي179ة ویستفاد من الماد. بأدائه مبالغها یوم استحقاقها

وان القبول من طرف المسحوب علیه ". للحامل أو لأحد الموقعین الكتابة أصبح ملزما نحوهم بمقتضى شروط قبوله
تهاد وأن هذا ما استقر علیه الاج. یجعله ملزم باحترام تسدید الكمبیالات المقبولة من طرفه في أجل الاستحقاق

ینشأ الالتزام الصرفي بمجرد التوقیع على الكمبیالة، ولا یجوز للمسحوب علیه : "القضائي بالمجلس الأعلى بالرباط 
أن یحتمي بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق ما دام قد وقع علیها بالقبول تبقى الكمبیالة في جمیع الأحوال 
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أيلعدم ارتكازها على33لتالي صرف النظر عن مزاعم السید عبد الرزاق ویجدر با". مستقلا بذاته ومثبتا للمدیونیة
.اساس

وتم تمدیدها 05/01/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
.12/01/2017لجلسة 

محكمة الاستئناف
.أعلاهالمبسوطةحیث اسس الطاعنان استئنافهما على الأسباب 

الطاعنین أثارهفإنه خلافا لما .بالنسبة للسبب المتعلق بعدم الجواب عن الدفوع ینزل منزلة انعدام التعلیل- 
بخصوص انعدام التعلیل  المتمثل في عدم الإجابة على الدفع المتعلق بعدم إمكانیة مواجهة المدینة الأصلیة 

أنهراء الحكم المستأنف بخصوص هذه النقطة یتبین والرجوع على الكفیل بشروط خارجة عن نطاق العقد فإنه باستق
بخصوص الدفع بإخراج الكفیل من الدعوى بعلة سقف كفالته لا یشمل : "أجاب عن الدفع المثار بالحیثیة التالیة

ملیون درهم إنما هو دفع مردود على صاحبه 8المبالغ المطالب بها بالنظر لسقف تسهیلات الخصم المحددة في 
حسب مقال تینیون المكفولة في حدود سقف الكفالي الكفالة الشخصیة التضامنیة إنما هما جمیع دبدلیل أن عقد
درهم وبدون تخصیص لنوع الدین إن كان في إطار تسهیلات الصندوق أو الأوراق 17.000.000الدعوى وهو 

جیها الحكم على الكفیل بالأداء التجاریة المخصومة مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید والقسمة وبالتالي یكون و 
".تضامنا إلى جانب المدینة الأصلیة لمبلغ الدین في حدود سقف كفالته

وحیث ما ذهب إلیه الحكم المستأنف جاء مؤسسا على الكفالات التضامنیة الصادرة عن الكفیل المدرجة 
بالتجرید أو التجزئة بأداء جمیع بالملف والذي ورد فیها أن الطاعن كفل تضامنا مع التنازل الصریح عن الدفع 

الدین كأصلدرهم 11.000.000مبلغالمبالغ التي بذمة المدینة الأصلیة أو التي ستكون مدینة بها في حدود
وبالتالي لا وفترة نشأتهزیادة على الفوائد والعمولات والمصاریف وكیفما كانت طبیعة دیون البنك على المقترض 

المدینة الأصلیة من أموالها قبل مطالبته بالوفاء ما دام قد تم التنازل صراحة عن مجال للدفع بضرورة تجرید 
.التمسك بالدفع بالتجرید والتزم بالأداء تضامنا مع المدینة الأصلیة

بخصوص السبب المتعلق بمطالبة الطاعن بدین ناتج عن شروط خارجة عن نطاق العقد وأنه تم الاتفاق 
درهم بالنسبة للكمبیالات المخصومة 4.000.000یون الناتجة عنه في حدود مبلغ أن الخصم التجاري یكفل الد

أنودرهم بالنسبة للكمبیالات المخصومة الصادرة عن الأغیار 4.000.000الصادرة عن مجموعة كتبیة ومبلغ 
اء الذي درهم وهي موضوع دعاوى الأد10.000.000الدیون الناتجة عن الخصم التجاري تجاوزت قیمتها مبلغ 

فتح لها ستة ملفات كلها تتعلق بكمبیالات صادرة عن الأغیار فإنه خلافا للدفوع المثارة فإن الطاعن بصفته كفیلا قد 
11التزم بمقتضى عقود الكفالة الصادرة عنه والتي لم تكن محل طعن من طرفه بكفالة دیون الطاعنة الأولى أفریك 

ترضة وفترة نشأتها وأن الحكم المستأنف لما اعتبر سقف الكفالتین قلى المكیفما كانت طبیعة دیون المستأنف علیه ع
درهم وبدون تخصیص لنوع الدین إن كان في إطار تسهیلات الصندوق أو 17.000.000حسب مقال الدعوى هو 

في هذا الجانب ویتعین رد السبب لعدم ارتكازهأیضاالأوراق المخصومة یكون قد صادف الصواب فیما قضى به 
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الأشخاصوبخصوص تقدیم البنك المستأنف علیه عدة دعاوى في مواجهتهما وفي مواجهة . أساسأيعلى 
الصادرة عنهم الكمبیالات الراجعة بدون أداء فإنه بالاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة في دعاوى الأداء المقدمة 

عدة مع هذه الدعوى وبالتالي فإن تقدییتبین أن الطرف الثالث فیها المسحوب علیه للكمبیالات مختلف في جمی
هو إجراء ینسجم مع ما هو مقرر مسطریا مما یبقى هذا الدفع كسابقه غیر جدیر أحد الأطراف دعاوى لاختلاف 

.بالاعتبار
وبخصوص خرق الحكم المستأنف للقانون عندما قضى بأداء الطاعنین بالتضامن المبلغ المحكوم به وذلك 

من 201و528كمبیالات وأنهما ملزمین بأداء قیمتهما من تاریخ الاستحقاق طبقا للمادتین باعتبار البنك حامل 
فإنه خلافا لما نعاه الطاعنان على الحكم المستأنف فإن البین من الإشعارات بالدائنیة المدلى بها من .مدونة التجارة

ومة التي استفادت منها المدینة الأصلیة طرف الطاعنین أن البنك المستأنف علیه قد قام بخصم الكمبیالات المخص
من مدونة التجارة الذي تعطي الحق للبنك 526في نص المادة سندهابدائنیة حسابها وأن اقتطاع هذه المبالغ تجد 

بصفته حامل للكمبیالات خصم مبلغ العمولة وكذا الفوائد الناتجة عن مبلغ الكمبیالة من تاریخ تسجیل قیمة الخصم 
من ق ل ع 528و 526ریخ استحقاق الكمبیالة وأن الحكم المستأنف لما رد دفوع الطاعنین بالمادتین غایة تاإلى

.وطبق النص القانون الواجب التطبیق مما یتعین رد الدفوع المثارة للعلة المذكورة أعلاهقانونيمقتضى أيلم یخرق 
وجد ضمن وثائق الملف ما یثبت وحیث بخصوص رفض البنك قبول كمبیالات في إطار الخصم فإنه لا ی

رفض البنك قبول الكمبیالات وأنه فضلا عن ذلك فإن الطاعنین وفي معرض أجوبتهما دفعا بأن البنك قبل في إطار 
تهما بخصوص عدم قبول كمبیالات قدمت ءاالخصم كمبیالات تفوق قیمة السقف المتفق علیه وهو ما یدحض ادعا

.غیر جدیر بالاعتباریبقى هذا الدفع وفي إطار الخصم 
الثابت من وثائق فإنوبخصوص الوقف التعسفي لخطوط الاعتماد، فإنه خلافا لما تمسك به الطاعنان 

أن المدینة الأصلیة استفادت من تسهیلات یفیدالملف أن عقد قرض التسهیلات في إطار الحساب الجاري 
درهم وبقرض 8.000.000حدود مبلغ درهم وبخصوص الخصم التجاري في 3.000.000الصندوق في حدود 

درهم وبذلك تكون مدیونیتها قد تجاوزت 12.000.000درهم اي ما مجموعه 1.000.000مباشر في حدود مبلغ 
مبلغ في حسابها أيالطاعنة خسقف الاعتماد خصوصا وأن الكشوف الحسابیة المدلى بها ابتدائیا تفید عدم ض

إشعار بفسخ الاعتماد وذلك عملا بالفقرة الرابعة أيغیر ملزم بتوجیه علیهفالجاري وبالتالي یكون البنك المستأن
من مدونة التجارة وأن الحكم المستأنف لما اعتبر عدم وجود فسخ تعسفي للاعتماد یكون قد طبق 525من الفصل 

.فع المثارمن مدونة التجارة في الفقرة الرابعة التطبیق السلیم مما یتعین رد الد525مقتضیات المادة 
وبخصوص الدفع المتعلق بأداء الكفیل مبلغ الدین المتخلذ بذمة المدینة فإن هذا الدفع مردود بدوره ما دامت 

.لا تتعلق بالدین موضوع النزاعهالدیون التي تم أدائها من طرف
228ادة ن فإن التقادم المنصوص علیه في المام فإنه خلافا لما تمسك به الطاعنوبخصوص الدفع بالتقاد

مبني على قرینة الوفاء لا یمكن الدفع به مع التمسك بالوفاء وأنه في نازلة قصیر المدىتقادم هومن مدونة التجارة 
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مما یتعین معه رد هدمهاالحال فإن الطاعنین ناقشا المدیونیة وبالتالي فإن قرینة الوفاء المبني علیها التقادم قد تم 
. الدفع المثار لعدم جدیته

لما قضى بالأداء وقضى بعدم قبول المقالین المستأنفما تقدم یتبین أن الحكم إلىوحیث بالاستناد 
ورد تأییدهخطأ في جانب البنك یكون قد صادف الصواب فیما قضى به مما یتعین أيالمضادین لعدم ثبوت 

.أساسأيالاستئناف لعدم ارتكازه على 
.وحیث یتعین تحمیل المستأنفین الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

.بتحمیل الطاعنین الصائروالمستأنفالحكمتأییدوبرده:في الجوهر

.الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس 

كاتب الضبطوالمقررالرئیس  
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

. 08/12/2016واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها جلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328یة والفصول من قانون المحاكم التجار 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــــــــل
جواد بواسطة محامیهما بمقال مؤداة 22والسید 11تقدمت كل من شركة أفریك 14/07/2016بتاریخ 

عن المحكمة 06/04/2016الصادر بتاریخ 3398عنه الرسوم القضائیة یستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 
بأداء المدعى علیهم تضامنا فیما القاضي 8571/8203/2015التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 
ن تاریخ احتساب فوائده القانونیة ممعدرهـــــــــم1.215.000,00بینهم لفائـــــدة البنــــــــــــك المدعـــــــــــــــي مبلـــــــــــغ 

حلول كل كمبیالة إلى یوم التنفیذ و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحدید مدة الإكراه البدني في حده الأدنى 
في المقالین و . و برفض باقي الطلبات. و بتحمیلهم الصائر تضامنا. في حق المدعى علیهما الثاني و الثالث

.بعدم قبولهما و بتحمیل رافعیهما الصائرالمضادین 
.التصریح بقبوله شكلامعه حیث قدم الاستئناف وفق اشروط المتطلبة قانونا مما یتعین 

:في الموضـوع
تقدم 22/09/2015تفید الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاریخ 

خصم البنكي بمبلغ كمبیالات في إطار عملیة ال09أنه حامل ل المدعي البنك الشعبي بمقال عرض فیه 
جواد كفل دیون الأولى 22أن المدعى علیه الثالث و . درهم رجعت بدون أداء1.215.000,00إجمالي قدره 

6.000.000درهم بمقتضى عقدي كفالة شخصیة تضامنیة الأولى في حدود سقف 17.000.000لغایة 
و أن جمیع المساعي الودیة قصد حثهم على . درهم11.000.000درهم و الثاني في حدود سقف مبلغ 

ملتمسا لكل ذلك الحكم علیهم تضامنا بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكیة و احتیاطیا . الأداء باءت بالفشل
درهم كتعویض والنفاذ المعجل والصائر و 15.000بالفوائد القانونیة من تاریخ حلول أول كمبیالة و مبلغ 

كمبیالات كما 09بأصل و عزز المقال. دني في الأقصى في حق المدعى علیهما الثاني و الثالثالإكراه الب
درهم حالة 135.000كمبیالة بمبلغ -.2014- 07- 21درهم حالة بتاریخ 135.000كمبیالة بمبلغ :یلي 

ة بمبلغ كمبیال-.2014- 07- 16درهم حالة بتاریخ 135.000كمبیالة بمبلغ -.2014- 07- 18بتاریخ 
- 07- 15درهم حالة بتاریخ 135.000كمبیالة بمبلغ -.2014-07- 17درهم حالة بتاریخ 135.000

درهم 135.000كمبیالة بمبلغ -.2014- 07- 14درهم حالة بتاریخ 135.000كمبیالة بمبلغ -.2014
كمبیالة -.2014- 07- 10درهم حالة بتاریخ 135.000كمبیالة بمبلغ -.2014- 07- 11حالة بتاریخ 
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و أصل محضر تبلیغ إنذار للمسحوب علیه المدعى .2014- 07-09درهم حالة بتاریخ 135.000بمبلغ 
علیه الثاني و صورة محضر تبلیغ إنذار للمدینة الأصلیة و صورة طلب تبلیغ إنذار للكفیل بدون توصل و 

. لیون درهمم11ملیون درهم و الثاني في حدود 6صورة عقدي كفالة الأول في حدود 
مؤدى و بناء على جواب المدعى علیهما الأولى و كفیلها المدعى علیه الثالث بمذكرة مع طلب مضاد

07/03/2014بتاریخجاء فیه أن البنك توصل بالكمبیالات 07/12/2015بجلسةعنه الرسوم القضائیة 
حسب تفصیلة تسلم الكمبیالات من أجل الخصم و إنزال مبلغها في حسابه البنكي أو تسلیمه لها قیمتها نقدا إلا 
أنه لم یقم بذلك و بالتالي لا یحق له المطالبة بقیمتها و بأن البنك ارتكب مجموعة من الإخلالات و الأخطاء 

:عقود قرض بضمانات كما یلي 3لبنك و حول وقائع الدعوى أنه أبرم مع ا.البنكیة 
تسهیلات - : شروطه .درهم1.500.000استفادت بقرض 18/06/2007فيالعقد الأول مؤرخ * 

درهم1.000.000الخصم التجاري ب - درهم500.000الصندوق ب 
تسهیلة الصندوق ب - :استفادت بقرض شروطه 25/05/2009العقد الثاني مؤرخ ب * 

مع 30/04/2010وتاریخ الاستحقاق ب درهم3.000.000الخصم التجاري ب - درهم3.000.000
2.000.000درهم و كفالة شخصیة كذلك بمبلغ 6.000.000لغایة 22توسیع الكفالة الشخصیة لجواد 

.درهم2.400.000وهو قرض لشراء عقار فلاحي بمبلغ . درهم
- درهم3.000.000یلة الصندوق بمبلغ تسه- :شروطه 15/12/2010العقد الثالث مؤرخ ب * 

و تاریخ الاستحقاق هو  .درهم1.000.000خصم البنك بمبلغ -درهم8.000.000الخصم التجاري بمبلغ 
درهم مع 5.000.000إلى سقف 22و توسیع الكفالة الشخصیة للمدعى علیه الثالث جواد 30/08/2011

من الترخیص للخصم %50للبنك و 11كة أفریك من قدر المعاملات لشر %60شروط خاصة بتخصیص 
عن قدر %60و تخصیص . درهم عن الكمبیالات الصادرة من مجموعة كتبیة4.000.000التجاري 

درهم عن 4.000.000من الترخیص للخصم التجاري %50و . للبنك11المعاملات لشركة أفریك 
.تضامنیة للسید جواد حماشمع كفالة . الكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة

أن البنك لم یقدم الكمبیالات للمحتج بها في الأجل المحدد في العقد :و حول المنازعة في المدیونیة * 
من أجل الخصم و كان یتلاعب بتاریخ القیم و یقتطع علیها فوائد زائدة و لم یحترم شروط و بنود عقود القرض 

الدین الحقیقي المتبقي بذمة المدینة و لیس مبلغ الدین المضمن المذكور و أن الطلب یجب أن یتضمن مبلغ
.في العقد

وأن البنك قام بإیداع فقط مبلغ .درهم142.734.921,77و أنه قدم للبنك أوراقا تجاریة بقیمة 
درهم و أن البنك 6.972.087,18و بأن الإهلاكات المقتطعة وصلت لمبلغ .درهم135.762.834,59

حق هذه الاقتطاعات لأن شروط العقد تفرض علیه بمجرد التوصل بالكمبیالات من أجل الخصم المدعي لا یست
تعسف في تسهیل عملیات الخصم إما بالتأخیر هأنو .أن یوفر السیولة بحسابها البنكي لدیه بنفس الیوم أو نقدا

. قتطاع فوائد قانونیة علیهافي توفیر السیولة أو برفض خصم الأوراق التجاریة المتوصل بها و رغم ذلك قام با
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ملیون درهم كفائدة غیر مستحقة و الكمبیالات 100احتسب ما قیمته 2014إلى 2008و عن سنوات من 
وأن واقعة 13/02/2014إلى 27/12/2012ملیون درهم عن الفترة من 3التي تم رفضها فهي تفوق 

لى البنك مع الإشعار بالتوصل وغیاب ما یفید وفق توصیلة تسلیم الكمبیالات إثابتةالرفض و تأخیر الخصم 
قام البنك باقتطاعات 2014إلى 2008و بالتالي خلال سنوات من . وضع المبلغ في حسابها البنكي

لاستخلاص فوائد متغیرة غیر مستحقة و غرامات التأخیر عن أداء أقساط القرض أو تسهیلات المعاملة و أداء 
اب الجاري دون مراجعة القضاء و لا حتى توجیه إنذار لها لأعلامها أنها الأوراق و سندات تجاریة في الحس

إلا أن البنك قام باقتطاعات إضافیة بعلة أن سعر الفائدة %7و أنه تم الاتفاق بفائدة . تأخرت في الدفع
غ متغیر ناتج عن تسهیلات الأداء و خصم الأوراق التجاریة و بذلك وصلت نسبة الفوائد المستخلصة لمبل

ملیون درهم 3درهم لم یتم إنزاله في حسابها و مبلغ 108.760.856,75و أن مبلغ .درهم6.051.122,22
.لم یستعمل مطلقا

فالكفیل لا یمكنه أن یضمن كمبیالات قدمت للخصم أو رفضها :و بخصوص الكفالة التضامنیة - 
لعملیات الخصم و لا یوجد أي بند في العقد ینص على أنه سیضمن المبالغ المقدمة من أجل الخصم و لا 

.للتظهیرت لأن البنك حامل للكمبیالات عن طریق الخصم و لیس .من م171یحتج ضده بالفصل 
كان یقوم 2014إلى سنة 2012ان البنك منذ أواخر سنة :و بخصوص الإخلالات البنكیة - 

و أنه یبقى من حق البنك متابعة الأشخاص الصادرة . بتوطین الكمبیالات الراجعة بدون أداء في خانة المدینیة
قامت بالمطالبة بتلك الكمبیالات بشكل 2015عنهم قضائیا لكونها المستفیدة و القابلة لها ثم بعد ذلك بسنة 

قامت بتسجیل كمبیالات رجعت بدون أداء 2014ففي سنة . ل و بدون إدخالها في الحساب الجاري لهامستق
و بذلك فهي استعملت الكمبیالات مرتین . بخانة المدینیة تم قدمت كمبیالات أخرى للاحتجاج بأن الدین الثابت

بتسجیل الكمبیالات المطالب بها و بذلك فالبنك یتلاعب بعملیات الخصم وفق إرادته المنفردة و أنه لم یقم 
لأنه یعرف أن الحساب الجاري یتضمن إلغاءات .حالیا في الحساب الجاري و المطالبة بالرصید السلبي

و بأن البنك . 2013و كذلك بشهر غشت 2013عملیة خلال شهر یونیو 14لعملیات مغلوطة و عددها 
.یقر و یعترف بأخطائه و بالعملیات البنكیة المغلوطة

فالبنك ملزم بتسجیل الكمبیالات بخانة المدینیة كالمعتاد و لیس من حقه الاختیار بین التسجیل 
.بالمدینیة و بین المطالبة بقیمة تلك الكمبیالات

منها التوقیف الفجائي بخصوص القروض و خاصة خصم :بخصوص الأضرار اللاحقة بها - 
لیه رجوع العدید من الشیكات بدون أداء إغراقها بقروض الأوراق التجاریة و عملیات بنكیة مغلوطة كدلیل ع

مسترسلة عبر الزیادات في مبلغها مما أدى لتضخیم الضمانات و إثقال كاهلها بواجبات المحافظة العقاریة 
تأخیر عملیات الخصم لمبلغ :منهاو كذلك أضرار أخرى . بأداء واجبات الرهن و التسجیل و غیرها و التأمین

قیام البنك -.عانت خلاله في استثمار المبلغ2014إلى 2008درهم من سنة 108.760.856,75
شل حركیتها المالیة و كفیلها بحجز جمیع حساباته البنكیة و التوقف -.بحجوزات حركیة على جمیع أملاكها
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صم رفض خ-.رجوع العدید من الشیكات غیر مؤداة نتیجة رفض الخصم للكمبیالات-.الفجائي للقروض
إثقال كاهلها -.عدم صرف أجور الأجراء-.إغراقها بقروض مفرطة-.ملیون درهم3كمبیالات بقیمة 

علاقتها مع الممونین لها و خصوصا تغذیة -.بالضمانات العقاریة و منعها من استغلال العقارات المرهونة
.ت و كمبیالاتدرهم حسب شیكا20.000.000,00الدواجن و رجوع أوراق بدون أداء وصلت ل 

ملتمسة لكل ذلك في الطلب الأصلي رفضه و في الطلب المضاد الحكم بإجراء خبرة لتحدید الأضرار 
درهم و حفظ 10.000,00و بأداء تعویض مسبق قدره . اللاحقة بهما مع تحدید التعویض المستحق لهما

لخصم و مجموعة تفصیلات عن و عزز المقال بتفصیلة تسلیم كمبیالات ل. حقهما في التعقیب بعد الخبرة
و صور مجموعة كشوف حساب عن نفس المدة و صور أوراق حجوزات 2014إلى 2008سنوات من 

.عقاریة على أملاكها و أخرى متعلقة بحساباتها البنكیة و الأصل التجاري
ن جاء فیها أ13/01/2016بجلسة المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائبة البنكو بناء على 

المدعى علیها لا یمكن أن تتمسك بتسدید دینها الناتج عن الدین الصرفي الحالي عن طریق استدلالها بكونها 
قدمت مجموعة للكمبیالات في إطار عملیة الخصم مادامت قد استفادت مقابل الخصم من قیمة الكمبیالات في 

دفعها غیر جدي و یتعین الحكم وفق مقال دائنیة حسابها الجاري الذي دائما كان رصیده مدین و بالتالي یكون
.الدعوى

فإنه یبقى غیر مقبول شكلا  لكون المدعى علیهما تقدما بست مقالات :و حول الطلب المضاد 
-:مضادة تهدف الحكم لها بتعویض مسبق في إطار المسؤولیة البنكیة المزعومة و هي الملفات التالیة 

8616-8203-2015-8514-8203-2015-8572-8203-2015-8573-8203-2015-
لكونه كبنك تقدم في مواجهتهما بسبع مقالات رامیة إلى الأداء موضوع الملفات . 8615-8203-2015
لتسدید 2015- 8202- 8616-.لتسدید رصید الحساب الجاري2015-8210- 8954-:التالیة 

لتسدید 2015-8203-8574-.لتسدید كمبیالات مخصومة2015-8203-8615-.كمبیالات مخصومة
لتسدید 2015-8203-8572-.لتسدید كمبیالات مخصومة2015-8203-8571-.كمبیالات مخصومة
.لتسدید كمبیالات مخصومة2015-8203-8573-.كمبیالات مخصومة

و بالتالي تقدمت بنفس الطلب المضاد ست مرات و هو ما لا یجوز و یستوجب التصریح بعدم قبوله 
م إمكانیة تقدیم طلب خبرة كطلب أصلي و لو بتعویض مسبق و الذي یقصد منه تمویه فضلا على عد

لم ة المطالب بها و بأن طلبه المضادوتضلیل المحكمة قصد الحصول على حجة على مزاعمه بواسطة الخبر 
.ع.ل.من ق234یقدم إلا كرد فعل لمطالبتها بأداء الدیون و هو یشكل خرقا للفصل 

وقع لهما خلط بین الخصم التجاري و تسهیل الصندوق و هما یختلفان لأن الخصم فالمدعى علیهما 
التجاري للكمبیالات هو الحصول على قیمتها قبل تاریخ استحقاقها للحصول على نقدیة حاضرة و لا یقوم 

له و حول تسهیل الصندوق هو سماح البنك لعمی. البنك بخصم جمیع الأوراق التجاریة و إنما بشروط معینة 
بسحب مبالغ مالیة تزید عن حسابه الجاري في حدود مبلغ معین و یتحمل العمیل فائدة سحب المبلغ الذي 
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یفوق رصیده الدائن في الحساب الجاري و ینتج  عن ذلك رصید مؤقت یكون مدینا و هو عبارة عن قرض 
ت و هو لا .من م497د عملا بالمادة بنكي لفائدة الزبون بفائدة اتفاقیة تفید كل ثلاثة أشهر و تنتج بدورها فوائ

یسدد بأقساط ثابتة و إنما عن طریق الدفوعات النقدیة التي یدفعها في حسابها بعد القیام بجرد بین الدفوعات 
والسحوبات و بالتالي یكون دفعه المتعلق أن تسلیم الكمبیالات یخصم منها أقساط الدین مع الفوائد عن تسهیل 

.ماالصندوق هو مردود علیه
و حول عدم جدیة الإخلالات المزعومة بخصوص الخصم بأن الكمبیالات المسلمة ب - 

درهم و الفرق الغیر متوصل به هو 135.762.834,59درهم و المودع هو142.734.921,77
درهم كمبلغ غیر مستحق لاحتفاظ البنك به فهو مردود كذلك لأنه یحق للبنك الاحتفاظ بما 6.972.087,18

ت عرفت الخصم بعقد مقابل فائدة .من م526روفات الخصم أو القطع أو الأجیو، و بأن المادة یسمى مص
ت خولت للبنك حقا مستقلا لاستیفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت .من م528و بأن المادة . وعمولة

درهم لا یشكل 6.972.087,18و بالتالي فاحتفاظ البنك بمبلغ . تصرفه مع الفوائد القانونیة و العمولات 
درهم كان نتیجة سبقیة رجوع كمبیالات لنفس 3.574.520اقتطاعا غیر مستحق و بأن رفض كمبیالات بمبلغ 

.المسحوب علیه بدون أداء عند الاستحقاق
و حول تسجیل قیمة الخصم بصفة متأخرة فإنه لا یمكن للبنك قبول الخصم إلا بعد التحقق من - 

ن یتمتع صاحب الورقة بسمعة طیبة لدى البنك و كذلك بالنسبة لسمعة المدین شروط معینة خاصة منها أ
و بأن إدعاءات . المسحوب علیه و التحقق من صحة التظهیرات على الورقة و مركز كل مظهر في السوق

ى بها من قبلهما و التي تفید أنه تم ضخ قیمة تسلیمیة الخصم لالمدعى علیهما ضحدته الكشوفات المد
.نها عمولة الخصم و هي فوائد عن مبلغها من تاریخ قیمة التسلیم إلى تاریخ استحقاق كل كمبیالةمخصوم م
ملیون درهم و 3كما أن المدعى علیهما یقران بأن سقف الخصم التجاري المتفق علیه لا یتعدى - 

حوبة علیهم كما یرفض الخصم إذا كانت سمعة المس. بالمقابل یمكن للبنك رفض قبول أي خصم یتعدى ذلك
.مشكوك فیها أو سبق رجوع كمبیالات بدون أداء

و حول الدفع بوجود إخلالات بنكیة مبررة للإیقاف بدون إنذار و مع ذلك قبل البنك كمبیالات - 
بأداء تلك 2015و بعدها یطالب سنة 2014و 2013و 2012رجعت بدون أداء و سجلها بمدنیة 

الكمبیالات
ت والتي .من م502فذلك یفید خلطهما لعملیة الخصم و عملیة التسهیل البنكي بذلیل مضمون المادة 

تعطي الخیار للبنك متابعة الموقعین كما في النازلة أو تقیید  ذلك في الرصید المدین للحساب و یؤدى التقیید 
528و502ا اختاره البنك حسب المواد و هو م. لانقضاء الدین و في هذه الحالة ترجع الورقة التجاریة للزبون

إلى 2014من مدونة التجارة بمساءلة جمیع الملتزمین بالورقة التجاریة لأنه خلال فترة من أبریل 171و 
درهم و هو یفوق  سقف 11.266.003,66رجع بدون أداء عند حلول أجل الاستحقاق بقیمة 2014أكتوبر 
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ملیون درهم و بأن سبب عدم التقیید بمدینیة حسابها 3ها في تسهیلات الصندوق و المحددة للمدعى علی
.الجاري أن هذا الأخیر كان یعرف مدینیة تفوق سقف التسهیل الممنوح لها

و في جمیع الأحوال فإن المدعى علیها لم تثبت شروعها في تسدید ما بذمتها بخصوص الأوراق 
مطالبتها بأداء دیونها و تحقیق الرهون ضدها وكفیلها التجاریة و بأن دعوى المسؤولیة هي مجرد رد  فعل على 

.كما أن الأخطاء المزعومة غیر ثابتة
و حول عدم جدیة التعویض المسبق و الخبرة فالضرر غیر ثابت و لا وجود لأي مسؤولیة و بالتالي 

تیاطیا رفضه و لا محل للخبرة المطالب بها ملتمسا لكل ذلك في الطلب المضاد أساسا الحكم بعدم قبوله و اح
و صور من . مذكرات مع طلبات مضادة5مقالات و نسخ 6و عززت المذكرة بنسخ . تحمیلها الصائر

.الإشعارات بالدائنیة المتعلقة بالكمبیالات المخصومة و صور كشوف حساب القیم المخصومة الغیر مؤداة
ى عنه الرسوم القضائیة مؤدو بناء على تعقیب المدعى علیهما بمقال مضاد إضافي مع طلب الضم

و الذي جاء فیه أنه یتعین إخراج الكفیل من 2016/02/17و المدلى بها بجلسة 2016/02/12بتاریخ 
الدعوى لسقوط كفالته المشروطة حسب بنود العقد و الذي حدد سقفها بخصوص الخصم فیما قدره 

بأن البنك . یون الأخرى للأغیارمل4ملیون درهم لمجموعة  كتبیة و 4منها أي %50درهم 8.000.000
- 8203-8615ملف عدد :تجاوز سقف المبلغ المحدد لعملیات الخصم و تقدم بست مقالات كما یلي 

-8572ملف عدد -2015- 8203- 8571ملف عدد -2015- 8203- 8616ملف عدد -2015
وكلها تخص .2015- 8203- 8574ملف عدد -2015- 8203-8573ملف عدد -8203-2015

الكمبیالات في إطار الخصم و الهدف من تقسیم المقالات هو التحایل على المحكمة لعدم الانتباه للأخطاء 
ملیون درهم وكذا عدم 8درهم مع العلم أن السقف المسموح به هو 10.220.780لأن مجموع الكمبیالات هو 

درهم مع أن 308.370.187,90مبلغ احترام سقف القرض بخصوص التسهیلات البنكیة إذ وصل الرصید ل
.ملیون درهم3السقف هو 

إذ 8573-2015والملف عدد 2015–8616و سوء نیة البنك یتضح أكثر بخصوص الملف 
ملیون درهم و ما یفوق هذا المبلغ غیر 4یتعلقان بنفس الأطراف و إذا قدما في مقال واحد سیفوق المبلغ 

.مشمول بالضمان
لالات تقدم بطلب إجراء خبرة حرة قام بها السید سعید الفریشة و الذي تطرق و أنه لإثبات الإخ

للكفالات الشخصیة و الرهینة و التي لا یحترم سقفها من طرف البنك المدعي كما تطرق لأداء المدیونیة عبر 
درهم و أكدا ما جاء بالمقال المضاد الأول بخصوص12.087.244,65أداءات متعددة وصلت لما قیمته 

درهم عن الكمبیالات المخصومة و كذلك حول عدم قانونیة 6051.122,22احتساب الفوائد و اقتطاع مبلغ 
.الكشوف الحسابیة

فإن الملفات المومأ إلیها أعلاه كلها تخص كمبیالات راجعة بدون أداء قدمت :و حول طلب الضم 
مة لعدم الانتباه لعدم احترامه لسقف من أجل الخصم و الهدف من تقسیم المقالات هو التحایل على المحك
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في حساب البنك 11لتوطین شركة %60لكتبیة و %50الكفالات و المستفید منهــــــا إذ خصصــــــت 
درهم و كذا عدم 10.220.780ملیون درهم و هو یطالب ب 8و تجاوز سقف مبلغ الخصم هو . الشعبي

درهم و أنه بوجود 308.370.187,90ملیون درهم فقط و هو یطالب ب 3الانتباه لسقف القرض و هو 
عقود و كفیل و وثائق و مدیونیة موحدة فإنهما یلتمسان ضم الملفات المذكورة تفادیا لصدور أحكام متناقضة 

.وأكدا ما سبق بخصوص الإخلالات البنكیة
الكفالات بخصوص عملیة أن الكفیل منح كفالته بشروط خاصة و قبل :و حول الطلب الإضافي

أن البنك ملیون درهم للأغیار  و 4ملیون شركة كتبیة و 4درهم مقسمة ب 8.000.000الخصم في حدود 
درهم 10.220.780ملفات المشار إلیها أعلاه بمجموع 6وزع طلباته بخصوص الكمبیالات المخصومة على 

ن لكل ذلك رفض الطلب الأصلي أساسا ملتمسی. كلها تخص الأغیار و لیس هناك ما یخص شركة كتبیة
آلاف درهم و إجراء 10و حول المسؤولیة البنكیة أداء تعویض مسبق ب . واحتیاطیا إخراج الكفیل من الدعوى

و حول طلب الضم، ضم الملف الحالي للملفات الأخرى . خبرة لتحدید الأضرار و التعویض المستحق لها 
و حول الطلب الإضافي إخراج الكفیل . 8954و 8573-8572-8571و 8616- 8615المومأ إلیها عدد 

الكائن 8- 104048من الدعوى لسقوط كفالته الرهنیة و الحكم برفع الحجز الموجود بالرسم العقاري عدد 
وأمر 445عدد –203سجل 2015- 10- 05بدوار حارث الصوالح شتوكة دائرة أزمور و المقیــــــــــد بتاریــــخ 

و عزز المقال. فظ بالجدیدة برفع الحجز المذكور من الصك العقاري مع النفاذ المعجل و الصائرالسید المحا
مقالات و نسخة من طلب إجراء خبرة و تقریر خبرة 6و صور 2010- 12- 15بصورة من العقد المؤرخ ب 

.حرة و صور كشوف حسابات و صورة شهادة ملكیة
الكفیل من الدعوى عدیم الجدیة لأن كفالته إخراج أن طلب و بناء على تعقیب البنك بمذكرة أكد فیها 

ملیون درهم لضمان كافة دیون المدینة الأصلیة و كیفما كانت طبیعتها و فترة نشأتها مع التنازل 11في حدود 
عقود كفالة 4درهم بمقتضى 20.500.000عن حق التجرید و القسمة و أن قیمة كفالات الكفیل وصلت إلى 

دیون المقترضة و بالتالي فهو لا یخالف بنود العقد و لا یتجاوز سقف المبلغ المحدد لعملیات لكفالة كافة
.الخصم للأوراق التجاریة

مقالات غیر موجهة ضد نفس 7و حول الدفع بتعدد المقالات المطلوب ضمها فهي فعلا عددها 
.الأطراف الصادرة عنهم الكمبیالات و هو مختلف في كل طلب

رة الحرة المستدل بها بالملف فهي لا تفید النازلة في شيء مادامت غیر حضوریة و غیر و حول الخب
تواجهیة و هي خبرة مجاملة فقط و هي أساسا تناقض الظروف الشخصیة التي استفاد منها الكفیل و الأداءات 

درهم یهم 12.087.244,65و بالتالي فادعاءه بأداء ما قیمته 11المتعلقة بها لا تفید دیون المقترضة أفریك 
سداد قروضه الشخصیة و هو بذلك یتقاضى بسوء نیة و یخلط بین قروضه الشخصیة و مدیونیة المكفولة من 
طرفه و أنه كبنك یعد حاملا شرعیا للكمبیالات و لا یمكن الاستدلال بأداءات تمت بتواریخ سابقة عن تواریخ 

عقود قرض سدد بخصوصها مبلغ 4شخصیة عددها و هي كلها أداءات لقروض. استحقاق الكمبیالات
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كما أن طلب . درهم و هو یخلط بین ذمته الشخصیة و ذمة الشركة المدینة محل الدعوى8.587.244,65
الضم یبقى غیر جدي لأن كل طلب هو مستقل عن الآخر حسب طبیعة الدین و المطالب بها بما فیه الملفین 

ترام سقف التخصیص فالمدینة الأصلیة هي الملزمة و بخصوص اح. 2015- 5573و 8616-2015
.و هي استعملت كامل خط الخصم الممنوح لها في كمبیالات غیر مسحوبة على كتبیة%50باحترامه ب 

ع و هي حجوز تحفظیة لها .ل.من ق1241و حول الحجوزات فهو حق مشروع لها عملا بالمادة 
القیام بها لا یعد تعسفا بموجب التعویض عن الضرر كما لا طابع مؤقت یمكن طلب رقمها بمقال استعجالي و 

في غیاب 08-65875یمكن الاستجابة لطلب التشطیب على التقییدات الواردة على الرسم العقاري عدد 
من القانون العقاري إذ لا یشطب إلا  بمقتضى 86الإدلاء بما یفید أداء الدیون المضمونة بالرهن عملا بالمادة 

قوة الشيء المقضي به یثبت انعدام و انقضاء الحق موضوع التضمین و أنه لا دلیل على أي حكم اكتسب 
حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ملتمسا لكل ذلك صرف النظر عن ملتمس طلب الضم و الحكم برفض 

بع بصور أر و عزز المذكرة. طلب التشطیب على الرهن و فیما عدا ذلك الحكم وفق مقال الدعوى الأصلي
.2015عقود قرض شخصیة للخواص و صور كشوف حساب عن سنة 

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف من طرف الطاعنین اللذان 
عدم الجواب على الدفوع ینزل منزلة انعدام التعلیل ذلك أن العارض أكد : أسسا استئنافهما على الاسباب التالیة

المؤرخ في 11مرحلة الابتدائیة بأن المستأنف علیه قام بخرق بنود العقد الرابط بینه وبین شركة أفریك الخلال 
والرجوع على الكفیل بشروط 11، وان البنك لا یمكن له المطالبة في مواجهة شركة افریك 15/09/2010

.خارجة عن نطاق العقد، وان العارضة أبرمت مع البنك عقدا بشروط خاصة
البنك تقدم بطلبات من أجل أداء الكمبیالات من اجل الخصم في مواجهة العارضین والأشخاص انو 

وان . درهم 10.220.780الصادرة عنهم الكمبیالات الراجعة بدون أداء وصلت قیمة هذه الكمبیالات الى مبلغ 
:العارض یدلي للمحكمة بمجموع هذه المقالات وفق الشكل التالي

).موضوع الدعوى الحالیة(بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 8615/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء8616/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء8571/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء8572/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء موضوع الدعوى الحالیة8573/8203/2015ملف عدد - 
.بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء8574/8213/2015ملف عدد - 
غیر انه بالرجوع الى الطلبات والمقالات المذكورة أعلاه فكلها تخص الكمبیالات الراجعة بدون أداء - 

.التي قدمت من أجل الخصم
.أعلاه فإن الكمبیالات المقدمة لا توجد ولو واحدة صادرة عن مجموعة كتبیةوبالرجوع الى المقالات 

:ان البنك اقترف الأخطاء التالیة
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 من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة%50عدم احترام شرط تخصیص.
 وتوطینها في حساب البنك 11من رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص

.الشعبي
درهم مع العلم ان السقف 10.220.780بلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ م

.درهم8.000.000المسموح به حسب العقد هو 
درهم كلها تخص 10.220.780وحیث وصل مجموع المبالغ موضوع المقالات الى أكثر من مبلغ 

لا 22جة عن نطاق العقد ، وان السید جواد أطراف غیر شركة كتبیة، وان العارضة لا یمكن ان تؤدي مبالغ خار 
لشركة %50درهم و8.000.000یمكن ان یكفل مبالغ لا تتعلق بالعقد أي ما یفوق السقف المحدد في مبلغ 

. لفائدة الأغیار%50كتبیة و
وبالرجوع الى الطلبات المذكورة سیتضح ان الكمبیالات كلها صادرة عن الأغیار ولیست ولو واحدة صادرة 
عن مجموعة كتبیة، وان العارضین توجها بطلب رام الى إ جراء خبرة الى الخبیر سعید الفریشة، وان السید الخبیر 

: أنجز تقریر الخبرة الذي جاء فیه بالحرف مایلي
15/09/2010جواد فهي حسب العقد الأخیر المبرم بتاریخ 22أما فیما یخص الكفالة التضامنیة للسید " 

درهم كما هو مبین في ملحق للعقد المذكور وهكذا فهي كالرهون العقاریة كان یتم توسیعها 11.000.000بمبلغ 
أما فیما یخص الكفالات الرهنیة التي سلمها السید . كلما زادت البنك في مبالغ القروض التي تمنح للشركة 

ملكیة المؤرخة في جواد للبنك بخصوص القروض الشخصیة فهي مازالت مقیدة كما هو مبین في شهادة ال22
والتي كان من اللازم أن یمد البنك برفع الید على هذا الرهن لأن جمیع أقساط القرض المرتبط 08/10/2015

وقد .  65875/08وهذا الرهن مرتبط بنفس الرسم العقاري عدد 09/01/2015بهذا قد سددت عن كاملها في 
وخاصة عقد القرض الأخیر بتاریخ 11شركة أفریك بین كیف ان البنك لم یحترم بنود العقد التي أبرمت مع

:وهذه الخروقات تتجلى أساسا في 15/12/2010
عدم احترام سقف مبلغ القرض فیما یخص التسهیلات البنكیة اذ ان الرصید وصل الى مبلغ - 

.درهم3.000.000درهم  فیما انه السقف المسموح به هو 308.370.187,90
:فیما یخص الخصم والشروط المصاحبة له اذ یلاحظ أنهعدم احترام مبلغ القرض - 
درهم مع العلم ان السقف المسموح 10.220.780مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ - 

.درهم 8.000.000به حسب العقد هو 
.من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة%50عدم احترام شرط تخصیص - 
وتوطینها في حساب البنك الشعبي 11من رقم معاملات شركة افریك %60یص عدم احترام تخص- 

ویستنتج من هذه الوقائع ان شروط الكفالة بما فیها الرهنیة او التضامنیة لم تحترم من طرف البنك، وبالتالي 
لقروض وانه في ظرف سنتین تم رفع مجموع ا. یصبح الكفیل غیر ملزم عن ما یترتب من واجبات هذه الكفالات

درهم دون الرجوع الى تحلیل او تقریر عن مدى ملائمة 12.000.000درهم الى 2.000.000الممنوحة من 
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احتیاجات الشركة لهذه القروض بالموازاة مع تطور نشاطها الاقتصادي والمالي وغالبا ما تعتمد في هذا الصدد 
التي تلائمها بل اعتمد البنك الشعبي أساسا على الى دراسة مستفعلیة للنشاط الاقتصادي للشركة والبرمجة المالیة

.جواد22توسیع الرهون والكفالات الشخصیة للسید 
وباستقراء العقود فإن العقد الأخیر فسخ ونسخ جمیع العقود الأولى سواء من حیث الكفالات الرهنیة 
والشخصیة وذلك عن طریق الزیادة في مبلغ القرض التي كانت في العقود الأولى او الزیادة او تمدید او إبقاء مبلغ 

. الكفالة
:حیث جاء في الضمانات والشروط الخاصة 

.عملیة القرضالزیادة في - 
.توسیع الضمانات وبالتالي لا داعي للحدیث عن أربع كفالات- 

وبذلك یكون العقد الأخیر حصر مبلغ القرض وجمیع الكفالات وهكذا كان یتم توسیعها كلما زاد البنك في 
وان النزاع وبذلك فإن البنك لا یحق لها مناقشة العقود والكفالات السابقة ، . مبالغ القروض التي تمنح للشركة

الذي بینه العارضین 15/09/2010والبنك بتاریخ 11ینصب الى العقد الأخیر المبرم بین العارضة شركة افریك 
:آنفا وكیف البنك لم تحترم

عدم احترام سقف مبلغ القرض فیما یخص التسهیلات البنكیة اذ أن الرصید وصل الى مبلغ - 
.درهم3.000.000المسموح به هو درهم فیما انه السقف 308.370.187,90

:عدم احترام مبلغ القرض فیما یخص الخصم والشروط المصاحبة له ، اذ یلاحظ أن- 
درهم مع العلم ان السقف 10.220.780مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ - 

.درهم8.000.000المسموح به حسب العقد هو 
.لكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیةمن الخصم ل%50عدم احترام شرط تخصیص - 
.وتوطینها في حساب البنك الشعبي11رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص - 
ان العارض أكد انه منح الكفالات لسداد دیون المكفولة الناتجة عن القرض كیفما كانت ، وبالاطلاع و 

الة الرهنیة والشخصیة على أساس ثقته في مجموعة منح الكف22على الشروط الخاصة فإن العارض السید جواد 
الذي خصص 11من مبلغ القرض الخصم التجاري وكذلك ثقته في شركة أفریك %50كتبیة التي خصص لها 

من رقم المعاملات وتوطینها في حساب البنك وثقته في احترام البنك أسقف القروض سواء عملیات %60لها 
درهم وثقته 3.000.000درهم وعملیات تسهیلات الصندوق أي مبلغ 8.000.000الخصم التجاري أي 

وان هذه الشروط كانت مصدر أمان لدى . باحتساب البنك فوائد في إطار القانون واحترام باقي البنود الأخرى
وبخرق البنك شروط العقد وتغییرها بإرادته المنفردة ودون. والكفیل السید جواد حماش11العارضة شركة أفریك 

تنبیه وإعلام العارضة عن طریق رسالة مع الإشعار بالتوصل تكون شروط الكفالة بما فیها الرهنیة أو التضامنیة 
لم تحترم من طرف البنك وبالتالي تصبح العارضة والكفیل غیر ملزمین عن ما یترتب عن واجبات هذه الكفالة، 

ضین المدعومة بحجج و وسائل دفاعیة كما هو وان المحكمة لم تجب على كل هذه المعطیات التي عرضها العار 



4324/8221/2016ملف رقم 

12

واضح من خلال مقاله الافتتاحي الابتدائي ومرفقاته من جهة، ومن جهة ثانیة فإن محكمة الدرجة الأولى لم تجب 
على دفوع العارضة المتعلقة بخصم الأوراق التجاریة موضوع النزاع وعدة أخطاء بنكیة، وان العارضة أكدت خلال 

ائیة ان البنك كان یتلاعب بعملیات الخصم وفق إرادته المنفردة في تاریخ القیم ورفضه الخصم أحیانا المرحلة الابتد
والدلیل على ذلك ان الحساب الجاري یتضمن إلغاءات لعملیات مغلوطة وذلك كما هو ثابت من الكشف حساب 

- درهم  93.350: غ التالیةسجلت إلغاء عملیات مغلوطة بالمبال30/08/2013وفي تاریخ . 7رقــــــــــم 
165.800–درهم 110.850–درهم 102.700–درهم 103.700–درهم 110.850–درهم 109.700

–درهم 110.850–درهم 109.700–درهم 93.650–درهم 109.700–درهم 109.700–درهم 
. درهم110.850–درهم 110.850

ة میات البنكیة المغلوطة ، وانه كان یتلاعب بالكمبیالات المسلوان البنك یعترف ویقر بأخطائه في العمل
له من طرف العارضة وان هذه الأخطاء والإخلالات ثابتة كما یتبین من الحجج المرفقة أعلاه وبالتالي تبقى حجة 

.من قانون الالتزامات والعقود407و 404من مدونة التجارة والفصول 492علیه طبقا للمادة 
ملزم بتسجیل الكمبیالات بخانة المدینیة كالمعتاد ولیس من حقها الاختیار بین التسجیل وان البنك 

بالمدینیة وبین المطالبة بقیمة تلك الكمبیالات عن طریق الأداء لكون الدین ثابت، وخاصة ان العدد الهائل 
ت بدون أداء وذلك بشكل المسجل بخانة المدینیة هو بدوره دین ثابت وعرف الأداء بالرغم من رجوع الكمبیالا

والغریب في الأمر أن هناك عددا كبیرا من الكمبیالات ). أي تعویض الراجع بغیره من الكمبیالات ( تداولي 
.فما السر في ذلك2014–2013–2012رجعت بدون أداء في سنوات 

ان محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفوع ومستندات العارضین، ومن جهة ثالثة فإن العارضة أكدت 
كان مبنیا على حركیة الدائنیة 11كذلك خلال المرحلة الابتدائیة ان التعامل البنكي بین البنك وشركة أفریك 

-DEBIT( والمدینیة او ما یسمى بلغة  CREDIT ( وان البنك 2014الى سنة 2012،  ومنذ أواخر سنة
الشعبي كان یقوم بتوطین الكمبیالات الراجعة بدون أداء في خانة المدینیة، وبعدها یدخل حساب الشركة مبلغ 
كمبیالة للخصم وتقلص المدیونیة وهكذا دوالیك وبدون أي إنذار أو وقف للتعامل بین البنك والعارضة نظرا 

قبولها من طرف البنك ، وان قبول البنك للكمبیالات الخصم یبقى دائما للاستمراریة في دفع الكمبیالات للخصم و 
تحت مسؤولیته لكون الدین ثابت في حق الشركات أو الأشخاص الصادرة عنها ، كما أنه یبقى من حق البنك 

ت البنك متابعتهم قضائیا لكونها هي المستفیدة والقابلة لتلك الكمبیالة ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه لماذا قبل
تم جاءت في 2014و 2013–2012الكمبیالات الراجعة بدون أداء وسجلتها بخانة المدینیة وبرسم سنوات 

وهناك أمثلة . وطالبت بأداء تلك الكمبیالات بشكل مستقل وبدون إدخالها في الحساب الجاري للشركة 2015سنة 
.6و5و 4و 3و 2عن القبول في خانة المدینیة وارد في الكشوف المرفقة رقم 

2014لماذا قبلت البنك الكمبیالات الراجعة بدون أداء وسجلتها بخانة المدینیة ثم جاءت في نفس السنة 
2014وان البنك سجلت كمبیالات بخانة المدینیة في سنة . وقدمت كمبیالات أخرى للاحتجاج بأن الدین ثابت

فما هذا التناقض ، ) 2014(ن الدین ثابت في نفس السنة وقدمت كمبیالات مماثلة للمحكمة من أجل الأداء لكو 
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لخیر دلیل على 6فهي بذلك استعملت الكمبیالتین مرتین أي التسجیل المدینیة والمطالبة بالأداء وان الحجة رقم 
باعتباره 22ومن جهة رابعة ، فإن العارض أكد كذلك انه لا یمكن الرجوع الى العارض الثاني السید جواد . ذلك
یلا إلا بعد صدور حكما نهائیا وإنجاز محضر بعدم وجود ما یحجز في مواجهة الشركة والمدعى علیه الاول ، كف

ما دام أنه متمسكا بمجموعة من الكمبیالات التي 11وان البنك لا یمكن له الرجوع على العارضة شركة افریك 
المسموح به في إطار عقد القرض المؤرخ درهم، وان هذا المبلغ یفوق بكثیر السقف10.220.779بلغ مجموعها 

.ومخالفة الشروط15/12/2012في 
درهم وان المبلغ المطالب به وفق 8.000.000تجاوز السقف المسموح به لعملیات الخصم - 

.درهم10.220.779,99المقالات المذكورة أعلاه هو 
.كتبیةمن الكمبیالات من مبلغ سقف الخصم لكمبیالات مجموعة %50عدم تخصیص - 
.من معاملة العارضة في حساب البنك%60عدم توطین - 

وأن مسؤولیة البنك ثابتة لأنه لم یراسل العارضة وأخذ الإذن بتجاوز السقف المسموح بها والعدول عن 
الشروط التي وضعها البنك عن محض إرادته كما أنه لا یمكن للبنك الرجوع على العارضین ما دام أن الكمبیالات 

وان البنك أقر من خلال مذكرته بأنه اقتطع مبالغ مهمة عن الكمبیالات المقدمة . خصم مقابل عمولة قدمت لل
للخصم ، وان العارضة قامت ببیع الأوراق التجاریة للبنك مقابل الحصول على قیمته الحالیة قبل موعد استحقاقها، 

حیث أن : " بالحرف بمایلي10ضبط في الصفحة وان البنك أقر في مذكرته الجوابیة خلال المرحلة الابتدائیة وبال
خصم الأوراق التجاریة هو الحصول على قیمتها النقدیة قبل موعد استحقاقها بعد التنازل عن جزء من قیمتها للبنك 

او الأجیو یقصد به أیضا بیع الأوراق التجاریة للبنك والحصول على قیمتها ) أو القطع(یسمى مصروفات الخصم 
موعد استحقاقها والأوراق التجاریة التي یقبل أن یخصمها البنك هي الكمبیالات والسندات الإذنیة التي الحالیة قبل 

".تستحق الدفع بعد مدة معینة من تاریخ تحریرها أو من تاریخ قبولها
ولا یمكن للبنك الرجوع على العارضین من جهة ، وانه لم یقدم الكمبیالات المحتج بها في الأجل المحدد 

وعدم . العقد من أجل الخصم من جهة أخرى بل أكثر من ذلك كان یتلاعب بتاریخ القیم ویقتطع علیها فوائدفي
جواب محكمة الدرجة الأولى عن هذه الدفوع المرفقة بالحجج والمستندات رغم أهمیتها یعتبر خرقا جوهریا لحقوق 

من قانون المسطرة 50والفصل . م التعلیلالدفاع، وان عدم الجواب على مستندات الأطراف ینزل منزلة انعدا
المدنیة نص صراحة بوجوب تعلیل الأحكام، وان القضاء كرس هذا المبدأ إذ جاء في قرار صادر على المجلس 

وان عدم الجواب على مستندات العارضین وجمیع الحجج . 15/02/1984المؤرخ في 242الأعلى سابقا عدد 
. وبعد التصدي الحكم برفض الطلبالحكم المستأنفالدفاع مما یتعین إلغاء والدفوع یعتبر خرقا جوهریا لحقوق 

وبخصوص خرق القانون، ان محكمة الدرجة الأولى خرقت القانون وذلك عندما قضت في حكمها بأداء العارضة 
لزمة جواد المبلغ المحكوم موضوع الكمبیالات باعتبار البنك حامل كمبیالات وأن العارضة م22وكفیلها السید 

528بأداء قیمتها من تاریخ الاستحقاق تحت طائلة الرجوع على جمیع الملتزمین بهذه الورقة التجاریة طبقا للمادة 
وان المحكمة خرقت القانون باعتمادها على الفصول المذكورة دون الرجوع الى . من مدونة التجارة201و
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عقد ، وان العقد یقوم مقام القانون أي یحل محل الفصول الالتزامات التعاقدیة المنشأة بین الطرفین المتمثلة بال
الذي ینص على ما . ع.ل.من ق230المذكورة أعلاه والتي اعتمدتها المحكمة لصدور حكمها مخالفة الفصل 

قوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیها ولا یجوز إلغاؤها إلا تالالتزامات التعاقدیة المنشأة على وجه صحیح :" یلي
والمستأنف 11العلاقة بین العارضة شركة افریك وأن "القانون في معا أو في الحالات المنصوص علیها برضاهما

:الشروط الخاصة15/09/2010علیه البنك الشعبي یؤطرها العقد المؤرخ في 
50% درهم تخصص وتحفظ للكمبیالات الصادرة عن 4.000.000من الترخیص للخصم التجاري

.درهم الترخیص للبنك الخصم التجاري للأغیار4.000.000مجموعة كتبیة و 
 للبنك11من قدر المعاملات لشركة أفریك %60تخصیص.

أجل أداء الكمبیالات من أجل وأنه برجوع المحكمة الى الطلبات والمقالات المقدمة من طرف البنك من 
الخصم في مواجهة العارضین والأشخاص الصادرة عنهم الكمبیالات الراجعة بدون أداء فإن المبلغ الذي یطالب 

درهم كما ان 8.000.000درهم مع العلم ان السقف المسموح به هو 10.220.780به البنك وصل الى مبلغ 
الات الصادرة عن مجموعة الكتبیة، وبالتالي فإن استصدار من الكمبی%50البنك لم یحترم شرط تخصیص 

درهم یشكل خرقا 10.220.780المستأنف علیه في مواجهة العارضین عدة أحكام موضوع المقالات لمبلغ 
وبالرجوع الى المقالات فكلها تتعلق بالكمبیالات المقدمة من أجل الخصم رجعت بدون أداء حیث . للاتفاق والقانون

.لو كمبیالة واحدة صادرة عن مجموعة كتبیةلا یوجد و 
:وبذلك تكون البنك خالفت شروط العقد المذكور أعلاه وفق الشكل التالي

.من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة%50عدم احترام شرط تخصیص - 
وتوطینها في حساب البنك 11من رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص - 

.يالشعب
درهم مع العلم ان 10.220.780عدم احترام مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ - 

.درهم8.000.000السقف المسموح به حسب العقد هو 
10.220.780ان البنك المستأنف علیه یطالب الآن بمبالغ خارج نطاق العقد في مواجهة العارضین أي 

درهم وطالب كذلك 2.220.780درهم أي زیادة مبلغ 8.000.000هو درهم مع العلم ان المبلغ المسموح به
الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة من مبلغ %50درهم غیر مستحقة تتعلق ب 4.000بمبلغ 

درهم ، وبذلك تكون المحكمة خرقت مقتضیات قانونیة آمرة تتمثل في الشروط الخاصة المتمثلة في 8.000.000
ینظم الالتزامات التعاقدیة المنشأة بین الطرفین التي تقوم مقام القانون التي لا یمكن إلغاؤها إلا العقد الذي
وأن تعلیل محكمة الدرجة الأولى بأن البنك لها الحق بالرجوع على جمیع الملتزمین بالورقة التجاریة من . برضاهما

من مدونة التجارة تكون قد خرقت 201و 528أجل أداء قیمتها من تاریخ الاستحقاق طبقا لمقتضیات الفصل 
من قانون 230عقدا صریحا رابطا بین الطرفین لا یمكن تغییره او إلغاؤه إلا باردة الطرفین طبقا للفصل 

الالتزامات والعقود وبالتالي إلزام العارضین بشروط خارجة عن نطاق التعاقد والاتفاق وبالتالي یكون الحكم 



4324/8221/2016ملف رقم 

15

وبخصوص فساد التعلیل، . مما یستوجب الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلبالابتدائي خرق القانون
فإن المحكمة عللت الحكم الابتدائي بأن العارضة استفادت من كمبیالات عن طریق عملیات الخصم وان المؤسسة 

بنك هو الحامل الشرعي من مدونة التجارة وبالتالي ان ال528و 526البنكیة اقتطعت فائدة وعمولة طبقا للمادة 
للكمبیالات والمؤسس علیها دعواه، وانه برجوع المحكمة الى تفصیلیة تسلیم الكمبیالات موضوع النزاع من أجل 

كما یتبین من خلال 13/02/2014و 24/12/2013الخصم فإن البنك تسلم الكمبیالات على التوالي في 
ه بالرجوع الى الكشوفات الحسابیة للعارضة فإنه لم یقم بإنزال تفصیلیة تسلیم الكمبیالات من اجل الخصم ، غیر أن

المبالغ موضوع الكمبیالات المقدمة من أجل الخصم ، وبالتالي یكون تعلیل محكمة الدرجة الأولى باستفادة 
وان عملیات الخصم یؤطرها العقد . العارضة من قیمة الكمبیالات في إطار عملیة الخصم غیر سلیم وجب رده

احترم وان البنك. 15/12/2010والبنك المستأنف علیه المؤرخ في 11ر المبرم بین العارضة شركة أفریك الأخی
العقد خاصة عملیات الخصم الأوراق التجاریة والكمبیالات موضوع النزاع وعدم استفادة العارضة من قیمتها ، بل 

ومن جهة أخرى، أن العارضة . الكمبیالاتاكثر من ذلك ان البنك المستأنف علیه لم یحترم عملیات الخصم 
الحكم بخبرة لتحدید الأضرار اللاحقة بهما التمست فیهبطلب مضاد ةتقدمت هي وكفیلها خلال المرحلة الابتدائی

والتعویض المستحق وتعویض مسبق وإخراج الكفیل من الدعوى لخرق قواعد الكفالة والتشطیب على التقیید المقید 
المحكمة عللت هذا الشق أن المنازعة لا تتعلق بالرصید السلبي وإنما یخص كمبیالات قدمت و . بالرسم العقاري

إلى استصدار حكم في إطار قواعد المسؤولیة البنكیة ترميلفائدة البنك من أجل الخصم، وان العارضة دعواها 
وع النزاع ، وان البنك لم یحترم استنادا إلى الاخلالات المتعلقة بعملیات الخصم، وأنها نازعت في الكمبیالات موض

وبرجوع المحكمة الى تفصیلیات تسلیم الكمبیالات موضوع النزاع . بنود العقد في الشق المتعلق بعملیات الخصم
من أجل الخصم فإن  البنك توصلت بهذه الكمبیالات ولم یتم إنزالهم في الحساب الجاري للعارضة بل كانت 

دلت بتفصیلیة تسلیم الكمبیالات من أجل الخصم وجمیع الكمبیالات الأخرى وأنها أ. تتعسف في عملیات الخصم
ومحكمة الدرجة الأولى تكون أفسدت التعلیل عندما رفضت طلب العارضین بعلة ان طلبها لا . 2008منذ سنة 

یتعلق بالخصم، وان العارضین اعتمدا في طلبهما خرق البنك عملیات الخصم وان العارضة وضحت للمحكمة 
لمحكمة أن المستأنف علیه لا یستحق لوضحا و .دلت بجمیع وصولات تسلیم الكمبیالات من أجل الخصموأ

الاقتطاعات المتعلقة بعملیات الخصم لأن بنود العقد تفرض علیه بمجرد توصله بالكمبیالات من أجل الخصم أن 
.دایوفر السیولة للعارضة في الحساب البنكي في نفس الیوم وان اقتضى الحال نق

یم الكمبیالات من أجل الخصم أعلاه فإن البنك لوبالاطلاع إلى الجداول المشار إلیها بتفصیلات تس
المستأنف علیه تعسف في تسهیل عملیات الخصم إما عن طریق التأخیر في توفیر السیولة أو رفض خصم 

قتطاع الفوائد القانونیة علیها والبنك الأوراق التجاریة المتوصل بها وأنه رغم سلوك المستأنف علیه هذا الفعل قام با
بتفصیلیة تسلیم الكمبیالات من اجل خصمها لم یقم بإنزال المبالغ في حساب العارضة رغم توصلهالمستانف علیه 

موضوع النزاع وبالتالي تكون العارضة غیر مستفیدة من تلك المبالغ خلافا لما جاء في تعلیل محكمة الدرجة 
برز للمحكمة التأخیرات في خصم الأوراق التجاریة أو رفض خصم الأوراق التجاریة وفق الأولى وأن العارضة ت
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توضح فیها العارضة تاریخ 2014-2013-2012-2011-2010-2009- 2008الجداول لسنوات 
تأخیر تسلیم الكمبیالات إلى المستأنف علیه والمبلغ وتاریخ توفیر السیولة أو المبلغ في كشف الحساب البنكي وال

.والتعسف في خصم الأوراق التجاریة والمبلغ الذي تم إهلاكه لفائدة الغیر 
وأنه بتفحص المحكمة الجداول أعلاه فإن المستأنف علیه رغم تأخره في خصم الأوراق التجاریة بل أكثر 

2008ة سن: من ذلك رفض خصم جزء كبیر منها قام باقتطاع نسبة الفوائد حسب السنوات وفق الشكل التالي 
2011سنة -درهم 2010383302,68سنة -درهم2009101670,61سنة - درهم30785,38

2014سنة -درهم2013490605,07سنة -درهم2012674614,62سنة - درهم692426,76
.درهم239364,23

م اقتطع ملیون دره100وباحتساب المحكمة المبالغ المتأخرة في عملیات الخصم فإنها ستصل إلى مبلغ 
منها المدعى علیه فائدة غیر مستحقة وأن الاثار التي یمكن أن تترتب عن تأخیر هذا المبلغ لا یمكن إحصائها 

الرفض وتأخیر الخصم ثابتة وفق ملیون درهم وأن واقعة3كما أن الكمبیالات التي تم رفض خصمها فهي تفوق 
صل وغیاب ما یفید وضع البنك المبالغ في الحساب البنكي صیلیة تسلیم الكمبیالات إلى البنك مع الإشعار بالتو فت

مما یكون المستأنف علیه لا یستحق الاقتطاعات التي قام بها نتیجة عملیات خصم الأوراق التجاریة وفق لها
الجداول أعلاه وبذلك یكون طلب العارضین لا یتعلق بحساب الرصید السلبي وانما یتعلق بكمبیالات موضوع 

قدمت من أجل الخصم وأن العارضة لم تستفد من تلك الكمبیالات وان كان المستأنف علیه البنك النزاع التي
الشعبي حامل لها وفق ما جاء في الحكم الابتدائي فإنه لم یقم بإنزال تلك المبالغ في الحساب البنكي للعارضة 

ر مستفیدة من تلك الكمبیالات من حسب ما هو متفق علیه في العقد رغم توصله بالكمبیالات، وبالتالي تكون غی
جهة، ثم ان الأمر یتعلق بعقد رابط بین طرفین ومن بین بنوده تم تحدید عملیات الخصم المؤطرة بین الطرفین 

ویظهر من خلال هذا التأخیر الواضح أن شركة . تخضع لقواعد المسؤولیة في حالة اخلال أحد الأطراف بشروطه
ال مدة تأخیرها والتي كانت ضروریة واساسیة بالنسبة لها للسیر العادي حرمت من كل هذه الأمو 11أفریك 

لنشاطها الصناعي والتجاري، وكان لا محالة لها وقع سلبي على مالیتها وعلى أموال التداول المرصودة لتسدید 
لممونین لكن تعهداتها خاصة دیون الممونین التي كان بالإمكان تسدیدها بتظهیر هذه الكمبیالات لفائدة هؤلاء ا

البنك تسلم هذه القیم واحتفظ بها مدة التأخیر ولم یقتصر البنك المغربي للتجارة والصناعة في تاخیر عملیات 
الخصم وانما كان یرفض في بعض الأحیان عملیة الخصم اصلا رغم موافقته المبدئیة، وأنه من خلال تسلم البنك 

تحین تواریخ استحقاقها لتقدم الأداء وتدرج في دائنیة الحساب یحتفظ بها لشهور إلى أنكانالكمبیالات وختمها 
وفي حالة تجاوز السقف المرخص به أو وجود متأخرات قروض أو قیم غیر مؤداة 11الجاري لشركة افریك 

حسب الأعراف والضوابط البنكیة كان على البنك الذي رفض عملیة الخصم ولا یتسلم هذه القیم اصلا وذلك 
ضة من الاستفادة منها عبر تظهیرها لتسدید دیون ممونیها أو خصمها من طرف بنوك أخرى، مع لتمكین العار 

كانت تستفید من خصم القیم لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة والشركة العامة 11الإشارة أن شركة افریك 
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یكون الحكم جانب الصواب فیما المغربیة للأبناك، وبالتالي عدم احترام عملیات الخصم تشكل مسؤولیة بنكیة مما
.قضى به في هذا الشق

ومن جهة ثانیة فإن المحكمة عللت الحكم الابتدائي بأن الكمبیالات لم یتم تسجیلها بضلع المدینیة 
للحساب الجاري الخاص بالعارضة وأن استفادة العارضة من قیمتها في إطار عملیة الخصم لا یفید الوفاء 

جیلها بضلع المدینیة للحساب المستفید من الخصم، وأن هذا التعلیل فاسد لكون التعامل بقیمتها، ما لم یثبت تس
-débit(البنكي بین العارضة والبنك المستأنف علیه كان مبنیا على حركیة الدائنیة والمدینیة أو ما یسمى بلغة 

crédit ( بتوطین الكمبیالات الراجعة بدون أداء في ومنذ إبرام العارضة العقد الأول مع البنك هذا الأخیر كان یقوم
خانة المدینیة وبعدها یدخل في حساب الشركة العارضة مبلغ الكمبیالات الخصم وتقلص المدیونیة وهكذا دوالیك، 

سجلت الكمبیالات الراجعة الخانة (9في شهر 2012وأن العارضة تعطي مثلا لذلك سنة . وبشكل مستمر
125.486,11المدینیة 815512عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 28/09/12اریخ بت: وهي كالتالي ) المدینیة

بتاریخ -درهم85.023,61المدینیة 8155141عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ - درهم
عدم 19/09/12بتاریخ -درهم155.744,58المدینیة 2368998عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12

عدم أداء كمبیالة 12/09/12بتاریخ - درهم106.320,56المدینیة 2368999الة الخصم رقم أداء كمبی
عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ -درهم106.232,64المدینیة 2369000الخصم رقم 
2369017عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ - درهم145.886,11المدینیة 2369016

المدینیة 2369018عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ -درهم145.684,72دینیة الم
135.375,00المدینیة 2369013عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ -درهم145.604,17

اریخ بت- درهم135.300,00المدینیة 2369020عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12بتاریخ - درهم
.درهم135.037,50المدینیة 2369022عدم أداء كمبیالة الخصم رقم 12/09/12

والاستمرار في دفع الكمبیالات ورجوعها بدون أداء وتسجیلها بخانة المدینیة یبقى اتفاق یلزم البنك نظرا 
ها بخانة المدینیة وتأتي للاستمراریة وقبول البنك بذلك ولا یمكن للبنك أن تقبل كمبیالات راجعة بدون اداء وتسجیل

وتقدم كمبیالات أخرى للأداء بدعوى غیر مسجلة بخانة المدینیة وان البنك سجلت كمبالات 2014في نفس السنة 
وقدمت كمبیالات مماثلة إلى المحكمة من أجل الأداء بعلة الدین ثابت وبذلك تكون 2014بخانة المدینیة لسنة 

.جیل بالمدینیة والمطالبة بالأداءاستعملت الكمبیالتین مرتین اي التس
31/03/2014120.000,00: مثلا الكمبیالة المسجلة بخانة المدینیة 2014ومن أمثلة لذلك سنة 

2014- 03- 31- درهم201465.000,00- 03- 31- درهم201465.000,00- 03- 31- درهم
. درهم201465.000,00- 03- 31- درهم65.000,00

لبنك في تسجیل الكمبیالات الراجعة بدون أداء في خانة المدینیة یصبح ملزما له وأنه بتكرار واستمرار ا
من قانون الالتزامات 18واتفاق یقوم مقام القانون بتسجیل اي كمبیالة أخرى رجعت بدون أداء، وجاء في الفصل 

" لى علم الملزم بهالالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إ: " والعقود ما یلي 
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وأن تبریر الحكم الابتدائي من طرف محكمة الدرجة الأولى بكون الكشوفات الحسابیة المدلى بها تبین أنه لم یتم 
.تسجیل قیمة الكمبیالات المطالب بها بضلع المدینیة للحساب الجاري الخاص بالعارضة فاسدا یتعین إلغاؤه

ة بأن البنك كانت تتلاعب بالكمبیالات المسلمة لها من ومن جهة ثالثة فإن العارضین وضحا للمحكم
طرف العارضة وفق إرادتها المنفردة، وان الحساب البنكي یتضمن أخطاء وإلغاءات لعملیة مغلوطة وبالتالي 
محكمة الدرجة الأولى لا یمكن لها الاعتماد على حساب بنكي غیر قانوني من أجل تبریر حكم نتیجة عدم تسجیل 

ي ضلع المدینیة، رغم أن العارضین وضحا للمحكمة بأن الكشوفات الحسابیة مخالفة لأحكام المادة كمبیالات ف
من مدونة التجارة ذلك أن 491المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها والمادة 06/07/1999من ظهیر 106

4/98والي بنك المغرب عدد الكشوفات الحسابیة المدلى بها لا تتوفر على البیانات المنصوص علیها في دوریة 
لعدم تضمینها نسبة الفائدة المطبقة ولا كیفیة احتسابها ولا طبیعة العمولات المستحقة 5/3/1998الصادرة بتاریخ 

من 7و4و2ولا الفائدة ولا طبیعة المصاریف والضرائب المستخلصة خلافا لما هو منصوص علیه في الفصول 
فات التي استند علیها المدعى علیه لم تتوفر على الشروط القانونیة التي دوریة والي بنك المغرب وأن الكشو 

تجعلها كسند وأنها تتضمن مجموعة من الخروقات سیوضحها العارض مما یكون طلبه غیر مرتكز على أساس 
لمثال وهذا ما أكدته محكمة النقض في العدید من القرارات تذكر منها العارضة على سبیل ا. سلیم ومنعدم التعلیل

، وبالتالي یكون تعلیل 1174/3/1/2007ملف تجاري عدد 16/01/2008المؤرخ في 49لا الحصر قرار عدد 
المحكمة فاسد برده دفوع العارضة بعلة عدم تسجیل الكمبیالات موضوع النزاع في ضلع المدینیة في حساب 

.لطلبالعارضة مما یستوجب إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض ا
وحول نقصان التعلیل، ان العارضة أكدت خلال المرحلة الابتدائیة بأدائها الاداءات والاقتطاعات التي 

جواد وأدلت بالكشوفات الحسابیة وبینت جمیع الأداءات وأن محكمة 22تفید أداءها المدیونیة هي وكفیلها السید 
في غیاب إثبات أداء قیمة الكمبیالات محل الدعوى وحیث انه : " الدرجة الأولى عللت هذا الشق بالحرف ما یلي 

والإبراء من قیمتها باي وسیلة من وسائل الإبراء وانقضاء الدین بخصوصه یكون سدیدا رد جمیع الدفوع وأوجه 
وان المحكمة لم تتطلع " الدفاع المثارة بهذا الخصوص مادام البنك هو الحامل الشرعي للكمبیالات محل المطالبة

ءات التي توجد في الكشوفات الحسابیة للعارضة وكفیلها اللذان وضحا الاقتطاعات والأداءات وفق على الأدا
كما یتبین من الكشوفات الحسابیة 2007درهم سنة 390.333,13أداء كفیل العارضة مبلغ : الشكل التالي 

أداء كفیل العارضة مبلغ - تبین من خلاله العارضة تاریخ الاستحقاق أو الاقتطاع ومبلغ الاقتطاع2007لسنة 
أداء كفیل العارضة مبلغ - 2008كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2007درهم سنة 1051459,33

أداء كفیل العارضة مبلغ - 2009كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2009درهم سنة 1.136.942,00
أداء كفیل العارضة مبلغ - 2010ت الحسابیة لسنة كما یتبین من الكشوفا2010درهم سنة 1.482.364,96

أداء كفیل العارضة مبلغ -2011كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2011درهم سنة 953.632,92
أداء كفیل العارضة مبلغ - 2012كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2012درهم سنة 1.208.193,72
أداء كفیل العارضة مبلغ - 2013كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2013درهم سنة 1.160.716,96
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أداء كفیل العارضة مبلغ - 2014كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2014درهم سنة 1.119.046,72
وأن مجموع الأداءات وصلت إلى 2015كما یتبین من الكشوفات الحسابیة لسنة 2015درهم سنة 84.554,91

درهم وأن هذه الأداءات واضحة في الكشوفات الحسابیة لكفیل 8.587.244,65إلى مبلغ 4/3/2015د حدو 
.العارضة 

500.000,00مبلغ + درهم 3.000.000,00وإضافة إلى المبلغ المذكور أعلاه یضاف إلیه مبلغ 
12.087.244,65مبلغ درهم موضوع جداول الاستحقاقات المذكورة والمرفق أعلاه لیصل مجموع الأداءات إلى

العارضجواد وأن 22درهم وأن المستأنف علیها سلكت مسطرة الانذار العقاري من اجل بیع عقار مملوك للسید 
قضى بإیقاف 14/1/2016سلك مسطرة إیقاف التنفیذ وأن السید رئیس المحكمة التجاریة اصدر حكما بتاریخ 

ك سلك مسطرة تحقیق الرهن من اجل بیع الأصل التجاري للعارضة وأن البن. التنفیذ نظرا لوجود الأداء والمنازعة
لنفس المدیونیة المتعلق بالكمبیالات الراجعة بدون أداء والرصید السلبي وأن العارضة طعنت في المسطرة وتقدمت 

ئیس الأول إلى الرئیس الأول لدى محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بمقال رام إلى إیقاف التنفیذ وأن الر 
الصادر بتاریخ 6758لدى محكمة الاستئناف اصدر قرارا بإیقاف مسطرة تحقیق الرهن بمقتضى القرار عدد 

.وبذلك یكون الحكم ناقص التعلیل الموازي لانعدامه6372/8110/2015في الملف عدد 28/12/2015
العارضین المضاد والإضافي ومن حیث الطلب المضاد والإضافي، ان محكمة الدرجة الأولى ردت طلب 

لأن موضوع الدعوى الحالیة لا یتعلق بالمنازعة في رصید الحساب الجاري وإنما یخص الكمبیالات التي قدمت 
للبنك من اجل الخصم وعدم إثبات العارضة الوفاء بالدین موضوع الكمبیالات وان كان النزاع لا یتعلق بالحساب 

تمدته كوسیلة كحجة لتبریر حكمها وأن العارضة لم تستفد من قیمة الجاري فإن محكمة الدرجة الأولى اع
الكمبیالات والدلیل القاطع على ذلك أن البنك توصل بها عن طریق تفصیلیة تسلیم الكمبیالات من اجل الخصم 

م استفادتها في التواریخ المذكورة اعلاه ولم تقم بإنزال المبالغ في الحساب الجاري للعارضة وبالتالي فإن إثباتها عد
من قیمة الكمبیالات المقدمة للبنك من اجل الخصم سواء الكمبیالات موضوع النزاع أو جمیع الكمبیالات منذ إبرام 

كما بین ذلك العارضین في الجداول المذكورة أعلاه مما یكون طلبهم 2008أول عقد مع البنك بتاریخ سنة 
تدائي، وبالتالي فإن المسؤولیة ثابتة في حق البنك وذلك ما مؤسس ویتعین الاستجابة له بعد إلغاء الحكم الاب

.سیتبین من خلال الاخلالات والأضرار اللاحقة بالعارضة
10.220.779,99وبحسب ادعاءات البنك فإنها تمسك بمجموعة من الكمبیالات التي یبلغ مجموعها 

بكثیر السقف یفوقوأن هذا المبلغ ) لاحقاموضوع أحكام قضائیة سیدلى بها (درهم حسب المقالات المذكورة أعلاه 
بل اكثر من هذا فإن الشروط التي وضعتها البنك 15/12/2010المسموح به في إطار عقد القرض بتاریخ 

% 50من معاملات الزبون في حسابات البنك وتخصیص % 60للسماح لعملیات الخصم لم تحترم وهي توطین 
جموعة كتبیة وأن مسؤولیة البنك في هذا الوضع واضحة بحیث أنه من مبلغ سقف الخصم خصیصا لكمبیالات م

لم تراسل الزبون للتنبیه أو أخذ الإذن للسماح له بتجاوز السقف المسموح بها والعدول عن الشروط التي وضعتها 
وبالرجوع إلى ما هو منصوص علیه في العقد فإن المدیونیة الناتجة عن الخصم . البنك عن محض إرادتها 
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من السقف المسموح به حسب العقد الأخیر % 50درهم اي 4.000.000,00جاري تصبح محدودة في مبلغ الت
دون احتساب المبلغ المخصص حصریا لمجموعة كتبیة، وبالتالي فإن العارضین اثبتا 15/12/2010بتاریخ 

التي تم رفض خصمها فهي وجود اخلالات في عملیات الخصم وبالتالي استبعاد مزاعم البنك كما أن الكمبیالات 
.ملیون درهم3تفوق 

ة تسلیم الكمبیالات إلى البنك مع الإشعار بالتوصل صیلفوأن واقعة الرفض وتأخیر الخصم ثابتة وفق ت
وغیاب ما یفید وضع البنك للمبالغ في الحساب البنكي للعارضة مما یكون المدعى علیه لا یستحق الاقتطاعات 

.خصم  الأوراق التجاریةالتي قام بها نتیجة عملیات
ه في هذا الشق على الشكل ومن حیث تسهیلات الصندوق، ان السید الخبیر وصل إلى نتیجة في تقریر 

مع العلم أن السقف المسموح به هو 30/08/2015الرصید السلبي للحساب بتاریخ توقیعه : " التالي
.درهم3.837.187,96هو 15/12/2010درهم حسب العقد المبرم بتاریخ 3.000.000

وبالنسبة لمكشوف الحساب كذلك كان البنك یمنح تجاوزات على السقف المحدد وأن الأسقف المرخص بها 
یضاف إلیها التجاوزات المفرطة والمتكررة لا على مستوى مكشوف الحساب ولا فیما یخص الخصم التجاري تبقى 

وحسب الضوابط . مع مستوى رقم معاملاتها ولا11جد مرتفعة وغیر منسجمة تماما لا مع حجم شركة أفریك 
لزبنائها 11البنكیة تحدد السقف بارتباط مع رقم المعاملات المحقق ومدة التسهیلات التي تمنحها افریك 

ثم یخفض مبلغ الترخیص في حالة ترخیصات ممنوحة من طرف بنوك أخرى، والتي یجب على ) المسحوب عنهم(
دات المركزیة الممسوكة من طرف بنك المغرب والموضوعة رهن إشارة جمیع البنك أن یطلع علیها عبر التعه

البنوك وأن العارضة كانت تستفید كذلك من تسهیلات بالدفع ممنوحة من طرف بنوك أخرى كما یظهر من خلال 
ولم 2003أنشأت سنة 11، مع التذكیر أن شركة افریك 2009-2008قراءة الحصیلة المالیة للشركة لسنة 

، وبالتالي تعتبر ان هذه 2008ل في علاقة تجاریة مع البنك المغربي للتجارة والصناعة إلا في سنة تدخ
بكل وضوح عبارة عن مساندة مفرطة ومخالفة للضوابط 11الترخیصات والتجاوزات الممنوحة لشركة افریك 

م والقیام بعملیة خصم لأن والأعراف البنكیة، وانه لا یمكن القول أن البنك كان على حق حین یرفض أداء قی
السقف محددة بمقتضى عقود ولا یمكن خفضها إلا بعقود وعبر مراحل لأن الزبون یكون قد أخذ على عاتقه 
تعهدات والتزامات على اساس هذه الترخیصات والتجاوزات، وأن ارتفاع الفوائد البنكیة نتیجة التسهیلات البنكیة 

السابقة لبدء العلاقة التجاریة بین الطرفین بحیث ارتفعت إلى غایة 2008المفرطة بشكل سریع ابتداءا من سنة 
مرات مقابل ارتفاع رقم المعاملات بمرة واحدة تقریبا وأن قفز ترخیصات وتجاوزات الخصم 7بأكثر من 2011

سحب في منحها لزبنائها مقابل 11التجاري نتج عنه مباشرة ارتفاع التسهیلات في الأداء التي شرعت افریك 
إلى 2008یوما في سنة 26كمبیالات تعرف أنها ستخصمها لدى البنك، ارتفعت هذه التسهیلات للزبناء من 

وإلى أكثر من ذلك عندما خفض البنك قبل أن یلغي الخصم التجاري واستحالة معه تعبئة 2011یوما سنة 135
بسخاء لم تقتصر فقط في رفع تسهیلات جاري الدیون على الزبناء وأن التسهیلات البنكیة المفرطة الممنوحة

الزبناء ولكن مكنت الشركة من تخفیض التسهیلات التي كانت تستفید منها لدى ممونیها، بحیث انخفضت من 
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تضررت على واجهتین تمثلت في 11افریك شركة، وبالتالي تكون 2011سنة 93إلى 2008یوما سنة 127
بطة بالممونین وأن الرفع السریع والكبیر من سقف الخصم التجاري ارتفاع تسهیلات للزبناء وخفض تلك المرت

والتجاوزات الممنوحة أدى إلى رفع رقم المعاملات من خلال الرفع في تسهیلات الأداء وكانت النتیجة هي عدم 
11.000.000على تشریف الكمبیالات المخصومة التي حدد مبلغها الاجمالي في 11قدرة بعض زبناء افریك 

، وبالتالي كانت 2011درهم ذات تواریخ استحقاق من فبرایر إلى مایو والتي تم خصمها الفصل الأخیر من سنة 
یجة هي عدم النتیجة عكسیة في الأخیر حیث انخفض رقم المعاملات وانهارت الأرباح إلى أن اصبحت سلبیة والنت

قدرة الشركة على تحمل عبء هذه التسدیدات تراكت المتأخرات ودیون الممونین، انخفض رقم المعاملات والربح 
.درهم دون احتساب الفوائد البنكیة3.837.187,96بمبلغ 2015الصافي حتى اصبح الأخیر سلبیا سنة 

ارتكب أخطاء بنكیة فادحة والعارضین ، ان البنك) الخطأ والضرر والنتیجة(ومن حیث ثبوت المسؤولیة 
من : سبق وتناولا هذه الأخطاء في طلبهم الافتتاحي والخبیر بین هذه الأخطاء والضرر عنها وفق الشكل التالي 

درهم 2.000.000حیث الأخطاء البنكیة، في حوالي سنتین تم رفع سقف مجموع القروض الممنوحة من إجمالي 
رجوع إلى تحلیل أو تقریر عن مدى ملائمة احتیاجات الشركة لهذه القروض درهم دون ال12.000.000إلى 

بالموازاة مع تطور نشاطها الاقتصادي والمالي وغالبا ما تعتمد في هذا الصدد إلى دراسة مستفعلیة للنشاط 
والكفالات الاقتصادي للشركة والبرمجة المالیة التي تلائمها بل اعتمد البنك الشعبي أساسا على توسیع الرهون 

غیر أنه لم یقم 2011جواد، وبروز عدد كبیر من الكمبیالات غیر مؤداة منذ أواخر سنة 22الشخصیة للسید 
البنك بأي إجراء إلا بعد مضي أكثر من سنتین من هذا التاریخ ومنح الشركة تسهیلات لم یكن منصوص علیها 

وات التي تلت العقد الذي یسمح بمثل هذه مع العلم أنه في السن2008في العقود كخصم الشیكات في سنة 
لم تكن هناك عملیات تذكر في هذا الصدد، وعدم احترام قواعد احتساب الفوائد 2010التسهیلات ابتداء من سنة 

السلبیة وفق ما هو منصوص علیه في العقود وكذلك فوائد خصم الكمبیالات فیما یتعلق بعدد ایام الخصم وكذلك 
سقف خصم الكمبیالات وفق ما هو مسموح به في العقد مع عدم احترام البند الذي ینص فائدة الخصم، وتجاوز

على تخصیص جزء من خصم الكمبیالات لفائدة زبون معین، وإمساك حساب الزبون من طرف البنك بطریقة 
ما قبل ارتجالیة بحیث یلاحظ من خلال تفحص الحساب أنه تم إلغاء عدة عملیات بنكیة بعد أن تم تسجیلها فی

زمني كبیر بین عملیة التسجیل وعملیة الالغاء، ورفض عدد كبیر من الكمبیالات للخصم مما فیها التي تم قبولها 
من طرف البنك من دون تعلیل الرفض، وملاحظة فارق كبیر بین تاریخ أداء الكمبیالة وتاریخ تسجیل رجوع 

بحیث أنه لا یتم علمه برجوع هذه الكمبیالات إلا في 11الكمبیالات بدون اداء مما یؤثر سلبا على شركة أفریك 
تاریخ متأخر مما یتعذر على الشركة اعادة النظر في تعاملاتها مع زبنائها في الوقت المناسب، وقد یتم التعامل 
مع هؤلاء الزبناء بدون علمها برجوع الكمبیالات بدون أداء، احتساب فوائد اضافیة في عملیات خصم الكمبیالات 

وفي النهایة یتبین أن . العلم أنه كان بالامكان ادراجها في الحساب السلبي للزبون حین رجوعها غیر مؤداةمع 
من خلال ما بیناه في النقط أعلاه مما یمكن أن نستنتج 11البنك أسهم كثیرا في تدهور علاقته مع شركة افریك 



4324/8221/2016ملف رقم 

22

التي تراكمت وفي مصداقیة المبلغ المطالب به من بمسؤولیة البنك في هذه العلاقة وذلك باغراق الشركة بالدیون 
.طرف البنك

وقام البنك بدون إشعار مسبق حسب ما هو متفق علیه في عقد القرض بإقفال الحساب البنكي لشركة 
جواد وبالطبع فإن هذا الإقفال كان له أثر جد سلبي على نشاط 22وكذلك الحساب الشخصي للسید 11افریك 

عامل بل ان البنك لم تكتف بهذا الاجراء بل قامت بمجموعة من الحجوزات 500ثر من الشركة التي تشغل أك
على عقارات دون العقار موضوع الرهن، كما قامت بإجراء مجموعة من الحجوزات لدى أبناك أخرى وأن هذا 

بحیث أن السلوك بغض النظر عن ما ترتب عنه من آثار جد كارثیة على نشاط الشركة فإننا لا نجد ما یبرره
جواد وهذه الكفالات 22البنك قام بإحاطة عقود القروض بكفالات رهن عقاري وبكفالات تضامنیة في شخص 

یجب أن تبقى الوحیدة موضوع الحجز وأن البنك هو من قام بتقییم الرهونات العقاریة ومدى ملائمتها لخفض 
. لى عقارات أخرى لیس لها علاقة بعقد القرضتسدید الدیون، مما یعني أنه لا یجوز للبنك أن یترامى بالحجز ع

وأن الأمر بإجراء مجموعة من الحجوزات لدى أبناك أخرى لیس له ما یبرره لأن عقد القرض الأخیر كان محاطا 
بمجموعة من الكفالات الرهنیة والشخصیة الكافیة لتغطیته، مع العلم أن المبلغ الحقیقي للدین هو أقل بكثیر مما 

20.100.000ك، كما أن البنك ضخم من المبلغ المطالب به بدون وجه حق إذ أن المبلغ حدد في یطالب به البن
درهم وهو مبلغ لا یستند إلى أساس ولیس له علاقة بالمبلغ المتبقي حسب الخبرة والذي لا یتجاوز 

.درهم5.139.441,24
ن اداء بما یمكنه من إرجاع المبالغ فظا بالكمبیالات الراجعة بدو تحدر الإشارة إلى أن البنك مازال متجو

المطالب بها مباشرة من طرف المسحوب علیهم وأن من آثار هذا السلوك السلبي للبنك هو رجوع عدد كبیر من 
من علف وغیره، حیث ان اقفال الخطوط البنكیة لدى 11الشیكات التي كانت ستصرف لمموني شركة افریك 

ما اثر سلبا على نشاط الشركة إذ ان تربیة الدواجن لا یمكنها أن تطیق الغیر حال دون تسدید هذه الشیكات وهو
إیقاف الغداء وما یرافقه، بل أكثر من ذلك وعلى إثر رجوع الشیكات بدون أداء قام بعض الممونین باستصدار 

یمكن أوامر بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري وإجمالا یمكن القول بأن الأضرار التي لحقت بالعارضة 
وتحدید التعویض من جراء الوقف التعسفي 11الأضرار اللاحقة بالعارضة شركة افرید : سردها في الشكل الآتي 

.بیان الأضرار اللاحقة بشركة أفریك من جراء الوقف التعسفي للبنك : للبنك 
لمغلوطة التوقیف الفجائي لخطوط القروض وعلى الخصوص خصم الأوراق التجاریة والعملیات البنكیة ا

فسها عن طریق أمر مشهود به من خلال رجوع العدید من الشیكات غیر مؤداة، كذلك من خلال إقرار البنك ن
ضافة إلى إغراقها بوابل من الإكراهات عن طریق القروض المسترسلة عبر الزیادات في إالكشوفات الحسابیة 

یة البنك من آفة إفلاس العارضة، وإثقال كاهلها مبالغها لم تكن له فائدة سوى تضخیم وتثمین الضمانات بغیة حما
إضافة إلى عدة أضرار ... بواجبات المحافظة العقاریة من حیث أداء واجبات الرهن والتسجیل وغیرها والتأمین إلخ

2014إلى 2008درهم من سنة 108.760.856,75تأخیر في عملیات الخصم لمبلغ : یمكن سردها كما یلي 
جواد عن 22رضة في استثمار المبلغ، شل حركیتها المالیة إغلاق جمیع الخطوط للعارض عانت من خلاله العا
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3طریق حجز جمیع حساباته البنكیة والتوقف الفجائي للقروض، عدم خصم عدد من الكمبیالات وصلت إلى مبلغ 
.ملیون درهم

راء وإثقال كاهل ویمكن أیضا وفي الأخیر ذكر مشكل التزود المفرط بالقروض، عدم صرف أجور الأج
العارضة بالضمانات العقاریة وما یترتب عنها من أداء واجب التسجیل والرهن ومنعها من استثمارات العقارات 

الطلب المضاد طلب وفي اللهذه الأسباب یلتمسان إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض .المرهونة
هما مع تحدید التعویض المستحق لهما والحكم بإخراج السید جواد خبرة لتحدید الأضرار اللاحقة بالأمر بإجراء

60725/8برفع الحجز الموجود بالرسم العقاري عدد والكفیل من الدعوى والحكم بسقوط الكفالة الرهنیة 22
وأمر السید المحافظ على الأملاك 445عدد 203سجل 5/10/2015الكائن بشتوكة دائرة ازمور المقید بتاریخ 

10.000اریة بالجدیدة برفع الحجز من الصك العقاري المذكور والحكم بتعویض مسبق یحددانه في مبلغ العق
.ول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائرمدرهم وحفظ حقهما في التعقیب على الخبرة وش

خلافا للمزاعم التي یصر على تكرارها المستأنفین  والتي 29/09/2016وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
عاین قضاء الدرجة الاولى عدم جدیتها وصرف النظر عنها مصادفا في ذلك الصواب  ، فان حقوق الدفاع 

و من جهة أخرى  ، فان تعلیل الحكم . احترمت وابدى الطرف الخصم حقوق دفاعه واجاب عن الدعوى 
وان المستأنف السید . من ق م م 50وحري بتبنیه ولم یخرق مقتضیات الفصل المستأنف تعلیل سلیم وصائب

لازال یكرر نفس زعمه المثار في الطور الابتدائي المستمد من كون البنك لا یمكن له المطالبة في 22جواد 
این عدم والرجوع علیه بشروط خارجة عن نطاق العقد والحال ان قضاء الدرجة الاولى ع11مواجهة شركة افریك 

وحیث بخصوص الدفع بإخراج الكفیل من الدعوى بعلة سقف :  " ... جدیة هذا الزعم معللا قضائه بما یلي  
ملیون درهم انما هو دفع 8كفالته الذي لا یشمل المبالغ المطالب بها بالنظر لسقف تسهیلات الخصم المحددة في 

منیة انما هما جمیع دیون المكفولة في حدود سقف مردود على صاحبه بدلیل ان عقدي الكفالة الشخصیة التضا
درهم وبدون تخصیص لنوع الدین ان كان في اطار تسهیلات 17.000.000الكفالتین حسب مقال الدعوى وهو 

الصندوق او الاوراق المخصومة مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید والقسمة وبالتالي یكون وجیها الحكم على 
..."امنا الى جانب المدینة الاصلیة لمبلغ الدین في حدود سقف كفالته الكفیل بالأداء تض

خلافا لما اعتبره الكفیل ، فانه یجدر تذكیره انه تمت مقاضاته في اطار لاخلاقیة المناقشة فحسب و و
د فیها الملف الحالي على اساس الكفالات التضامنیة الصادرة عنه المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي و التي ور 

كفل تضامنیا مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید او التجزئة تجاه البنك لیتعهد بذلك بهذه الصفة " :صراحة انه
المقترض في تسدیده لجمیع المبالغ المدین بها ، او التي سیكون مدینا بها تجاه البنك في حدود مبلغ 

ولات و المصاریف و التوابع و كیفما كانت طبیعة درهم كاصل الدین زیادة على الفوائد و العم11.000.000
دیون البنك على المقترض و فترة نشاتها و سیكون للبنك الحق في تطبیق الضمانة الناتجة عن هذا العقد لتغطیة 

...الدیون التي یختارها 
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وبتنازله عن و اعتبارا للتضامن القائم عن التزامه یتنازل الكفیل صراحة عن التمتع بحق التجرید و القسمة
. ...."حق التجرید یلتزم الكفیل بالاداء للبنك دون ان یفرض على هذا الاخیر مسبقا متابعة المقترض في ممتلكاته

من قانون 1133بالنظر لسبقیة الاشتراط التضامني صراحة من الاطراف ، فانه تطبق على هذه الحالة الفصل 
المتفق علیه صراحة ، فانه لامجال  لمسایرة الكفیل المتضامن في بالنظر لهذا التضامن و. الالتزامات والعقود

ان التضامن یفید جواز ان یتابع الدائن و. زعمه بضرورة تجرید المدینة الاصلیة من اموالها قبل مطالبته الوفاء 
عا دون استخلاص دینه بكل الطرق القانونیة سواء في مواجهة المدینة الاصلیة او الكفیل او في مواجهتهما م

ان العبرة بكون دین المدینة الأصلیة ثابت وان التزام الكفیل المتضامن و . امكانیة ارغامه على هذا الطریق او ذاك 
من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص صراحة انه لیس للكفیل طلب تجرید 1137تحكمه مقتضیات الفصل

التمسك بالدفع بالتجرید و على الخصوص اذا كان قد المدین الاصلي من امواله اذا كان قد تنازل صراحة عن 
20.500.000انه یجدر تذكیر الكفیل ان كفالاته اولا هي في حدود مبلغ و .التزم متضامنا مع المدین الاصلي

درهم ما دام انه قدم للعارض اربع كفالات متتالیة ، فضلا عن كون الدعوى الحالیة تتعلق بكفالته لرصید المدین 
اكثر من ذلك ، و و. عن الخصم التجاري الذي استفادت منه المقترضة و الغیر المؤدى بتاریخ استحقاقه الناتج 

جواد التي تم التذكیر بمقتضیاتها اعلاه تفید صراحة 22كما توضیحه اعلاه ، فان عقود الكفالة الصادرة عن السید 
مما تبقى منازعته في نشأتهاعلى المقترض و فترة انه التزم بكفالة دیون المقترضة كیفما كانت طبیعة دیون البنك

درهم بالنسبة للدیون الناتجة عن الخصم التجاري الغیر المؤدى 4.000.000كون كفالته تنحصر في حدود مبلغ 
من و. والمتعلق بالكمبیالات الصادرة عن مسحوب علیهم غیر مجموعة الكتبیة مردود علیه و عدیم الاساس 

لطاعنین اقتصروا على تكرار حرفي لنفس مزاعمهم التي اثاروها في الطور الابتدائي والتي ، فان اجهة أخرى
وعلى كل حال ، فان عاین قضاء الدرجة الاولى عدم جدیتها وصرف النظر عنها مصادفا في ذلك الصواب 

الطور في العارض لا یود اثقال كاهل المحكمة بتكرار دفوعات سبق مناقشتها وتوضیحها بما فیه الكفایة
لا تثبت انها شرعت في تسدید ما بذمتها الثابت من خلال 11في جمیع الاحوال فان شركة افریك و. الابتدائي 

الاوراق التجاریة المخصومة من طرفها الراجعة بدون اداء و كذا من خلال التقییدات الواردة بحسابها الجاري 
ین المطالب به كذلك وان دعوى المسؤولیة التي قدمت من طرفها المستدل به من طرفها و الناتج عنه الرصید المد

كرد فعل على مطالبتها باداء دیونها وتحقیق الرهون الممنوحة من طرفها ومن طرف كفیلها  علاوة على كون 
د الاخطاء الجسیمة التي تدعي ان البنك ارتكبها في حقها وسببت لها اضرارا لم تثبتها بأي وجه والحال انه لا وجو 

بذلك ، فان البنك لم یخالف بنود و.لاي خطأ مرتكب فضلا عن كونها في جمیع الاحوال مستوجبة لعدم القبول
طاعنین من جهة أخرى  ، فان الو . العقد ولم یتجاوز سقف المبلغ المحدد لعملیات الخصم للاوراق التجاریة 

جهتهما وفي مواجهة الاشخاص الصادرة عنهم یتمسكان بكون البنك العارض تقدم بمجموعة من المقالات في موا
فعلا  ، فان البنك العارض تقدم بسبع مقالات رامیة و.الكمبیالات الراجعة بدون أداء  واستدلوا بالمقالات المذكورة

یصر الطاعنین على تكراره حتى في الطور الاستئنافي خلافا لما و. 11الى الاداء في مواجهة شركة افریك 
فان هذه الطلبات المستقلة غیر موجهة ضد نفس الاطراف و في مواجهة نفس الطرف الصادرة عنه الكمبیالات اذ 
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و 11یكفي الرجوع الى المقالات الافتتاحیة المتعلقة بها للتاكد ان كل دعوى مواجهة ضد المظهرة شركة افریك 
طلب كما هو واضح مما تم بیانه اعلاه مما كفیلها و المسحوب علیه الكمبیالات الذي هو طرف مختلف في كل

یبقى الدفع بان العارض قامت عن قصد بتقدیم طلبات مستقلة في مواجهة نفس الاطراف قصد عدم توضیح ان 
درهم مردود علیهما و هو عدیم الاساس في جمیع الاحوال ما دام ان كفیل التزم 4.000.000المبلغ یفوق 

انهما بدورهما تقدما ستأنفین ان ما اخفاه المو. یفما كانت طبیعتها و فترة نشاتها بتسدید دیون المدینة الاصلیة ك
بسبع طلبات مضادة رامیة الى الحكم لفائدتهما بتعویض في اطار المسؤولیة البنكیة المزعومة في اطار سبعة 

، 15/8203/8573، 15/8203/8572، 15/8203/8571، 15/8203/8616: ملفات على التوالي في 
كما یتجلى ذلك من مذكراتها مع الطلبات 8574/8203/15و 8954/8210/15و 15/8203/8615

المضادة التي سبق الادلاء بها في  الطور الابتدائي وهي الطلبات التي تم التصریح بعدم قبولها بمقتضى الاحكام 
المشار  الیها اعلاه

فل مبالغ لا تتعلق بالعقد مردود علیه مادام ان جواد بكونه لا یمكن له ان یك22و بخصوص زعم السید 
من جهة أخرى ،  فان استدلال و. كیفما كان نوعها و فترة نشاتها 11كفالته تضمن اداء دیون شركة افریك 

بتقریر خبرة حرة لا یفید النازلة في شيء مادام ان هذه الخبرة هي خبرة غیر قضائیة وغیر تواجهیة ستأنفینالم
جاملة فحسب لا یمكن ان یعتد بها فضلا عن كونها تناقش تسدید القروض التي استفاد منها الكفیل وتبقى خبرة م

یتضح جلیا ان مزاعم الكفیل و. 11جواد بصفة شخصیة و یعتبرها اداءات تسدد دیون شركة افریك 22السید 
.في هذا الخصوص عدیمة الاساس ومستوجبة لصرف النظر عنها 

بخرق القانون  خلافا لمزاعمهما  ، فانه لا وجود لأي خرق مزعوم للقانون ، ذلك عدم جدیة الزعمحول و 
ان الحكم المتخذ اعتبر ان الحكم على المسحوب علیها بالاداء تضامنا مع المدینة الاصلیة للكمبیالات محل 

تضامن جمیع من مدونة التجارة والتي قررت مسألة201و 528الدعوى انما یجده سنده في مضمون المادتین 
الملتزمین بالورقة اذ یسأل جمیع الساحبین للكمبیالة والقابلین لها والمظهرین والضامنین الاحتیاطیین على وجه 

التعلیل الانف ذكره نجده ءوباستقرا. التضامن نحو الحامل الذي له ان یوجه دعواه ضد جمیع هؤلاء او البعض 
رجوع علیهما بخصوص البعدم امكانیة المستأنفین لنسبة لدفعباتعلیل وجیه وحري بتبنیه ، ذلك انه فعلا 

الكمبیالات المخصومة الغیر المؤداة بعدما سبق ان اقتطع العارض مبالغ مهمة عن هذه الكمبیالات هو دفع 
من مدونة التجارة التي تنص على تنص على انه للمؤسسة البنكیة 528یشكل خرق واضح لمقتضیات المادة 

ن الرئیسیین للأوراق المذكورة و المستفید من الخصم والملتزمین الآخرین جمیع الحقوق المرتبطة تجاه المدینی
بالسندات المخصومة و للمؤسسة البنكیة أیضا تجاه المستفید من الخصم حق مستقل لاستیفاء المبالغ التي كانت 

مبلغ الكمبیالات المخصومة التي ان المبالغ المقتطعة من و . قد وضعتها تحت صرفه مع الفوائد و العمولات 
من نفس 526استفادت منها المدینة الاصلیة بدائنیة حسابها مستحقة للعارض بقوة القانون طبقا لمقتضیات المادة 

القانون و تمثل عمولة عن الخصم و كذا الفوائد الناتجة عن مبلغ الكمبیالة من تاریخ تسجیل قیمة الخصم الى 
ا منفسهستأنفینبیالة و یكفي الاطلاع على الاشعارات بالدائنیة المدلى بها من طرف المغایة تاریخ استحقاق الكم
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ا المضاد وهو ما یفید ان المبالغ المقتطعة من قیمة الخصم التجاري مستحقة و لا تشكل اي اخلال مرفقة طلبه
و من جهة اخرى وبخصوص الدفع باخلال العارض بالتزامه عند رفضه قبول كمبیالات في .من طرف العارض 

خرق العارض للشروط العقدیة مادام اندعییاذ تارة ستأنفیناطار الخصم فانه یشكل تناقض صارخ من طرف الم
ارض بالتزاماته لما اخلال العاندعییانه قبل في اطار الخصم كمبیالات تفوق قیمة السقف المتفق علیه و تارة 

رفض قبول و ان العبرة بكون . به عدیم الاساس ارفض قبول كمبیالات في اطار الخصم وهو ما یجعل ما تمسك
كمبیالات في اطار الخصم حق مخول للمؤسسة البنكیة ما دام انه لا یقوم البنك بخصم جمیع الأوراق التجاریة و 

تم فیه ة والقانونیة التي یقرها البنك المركزي أو القانون في البلد الذي لكن یخصم الأوراق المستوفیة الشروط الشكلی
أن تكون الأوراق التجاریة المقدمة للخصم -أن لا تتجاوز فترة استحقاق الورقة ستة شهور - الكمبیالة إنشاء

أن یتمتع - مها ناتجة عن عملیات تجاریة تتم بین المدین و الدائن و لیست ورقة مجاملة یتم تحریرها بغرض خص
إن -)المسحوب علیه (صاحب الورقة المراد خصمها بسمعة طیبة لدى البنك وكذلك بالنسبة لسمعة المدین

تبعا لذلك ، فان العارض محق و . یتحقق البنك من صحة التظهیرات على الورقة و مركز كل مُظهر في السوق
المسحوب علیه الكمبیالة المرفوض خصمها بسمعة في رفض قبول كمبیالات في اطار الخصم اذا كان لا یتمتع 

ان ادعائها بان العارض اقتطع فوائد عن الكمبیالات التي و. طیبة او معلوم انه لا یتوفر على سیولة لتشریفها 
رفض قبولها في اطار الخصم هو دفع مردود علیها لعدم اثباته اولا مادام انها لم تدلي بالاشعارات الدائنیة المتعلقة 

كذلك الشان بالنسبة للاخلالات و . هذا الخصم التي تدعي ان العارض رفض قبول خصمه واقتطع ذلك عنه فوائد ب
لم یدلیا و لو ستأنفین المزعومة عن احتساب فوائد زائدة عن طریق عدم احترام السعر المتفق علیه ذلك ان الم

بخصوص نسبة الفائدة المطبقة عن الارصدة بوثیقة واحدة تفید عدم تطبیق العارض للسعر المتفق علیه عقدیا 
ولا حتى الطریقة التي قام بها لاعادة احتساب هذه الفوائد لاسیما ان تقریر الخبرة ستأنفةالسلبیة المتخلذة بذمة الم

و الذي لا یواجه به العارض لانه لیس بتقریر خبرة قضائیة تواجهیة ولا المستأنفین الحرة المتمسك به من طرف 
لى اي تقنیة حسابیة لتزكیة او اثبات الادعاءات الواردة فیه التي جاءت مجرد مجاملة لطالب الخبرة لاسیما یشیر ا

صاریف الزائدة التي استفاد منها البنك الناتجة عن الكمبیالات المتاخرة محددة في مبلغ مفیما اعتبر ان ال
في الحساب و تاریخ استحقاق ة الخصم صاریف بین تاریخ تقیید قیممدرهم محتسبا قیمة ال3.041.228,90

ان من المستقر علیه في المعاملات والاعراف البنكیة هو انه حینما یتم تسلیم الاوراق التجاریة من طرف و . القیم
من مدونة 502احد الزبناء فانه یتم تسجیلها في رصید حسابه في انتظار القیام بعملیة المقاصة طبقا للمادة 

التجارة وفي حالة رجوعها بدون اداء یبقى البنك صلاحیة اعادة تقیید قیمتها في الضلع المدین للحساب وارجاع 
ان كل هذه الاعتبارات الوجیهة المجمع علیها و. الكمبیالات الى مظهرها او مطالبة الملتزمین بها باداء قیمتها 

د المقارن هي لا تدع أي شك في احقیة البنك في تسجیل حساب فقها وقضاء على الصعید الوطني و على الصعی
لا مجال و. الكمبیالات في الرصید المدین لئن كان الحساب الجاري للزبون یسمح بذلك او المطالبة بقیمتها

للتمسك بسبقیة تقیید العارض لكمبیالات مخصومة رجعت بدون اداء بتاریخ الاستحقاق بالضلع المدین للحساب 
ان ذلك التقیید العكسي تم على اساس ان رصید الحساب الجاري للمدینة الاصلیة كان یسمح بذلك بالنظر مادام 
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برمتها لعدم ستأنفین یجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المو . لسقف الاعتماد الممنوح لها في اطار هذا الخط 
شركة خلافا لما اعتبرته ن جهة أخرى مو. وتأیید الحكم المتخذ في جمیع ما قضى به ارتكازها على اساس

الدفع هذاقبل مناقشة و . ، فانه لا وجود لاي توقیف تعسفي لخطوط القروض التي كانت تستفید منها 11افریك 
من الاشارة الى مفهوم الاعتماد في اطار الحساب الجاري الذي كانت تستفید منه هو بدالعدیم الجدیة ، فانه لا 

انه یتطلب بالخصوص توفر عامل و. وفوریة للزبون وللالتزامات القائمة بین البنك وزبونه وسیلة اداء اجمالیة 
ان ضرورة توفر العامل الموضوعي یوجب على و. موضوعي و هو عامل المدفوعات المتبادلة وحركیة مستمرة 

تفادة من التسهیلات الزبون للاستمرار في دفع مبالغ في حسابه لتسجیله في الجانب الدائن لتمكینه من الاس
ان اخر عقد نفسها المدلى بها في الطور الابتدائي للتأكد11شركة افریك یكفي الرجوع الى محررات و . المقابلة

قرض التسهیلات في اطار الحساب الجاري یفید انها اتفق على استفادتها من تسهیلات صندوق في حدود 
درهم و الى خط قرض مباشر في حدود مبلغ 8.000.000و خط خصم تجاري في حدود درهم 3.000.000
مقارنة بسیطة بین سقوف الخطوط الاعتمادیة الممنوحة لها و الارصدة المدینة بها بإجراءو . درهم 1.000.000

استعملت كامل السقوف الممنوحة لها بل تجاوزتها اذ ان الرصید المدین لحسابها 11شركة افریك ان للتأكد
درهم والدین الصرفي المتخلذ 3.837.187,96دت فیه من تسهیلات الصندوق مدین بمبلغ الجاري الذي استفا

و اكثر من ذلك ، فانه یكفي . درهم 11.266.003,66بذمتها في اطار خط الخصم التجاري محدد في مبلغ 
یخ توقیفه في الى غایة تار 2015طیلة سنة المدلى بها في الطور الابتدائي الاطلاع على كشوف حسابها الجاري 

بالتالي فان البنك العارض لیس و . 11شركة افریك انه لم یعرف أي دفوعات نقدیة من طرف للتأكد2015غشت 
مادام انه لم یقم بتاتا بتخفیض اعتمادهم و انما المدینة الاصلیة ستأنفین مسؤولا عن تدهور الوضعیة المالیة للم

میده اذ انه یكفي الرجوع الى العملیات التي عرفها الحساب طیلة هي التي توقفت عن الدفع بحسابها و قامت بتج
انها لم تعد تزود حسابها باي دفوعات نقدیة ولا استعمال مدینیته الشيء الذي جعله اصبح في للتأكد2015سنة 

وضع الحساب المجمد الذي تعین احالته على قسم المنازعات تبعا للقواعد الاحترازیة لتصنیف الدیون الصادرة عن 
ها البنكي الجاري منذ بدایة سنة فعلا ، فان المدینة الاصلیة هي التي توقفت عن تمویل حسابو . بنك المغرب 

بمقتضى دفوعات مالیة في دائنیة حسابها  ولا حتى سحوبات كما یتجلى ذلك من كشوف حسابها عن تلك 2015
و التي تفید عدم تسجیلها ایة عملیة دائنیة مهمة بحسابها و نتج عن في الطور الابتدائي الفترة و التي ادلى بها

ان الدفع بوجود توقیف تعسفي لخطوط  الاعتماد و. استعملت كامل اعتمادها ذلك تجمیده فضلا عن كونها 
الممنوح لها بصفة تعسفیة دون سابق اشعار و الحال ان المقترض استعمل كامل الاعتماد الممنوح له و تجاوزه 

المدلى بها 11شركة افریكیستفاد من الكشوف الحسابیة لوانه.واكثر من ذلك اوقف مد حسابه بالدفوعات النقدیة
ان هذه الاخیرة توقفت عن القیام باي دفوعات مالیة بحسابه 2015ابتداء من بدایة سنة في الطور الابتدائي 

الجاري الكفیلة لاثبات حركیته و مما یشكل تجمیدا لها نتج عنه احالة الرصید الى حساب المنازعات طبقا لقوائد 
المومأ الیه اعلاه في فقرته الثانیة انه لایمكن فسخ 525لئن نص الفصل و. حترازیة لتصنیف الدیون المتعثرة الا

الاعتماد المفتوح لمدة غیر معینة بصورة صریحة او ضمنیة ولا تخفیض مدته الا بعد تبلیغ اشعار كتابي و انتهاء 
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سواء كان " انه اجل یحدد عند فتح الاعتماد دون ان یقل هذا الاجل عن ستین یوما ، الا انه في فقرته الرابعة
الاعتماد مفتوحا لمدة معینة او غیر معینة ، فانه یمكن للمؤسسة البنكیة قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف 

و. "بین للمستفید عن الدفع او في حالة ارتكابه لخطأ جسیم في المؤسسة المذكورة او عند استعماله للاعتماد
توقفت عن دفع أي مبالغ بحسابها الجاري مما یكون الشرط 11یك شركة افر یتبین مما سلف شرحه اعلاه ان 

ار بفسخ عالذي لا یلزم البنك بتوجیه أي اشمن مدونة التجارة 525المنصوص علیه في الفقرة الرابعة من الفصل 
جارة من مدونة الت525الاعتماد في تلك الحالة ولا تطبق على هذه النازلة مقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 

هكذا فان البنك العارض لم یكن في جمیع الاحوال ملزم بتوجیه اشعار المنصوص و. المتمسك بها من طرفها 
من القانون البنكي سیما وان ذات الفصل من 63من مدونة التجارة وكذا في الفصل 525علیه في الفصل 

و. مؤسسة الائتمان ومراقبتها المتعلق بنشاط1993/7/6الصادر بتاریخ 147-93-1الظهیر الشریف رقم 
اطارها مبلغ بذمتها فيتخلذالوفاء بالتزاماتها التعاقدیة و ترتئهي التي لم 11ان شركة افریك یتبین بالتالي 

السلبیة وانها لم تتعرض لاي وقف تعسفي لأرصدتهادرهم ناتج عن عدم تسدیدها 15.103.191,62إجمالي قدره
ها بالتوقف عن الدفع في الحساب لاعتماده بل ان هذه الاخیرة استعملت كافة الاعتماد الممنوح لها فضلا عن قیام

.الحساب  و احالته على المنازعاتتحریكه لمدة سنة تقریبا نتج عنه توقیفو 
جواد  قام بها 22الاداءات المزعوم ان  الكفیل السید عدم جدیة المنازعة في المدیونیة على اساس حول و 

: موضوع النزاع الحالي 11درهم لفائدة العارض تبرئة لمدیونیة شركة افریك 12.087.244,65في حدود مبلغ 
على النحو اعلاه یشكل فعلا تقاضي بسوء نیة 11ان منازعتهما في المدیونیة المتخلذة بذمة شركة افریك 

المحكمة مادام ان الدین المطالب به ناتج عن كمبیالات مخصومة غیر مؤداة بتاریخ استحقاقها واستغفال لفطنة 
و العارض حامل شرعي لها وادلى باصلها مع 10/10/2014الى غایة 1/9/2014الحال خلال الفترة من 

قاق هذه الكمبیالات شواهد عدم الاداء ولا یمكن الاستدلال باداءات مزعومة تمت بتواریخ سابقة عن تاریخ استح
فضلا عن ذلك فان الاداءات المتمسك بها و التي اعتبر انها . الراجعة بدون الاداء للقول ان ذمتهما بریئة منها

المطالب 11جواد و المتمسك بها للقول بانها اداءات قام بها لتسدید دیون شركة افریك 22تمت من طرف السید 
انه یخلط جواد الذي یبدو22شخصیة للسید ما دام انها تتعلق بتسدید الدیون البها لا علاقة لها بدیون هذه الاخیرة 

على سبیل المثال ، فانه یكفي و . التي هو كفیلها و مسیرها  11بین ذمته الشخصیة و بین ذمة شركة افریك 
بقروض استفاد منها انهما جدولان یتعلقان في الطور الابتدائي للتأكدالرجوع الى جدولي الاستحقاق المستدل بهما 

درهم یتعلق بالقرض المبرم 3.000.000ان جدول الاستحقاق المتعلق بقرض بمبلغ و. جواد شخصیا22السید 
درهم من 3.000.000الذي استفاد في اطاره بقرض بمبلغ 12/12/2007جواد بتاریخ 22بین العارض و السید 

درهم لكل 46.860,25قسط شهري بمبلغ 83مدى اجل اقتناء ارض فلاحیة اتفق على تسدیده من طرفه على 
عن طریق اقتطاع %7على اساس فائدة سنویة بنسبة 4/1/2015الى غایة 4/3/2008قسط خلال الفترة من 

جواد بتسدید اقساط القرض اعلاه الذي استفاد منه 22و ان قیام المقترض السید . بنكي من حسابه الشخصي
ن حسابه البنكي الشخصي لا یفید انه سدد بمقتضى هذه الاقتطاعات شخصیا عن طریق اقتطاعات شهریة م
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الناتجة عن القیم المخصومة من طرفها و الغیر المؤداة تجاه العارض مع العلم ان شركة 11دیون شركة افریك 
اصلا لم تستفد من اي قرض مسدد باستحقاقات و انما استفادت من خط الخصم التجاري نتجت عنه 11افریك 

كذلك الشأن بالنسبة و. ضى كمبیالات حالة رجعت بدون اداءالمدیونیة موضوع المطالبة الحالیة و الثابتة بمقت
كي ابرم بین العارض و السید یتعلق بقرض استهلاهدرهم فان500.000لجدول الاستحقاق المتعلق بقرض بمبلغ 

درهم ابتداء 12.522,07قسط شهري بمبلغ 47و اتفق على تسدیده على مدى 15/3/2011جواد بتاریخ 22
وتجدر الاشارة كذلك ، ان القرضین . %7,5على اساس فائدة سنویة بنسبة 4/3/2015الى 4/5/2011من 

جواد بصفة شخصیة و كان یقوم بتسدید الاقساط المتعلقة 22اعلاه لیس هما الوحیدان الذین استفاد منهما السید 
29/11/2006بهما عن طریق اقتطاعات من حسابه البنكي الشخصي مادام انه استفاد كذلك بقرض بتاریخ 

درهم لكل قسط و كذا قرض ابرم بتاریخ 10.314,50درهم مسدد باستحقاقات قارة  بمبلغ 400.000بمبلغ 
و ان استدلال .درهم 38.054,93درهم مسدد باستحقاقات قارة بمبلغ 2.400.000بمبلغ 15/2/2007
الى 2007جواد خلال الفترة من سنة 22بالاقتطاعات التي تمت من الحساب البنكي الشخصي للسید ستأنفینالم

ر بصفة و المتعلقة بالاقساط الشهریة المتعلقة بعقود القروض الاربعة اعلاه الذي استفاد منها هذا الاخی2015
شخصیة و التي قام بتسدید اقساطها عن طریق الاقتطاعات التي تمت من حسابه تنفیذا لمقتضیات تلك العقود في 

موضوع المطالبة 11درهم و اعتبار انها اداءات قام بها لتسویة دیون شركة افریك 8.587.244,65حدود مبلغ
ارهاقها بدفوع ستأنفینالمارتأىفطنة المحكمة التي الحالیة هو من قبیل الاستعباط لا غیر و هذا لن یغیب عن

ووثائق تفید الاداءات المزعوم انها قامت بها لتسویة دیونها تجاه العارض الناتجة عن الخصم التجاري الذي 
واكثر من ذلك ، فان . استفادت منه ورجعت القیم المتعلقة به بدون اداء والذي نتجت عنه المدیونیة المطالب بها 

الاستدلال بمجموع الاقساط المقتطعة من حسابه البنكي الشخصي عن القروض الاربعة التي استفاد ارتأىفیل الك
درهم و اضاف الیه 8.587.244,65في حدود مبلغ 2015الى 2007منها شخصیا و المؤداة خلال الفترة من 

500.000اعلاه و المحددین في راسمال القرضین الذي استفاد منهما وسددهما عن طریق جزء من الاقتطاعات
درهم مستدلا بجدول استحقاقهما و اعتبر ان ما اداه هذا الاخیر  ما مجموعه هو مبلغ 3.500.000درهم و 

درهم وهو ما یشكل روح التقاضي بسوء النیة اذ احتسب اصل القرض الشخصي الذي استفاد 12.087.244,65
ة اقساط المتعلقة بهاذین القرضین المؤداة من طرفه و كذا قیمة اقساط منه باعتباره اداء قام به و اضاف الیه قیم

یتعین بالتالي صرف النظر عن مزاعم و. 11قرضین اخرین واعتبرها تسدیدات قام بها لاداء دیون شركة افریك 
درهم 12.087.244,65من طرف كفیلها في حدود مبلغ 11بخصوص اداء دیون  شركة افریك ستأنفین الم
جواد و المتعلقة اصلا بتسدیده اقساط القروض 22ن طریق الاقتطاعات التي تمت من الحساب البنكي لكفیلها ع

و التي لم یسبق ان كانت موضوع اي مطالبة 11الشخصیة التي استفاد منها و التي لا علاقة لها بشركة افریك 
.قضائیة 
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تفادیا : بخصوص الاخلالات البنكیة المزعومة فیما یتعلق بالخصم التجاري : بخصوص الطلب المضاد و 
، فان البنك یؤكد ما سبق له ان اوضحه اعلاه في اطار جوابه على الدفع المتعلق لأي تكرار بهذا الخصوص

بعدم جدیة الزعم بخرق القانون 
یصران على نسب اخلالات واخطاء لالازاستأنفینالمان :حول انتفاء المسؤولیة المزعومة للبنك و 

مزعومة للبنك دون اثباتها بأي وجه كان علما انه بالاطلاع على كشوف الحساب الجاري للمدینة الاصلیة شركة 
المتمسك بها في اطار المسؤولیة المزعومة للدفع ان البنك العارض كان یقوم بخصومات غیر مبررة 11افریك 

یالات المقدمة من طرفه في اطار الخصم   للتأكد ان البنك كان یقوم بتسجیل عملیات الخصم من قیمة الكمب
التجاري التي كانت تقدمها المدینة الاصلیة بالضلع الدائن من حسابها الجاري وبالرغم من هذه الدفوعات كانت 

ة السحوبات التي كانت درهم نتیج3.800.000درهم و 2.000.000دائما وضعیة رصیده مدینیة تتراوح بین 
فضلا عن ذلك ، و . تقوم بها في اطار تسهیل الصندوق الذي تستفید منه وهذا وحده یفرغ منازعتها من ایة جدیة 

ان مطالبة و.فان اركان المسؤولیة المزعومة منتفیة اذ انه لا وجود لأي خطأ او ضرر او علاقة سببیة بینهما 
بمسؤولیة البنك ما هو الا  كرد فعل عن مقاضاتها وتحقیق الرهون في بالتعویض عما اسمته 11شركة افریك 

لا تستحق أي 11تبعا لذلك ، فان مسؤولیة البنك منتفیة وشركة افریك و. الا مواجهتها وفي مواجهة كفیلها لیس 
ما قضى به و یجدر بالتالي رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس وتأیید الحكم المتخذ في جمیع. تعویض یذكر 

.مرفقا مذكرته بنسخة من الاحكام المشار الیها اعلاه. 
بالرجوع الى تاریخ إصدار الكمبیالات فكلها مؤرخة في 27/10/2016وعقب المستانفان بجلسة 

ونصت المادة . وبالتالي طالها التقادم2014وتاریخ استحقاقها في مایو ویونیو ویولیوز من سنة 23/12/2013
تتقادم دعوى الحامل على المظهرین والساحب بمضي سنة واحدة : "... ة التجارة على ما یليمن مدون228

ابتداء من تاریخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاریخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون 
ستة أشره ابتداء وتتقادم دعاوى المظهرین بعضهم في مواجهة البعض الآخر وضد الساحب بمضي. مصاریف

وعلیه فإن الكمبیالات موضوع النزاع ..." من یوم یقام المظهر برد مبلغ الكمبیالة أو من یوم رفع الدعوى ضده
.طالها التقادم وبالتالي الحكم بسقوط جمیع الكمبیالات للعلة المذكورة أعلاه

كور أعلاه والتي اعتمدتها ومن حیث الموضوع إن العقد یقوم مقام القانون اي یحل محل الفصول المذ
الالتزامات التعاقدیة المنشأة : "من ق ل ع الذي ینص على ما یلي 230المحكمة لصدور حكمها مخالفة الفصل 

على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیها ولا یجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات 
والمستأنف علیه البنك 11الى العلاقة بین العارضة شركة افریك وبرجوع المحكمة ". المنصوص علیها قانونا

وان البنك المستأنف علیه یطالب الآن بمبالغ خارج نطاق العقد . 15/09/2010الشعبي یؤطرها العقد المؤرخ في 
درهم اي زیادة 8.000.000درهم مع العلم أن المبلغ المسموح به هو 10.220.780في مواجهة العارضین اي 

من الخصم للكمبیالات %50درهم غیر مستحقة تتعلق ب 4.000درهم وطالب كذلك بمبلغ 2.220.780لغ مب
وبذلك تكون المحكمة خرقت مقتضیات قانونیة آمرة . درهم8.000.000الصادرة عن مجموعة كتبیة من مبلغ 
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تتمثل في الشروط الخاصة المتمثلة في العقد الذي ینظم الالتزامات التعاقدیة المنشأة بین الطرفین التي تقوم مقام 
وان تعلیل محكمة الدرجة الأولى بأن البنك لها الحق بالرجوع على . ضاهماالقانون التي لا یمكن الغاؤها إلا بر 

201و 528جمیع الملتزمین بالورقة التجاریة من أجل أداء قیمتها من تاریخ الاستحقاق طبقا لمقتضیات الفصل 
بإرادتهما طبقا من مدونة التجارة تكون قد خرقت عقدا صریحا رابطا بین الطرفین لا یمكن تغییره أو الغاؤه إلا 

من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي الزام العارضین بشروط خارجة عن نطاق التعاقد والاتفاق 230للفصل 
وأن . وبالتالي یكون الحكم الابتدائي خرق القانون مما یستوجب الحكم بالغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب

وبرجوع . أحكام عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 6درهم واستصدر 10.220.780البنك طالب بمبلغ 
درهم مع العلم 10.220.780المحكمة الى الأحكام المذكورة فإن المبلغ الذي قضى لفائدة البنك وصل الى مبلغ 

من الكمبیالات الصادرة %50كما ان البنك لم یحترم شرط تخصیص . درهم8.000ان السقف المسموح به هو 
. وبالرجوع الى الأحكام فكلها تتعلق بالكمبیالات المقدمة من أجل الخصم رجعت بدون أداء. كتبیةعن مجموعة ال

وبذلك تكون البنك خالفت شروط العقد المذكور أعلاه وفق . ولا یوجد ولو كمبیالة واحدة صادرة عن مجموعة كتبیة
عدم –ة عن مجموعة كتبیة من الخصم للكمبیالات الصادر %50عدم احترام شرط تخصیص : الشكل التالي

درهم مع العلم أن السقف المسموح به 10.220.780احترام مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ 
وان البنك المستانف علیه یطالب الآن بمبالغ خارج نطاق العقد في مواجهة . درهم8.000.000حسب العقد هو 
درهم اي زیادة مبلغ 8.000.000المبلغ المسموح به هو درهم مع العلم أن10.220.780العارضین اي 
من الخصم للكمبیالات %50درهم غیر مستحقة تتعلق ب 4000درهم وطالب كذلك بمبلغ 2.220.780

11وبذلك تكون العلاقة بین العارضة شركة افریك . درهم8.000.000الصادرة عن مجموعة كتبیة من مبلغ 
یة آمرة تتمثل في الشروط الخاصة المتمثلة في العقد الذي ینظم الالتزامات التعاقدیة والبنك تنظمها مقتضیات قانون

وان دفوع البنك لها الحق بالرجوع . المنشأة بین الطرفین التي تقوم مقام القانون التي لا یمكن إلغاؤها إلا برضاهما
ستحقاق ومن حقه الاستفادة من النفاذ على جمیع الملتزمین بالورقة التجاریة من أجل أداء قیمتها من تاریخ الا

المعجل طبقا للفصول المتشبث بها یكون قد خرق عقدا صریحا رابطا بین الطرفین لا یمكن تغییره أو إلغاؤه إلا 
وان العارضین توجها بطلب رام الى إجراء خبرة حرة . من قانون الالتزامات والعقود230بإرادتهما طبقا للفصل 

وبقیامه بعملیة حسابیة فإن المبلغ الذي استصدره البنك بمقتضى الأحكام الستة المذكورة . ریشةالى الخبیر سعید الف
4.000.000درهم بالاضافة الى 2.220.780درهم یخصم منه ما فاق عن السقف اي 10.220.780هو 

بالغ غیر بالاضافة الى م". من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة%50درهم التي تم تخصیص 
بتاریخ 469وان العارضین استصدرا حكما تمهیدیا عدد . مستحقة مذكورة في الطلب الافتتاحي للعارضین

الذي قضى بإجراء خبرة لتحدید المدیونیة والمسؤولیة 8954/8210/2015في الملف عدد 06/04/2016
ة للخصم والتحقق من عدم احترام البنك البنكیة والتحقق من واقعة وجود اخلالات في الكمبیالات المذكورة المقدم

وخلاف ما جاء في مذكرة المستأنف . وان العارضین نازعا في الدین. للاسقف المتعلقة بها وكذلك العقد المذكور
من حیث خرق البنك بنود العقد المحدد للمدیونیة وعدم : علیه فإن العارضین یوضحان المنازعة وفق الشكل التالي
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بالاطلاع  الى عقد قرض المدیونیة المؤرخ في : یل في الكمبیالات راجعة بدون أداءأحقیته إدخال الكف
عدم احترام سقف مبلغ القرض فیما یخص - : فإن البنك خالف بنود العقد وفق الشكل التالي15/09/2010

هو درهم فیما أن السقف المسموح به 308.370.187,90التسهیلات البنكیة إذ أن الرصید وصل الى مبلغ 
عدم احترام مبلغ القرض فیما یخص الخصم والشروط المصاحبة له، إذ یلاحظ أن مبلغ –درهم 3.000.000

درهم مع العلم أن السقف المسموح به حسب العقد 10.220.780الخصم الذي یطالب به البنك وصل الى مبلغ 
صادرة عن مجموعة كتبیة من الخصم للكمبیالات ال%50عدم احترام شرط تخصیص –درهم 8.000.000هو 

ویستنتج . وتوطینها في حساب البنك الشعبي11من رقم معاملات شركة افریك %60عدم احترام تخصیص –
من هذه الوقائع أن شروط الكفالة بما فیها الرهنیة او التضامنیة لم تحترم من طرف البنك وبالتالي یصبح الكفیل 

وبرجوع المحكمة الى المقالات موضوع الكمبیالات الراجعة . الاتغیر ملزم عن ما یترتب من واجبات هذه الكف
جواد من أجل 22بدون أداء التي من بینها الدعوى الحالیة فإن المستانف علیه البنك الشعبي أدخل العارض السید 

لشق إلا أداء تلك الكمبیالات بصفته كفیلا رغم أنه لا یحق للمستأنف علیه متابعة العارض بصفته كفیلا في هذا ا
وان البنك سجلت الكمبیالات في الضلع المدین . في حالة عسر المدین وحصول المستأنف علیه على حكم نهائي

من مدونة التجارة تنص على أنه حینما یكون تسجیل دین في 502وأن مقتضیات الفصل . من الحساب الجاري
لم یتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدین الحساب ناتج عن ورقة تجاریة مقدمة الى البنك یفترض أن التسجیل

الرئیسي وأنه إذا لم تؤد الورقة التجاریة في تاریخ الاستحقاق للبنك الخیار في متابعة الموقعین من اجل استخلاص 
وان محكمة الاستئناف . الورقة التجاریة أو تقیید في الرصید المدین للحساب ویؤدي هذا القید الى انقضاء الدین

ملف رقم 10/12/2013الصادر بتاریخ 5440ریة بالدارالبیضاء أكدت نفس الطرح في قرارها عدد التجا
وفي هذه الحالة ترجع الورقة الى الزبون، وان مفاد ذلك أن الحالة التي یكون فیها ملزما . 3070/2013/16

لكمبیالات الراجعة بدون أداء وان العارض وضح للمحكمة أن البنك كان یقوم بتوطین ا. بإرجاع الأوراق التجاریة
وانه بخصوص وقف الاعتماد فإن البنك لم . ویكفي الاطلاع الكشوفات الحسابیة للعارضین. في خانة المدینیة

من مدونة 524وان المشرع الزم البنك من خلال مقتضیات الفصل . یراسل العارضة أو یشعرها بوقف الاعتماد
والتأكد من مصداقیة العملیات . یوما60لمدة بضرورة إشعار الزبون التجارة قبل فسخ الاعتماد غیر محدد ا

إن العارضة أدلت بخبرة حرة تتبث : المدونة في كشف الحساب ومدى انسجامه مع القوانین وتطبیق سعر الفائدة
كما .قیام البنك بعدة خروقات في كشف الحساب على سبیل المثال الالغاءات وعدم احترام قواعد احتساب الفوائد

واحتساب فوائد زائدة خارج شروط . أنها أدلت للمحكمة بنماذج ومقتطعات من كشف الحساب یبین هذه الالغاءات
وان العارضة بینت في الجداول في . إن البنك احتسب فوائد زائدة وفق ما جاء في تقریر خبرة سعید فریشة: العقد

درهم قیمة أوراق تجاریة من أجل الخصم بینما 142.734.921,77مقالها الاستئنافي أنها قدمت الى البنك مبلغ 
درهم لم یتم إنزالها إلا بعد فوات 108.760.856,75درهم منها 135.762.834,59قام البنك بإنزال فقط مبلغ 

الأجل واحتفظت بها البنك بسوء نیة مما  ساهم في تكبیل مالیة العارضة وقلص بإمكانیة إقلاعها عن طریق 
3كما أن البنك رفض خصم ما یفوق . ومواجهة المشتریات من مواد أولیة وأداء الأعباء الجاریةتسدید الدیون
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وأن واقعة الرفض وتأخیر الخصم ثابتة وفق تفصیلیة تسلیم الكمبیالات الى البنك مع الاشعار . ملیون درهم
ون لا یستحق الاقتطاعات التي مما یك. بالتوصل وغیاب ما یفید وضع البنك للمبالغ في الحساب البنكي للعارضة

وبالتالي تكون العارضة غیر مستفیدة من . قام بها نتیجة عملیات خصم الأوراق التجاریة وفق الجداول المذكورة
تلك الكمبیالات من جهة، ثم إن الأمر یتعلق بعقد رابط بین طرفین ومن بین بنوده تم تحدید عملیات الخصم 

ویظهر من خلال هذا . د المسؤولیة في حالة إخلال أحذ الأطراف بشروطهالمؤطرة بین الطرفین تخضع لقواع
حرمت من كل هذه الأموال مدة تأخیرها والتي كانت ضروریة واساسیة 11التأخیر الواضح أن شركة افریك 

بالنسبة لها للسیر العادي لنشاطها الصناعي والتجاري، وكان لا محالة لها على مالیتها وعلى أموال التداول
المرصودة لتسدید تعهداتها خاصة دیون الممونین التي كان تسدیدها بتظهیر هذه الكمبیالات لفائدة هؤلاء الممونین 

ولم یقتصر البنك في تأخیر عملیات الخصم وإنما كان . ، لكن البنك تسلم هذه القیمة واحتفظ بها مدة ناخیر 
وأنه من خلال تسلم البنك الكمبیالات . مبدئیةیرفض في بعض الأحیان عملیة الخصم أصلا رغم موافقته ال

وختمها، كان یحتفظ بها لشهور حتى تواریخ استحقاقها لتقدم للأداء وتدرج في دائنیة الحساب الجاري لشركة افریك 
وفي حالة تجاوز السقف المرخص به أو وجود متأخرات قروض او قیم غیر مؤداة حسب الأعراف والضوابط . 11

البنك الذي رفض عملیة الخصم أن لا یتسلم هذه القیمة اصلا، وذلك لتمكین العارضة من البنكیة كان على
الاستفادة منها عبر تظهیرها لتسدید دیون ممونیها أو خصمها من طرف بنود أخرى، مع الاشارة أن شركة افریك 

وبرجوع . المغربیة للابناككانت تستفید من خصم القیم لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة والشركة العامة11
جواد من أجل اداء تلك 22المحكمة الى هذه المقالات فإن المستأنف علیه البنك الشعبي أدخل العارض السید 

الكمبیالات بصفته كفیلا رغم أنه لا یحق للمستأنف علیه متابعة العارض بصفته كفیلا في هذا الشق إلا في حالة 
ولا یمكن إدخال العارض كفیلا على أشخاص خارجین . على حكم نهائيعسر المدین وحصول المستأنف علیه 

والعقود المتشبث بها من طرف البنك وملحقاتها لم یتم التنصیص فیها . عن نطاق التعاقد وغیر مذكورین في العقد
ص من قانون الالتزامات والعقود الذي ین1120على الالتزام الأصلي موضوع الكفالة طبقا لمقتضیات الفصل 

وعدم بیان البنك مع من أبرمت العقد الذي . على أن لا یجوز أن تقوم الكفالة إلا إذا وردت على التزام صحیح
ألحقت به الكفالة وخلوه من لتوقیع وعدم بیان مضمون وتاریخ العقد الملحق به فالالتزام موضوع الكفالة یصبح 

-1: وفیما یلي بین العارضین مكامن انعدام الالتزام. غیر صحیح وبانعدام الالتزام الصحیح ینعدم عقد الكفالة
جواد أي أن الكفالة لم تتطلع 22عدم توقیع العقد من طرف الكفالة الرهنیة للسید : 25/05/2009عقد بتاریخ 

مبلغ الضمانة –ه 82مساحته 65875/08الكفالة الرهنیة على الرسم العقاریة . على شروط العقد
عدم التنصیص على الالتزام الأصلي موضوع –كر ممثلي البنك الدین وقعوا العقد عدم ذ–درهم 4.000.000

هذه المرة وقعت الكفالة 15/09/2010عقد بتاریخ -2. عدم الاشارة الى اسم البنك الشعبي–ضمان الكفالة 
مساحته 65875/08الكفالة الرهنیة على الرسم العقاري –2005الرهنیة على العقد، عكس العقد المؤرخ في 

عدم ذكر اسم البنك –غیر موقع من طرف الشركة المقترضة –درهم 5.00.000مبلغ الضمانة –ه 82
الكفالة -3. عدم التنصیص على الالتزام الأصلي موضوع ضمان الكفالة- الشعبي ولا موقعي العقد باسمه 



4324/8221/2016ملف رقم 

34

عدم ذكر اسم البنك –ضمان الكفالة عدم التنصیص على الالتزام الأصلي موضوع : الشخصیة للسید جواد حماش
من قانون 1120وبغیاب التنصیص على الالتزام الأصلي موضوع الكفالة طبقا للفصل . المستفید من الكفالة

بتاریخ 16443وجاء في حكم رقم . والقضاء اكد هذا الطرح. الالتزامات والعقود تسقط معه الكفالة
وان محكمة الاستئناف التجاریة أیدت هذا . اریة بالدارالبیضاءعن المحكمة التج3342ملف رقم 20/12/2013

وبالاطلاع الى . 848/8221/2014ملف رقم 23/07/2014صادر بتاریخ 4070الحكم بمقتضى القرار رقم 
المعطیات التي ناقشها العارضین المتعلقة بالخروقات البنكیة في مجملها تشكل مضمون الحكم التمهیدي الذي 

یة البنك اتجاه العارضین في الكمبیالات موضوع النزاع المقدمة للخصم وبالتالي فإن ذلك یشكل سیحدد مسؤول
لهذه الاسباب یلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي . منازعة جدیة تستوجب الحكم بالغاء الحكم الابتدائي

ة من عدمها مع تحدید مسؤولیة البنك الحكم برفض الطلب واحتیاطیا الحكم بإجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونی
.والأضرار التي لحقت بالعارضین وتحدید التعویض المستحق لهما

أن العارضة یحق لها أن 17/11/2016واجاب المطلوب الحكم بحضوره عبد الرزاق امخشن بجلسة 
دار الكمبیالات فكلها وبالرجوع الى تاریخ إص. تدافع عن حقها في مواجهة المستأنف علیه البنك الشعبي المركزي

وبالتالي طالها 2014وأغلب تاریخ استحقاقها في ماي ویونیو ویولیوز من سنة 30/12/2013مؤرخة في 
وأن المستأنف علیه لم . وان المستأنف علیه یزعم أنه دائن للعارض بمبالغ مالیة ناتجة عن كمبیالات. التقادم

من أجل الخصم ورجعوا بدون أداء وكان یتلاعب بتاریخ 11فریك یحترم آجال الكمبیالات التي قدمتها له شركة ا
وباطلاع المحكمة على العقد الرابط بین المستانفة والمستأنف علیه البنك الشعبي المركزي فإن هذا الأخیر . القیم

ورغم ذلك إن العقد حدد الأطراف التي یمكن قبول. التزم بقبول كمبیالات اشخاص محددین على سبیل الحصر
وان البنك لیس له الصفة بقبول كمبیالات وتقدیمها من أجل . الكمبیالات الصادرة عنهم من أجل الخصم التجاري

المحدد للاشخاص 15/09/2010الخصم ما دام أن العارضة لیست من الأطراف المذكورة في العقد المؤرخ في 
وبالتالي فإن العقد لم یتم . الخصمالمخصص الذي یمكن قبول الكمبیالات الصادرة عنهم وتقدیمها من أجل

التنصیص فیه على أن العارضة من الأطراف التي یمكن قبول او تخصیص نسبة معینة من الكمبیالات وتقدیمها 
وبالتالي یكون البنك خالف عقد الذي ینظم الالتزامات التعاقدیة بینه وبین المستأنفة الذي یحل محل . من الخصم

لهذه الأسباب تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد . من قانون الالتزامات والعقود230فصل طبقا لل) العقد(القانون 
.التصدي الحكم برفض الطلب

ان جمیع الدعاوى الناتجة عن الكمبیالة لا 17/11/2016وعقب المستأنف علیه البنك الشعبي بجلسة 
من 228ستحقاق عملا بالفقرة الأولى من المادة تتقادم ضد القابل إلا بمقتضى ثلاثة سنوات ابتداء من تاریخ الا

في إطار 11فضلا عن كون الكمبیالات موضوع النزاع سلمت للعارضة من طرف شركة افریك مدونة التجارة
عقد الخصم التجاري الرابط بینهما الذي هو عقد تجاري بطبیعته و یخضع للتقادم الخماسي المنصوص علیه في 

لا تسري : " التي نصت على انه228و یجدر تذكیر المستأنفان بمقتضیات المادة . من مدونة التجارة5المادة 
شركة بالنسبة للمظهرةو..."آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاریخ آخر مطالبة
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هم بمرور سنة دون قطع التقادم فإن تتقادم الدعوى في مواجهتفإنه22السید و الضامن الاحتیاطي11افریك 
المظهرة من اجل أداء الدیون المتخلذة 11شركة افریك سبق إنذار و22/09/2015الدعوى قدمت فعلا بتاریخ 

رسائل الانذار مع الاشعار بذمتها بما فیها الدین الناتج عن الكمبیالات موضوع النـزاع كما یتجلى ذلك من 
ابتدائیا الشيء الذي یفید عدم مرور اجل التقادم المزعوم مادام انه تم قطعه في الذي سبق الإدلاء بهبالتوصل

بمقتضى الانذار المتوصل بها من طرف المظهرة ابان رجوعها بدون أداء كما یتجلى ذلك من جمیع الأحوال
بالتالي و. مؤداةالانذارات الموجهة لكل من المستأنفة و المسحوب علیها الكمبیالات بعد رجوع كل كمبیالة غیر 

حتى في حالة ما إذا اعتبرنا ان و.  المستأنفانلا یمكن التمسك بالدفع بالتقادم المزعوم عبثا من طرف  
تجدر الإشارة و.الكمبیالات الأنفة الذكر تقادمت، فان الكمبیالات تتقادم بصفتها كمبیالة  و لا تتقادم كسند عادي

ان محكمة و.  ا الناتجة عن ضرورة أدائها مبلغ الكمبیالاتما بالتزامهموفائهبتاتا اثبتیلم المستأنفانإلى كون 
بما ان التقادم المتمسك به قائم على قرینة الوفاء باعتباره من التقادم : " النقض استقرت على اعتبار ما یلي  

قرار محكمة " ( نیة القصیر  ، فان الجانب المستأنف یكون قد قوض هاته القرینة حینما نازع في قیام المدیو 
منشور بالمجلة المغربیة لقانون الإعمال 154/00في الملف عدد 14/1/2004الصادر بتاریخ 52النقض رقم 

استیفاء الكمبیالات لكافة البایانات القانونیة " :وجاء في قرار آخر.) وما یلیها 139صفحة 6والمقاولات العدد 
ثلاث –رفیة المعمول بها في مدونة التجارة بما في ذلك التقادم الصرفي الالتزامیة یجعلها خاضعة للقواعد الص

"نعم-المبني على قرینة الوفاء- سنوات
ان المستأنف علیه أدلى لأول مرة بمذكرته التعقیبیة بعدة وثائق 08/12/2016وعقب المستأنفان بجلسة 

یوجد دلیل أنه وجهها الى العارضة محاولا التحایل أطلق علیها اسم إنذارات رغم أنها لا تحمل اسمه ولا توقیعه ولا
وبالتالي لا یوجد في الملف . على القضاء وبالتالي لا یمكن الاحتجاج بحجة مصطنعة في مواجهة العارضة

من م ت وبالتالي فإن العارضین 228مطالب قضائیة داخل سنة من تاریخ استحقاق الكمبیالات وفق المادة 
لهذه الأسباب . ابقة خاصة تقادم الكمبیالات موضوع النزاع لأن العارضة مجرد مظهرة لهایؤكدان دفوعاتهما الس

.یلتمس تأكید دفوعاتهما الشكلیة والموضوعیة في النزاع خاصة تقادم الكمبیالات موضوع النزاع
خلافا لما یدعیه المسحوب علیه فان الثابت قانونا وفقها08/12/2016وعقب المستأنف علیه بجلسة 

وقضاء على أن جمیع الدعاوى الناتجة عن الكمبیالة لا تتقادم ضد المسحوب علیه القابل إلا بمقتضى ثلاثة 
وبالتالي فإنه لا محل . من مدونة التجارة228سنوات ابتداء من تاریخ الاستحقاق عملا بالفقرة الأولى من المادة 

سنوات عن 3تتقادم الدعوى في مواجهتها إلا بعد مرور للتقادم في نازلة الحال مادام أن المسحوب علیه القابل لا
سنوات ما دام أن تاریخ 3تاریخ استحقاق الكمبیالات وهو الشيء المنتفي في النازلة ما دام لم یمر علیها أجل 
وأن الدعوى الحالیة 2014استحقاق أول كمبیالة رجعت بدون أداء عند حلول أجلها هو ماي ویونیو من سنة 

وبالتالي لا یمكن التمسك بالدفع بالتقادم . سنوات3أي قبل مرور أجل 22/09/2015العارض بتاریخ اقامها 
وتجدر الاشارة الى كون المسحوب علیه لم یثبت بتاتا وفائه بالتزامه . المزعوم عبثا من طرف المسحوب علیه
وان المسحوب . لدفع بالتقادم المزعومویجدر بالتالي صرف النظر عن ا. الناتج عن ضرورة  أدائه مبلغ الكمبیالات
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وبالفعل فإن العارض یؤكد . 11علیه یقر قضائیا على أنه لیس طرفا في العقد الرابط بین العارض وشركة افریك 
ولا علاقة له بالمسحوب علیه 11یخص العارض وشركة افریك 15/09/2010ذلك إذ أن العقد المؤرخ في 

. وبالتالي ما الغایة من مناقشته من طرفها وخصوصا بأیة صفة یناقش المسحوب علیه عقد لم یكن فیه طرفا
من الكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة %40وفقط لأخلاقیة المناقشة فإن العقد ینص على تخصیص فقط 

لكمبیالات موضوع النزاع وله كل الحق للرجوع على جمیع وبالتالي فإن البنك حامل شرعي ل%100ولیس 
الملزمین من بینهم المسحوب علیه ما دام أن الكمبیالات موضوع النزاع قبلها في إطار الخصم وأدى مقابلها 

ومادام أن المسحوب علیه قبل الكمبیالات . للمظهرة إبان وقوعه ورجعت بدون أداء عند حلول تاریخ استحقاقها
من مدونة 179ویستفاد من المادة . یها توقیعه فإنه بذلك یكون التزم بأدائه مبالغها یوم استحقاقهاوأضفى عل

إذا بلغ المسحوب علیه قبوله للحامل أو لأحد الموقعین الكتابة أصبح ملزما نحوهم بمقتضى : "التجارة ما یلي
تسدید الكمبیالات المقبولة من طرفه في وان القبول من طرف المسحوب علیه یجعله ملزم باحترام ". شروط قبوله

ینشأ الالتزام الصرفي : "وأن هذا ما استقر علیه الاجتهاد القضائي بالمجلس الأعلى بالرباط . أجل الاستحقاق
بمجرد التوقیع على الكمبیالة، ولا یجوز للمسحوب علیه أن یحتمي بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق ما دام 

ویجدر بالتالي صرف النظر ". القبول تبقى الكمبیالة في جمیع الأحوال مستقلا بذاته ومثبتا للمدیونیةقد وقع علیها ب
.عن مزاعم السید عبد الرزاق امخشن لعدم ارتكازها على أي اساس

وتم تمدیدها 05/01/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
.12/01/2017لجلسة 

محكمة الاستئناف
.أعلاهالمبسوطةحیث اسس الطاعنان استئنافهما على الأسباب 

الطاعنین أثارهفإنه خلافا لما .بالنسبة للسبب المتعلق بعدم الجواب عن الدفوع ینزل منزلة انعدام التعلیل- 
بخصوص انعدام التعلیل  المتمثل في عدم الإجابة على الدفع المتعلق بعدم إمكانیة مواجهة المدینة الأصلیة 
والرجوع على الكفیل بشروط خارجة عن نطاق العقد فإنه باستقراء الحكم المستأنف بخصوص هذه النقطة یتبین 

الدفع بإخراج الكفیل من الدعوى بعلة سقف كفالته لا بخصوص : "أجاب عن الدفع المثار بالحیثیة التالیةأنه
ملیون درهم إنما هو دفع مردود على 8یشمل المبالغ المطالب بها بالنظر لسقف تسهیلات الخصم المحددة في 
تینیون المكفولة في حدود سقف الكفالصاحبه بدلیل أن عقدي الكفالة الشخصیة التضامنیة إنما هما جمیع د

درهم وبدون تخصیص لنوع الدین إن كان في إطار تسهیلات الصندوق 17.000.000حسب مقال الدعوى وهو 
أو الأوراق التجاریة المخصومة مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید والقسمة وبالتالي یكون وجیها الحكم على 

".حدود سقف كفالتهالكفیل بالأداء تضامنا إلى جانب المدینة الأصلیة لمبلغ الدین في 
وحیث ما ذهب إلیه الحكم المستأنف جاء مؤسسا على الكفالات التضامنیة الصادرة عن الكفیل المدرجة 
بالملف والذي ورد فیها أن الطاعن كفل تضامنا مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید أو التجزئة بأداء جمیع 

الدین كأصلدرهم 11.000.000مبلغن مدینة بها في حدودالمبالغ التي بذمة المدینة الأصلیة أو التي ستكو 
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وبالتالي لا وفترة نشأتهزیادة على الفوائد والعمولات والمصاریف وكیفما كانت طبیعة دیون البنك على المقترض 
مجال للدفع بضرورة تجرید المدینة الأصلیة من أموالها قبل مطالبته بالوفاء ما دام قد تم التنازل صراحة عن 

.التمسك بالدفع بالتجرید والتزم بالأداء تضامنا مع المدینة الأصلیة
بخصوص السبب المتعلق بمطالبة الطاعن بدین ناتج عن شروط خارجة عن نطاق العقد وأنه تم الاتفاق 

درهم بالنسبة للكمبیالات المخصومة 4.000.000أن الخصم التجاري یكفل الدیون الناتجة عنه في حدود مبلغ 
أنودرهم بالنسبة للكمبیالات المخصومة الصادرة عن الأغیار 4.000.000رة عن مجموعة كتبیة ومبلغ الصاد

درهم وهي موضوع دعاوى الأداء الذي 10.000.000الدیون الناتجة عن الخصم التجاري تجاوزت قیمتها مبلغ 
دفوع المثارة فإن الطاعن بصفته كفیلا فتح لها ستة ملفات كلها تتعلق بكمبیالات صادرة عن الأغیار فإنه خلافا لل

قد التزم بمقتضى عقود الكفالة الصادرة عنه والتي لم تكن محل طعن من طرفه بكفالة دیون الطاعنة الأولى أفریك 
ترضة وفترة نشأتها وأن الحكم المستأنف لما اعتبر سقف قكیفما كانت طبیعة دیون المستأنف علیه على الم11

درهم وبدون تخصیص لنوع الدین إن كان في إطار تسهیلات 17.000.000الدعوى هو الكفالتین حسب مقال 
في هذا الجانب ویتعین رد السبب أیضاالصندوق أو الأوراق المخصومة یكون قد صادف الصواب فیما قضى به 

جهة وبخصوص تقدیم البنك المستأنف علیه عدة دعاوى في مواجهتهما وفي موا. أساسأيلعدم ارتكازه على 
الصادرة عنهم الكمبیالات الراجعة بدون أداء فإنه بالاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة في دعاوى الأشخاص

الأداء المقدمة یتبین أن الطرف الثالث فیها المسحوب علیه للكمبیالات مختلف في جمیع هذه الدعوى وبالتالي فإن 
مع ما هو مقرر مسطریا مما یبقى هذا الدفع كسابقه هو إجراء ینسجم أحد الأطراف عدة دعاوى لاختلاف متقدی

.غیر جدیر بالاعتبار
وبخصوص خرق الحكم المستأنف للقانون عندما قضى بأداء الطاعنین بالتضامن المبلغ المحكوم به وذلك 

من 201و528باعتبار البنك حامل كمبیالات وأنهما ملزمین بأداء قیمتهما من تاریخ الاستحقاق طبقا للمادتین 
فإنه خلافا لما نعاه الطاعنان على الحكم المستأنف فإن البین من الإشعارات بالدائنیة المدلى بها .مدونة التجارة

من طرف الطاعنین أن البنك المستأنف علیه قد قام بخصم الكمبیالات المخصومة التي استفادت منها المدینة 
من مدونة التجارة الذي تعطي 526في نص المادة سندهاالأصلیة بدائنیة حسابها وأن اقتطاع هذه المبالغ تجد

الحق للبنك بصفته حامل للكمبیالات خصم مبلغ العمولة وكذا الفوائد الناتجة عن مبلغ الكمبیالة من تاریخ تسجیل 
و 526غایة تاریخ استحقاق الكمبیالة وأن الحكم المستأنف لما رد دفوع الطاعنین بالمادتین إلىقیمة الخصم 

وطبق النص القانون الواجب التطبیق مما یتعین رد الدفوع المثارة قانونيمقتضى أيمن ق ل ع لم یخرق 528
.للعلة المذكورة أعلاه

وحیث بخصوص رفض البنك قبول كمبیالات في إطار الخصم فإنه لا یوجد ضمن وثائق الملف ما یثبت 
عنین وفي معرض أجوبتهما دفعا بأن البنك قبل في رفض البنك قبول الكمبیالات وأنه فضلا عن ذلك فإن الطا

تهما بخصوص عدم قبول كمبیالات ءاإطار الخصم كمبیالات تفوق قیمة السقف المتفق علیه وهو ما یدحض ادعا
.غیر جدیر بالاعتبارهكسابقیبقى هذا الدفع وقدمت في إطار الخصم 
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الثابت من وثائق فإنوبخصوص الوقف التعسفي لخطوط الاعتماد، فإنه خلافا لما تمسك به الطاعنان 
أن المدینة الأصلیة استفادت من تسهیلات یفیدالملف أن عقد قرض التسهیلات في إطار الحساب الجاري 

درهم وبقرض 8.000.000درهم وبخصوص الخصم التجاري في حدود مبلغ 3.000.000الصندوق في حدود 
درهم وبذلك تكون مدیونیتها قد 12.000.000درهم اي ما مجموعه 1.000.000مباشر في حدود مبلغ 

مبلغ في أيالطاعنة ختجاوزت سقف الاعتماد خصوصا وأن الكشوف الحسابیة المدلى بها ابتدائیا تفید عدم ض
إشعار بفسخ الاعتماد وذلك عملا بالفقرة أيیه غیر ملزم بتوجعلیهحسابها الجاري وبالتالي یكون البنك المستأنف

من مدونة التجارة وأن الحكم المستأنف لما اعتبر عدم وجود فسخ تعسفي للاعتماد یكون 525الرابعة من الفصل 
.من مدونة التجارة في الفقرة الرابعة التطبیق السلیم مما یتعین رد الدفع المثار525قد طبق مقتضیات المادة 

دفع المتعلق بأداء الكفیل مبلغ الدین المتخلذ بذمة المدینة فإن هذا الدفع مردود بدوره ما وبخصوص ال
.لا تتعلق بالدین موضوع النزاعهدامت الدیون التي تم أدائها من طرف

228ن فإن التقادم المنصوص علیه في المادة اوبخصوص الدفع بالتقادم فإنه خلافا لما تمسك به الطاعن
مبني على قرینة الوفاء لا یمكن الدفع به مع التمسك بالوفاء وأنه في قصیر المدىتقادم هوجارة من مدونة الت

مما یتعین هدمهانازلة الحال فإن الطاعنین ناقشا المدیونیة وبالتالي فإن قرینة الوفاء المبني علیها التقادم قد تم 
. معه رد الدفع المثار لعدم جدیته

لما قضى بالأداء وقضى بعدم قبول المقالین المستأنفقدم یتبین أن الحكم ما تإلىوحیث بالاستناد 
ورد تأییدهخطأ في جانب البنك یكون قد صادف الصواب فیما قضى به مما یتعین أيالمضادین لعدم ثبوت 

.أساسأيالاستئناف لعدم ارتكازه على 
.وحیث یتعین تحمیل المستأنفین الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.ا علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

.بتحمیل الطاعنین الصائروالمستأنفالحكمتأییدوبرده:في الجوهر

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في

كاتب الضبطوالمقررالرئیس  
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.02/01/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ـــــه المســـــتأنف ـــــذي تقـــــدم ب ـــــاریخ م بواســـــطة دفـــــاعهن و بنـــــاء علـــــى المقـــــال الاســـــتئنافي ال والمـــــؤدى عنـــــه الرســـــوم القضـــــائیة بت

عـدد تحـت 27/10/2015بتاریخ  بالرباطستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریـةیوالذي 23/06/2016
فــي الطلبــین الأصــلي والإضــافي بقبــول :فــي الشــكلوالقاضــي 5042/8201/2014فــي الملــف التجــاري عــدد 10504

مــع الفوائــد درهــم 1.488.075,53لفائــدة المدعیــة مبلــغ ا فــي شــخص ممثلهــا القــانوني بــأداء المــدعى علیهــ: الموضــوع 
القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب وتحمیــل المــدعى علیهــا الصــائر ورفــض مــا زاد عــن ذلــك وبعــدم قبــول الطلــب المضــاد وتحمیــل 

.رافعته الصائر  

في الشكـــل

أنف مما یكون معه  الاستئناف واقع داخل الأجل ه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمسـتحیث إن
.القانوني ومستوفي للشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا 

.مستوفیا للشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلاوحیث إن المقال الاصلاحي هو الآخر جاء .

وفي الموضــوع

المســـتأنف -حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملـــف والحكــم المســتأنف ان  المدعیــة  الشـــركة العامــة المغربیــة للأبنــاك   
عرضــــت فیـــه أن المــــدعى علیهــــا 27/05/2014تقـــدمت بمقــــال افتتــــاحي لـــدى المحكمــــة التجاریـــة بتــــاریخ –علیهـــا حالیــــا 

ولم تؤد مبلغ القرض عند استحقاقه، وأنه نتیجة ذلك فإن استفادت من تسهیلات بنكیة ومن قرض، وأنها لم تحترم التزاماتها
درهـم، وأنـه رغـم جمیـع المحـاولات الحبیـة فـإن 1.349.003,95الحساب السلبي للمدعى علیها ارتفع إلى رصید مدین قدره 

ـــم تســـوي وضـــعیتها، ملتمســـة الحكـــم علیهـــا بأدائهـــا مبلـــغ  ـــد ابتـــداء1.349.003,95المـــدعى علیهـــا ل مـــن درهـــم مـــع الفوائ
درهم كتعویض عن الضرر المادي والمعنـوي وشـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل وتحمیلهـا 20.000,00ومبلغ 01/07/2013

مدلیة بمقال أوضحت من خلاله أنه تسرب خطأ عند ذكر مبلغ الدین . الصائر، وأدلت بعقد قرض وثلاث كشوف حسابیة 
ـــك أن مبلـــغ التغطیـــة هـــو  درهـــم حســـب كشـــف الحســـاب المحصـــور بتـــاریخ 487.920,05درهـــم ولـــیس 652.463,65ذل
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درهــم، 1.513.547,55ملتمســة الحكــم علــى المــدعى علیهــا بأدائهــا لهــا المبلــغ المــذكور أي مــا مجموعــه 30/09/2014
.وأدلت بكشف حساب وصورة من وصل أداء الرسوم القضائیة 

محــرر باللغــة الفرنســیة والتمســت عــدم بكــون عقــد القــرض الــرابط بینهــا وبــین المدعیــة وحیــث أجــاب المــدعى علیهــا 
قبول الطلب في حالة عدم إصلاح المسطرة وذلـك بترجمتـه إلـى اللغـة العربیـة، وأوضـحت أنهـا قامـت بـإبرام عقـد كـراء محـل 

، وبموجـب عقـد الكـراء المرفـق بوجیبـة شـهریة قـدرها 03/11/2010اتخذت منه مقرا لها مع الشركة المدنیة بولهـوت بتـاریخ 
درهـم عـن مـدة سـنة مـن الكـراء تجـدد كـل 265.200,00درهم ووضعت كفالة بنكیة بین یـدي المدعیـة بمبلـغ 22.100,00

سـنة تسـمح بحسـب بنـود العقـد بطلـب مـن المكتریـة للمدعیــة بتمكینهـا مـن المبـالغ الكرائیـة بصـفة دوریـة، وأن شـركة بولهــوت 
ن جــدوى، فقامــت المكتریــة باستصــدار أمــر بــالأداء تقــدمت للمدعیــة بطلــب أداء مبلــغ الكفالــة عــن مــدة ســتة أشــهر بقــي دو 

حجزت بموجبه جمیع منقولاتها فتوقفـت عـن مزاولـة نشـاطها، وهـذا مـا تسـبب بشـكل مباشـر فـي عـدم قـدرتها علـى أداء مبلـغ 
القــرض، مؤكــدة أن الأمــر راجــع لخطــأ المدعیــة، والتمســت عــدم قبــول الطلــب شــكلا فــي حالــة عــدم إصــلاح المســطرة وفــي 

فــض الطلــب، وأرفــق المــذكرة بصــورة مــن عقــد كــراء وصــورة مــن عقــد القــرض وصــورة مــن طلــب شــركة بولهــوت الموضــوع ر 
وصورة من طلب الأداء وصورة من 30/10/2013ورسالة متوصل بها بتاریخ 05/09/2013ورسالة متوصل بها بتاریخ 

.الأمر ونسخة من محضر حجز تنفیذي عل منقولات

بــإجراء خبــرة عهـد بإجرائهــا للخبیــر إبــراهیم بیــوض الــذي أودع تقریــر 16/12/2014وحیـث أمــرت المحكمــة بتــاریخ 
خلص فیه الخبیر المذكور أعـلاه إلـى أن مدیونیـة المـدعى علیهـا 10/09/2015الخبرة  بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 

.درهم1.513.547,55محددة في مبلغ 
.على الخبرة وحیث أدلت المدعیة بمذكرة التمست فیها المصادقة

وحیث ادلى نائب المدعى علیهـا بمـذكرة بعـد الخبـرة مـع مقـال مضـاد مـؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة عقـب مـن خـلال 
المــذكرة بكــون الخبــرة باطلــة لكونهــا لــم تكــن حضــوریة، وأنهــا لــم تكــن موضــوعیة ودقیقــة ذلــك أنــه كــان علــى الخبیــر اســتبعاد 

الأقـل التــدقیق أكثـر فـي العملیــات المضـمنة بهـا ومعرفـة بمــاذا تتعلـق، ذلـك أنهــا الكشـوفات التـي أدلـت بهــا المدعیـة أو علـى 
تمـــت إضـــافة مبلـــغ 30/04/2014إلـــى 01/01/2014فوجئـــت بكـــون كشـــف الحســـاب المتعلـــق بـــالقرض عـــن المـــدة مـــن 

المحــل درهــم إلیــه بــدون موجــب حــق بعــد تقــدما بمقــال إضــافي علــى اعتبــار المبلــغ المضــاف یمثــل مبلــغ كــراء164.543,6
درهـم الـذي 200.000,00التجاري عن مدة ستة أشـهر الـذي كانـت تحـتفظ بـه المدعیـة ككفالـة، وأنـه مـن جهـة ثانیـة فمبلـغ 

لم تتم الإشارة إلیه من طرف الخبیر والتمس بطـلان تقریـر الخبـرة والحكـم 28/01/2013قامت بتحویله في حسابها بتاریخ 
ضاد تمسـكت المدعیـة فرعیـا بتعسـف المـدعى علیهـا فـي المطالبـة بـدینها وإثرائهـا بإجراء خبرة مضادة، ومن حیث المقال الم
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على حساب المدعیة، ذلك أن البنك المدعى علیه تماطل عن إحالة الملف ملفها على قسم المنازعات إلا بعد مرور سنتین 
ب، ومضـــیفة أن العمـــل غیـــر عـــن توقفهـــا البـــین عـــن الأداء ورفضـــها القیـــام بـــذلك رغـــم مطالبـــة المدعیـــة لهـــا بحصـــر الحســـا

المشروع الذي قامت به المدعى علیها فرعیا برفضها تمكین المكتریة من مبـالغ الكـراء المضـمونة بموجـب الكفالـة هـو الـذي 
تسبب بصفة مباشرة في توقفها عن الدفع وبالتالي عدم قدرتها علـى تسـدید القـرض، والتمسـت الحكـم بـإجراء خبـرة وتعـویض 

نســخة مــن عقــد الكــراء، نســخة مــن : درهــم مــع النفــاذ المعجــل والصــائر، وأدلــت بالوثــائق التالیــة100.000,00مســبق قــدره 
رسالة صادرة عن شركة بولهوت إلى المدعیة، ونسخة من كشف حساب ونسخة مـن قـرار اسـتئنافي ونسـخة لرسـالة موجهـة 

.28/10/2013إلى المدعیة بتاریخ 

حضر خلالها نائب المدعى علیها واعتبرت المحكمة القضیة جـاهزة ، 20/10/2015وحیث ادرجت القضیة بجلسة 
صــدر علــى إثرهــا الحكــم المطعــون فیــه 27/10/2015للبــت فیهــا فقــررت حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالحكم فــي جلســة 

.المذكور أعلاه

أسباب   الاستئناف

من 206ه خرق مقتضیات المادة حیث إن المستأنفة تمسكت  في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فی
تتعلق بالنظام العام ولا یجوز الاتفاق على مخالفته وأن هالمتعلق بحمایة المستهلك و أن مقتضیات08-31قانون 

هذه المادة تنص على أن جمیع العقود یجب أن تحرر باللغة العربیة وبالتالي كان یتعین التصریح بعدم قبول 
عون فیه ناقص التعلیل لكون اعتمد خبر لم تكن حضوریة مما تمون معه الخبیر كما أن الحكم المط, الدعوى 

لأطراف ولم یتم اان الوثائق المرفقة بالتقریر لا تفید توصل جمبعا,من قانون المسطرة المدنیة 63مخالفة للفصل 
ن ینوب عنها كما تنص على ذلك مقتضیات الفصل مدلاء بما یفید التوكیل عنوالإ11استدعاء شركة كلوبال 

المذكور أعلاه ولا یمكن للخبیر بالتالي أن یقوم بالمهمة المسندة إلیه في غیاب الأطراف وهذا النهج هو الذي سار 
ان الكشوف الحسابیة المدلى بها ,كما ان الخبیر لم یحدد تاریخ قفل الحساب بكل دقة , علیها الاجتهاد القضائي 

, ر تضمنت تواریخ حصر الحساب مختلفة ومتضاربة وكان على الخبیر تحدید تاریخ قفل الحساب وبكل دقة للخبی
درهم بدون 164543.60أضیفت له مبلغ 01/01/2014كما ان كشف الحساب المتعلق بالقرض عن المدة من 

المحل التجاري منذ ستة درهم یمثل كراءه 132.600موجب حق بعد تقدمها بمقال إضافي على اعتبار أن مبلغ 
أشهر والخبیر لم یدقق في هذه العملیات ولم یقم بإزالة المبلغ الأخیر على اعتبار أن المستـأنف علیها كانت 

درهم الذي قامت المستأنفة بتحویله في حسابها بتاریخ 200.000ومن جهة ثانیة فمبلغ , تحتفظ به ككفالة 
السید الخبیر في تقریره هذا الأخیر الذي اكتفى بإقرار الدین لم تتم الإشارة إلیه من طرف28/01/2003
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المطالب به مما یكون معه الحكم المستأنف قد صادق على تقریر خبرة باطلة الأمر الذي یناسب الحكم 
كما أن الخبیر بالغ في تحدید المدیونیة , بإلغائه وإجراء خبرة حسابیة تسند لخبیر حیسوبي وحفظ حقه في التعقیب 

واحتسب الفائدة في سعرها الأقصى في خرق تام للضوابط الفنیة للمحاسبة وان المبلغ الذي انتهى فیه والمحدد في 
درهما مبالغ فیه ولم یأخذ بعین الاعتبار مقتضیات عقد القرض وتاریخ قفل الحساب ومحكمة 151354755

من طرف المحكمة یفتقد للدقة والموضوعیة الدرجة الولى قامت فقط بخصم فوائد الـأخیر ویكون الخبیر المعتمد
وبخصوص الطلب المضاد فغن البنك لم یعمد غلى , مما یكون معه باطلا ینعین معه إجراء خبرة حسابیة جدیدة 

والبنك لم یطالب بالدین إلا 01/06/2012ان أول قسط كان حالا في ,المطالبة بأقساط القرض وبالدین في إبانه 
د مرور سنتین على التوقف عن الأداء وان ذلك یشكل تعسفا من جانب البنك الذي أي بع01/05/2014في 

ضل یحتسب فوائد وإثقال كاهل المستأنفة رغم ثبوت العجز والتوقف عن الأداء وان ذلن عدم المطالبة بالدین 
المسـتأنفة من مدونة التجارة  رغم مطالبة503وإحالة الحساب على المنازعات بعد سنتبن یشكل خرقا للفصل 

وهو تعسف أدى إلى إثراء 30/10/2013بقفل الحساب من خلال كتابها المرفق والذي توصلت به بتاریخ 
كما أن رفض البنك المستأنف علیه لتحریر الكفالة سبب توقفا عن الدفع , المسـتأنفة علیها على حساب المستأنفة 

وضوع الكفالة رغم إشعارها له من طرف المستـأنفة للمستأنفة  وأصر البنك على رفضه أداء واجبات الكراء م
بضرورة أداء المبالغ الكرائیة المطلوبة للمكتریة بواسطة مجموعة من الرسائل والتي توصلت بها المستأنف علیها 

والتي بقیت هي الأخرى دون جدوى إلى أن فوجئت المستأنفة وبعد 30/10/2013و 05/09/2013بتاریخ 
ا تمكین الكریة من المبالغ الكرائیة قیام هذه الأخیرة استصدار أمر بالأداء وحجز منقولات رفض المسـتأنف علیه

الشركة وأن هذا یعد خطأ ارتكبیه البنك سبب للمستأنفة ضررا كبیرا لا یمكن جبره إلى بالحكم علیها بتعویض لكون 
حكم الذي لم یقبل الطلب المضاد المستأنف علیها ساهت وبشكل مباشر في توقف المستأنفة عن الدفع ویكون ال

ناقص التعلیل مما یتعین إلغاؤها والحكم  للمستأنف بتعویض مسبق مع الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة وتحدید 
الفرضة التي ضاعت على المستأنفة من جراء حجز منقولاتها وتوقفها عن ممارسة نشاطها وتحدید الفوائد القانونیة 

د حصر الحساب في سنتین وتحدید قیمة التعویض المستحق لها لجبر الأضرار التي تكبدتها التي أثقلت كاهلها بع
. اصل تقریر خبرة   ,مدلیة بنسخة حكم . بفعل خطأ المستأنف علیها وحفظ حقها في التعقیب على الخبرة 

وتزعم انها وحیث أجابت المستأنف علیها بكون المستأنفة تعترف صراحة بتوقفها عن أداء أقساط القرض 
وضعت كفالة بنكیة بین یدي المسـتأنف علیها وان هذا العقد هو عقد كراء  بین المسـتأنفة وشركة بولهوت مفاده 

درهم عن مدة سنة من الكراء تجدد 265200أن المتعاقدة الأولى التزمت بتقدیم كفالة بنكیة ضمانا لأداء مبلغ 
عن هذا العقد ولا یمكن ان یلتزم ببنودها مما یتعین معه رد هذا الدفع كل سنة والبنك  المستأنف علیه یعتبر أجنبیا 

وان الخبرة كانت حضوریة وتتضمن ما یفید توصل عبد الكریم أعناني في عنوان المستـأنفة وادلى للخبیر , 
وبخصوص عدم دقة , بتصریح یفید أنه یمثلها وطلب تأجیل جلسة الخبرة مما یؤكد أن الخبرة كانت حضوریة 

الخبرة فإن الخبیر المعین من طرف المحكمة أنجز تقریرا مفصلا ودقیقا وتبت لدیه من خلال الوثائق المدلى بها 
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72بكون المستأنفة لم تقدم على أداء أي استحقاق من الاستحقاقات المحددة بموجب عقد القرض وعددها 

فیكون غیر مقبولة بعلة أن الخبرة هي استحقاقا ویكون هذا الدفع هو الآخر مردود و وبخصوص الطلب المضاد 
إجراء من إجراءات التحقیق في الدعوى ولا یمكن أن تكون محل طلب أصلي مما یكون معه الطلب غیر مرتكز 

كما أن المستأنفة تعترف بتوقفها عن الأداء صراحة وعقد الكفالة المتحدث عنه هو عقد كراء مفاده , على أساس 
درهم عن مدة سنة من الكراء والبنك لم یكن طرفا في 265200نكیة ضمانا لأداء مبلغ أنها التزمت بتقدیم كفالة ب

كما أن دمج مبلغ القرض في الحساب هو أمر منطقي علا ‘ هذا العقد وبالتالي فهو أجنبي عن عقد الكفالة 
الذي تمسكت به لا اعتبار أن الأقساط الغیر المؤداة هي تمثل مبلغ القرض وأن تقریر خبرة السید احمد بوشاكة 

یعني البنك في شيء والمستأنف علیها لا تعترف بمضمون هذه الخبرة  ولا تعني لها شیئا لكون المسـتأنفة لا یمكن 
. أن تصنع الحجة لنفسها  

درهــم فیمــا 5000وحیــث عقــب المدعیــة بمــذكرة مــع مقــال إصــلاحي التمســت بموجبــه الحكــم لهــا بتعــویض مســبق 
. بة على جواب المستـأنف علیها بالدفوع والأسباب التي تمسكت بها في مقال استئنافها یخص الطلب المضاد معق

قبــت المســتأنف علیهــا بمــذكرة أكــدت فیهــا جوابهــا الســابق مضــیفة أن المســتأنفة لــم تــدل بحــد الآن أي عقــد ’وحیــث 
هــا نفــذا التزامهـا بواســطة شــیكین كفالـة حتــى تكـون جدیــة فــي دفوعاتهـا ومــن أجــل رفـع اللــبس عـن الكفالــة فــإن المسـتأنف علی

درهم وهو المبلـغ المضـمن بالكفالـة وتكـون جمیـع دفـوع المسـتأنفة لا 132.600درهم والثاني بمبلغ 132.600الأول بمبلغ 
.مدلیا بصورتین شمسیتین للشیك الأول والثاني . اساس لها بتعین ردها وتأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به 

فة بكــــــون المســـــتأنف علیهــــــا لـــــم تفــــــرج عـــــن مبــــــالغ الكـــــراء بواســــــطة الشـــــیكین إلا بتــــــاریخ وحیـــــث عقبــــــت المســـــتأن
فضــلا 20/02/2013فــي حــین أن بنــود عقــد الكفالــة یفیــد وضــع مبــالغ المــراء بتــاریخ 03/09/2014و 02/04/2014

تقـم بتمكینهـا مـن ذلـك إلا على أن المستأنفة طالب برسائل البنك بالإفراج عـن واجبـات الكـراء للمكریـة لكـن دون جـدوى ولـم 
بعد مرور سنة بعد فوات الأوان وتوقف المستأنفة عن الـدفع هـذه الأخیـرة التـي استصـدرت فـي مواجهـة المســافة دعـوى أداء 
الكـراء وتـم الحجــز علـى منقولاتهـا حســب الثابـت مـن محضــر الحجـز التنفیـذي وان هــذه الحقـائق ثابتـة ومبلــغ الكفالـة الممثــل 

م یــتم تحریــره خــلال الســتة ممــا عرقــل الســیر العــادي للشــركة وممارســة نشــاطها التجــاري وتســبب لهــا فــي لواجبــات الكــراء لــ
شـركة " التوقف عن الدفع ومسؤولیة البنك بهذا لخصوص ثابتة من خلال امتناعها عن تنفیذ بنود الكفالة وتمكین المكریـة  

طــرف البنــك أدى إلــى حرمانهــا مــن اســتغلال أصــلها مــن واجبــات الكــراء داخــل الأجــل ویعتبــر خطــأ جســیما مــن " بولهــوت 
التجــاري  یســتوجب التعــویض ملتمســا رد دفــوع المســـتأنف علیهــا والحكــم وفــق مقالهــا الاســتئنافي مدلیــة بنســخة مــن محضــر 

.حجز تنفیذي على منقولات 
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ضر علیها ولم یدل بجوابه وحنائب المستأنفتخلف عنها02/01/2016وحیث أدرجت القضیة بجلسة  
.16/01/2017حجز القضیة للمداولة وللنطق بجلسةنائب المستأنفة وتم

.
محكمة   الاستئناف

من قانون 206حیث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة  من كون الحكم المطعون فیه خرق مقتضیات المادة 
یجــوز الاتفــاق علــى مخالفتــه وأن هــذه المــادة المتعلــق بحمایــة المســتهلك و أن مقتضــیاته  تتعلــق بالنظــام العــام ولا 31-08

تنص على أن جمیع العقود یجب أن تحرر باللغة العربیة وبالتالي كان یتعین التصریح بعدم قبـول الـدعوى فـإن الثابـت مـن 
مــن قــانون حمایــة المســتهلك أن المســتهلك هــو كــل شــخص طبیعــي أو معنــوي یقتنــي أو یســتعمل لتلبیــة حاجیاتــه 2المــادة 

سلعا أة خدمات معدة للاستعمال الشخصي أو العائلي و المستأنفة هي شركة تجاریة استفادت من قرض لتمویل الشخصیة
جزئي لبرنامج استثماري وبالتالي فإنها لا تخضع لقانون حمایة لمستهلك وتكون ما تمسكت بـه بهـذا الخصـوص علـى غیـر 

.اساس 

اعتمـد خبـر لـم هكـم المطعـون فیـه نـاقص التعلیـل لكونـوحیث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة  من كـون الح
ان الوثـائق المرفقــة بـالتقریر لا تفیــد ,مـن قــانون المسـطرة المدنیــة 63تكـن حضــوریة ممـا تمــون معـه الخبیــر مخالفـة للفصــل 
لـى والإدلاء بمـا یفیـد التوكیـل عـن مـن ینـوب عنهـا كمـا تـنص ع11توصل جمبع الأطراف ولم یـتم اسـتدعاء شـركة كلوبـال 

ذلك مقتضیات الفصل المذكور أعلاه ولا یمكن للخبیر بالتالي أن یقوم بالمهمة المسندة إلیه في غیاب الأطراف وهذا النهج 
هــو الــذي ســار علیهــا الاجتهــاد القضــائي فــإن الثابــت أن المســتأنفة حضــرت بواســطة ممثلهــا الســید عبــدالكریم أعنــاني أمــام 

ووقــع 30/06/2015ادلــى بتصــریحه للخبیــر بتــاریخ ,غــم اخبــاره بــذلك واخبــار دفاعــه الخبیــر و لــم یــدل بالتوكیــل القــانوني ر 
.من قانون المسطرة المدنیة على غیر أساس 63لفصل ابطلان لخرقعلیه ویكون ما تمسك به من 

ان الكشـوف ,وحیث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة  من كون الخبیر لم یحدد تاریخ قفل الحساب بكل دقة 
سابیة المدلى بها للخبیر تضمنت تواریخ حصر الحساب مختلفة ومتضاربة وكان على الخبیر تحدید تاریخ قفل الحساب الح

درهــم 164543.60أضــیفت لــه مبلــغ 01/01/2014و ان كشــف الحســاب المتعلــق بــالقرض عــن المــدة مــن , وبكــل دقــة 
درهــم یمثــل كـراءه المحــل التجــاري منــذ ســتة 132.600بـدون موجــب حــق بعــد تقـدمها بمقــال إضــافي علــى اعتبـار أن مبلــغ 

أشـهر والخبیــر لــم یـدقق فــي هــذه العملیــات ولـم یقــم بإزالــة المبلــغ الأخیـر علــى اعتبــار أن المستـــأنف علیهـا كانــت تحــتفظ بــه 
لـم تـتم28/01/2003درهـم الـذي قامـت المسـتأنفة بتحویلـه فـي حسـابها بتـاریخ 200.000ومن جهـة ثانیـة فمبلـغ , ككفالة 
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الإشارة إلیه من طرف السید الخبیر في تقریره هذا الأخیـر الـذي اكتفـى بـإقرار الـدین المطالـب بـه فـإن الخبیـر قـام بـالاطلاع 
ـــاریخ  ـــة قفلـــه بت ـــة الحســـاب الجـــاري لغای ـــائق وعقـــد القـــرض والحســـاب الجـــاري وحـــدد  مدیونی ـــى الوث فـــي 01/05/2014عل

درهمـا والاسـتحقاقات التـي حلـت 36792154لمـؤداة عـن القـرض فـي درهما كما حـدد الاسـتحقاقات الغیـر ا652.436,65
درهمــا وبــین بــذلك الأقســاط المــؤداة والغیــر المــؤداة كمــا أمرتــه المحكمــة مشــیرا بــان البنــك 493.162,36بســقوط الاجــل فــي 

01/05/2014احترم في مسكه لحساب والقرض للضوابط التقنیة المعمول بها  وحدد الخبیر الدین لغایة قفل الحساب فـي

.درهما ویكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غیر أساس 1.513.547,55فیما مجموعه 

وحیــث إنــه بخصــوص مــا تمســكت بــه المســتأنفة  مــن كــون الخبیــر بــالغ فــي تحدیــد المدیونیــة واحتســب الفائــدة فــي 
درهمــا 1.513.547,55انتهــى فیــه والمحــدد فــي ســعرها الأقصــى فــي خــرق تــام للضــوابط الفنیــة للمحاســبة وان المبلــغ الــذي 

مبالغ فیه ولم یأخذ بعین الاعتبار مقتضـیات عقـد القـرض وتـاریخ قفـل الحسـاب ومحكمـة الدرجـة الاولـى قامـت فقـط بخصـم 
فوائد الـتأخیر ویكون الخبیر المعتمـد مـن طـرف المحكمـة یفتقـد للدقـة والموضـوعیة ممـا یكـون معـه بـاطلا یتعـین معـه إجـراء 

ان ,وبخصوص الطلب المضاد فغـن البنـك لـم یعمـد غلـى المطالبـة بأقسـاط القـرض وبالـدین فـي إبانـه , ة حسابیة جدیدة خبر 
أي بعد مرور سنتین علـى التوقـف 01/05/2014والبنك لم یطالب بالدین إلا في 01/06/2012أول قسط كان حالا في 

تســب فوائــد وإثقـــال كاهــل المســتأنفة رغـــم ثبــوت العجـــز عــن الأداء وان ذلــك یشـــكل تعســفا مــن جانـــب البنــك الــذي ضـــل یح
والتوقف عن الأداء فإن الثابت ان الخبیر قام بإنجاز المهمـة المسـندة إلیـه وقـام باحتسـاب الـدین انطلاقـا مـن الفائـدة المحـدد 

وف الحســاب بعقـد القـرض  والتـي هـي لیسـت فائـدة قـارة بـل متغیـرة كمـا جـاء فـي عقـد القـرض والخبیـر اعتمـد فـي تقریـره كشـ
الجاري وأقساط القرض الغیر المؤداة وحدد مبلغ القرض الذي حل بسقوط الأجل وانتهى إلى تحدید الدین المذكور بكل دقـة 

.وموضوعیة ویكون ما  تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غیر أساس 

یـر الكفالـة سـبب توقـف وحیث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة  من كون البنك المستأنف علیه   رفـض تحر 
عــن الــدفع للمســتأنفة  وأصــر البنــك علــى رفضــه أداء واجبــات الكــراء للشــركة المكریــة موضــوع الكفالــة رغــم إشــعارها لــه مــن 
طرف المستـأنفة بضرورة أداء المبالغ الكرائیة المطلوبة للمكتریة بواسطة مجموعة من الرسائل والتي توصلت بها المسـتأنف 

والتـــي بقیـــت هـــي الأخـــرى دون جـــدوى ممـــا حـــدا بهـــا إلـــى استصـــدار هـــذه 30/10/2013و 05/09/2013علیهـــا بتـــاریخ 
الأخیرة استصدار أمر بالأداء وحجز منقولات الشركة وأن هذا یعد خطأ ارتكبیه البنك سبب للمستأنفة ضـررا كبیـرا لا یمكـن 

ي توقف المستأنفة عن الدفع ویكون الحكم جبره إلى بالحكم علیها بتعویض لكون المستأنف علیها ساهمت وبشكل مباشر ف
الذي لم یقبل الطلب المضاد ناقص التعلیل  فإن الثابت من الوثـائق المـدلى بـه مـن طـرف المسـتأنفة وخاصـة كفالـة ضـمان 

265200بولهوت في حدود مبلـغ الأداء   فإن البنك المستأنف علیه كفل المسـتأنفة في ضمان أداء الكراء للشركة المكریة
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هم وهي كفالة محددة في سنة قابلة للتجدید الضمني  فإن البنك المذكور رغم تأخره في  تحریر قیمـة الكـراء للمكریـة فإنـه  در 
درهم وهو المبلغ 132.600درهم والثاني بمبلغ 132.600بواسطة شیكین الأول بمبلغ ,أدلت بما یفید أنها وفت بالتزاماتها 

.ه المسـتأنفة على غیر أساس المضمن بالكفالة وتكون ما تمسكت ب

وحیـــث إن مـــا تمســـكت بـــه المســـتأنفة بخصـــوص الطلـــب المضـــاد والمتعلـــق بمســـؤولیة البنـــك عـــن الــــاخیر فـــي أداء 
لم تحدد ةالمسـتأنففإنواجبات الكراء للمكریة استنادا إلى عقد الكفالة والضرر الحاصل لها من جراء الحجز على منقولاتها

جراء خبرة لإثبات إإجراء حجز على منقولاتها وتكون المحكمة غیر ملزمة بجراءهذه الأضرار ولا الخسائر التي لحقتها من 
الضـر والعلاقـة أولا وإثبـات خیر في تنفیذ التزامه یسـتوجب إثبـات الخطـأتأذلك طالما أن الامر یتعلق بمسؤولیة البنك عن ال

.به المستأنفة بهذا الخصوص على غیر اساس السببیة ویكون ما تمسكت 

حیث إن الحكم المطعون فیه لم یخرق أي مقتضى قانوني و یكون في محله ویتعین تأییده 

.وحیث یتعین تحمیل المستأنفة الصائر 

الأسبـــــاب لـھذه 

:علنیا و حضوریا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

قبول الاستئناف  والمقال الإصلاحي :في الشـــكل

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر :في الموضوع 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة
. 2017مارس 20أصدرت بتاریخ 

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 
:بین
.في شخص ممثلها القانوني وأعضاء مجلسها الإداري11شركة إیرفور -
.22دریس السید إ-

.نائبهما الأستاذ عبد العزیز صدقي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةبوصفهما مستأنفین

.مصرف المغرب ش م في شخص ممثلها القانوني مدیرها وأعضاء مجلسها الإداريوبین 
.الدار البیضاء58-48الكائن مقره الإجتماعي بشارع محمد الخامس الرقم 

.نائبته الأستاذة فضیلة سبتي المحامیة بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىمستأنفا علیه بوصفه

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.06/03/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.العامةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

251: رقمقرار
2017/03/20: بتاریخ

2017/8221/73: ملف رقم
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.وبعد المداولة طبقا للقانون
الذي تقدم به  المستأنفین بواسطة نائبهما،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإستئنافي

28/09/2016یستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 16/12/2016

درهم مع الفوائد القانونیة من 32313.07والقاضي بالحكم علیهما بأداء مبلغ 5981/8210/2016في الملف عدد 
تاریخ الطلب لغایة التنفیذ وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى علیه الثاني وتحمیلهما الصائر 

. ورفض باقي الطلبات

:في الشكـــل

وبادرا إلى 08/12/2016ین بلغا بالحكم المستأنف بتاریخ  حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن
ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول استئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،

.شكلا

:وفي الموضــوع

المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه أنحیث یتجلى من وثائق الملف 
درهم حسب الثابت من كشف 37216.07كلمیم انسطال بمبلغ 4دائن للمدعى علیها الأولى شركة ایر 

.الحساب،وأن المدعى علیه الثاني قام بكفالتها بموجب عقد كفالة
المذكور أعلاه مع الفوائد القانونیة من تاریخ حصر الحساب ملتمسة الحكم على المدعى علیهما بأداء المبلغ 

.درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحدید الإكراه البدني في الأقصى5000.00إلى غایة یوم الأداء وتعویض قدره 
.،رسالة إنذار مع محاضر التبلیغعقدي كفالةوأرفق مقاله بكشف حساب،

.هما أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئنافوبعد جواب المدعى علیهما بواسطة نائبی
أسباب الإستئناف

حیث یتمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كون المستأنف علیه لم یحترم شروط العقد المبرم 
بین الطرفین من حیث المدة وسقف التسهیلات،كما أن الكشوفات الصادرة عن المستأنف علیه تبقى من صنعه 

والذي حصر مدیونیة العارضة في 29/07/2016لاتحمل الحقیقة وما یؤكد ذلك كشف الحساب الصادر بتاریخ و 
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تتعلق بنفس المعطیات،كما أن 5981/8210/2016درهم،إضافة إلى وجود دعوى تحت عدد 32313.07مبلغ 
یه لم یحترم جمیع الإجراءات من مدونة التجارة حددت شروط فتح وقفل الإعتماد إلا أن المستأنف عل525المادة 

.سواء منها الشكلیة أو الموضوعیة وقرر بصفة فردیة وتعسفیة قفل الحساب ومقاضاة العارضة
ملتمسین إلغاء الحكم المستأنف والتصریح أساسا برفض الطلب وإحتیاطیا بإجراء خبرة حسابیة قصد تحقیق 

.المدیونیة
.طي التبلیغوأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف مع

نائب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة أوضح العارض من خلالها أن المستأنفة لم تحترم شروط أدلىوحیث 
القرض المتفق علیها،وأنها لم تدل بما یخالف ماهو مضمن بالكشوفات الحسابیة لتظل منازعتها عامة 

فإنها تتعلق 5981/2016عدد ومجردة،وبخصوص دفعها بوجود دعوى أخرى جاریة في نفس الموضوع تحت 
من مدونة التجارة غیر 525بنفس الدعوى موضوع الإستئناف،كما أن الدفع بخرق العارض لمقتضیات الفصل 

.جدیر بالإعتبار لعدم الإدلاء بما یثبته
. الحكم المستأنفتأییدملتمسا  

ملف بمذكرة تعقیبیة لهذا تخلف نائب المستأنفین وألفي بال06/03/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
الأخیر تضمنت نفس الدفوعات الواردة بالمقال الإستئنافي ملتمسا الحكم وفقه،تسلمت نسخة منها نائبة المستأنف 

.20/03/2017علیه  فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.ستئنافمحكمة الإ

.الطاعنین في إستئنافهما على الوسائل المشار إلیها أعلاهحیث ارتكز
وحیث إن المحكمة وبعد إطلاعها على وثائق الملف ومناقشة الأطراف إرتات الأمر بإجراء خبرة حسابیة 

.قصد تحقیق المدیونیة یعهد بها إلى الخبیر السید محمد أمان

لـھذه الأسبـــــاب
.ثبت تمهیدیا حضوریاوهي الدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة ب

.قبول الاستئناف:في الشـــكل 

بإجراء خبرة حسابیة یعهد بها إلى الخبیر السید محمد أمان قصد تحدید :تمهیدیا وقبل البث في الموضوع
من طرفهما مبلغ الدین بدقة وذلك بعد الإطلاع على الدفاتر التجاریة للطرفین وكافة الوثائق التي سیدلى بها 
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وتحریر تقریر مفصل بذلك یوقعه الطرفین أو یشار إلى رفض التوقیع الكل بعد إستدعاء الطرفین ونوابهما طبقا 
.للقانون

یوما من تاریخ التوصل بهذا القرار تحت طائلة 60أجل داخلعلى الخبیر أن یقوم بالمهمة المسندة إلیه 
.إستبداله

یوما من تاریخ التوصل ویدرج 15یؤدیها المستأنفین داخل أجل درهم 2500.00تحدد أتعابه في مبلغ 
.25/04/2017بجلسة 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

وهي مؤلفة من 16/01/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
یونس 11السید :بین

.بالدار البیضاءيمحامالعراقي حسیني نور الدین الأستاذینوب عنه 

بوصفه مستأنف من جهة

شارع مولاي یوسف الدار 2شركة التجاري وفابنك في شخص ممثلها القانوني عنوانها ب :وبین
.البیضاء

.یان بالدار البیضاءمحامان سلیمة بكوشي وكمال حبشي الالأستاذانوب عنهی

بوصفها مستأنف علیها من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

255: رقمقرار
2017/01/16: بتاریخ

2015/8221/5137: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.09/01/2017القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
طعن بمقتضاه ی29/09/2015بمقال استئنافي بتاریخ اسطة محامیهبو یونس 11السید حیث تقدم 

6135تحت عدد01/06/2015بتاریخدار البیضاء لعن المحكمة التجاریة باالصادرالحكمفي 

طلب الأصلي وعدم قبول الطلب القبولبالشكــلفيوالقاضي 2325/8210/2015في الملف عدد
درهم مع الفوائد 244.499,91أدائه لفائدة شركة التجاري وفا بنك مبلغ بالموضوعفيو المضاد 

.والإكراه في الأدنى والصائر ورفض باقي الطلباتالقانونیة من تاریخ الطلب لغایة الأداء 
:في الشكـــل

سبق البت فیه بالقبول 
:وفي الموضــوع

مقال یستفاذ من أراق الملف ومن الحكم المطعون فیه أن شركة التجاري وفابنك تقدمت بحیث 
عنه الرسوم ت أدیسجل و التجاریة بالدار البیضاءافتتاحي بواسطة محامیها أمام كتابة ضبط المحكمة

درهم 244499,91بمبلغ یونس11ة للسید دائنها عرض فیه أنت09/03/2015القضائیة بتاریخ 
لذلك تلتمس .ناتج عن عدم تسدید رصید حسابه السلبي، و أن جمیع المحاولات الودیة باءت بالفشل 

القانونیة و شمول الحكم المدعیة الحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدته أصل الدین مع الفوائد
و أرفق الطلب ، كشف . بالنفاذ المعجل و تحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى و  تحمیله الصائر 

.حساب، انذار مع محضر التبلیغ
أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة مع 06/04/2015بناء على ادراج الملف بجلسة 

أفاد في المذكرة الجوابیة  أن المدعى علیه ینازع في قیمة مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائیة،
المبلغ المطالب به خاصة و أنه مرتبط بالبنك بعقد قرض مضمون برهن على الأصل التجاري و 

70000في المائة، كما أنه دفع في حسابه الشخصي شیك بمبلغ 10مشفوعا بفائدة أتعاب بنسبة 

ساب العارض ملتمسا في الطلب المضاد الحكم على المدعیة درهم و أن هذا المبلغ لم یحول إلى ح
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درهم مع الفوائد و التعویض عن التماطل، و بإجراء خبرة حسابیة بین 70000الأصلیة بآداء مبلغ 
.الطرفین لتحدید المدیونیة مع حفظ حقه في التعقیب على الخبرة

ها نائبا الطرفین، بناء حضر 20/04/2015بناء على ادراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
.04/05/2015علیه تقرر حجز القضیة في المداولة لجلسة 

.و تقرر اخراج الملف من المداولة قصد انذار نائب المدعیة بالإدلاء بعقد القرض
أدلى نائب المدعیة بمذكرة جوابیة أكد من 18/05/2015بناء على ادراج الملف بجلسة 

.بنسخة عقد القرض القرون بالرهن على الأصل التجاري، سند لأمرخلاله مذكرته السابقة مرفقة 
.إصدار الحكم المطعون فیهتم04/05/2015بجلسة أنه و 
:سباب الاستئنافأ

:في ما یليبناء على موجبات الاستئناف المحددة 
من من قانون المسطرة المدنیة التي توجب علیها ان تطلب32أن المحكمة الابتدائیة خرقت المادة 

.الجهة المدعیة الإدلاء بالوثائق التي ترى تواجدها بالملف امرأ ضروریا
وان الحكم المستانف بني على خلو الملف من أي وثیقة تفید أداء قیمة الشیك المطالب بقیمته والحال 

عه أن المستأنف بحوزته جمیع الوثائق المثبتة لذلك ولم تتم مطالبته للإدلاء بها وهي وثائق تثبت إیدا
.درهم بحسابه البنكي إلا أن المستأنف علیها لم تحول المبلغ المذكور إلى حسابه70.000لمبلغ 

وهو ما أثبتته 22/06/2010درهم بواسطة شیكین بتاریخ 70.000وان المستانف قام بإیداع مبلغ 
".رشید راضي" الخبرة القضائیة المنجزة من قبل الخبیر السید 

.ون تنذر المستأنف للإدلاء بالوثائق فوتت درجة من درجات التقاضيوان المحكمة لما قضت د
وان الوصل المستدل به من طرف المستأنف صادر عن المستأنف علیها ذاتها ویؤكد واقعة إیداع 

.درهم موضوع الطلب المضاد70.000مبلغ 
ونا بالجواب وان طلب المستانف لم یقتصر على التماس إجراء الخبرة كطلب أصلي وإنما جاء مقر 
.على المقال الإفتتاحي المقدم من البنك ومقرونا بمقال مضاد ومشفوعا بالأمر بإجراء خبرة

وان الوثائق المستدل بها من طرف البنك لیست سوى وضعیات حسابیة مختلة وهي محل منازعة 
.لكونها من صنع المستانف علیه ذاته

ستانف في فصله الثاني على أساس احتساب الفوائد وان البنك لم یحترم العقد المبرم بینه وبین الم
بالمائة بحیث احتسبها بسعر یفوق السعر المتفق علیه وهو ما اغرق المستانف بدیون لا 10بسعر 

.ید له فیها 
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وان الخبیر السید رشید راضي بین أن البنك لم یحترم العقد المبرم بین الطرفین في فصله الثاني 
.السعر المتفق علیهوطبق الفوائد بسعر یفوق

وان المستانف علیه أوهم المحكمة بوقائع مغلوطة لإستصدار الحكم المطعون فیه والحال أن الدین 
المحكوم به غیر ثابت وهو ما تؤكده الخبرة القضائیة المستشهد بها من طرف المستانف وان 

حسابه كل مبلغ المستانف یدلي ببعض كشوفات لحساب تفید أن المستأنف علیه أصبح یسحب من
درهم كما أن المستانف 152.000دخل في حساب الدائنة إلى أن وصل مجموع المبالغ المسحوبة 

.درهم70.000كمبیالتین بمبلغ 23/06/2015أودع بتاریخ 
وان كشوفات الحساب التي اعتمد علیها الحكم المستانف مخالفة لدوریة والي بنك المغرب لكونها لا 

د ولا نسبة العمولة ولا الخانة الخاصة بالدائنة ولا الخانة الخاصة بالمدیونیة ویلتمس تحدد نسبة الفوائ
.في الطلب الأصلي إلغاء الحكم المستانف فیما قضى به وبعد التصدي الحكم من جدید برفضه

وفي الطلب المضاد إلغاء الحكم فیما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم من جدید 
.حتیاطیا إجراء خبرة حسابیة وتحمیل المستانف علیه صائرهاوفقه وا

.واحتیاطیا إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر للوقوف على حقیقة الدین
:المناقشة

والتي 23/11/2015بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المستانف علیه بجلسة 
ة الابتدائیة بمقال مضاد عرض فیه نفس المزاعم یعرض فیها أن المستأنف  تقدم خلال المرحل

والدفوعات التي لا تستند على أي أساس صحیح ودون إثباتها بأیة وثیقة وان تثبته بعدم إنذاره للإدلاء 
بالوثائق یبقى في غیر محله وتبقى معه القرارات المشار إلیها في مقاله الإستئناف لا علاقة لها 

.بالنازلة
سنوات یطرح أكثر من 5عن عدم تحویل المبلغ المزعوم من طرفه لمدة تفوق وان سكوت المستانف

.تساؤل ولعل المستانف على علم بذلك
درهم واللتین سبق له دفعها في حسابه 60.000وان المستانف یعلم بان الكمبیالتین الحاملتین لمبلغ 

بكشف الحساب الذي یشیر قد أرجعت بدون أداء في نفس الیوم كما هو ثابت 25/06/2010بتاریخ 
.30/06/2010إلى 11/06/2010بتفصیل إلى جمیع العملیات المدرجة بحساب المستانف من 

وان الخبیر راضي یسرد وقائع لا أساس لها من الصحة أملیت علیه من طرف المستانف ودون 
م قضائي حضور المستانف علیه فضلا على انه أنجز المهمة كما لو أنه تم انتدابه بمقتضى حك

.درهم من المدیونیة70.000للقیام بها، وانه خلص إلى وجوب استنزال مبلغ 
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وانه یتعین استبعاد الخبرة من النازلة خاصة وان المستانف لم ینازع في الكشوف الحسابیة التي 
.یتوصل بها بصفة دوریة داخل الأجل القانوني

ثابتة من خلال عدم أدائه لأقساط الدین وان كشف الحساب المدلى به یبین مدیونیة المستانف ال
.المتخلد بذمته وان المستانف لم یدل بما یفید براءة ذمته

14/12/2015وبناء على رسالة الإدلاء بوثیقة المدلى بها من طرف نائب المستانف علیه بجلسة 

.والمرفقة بكشوفات حساب
والتي یعرض فیها 14/12/2015وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستانف بجلسة 

درهم على شكل مكشوف 500.000أن موكله استفاد من المستانف علیه عن طریق قرض بمبلغ 
بالمائة وبذلك فان 10وذلك بسعر فائدة محددة في 2005على الحساب الجاري في شهر یونیو 

لا یتعلق بحساب النزاع یتمحور حول عقد القرض المضمون برهن على الأصل التجاري وان الأمر 
.جاري

وان الطلب المضاد لا یتمحور حول طلب إجراء خبرة حسابیة كطلب أصلي بقدر ما یتمحور حول 
درهم الذي یمثل قیمة الشیك بحسابه والذي لم یحول إلیه وان 70.000أداء المستانف علیه مبلغ 

درهم بحساب 70.000المستانف بدلي بوصلین صادرین عن المستانف علیه یؤكدان دفع مبلغ 
.0263A 000301804درهم كذلك بحسابه عدد 70.000بواسطة شیكین ودفع مبلغ 

وان المستانف علیه بغیة مغالطة المحكمة والتقاضي بسوء نیة أثار الكمبیالتین الحاملتین لمبلغ 
دفع والتي بمقتضاها 22/06/2010المستانف یتحدث عن العملتین البنكیتین المنجزتین معا بتاریخ 

.درهم في كل عملیة وذلك بواسطة شیكات ولیس كمبیالات70.000العارض بحساب البنكي مبلغ 
وان وجود منازعة جدیة في المدیونیة المطالب بها سواء بمقتضى الوصلین البنكیین الصادرین على 

دید المستانف علیه وكذلك بمقتضى الخبرة المنجزة من طرف الخبیر رشید راضي والذي خلص إلى تح
درهم وهو عكس المبلغ المعروض من طرف المستانف علیه والذي 125686,25المدیونیة في مبلغ 

.واقعة الإثراء بدون سبب
.ویلتمس المستانف الحكم وفق المقال الإستئنافي

والتي یعرض 28/12/2015وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستانف علیه بجلسة 
درهم بدون أداء 60.000ة المستانف لواقعة رجوع الكمبیالتین الحاملتین لمبلغ فیها أن عدم مناقش

درهم بواسطة شیكات یؤكد 70.000وتجاوزها من طرفه لیعود من جدید ویزعم دفعه بحسابه مبلغ 
.عدم جدیة مزاعمه
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.وان المستانف لم ینازع في كشوفات الحساب التي یتوصل بها داخل الأجل القانوني
فات الحساب المستدل بها توضح جمیع العملیات المدرجة بحساب المستانف علیها عن وان كشو 

.الفترة التي یزعمها
درهم یتعلق بثلاث شیكات مسحوبة على البنك المغربي للتجارة والصناعة ومبلغ 16500وان المبلغ 

.درهم یتعلق بثلاث شیكات مسحوبة على البنك المستانف علیه44300
درهم وهو المسطر بالوثائق المدلى بها من طرف 60800سبق أن المبلغ یصل إلى وانه یتضح مما

.المستانف وتم إدراجه بحساب هذا الأخیر
.ویلتمس المستانف علیه تأیید الحكم الإبتدائي 

والتي یؤكد 28/12/2015وبناء على مذكرة التعقیب المدلى بها من طرف نائب المستانف بجلسة 
في إطار النزاع 09/11/2012ه من طرفه مضیفا أن موكله تقدم بشكایة بتاریخ فیها ما سبق إثارت

إلا انه لم یتلق أي جواب من طرف البنك وان هذه الواقعة قد أثبتها تقریر الخبرة المنجز من طرف 
.رشید راضي

ن وان العملیة تتعلق بشیكات ولیس كمبیالة وان كشف الحساب لا یشكل حجة في الإثبات لأنه یتضم
.البیانات المنصوص علیها في دوریة والي بنك المغرب

.ویلتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي
والتي یؤكد 18/01/2016وبناء على مذكرة التعقیب المدلى بها من طرف نائب المستانف بجلسة 

.فیها ما سبق ویلتمس الحكم وفق طلباته
109تحت عدد 01/02/2016بتاریخ وبناء على القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة 

.والقاضي بإجراء خبرة حسابیة كلف للقیام بها الخبیر السید محمد السلاوي
وبناء على التقریر المنجز من طرف الخبیر المعین والذي خلص فیه إلى أن المستأنف مدین لشركة 

.درهم155.048,04التجاري وفا بنك بمبلغ 
والتي جاء 19/12/2016مدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة وبناء على المذكرة بعد الخبرة ال

ذلك أن 20/06/2005فیها أن الخبیر لم یحتسب سعر الفائدة منذ تاریخ ابرام عقد القرض الذي هو 
.بالمائة المتفق علیها10بالمائة عوض 16البنك منذ هذا التاریخ احتسب الفائدة بنسبة 

فان البنك أجاب 23/06/2010درهم المنجزة بتاریخ 70.000مبلغ وأنه بخصوص العملیة المتعلقة ب
.عن عملیة واحدة وتجاهل العملیة الثانیة وبالتالي یجب تقلیصها من الرصید المدین
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درهم فان البنك كان یقطع نسبة فائدة من هذا المبلغ وأن المستأنف یطالب 70.000وبالنسبة لمبلغ 
.باسترجاعها

تقریر الخبرة مبدئیا وإرجاع المهمة إلى الخبیر لاحتساب نسبة الفائدة التي ویلتمس المصادقة على
بالمائة المطبقة من طرف 16بالمائة ولیس 10طبقها البنك منذ تاریخ إبرام عقد القرض على أساس 

البنك واحتیاطیا اعتبار ما ورد بتقریر الخبرة واعتبار المقال الاستئنافي وحصر المبلغ المقضي به في 
الحدود الواردة بتقریر الخبرة وحفظ حق المستأنف في المطالبة بإعادة احتساب الفوائد ابتداء من تاریخ 

.في إطار مسطرة مستقلة20/06/2005
وبناء على مذكرة التعقیب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف علیها بجلسة 

ر الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف والتي جاء فیها أن الخبیر اعتمد على صو 19/12/2016
مسارا في ذلك كل تصریحاته بالرغم من عدم صحتها مع عدم اعتباره للتصریح الكتابي المدلى به من 
طرف المستأنف علیها والذي وضح مختلف دفوعات المستأنف وما شابتها من اخلالات تتمثل أساسا 

ستدل به یوضح بتفصیل جمیع العملیات في رجوع كمبیالات بدون أداء وأن كشف الحساب الم
.المدرجة بحساب المستأنف

درهم الذي اعتبر عن خطأ عدم إدراجه بحساب المستأنف 70.000وأن الخبیر لم یستوعب أن مبلغ 
:فانه على العكس من ذلك قام البنك بإدراجه بحساب هذا الأخیر على الشكل التالي

وبة على التوالي على البنك المغربي للتجارة والصناعة درهم یتعلق بثلاث شیكات مسح16.500مبلغ 
درهم مسحوب على القرض العقاري 4000درهم ومبلغ 40.000درهم ومبلغ 8.500بمبلغ 

.والسیاحي وهو ما یثبته وصل تسلم الشیكات
درهم 8000درهم والثاني بمبلغ 15.000درهم یتعلق بثلاث شیكات الأول بمبلغ 44.300ومبلغ 
درهم أرجع بدون رصید 21.300جة بحساب المستأنف في حین أن الشیك الحامل لمبلغ والمدر 

.23/06/2010كما هو ثابت من بیان العملیة بتاریخ 23/06/2010بتاریخ 
درهم یتعلق بكمبیالتین تم 70.000وأن المستأنف علیه یوضح من جدید أن الأمر بخصوص مبلغ 

درهم والتي تم استخلاص قیمتها 10.000التوالي مبلغ دفعهما من طرف المستأنف یحملان على 
.درهم60.000والثانیة أرجعت بدون أداء وتحمل مبلغ 

وأن المعطیات المشار إلیها قدمت للخبیر إلا أنه لم یأخذ بها وجاء تقریره ناقصا ولا یمكن الاعتداد 
.به
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حسابیة مضادة وفیما عدا ذلك الحكم وفق وتلتمس المستأنف علیها استبعاد تقریر الخبرة وإجراء خبرة 
.مذكراتها وتأیید الحكم المستأنف

حضرها نائبا الطرفین 09/01/2017وبناء على إدراج ملف القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 
16/01/2017لنطق بالقرار في جلسةقصد اللمداولة القضیة فحجزت 

:محكمة الاستئناف التجاریة
تمسك المستأنف بكونه أنجز أداءات لفائدة المستأنف علیها ولم یتم خصمها من مبلغ المدیونیة حیث

.وأدلى بنسختي وصلي أداء ونسختي كمبیالتین
وحیث إن البنك المستأنف علیه تمسك بأن الأمر یتعلق بشیكات وأنه تم خصم مبلغها من المدیونیة 

.وأدلى بنسخ منها
بت في النازلة یتوقف على إجراء خبرة حسابیة بین الطرفین یتحمل صائرها وحیث تبین للمحكمة أن ال

.المستأنف
المستأنف وحیث ان الخبیر المعین في النازلة السید عبد اللطیف السلاوي خلص في تقریره إلى أن 

.درهم155.048,04مدین لشركة التجاري وفا بنك بمبلغ 
درهم 21.300ا على الخبرة أن الشیك الحامل لمبلغ وحیث أفادت المستأنف علیها في مذكرة تعقیبه

وأن 23/06/2010كما هو ثابت من بیان العملیة بتاریخ 23/06/2010أرجع بدون رصید بتاریخ 
درهم یتعلق بكمبیالتین تم دفعهما من طرف المستأنف یحملان على 70.000الأمر بخصوص مبلغ 

یمتها والثانیة أرجعت بدون أداء وتحمل مبلغ درهم والتي تم استخلاص ق10.000التوالي مبلغ 
.درهم60.000

وحیث إن المستأنف علیها لم تدل بما یفید إرجاعها للمستأنف الشیك والكمبیالة اللذین تدعي أنهما 
أرجعا بدون أداء والحال أنها قامت بتقیید الدین في الرصید المدین للمستأنف وهو ما یشكل خرقا 

.لتجارةمن مدونة ا502للمادة 
وحیث إن ما توصل الیه الخبیر تبعا لما سبق یكون مبررا ومبنیا على أساس صحیح من الواقع 
ومطابقا للقانون وهو ما یتعین معه المصادقة على الخبرة المنجزة وبالتالي تأیید الحكم المستأنف 

لخبرة وهو  بخصوص الأداء مع تعدیله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى ذلك الوارد بتقریر ا
.درهم155.048,04

وحیث ان ما تمسك به المستأنف بخصوص احتساب سعر الفائدة منذ تاریخ ابرام عقد القرض الذي 
بالمائة المتفق علیها فان الثابت بالملف أن الخبیر 10بالمائة عوض 16بنسبة 20/06/2005هو 
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دة في إطارها التعاقدي وهو ما لا محل أعمل مقتضیات العقد الرابط بین الطرفین وأعاد احتساب الفائ
.معه للاستمرار في التمسك بهذا السبب

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة
لـھذه الأسبـــــاب

تصرحفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا
بقبول الاستئناف:في الشـــكل

بتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى :وفي الموضوع
.وجعل الصائر بالنسبةدرهم155.048,04

.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي مؤلفة و 16/01/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
11السیدة أمینة :بین

.ي بالرباطمحامعنها الأستاذ عمر زعاج الینوب
من جهةةبوصفها مستأنف

شارع 55الشركة العامة المغربیة للأبناك في شخص ممثلها القانوني عنوانها بالرقم :وبین
.عبد المومن بالدار البیضاء

.ي بالرباطمحامالأستاذ كنفاوي عبد السلام الانوب عنهی
بوصفها مستأنف علیها من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

256: رقمقرار
2017/01/16: بتاریخ

2015/8221/5799: ملف رقم
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق 
.المدرجة بالملف

.02/01/2017القضیة بجلسةملف إدراجوبناء على 
429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

. من قانون المسطرة المدنیة
.المداولة طبقا للقانونوبعد 

01/10/2015ا بمقال استئنافي بتاریخ اسطة محامیهبو 11السیدة أمینة حیث تقدمت

تحت 17/02/2015بتاریخ الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط  فيتطعن بمقتضاه
الموضوعفيالطلب و قبولبالشكــلفيوالقاضي 56/8201/2015في الملف عدد 667عدد
درهم مع الفوائد القانونیة من 18.232,82مبلغالشركة العامة المغربیة للأبناكةلفائدئها بأدا

درهم مع فوائد التأخیر بنسبة 85.450,09تاریخ من تاریخ الطلب وعن الرأسمال المتبقي مبلغ 
.ورفض باقي الطلباتبالمائة وبتحمیلها الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى 2

:في الشكل
تحت 22/02/2016سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

.191عدد 
:وفي الموضــوع

الشركة العامة المغربیة للأبناكیستفاذ من أراق الملف ومن الحكم المطعون فیه أنحیث 
عنه أدیت المحكمة التجاریة بالرباط بمقال افتتاحي بواسطة نائبها لدى كتابة الضبط تقدمت 

السیدة أمینة تعرض فیه أن الرصید المدین لحساب و 2014/12/29بتاریخالرسوم القضائیة
درهم بعدما سبق للمدعیة أن مكنتها من قرض، 103.682,91ما قدره یها بلغالمفتوح لد11

بالمائة2فوائد التأخیر بنسبةأصل الدین المذكور مع تها بأدائها لفائداالحكم علیهوالتمست 
.والفوائد القانونیة والنفاذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى

وبناء على إدراج القضیة بعدة جلسات كانت آخرها الجلسة المنعقدة بتاریخ 
فتقرر اعتبار المدعى علیها رغم التوصل بواسطة زوجها خلالها تخلفت 2015/02/03

.الحكم المطعون فیهوبها تم إصدار 2013/02/17لمداولة جلسة ازهوتم حجةجاهز القضیة 
:أسباب الاستئناف

:في ما یليبناء على موجبات الاستئناف المحددة 
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أن المستأنفة لم تتمكن من إبداء أوجه دفاعها في المرحلة الابتدائیة ولم تتوصل 
لمجموعة من المبالغ من أقساط بالاستدعاء شخصیا ولم تتمكن من الإدلاء بما یفید أداءها 

.الدین
وأن المستأنف علیها لم تشر إلى تاریخ التوقف عن أداء أقساط الدین وبذلك فان الرأسمال 

.المطلوب لیس هو الرأسمال الحقیقي إذا ما تم احتساب المبالغ المؤداة
أنفة بعد ویلتمس تعدیل الحكم المستأنف والحكم من جدید بمبلغ الدین المتخلد بذمة المست

.الأخذ بعین الاعتبار المبالغ المؤداة وخصمها من المبلغ المحكوم به
وبناء على المذكرة الجوابیة المودعة بمكتب الضبط من طرف نائب المستأنف علیها 

من قانون المسطرة المدنیة ینص 142والتي یعرض فیها أن الفصل 04/02/2016بتاریخ 
.لاستئنافي مهنة الأطراف تحت طائلة عدم قبول المقالبصیغة الوجوب على تضمین المقال ا

وأن الأداءات المزعومة من طرف المستأنفة لا تؤثر على الطلب لأنها غیر واردة في 
الكشوفات الحسابیة وأنه في حالة قیامها بأداءات بعد قفل الحساب فانه سیتم أخذها بعین 

.الاعتبار عند التنفیذ
.ستئناف شكلا أو برفضه موضوعاویلتمس الحكم بعدم قبول الا

تحت عدد 22/02/2016بناء على القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ و 
.والقاضي بإجراء خبرة حسابیة كلف للقیام بها الخبیر المنسوم أحمد191

وبناء على التقریر المنجز من طرف الخبیر المعین والذي خلص فیه إلى أن الدین 
ینحصر في مبلغ 19/09/2013المستأنفة لفائدة المستأنف علیها إلى حدود المتخلد بذمة 
.درهم دون احتساب الفوائد القانونیة من تاریخ حصر الحساب65.205,61

باسم 01/12/2016وحیث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة بمكتب الضبط بتاریخ 
وأرفقها بنسخة شهادة وفاة والتمس ضمها للملف في انتظار الإدلاء 11ورثة المرحومة أمینة 

.برسم الاراثة وإصلاح المقال الاستئنافي
تخلف خلالها نائبا الطرفین 02/01/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 

.09/01/2017لنطق بالقرار في جلسةقصد اللمداولة فتقرر حجز القضیة 
:التجاریةمحكمة الاستئناف 

حیث تمسكت المستأنفة بعدم توصلها بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائیة بصفة شخصیة 
غیر أنه بخلاف ذلك فان القواعد المقررة قانونا للاستدعاء لا تلزم بالتوصل بالاستدعاء شخصیا 
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لجلسة وبالتالي فان الثابت بالملف أن المستأنفة توصلت بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائیة
بواسطة زوجها المسمى برهومي بوشتة وهو ما یجعل التوصل صحیحا عملا 03/02/2015

.من قانون المسطرة المدنیة38بمقتضیات الفصل 
وتمسكت 2015و2013أدلت المستأنفة بنسخ إیصالات أداء مؤرخة في سنتي حیثو 

ت معه المحكمة إلى إجراء بأن الرأسمال المحكوم به لیس هو الرأسمال الحقیقي وهو ما لجأ
.خبرة حسابیة بحكم الأثر الناشر للاستئناف

وحیث إن الخبیر المعین السید المنسوم أحمد وضع تقریرا خلص فیه إلى أن الدین المتخلد 
إلى حدود درهم65.205,61بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف علیها ینحصر في مبلغ 

.ونیة من تاریخ حصر الحسابدون احتساب الفوائد القان19/09/2013
الخبیر اعتمد في انجاز مهمته على الكشوفات الحسابیة وجدول الاستخماد وحیث إن

وكذا المستندات المتوفرة لدى المستأنفة وبذلك فان النتیجة التي توصل إلیها مبنیة على أسس 
.واقعیة وقانونیة وهو ما یتعین معه اعتبار الخبرة المنجزة

تبعا لما سبق تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله بخفض مبلغ الدین المحكوم وحیث یتعین 
.به إلى الحدود الواردة بتقریر الخبرة

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة
لـھذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا تصرح
.بولسبق البت فیه بالق: في الشـــكل

65.205,61تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى ب:وفي الموضوع

.درهم وجعل الصائر بالنسبة
.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
17/01/2017بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

المجیدعبد11السید بین 
البیضاءالداربـهیئةالمحاميبومزوغمحمدالأستاذه عنینوب

ه مستأنفا من جهةصفتب
القرض العقاري والسیاحي في شخص ممثلها القانونيوبین 

الدار البیضاءمحج الحسن الثاني187الكائن مقرها الاجتماعي ب 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء محمد كریم الشرقاويا الأستاذینوب عنه

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئناف
البیضاءبالدار

ف/ل
281/17قرار 
17/01/2017: بتاریخ

2015/8221/4494: ملف رقم



2015/8221/4494: ملف رقم

2

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
20/12/2016استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف بمقتضاه الحكم 5/8/2015حیث تقدم السید أحمد عبد المجید بواسطة دفاعه، بمقال مؤدى عنه بتاریخ 

و القاضي 8593/5/2014في الملف عدد 30/10/2014تاریخ الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء ب
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب لغایة التنفیذ مع الصائر و الإكراه البدني 190607,42: علیه بأداء مبلغ 

.في الأدنى و رفض باقي الطلبات
:في الشكــل

5/1/2016الصادر بتاریخ 7حیث سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي عدد 
:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف و نسخة الحكم المستأنف أن القرض العقاري و السیاحي تقدم بمقال مؤدى عنه 
درهم،    و أنه توقف 190607,42یعرض فیه بواسطة دفاعه أنه دائن للمدعى علیه بمبلغ 11/9/2014بتاریخ 

ملتمسا الحكم علیه بأدائه له المبلغ أعلاه مع الفوائد الاتفاقیة   و التاخیریة و النفاذ عن الأداء رغم جمیع المساعي،
.المعجل و الإكراه البدني في الأقصى مع الصائر

.و حیث إنه بعد تخلف المدعى علیه أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف

بأن الحكم المستأنف لم یصادف الصواب فیما قضى به إذ أنه كان یشتغل لدى المستأنف حیث یدفع الطاعن 
.و منذ هذا التاریخ لم تعد تربطه به أیة علاقة، و لم یعد یستعمل هذا الحساب1994علیه و قدم استقالته سنة 

ان الكشف المدلى ، و 1994و فضلا على ما ذكر، فإنه لم یتوصل من البنك بایة رسالة أو كشف حساب منذ 
به هو من صنع المستأنف علیه، و لا یمكن ان یكون حجة قاطعة في مواجهته، لأن هذا الكشف لا یمكن أن یكون 

.حجة إلا إذا وجه للزبون و لم ینازع فیه بكیفیة صریحة ابتداءا من تاریخ توجیه كشف  الحساب للزبون
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إلى مبلغ 2000بها خاصة و أنها كانت تشیر سنة و حیث إن الطاعن ینازع بقوة في صحة الكشوف المستدل
درهم و بدأت ترتفع إلى أن وصلت إلى المبلغ المطالب به، مما یثبت أن تلك الكشوف لیست صحیحة، 79476,02

.الأمر الذي یستوجب إجراء خبرة حسابیة
كم برفض الطلب مع و حیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه التصریح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الح

.تحمیل المستأنف علیه الصائر
الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة لمعرفة تاریخ انتهاء استعمال الطاعنة للحسابات و مدى صحة : و احتیاطیا

.  المبالغ المطالب بها مع حفظ حقه في التعقیب
وابیة یعرض فیها أنه و خلافا لما أدلى المستأنف علیه بواسطة دفاعه بمذكرة ج1/12/2015و حیث إنه بجلسة 

تمسك به المستانف، فإن كشف الحساب یعد وسیلة إثبات بین البنك و زبونه في المنازعات القائمة بینهما طالما لم 
یثبت الزبون المتعلق به هذا الكشف أنه نازع في البیانات و التقییدات المضمنة به داخل الأجل المعمول به في 

یوما من تاریخ توقف كشف الحساب إضافة إلى أن تشغیل الحساب یتم 30ت البنكیة و هو الأعراف و المعاملا
بمشاركة الزبون، و ان البنك یقدم له كشوفات دوریة، مما یجعله على بینة من كل عملیات الدفع و السحب تمكنه من 

و بعدم قفل الحساب مؤقتا أو مراقبة سیر العملیات الحسابیة و تعطیه وسائل المطالبة بإصلاح الخطأ في حینه أ
نهائیا، و ان أیة منازعة لم تتم على الشكل المذكور، فإنها تعتبر غیر جدیة و غیر مبررة، مما یتعین معه رد 

.الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف و تحمیل المستأنف الصائر
رة حسابیة عین للقیام بها الخبیر القاضي بإجراء خب7أصدرت المحكمة قرارا تمهیدیا تحت رقم 5/1/16و بتاریخ 

السید محمد خشیع لتحدید المدیونیة مع بیان مصدرها و الفوائد المترتبة و الذي أفید عنه أن محله مغلقا رغم عدة 
استبداله بالخبیر السید محمد النعماني الذي خلص في 17/3/16مما تقرر معه بتاریخ 2/3/16محاولات آخرها 

ان البنك تعذر علیه الإدلاء بما یفید مصدر الدین ابتداءا من تاریخ تقدیم الاستقالة عند 15/7/16تقریره المؤرخ في 
لا یمكن تحدید الدین في مواجهة المستانف الذي كان یشتغل لدى نفس البنك إلا و أنه 1994نهایة شهر مارس 

.في حالة تقدیم البنك ببیان تصفیة الحساب عند انتهاء مهلة الاستقالة و تقدیم كشف حساب ابتداءا من نفس التاریخ
ا جاء في تقریر الخبرة أدلى دفاع المستانف بمذكرة بعد الخبرة التمس فیها بناءا على م20/9/2016و بجلسة 

.الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحمیل رافعه الصائر 



2015/8221/4494: ملف رقم

4

حضرها الأستاذ العراقي عن الأستاذ بومزوغ و الأستاذة بوشتى 20/12/16و حیث عند إدراج القضیة بجلسة 
رغم سابق إمهاله بالجلسة السابقة، المحكمة عن الأستاذ كریم الشرقاوي و التمس أجلا إضافیا للتعقیب على الخبرة 

17/1/2016لجلسة تعتبر القضیة جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار 
محكمة الاستئناف

حیث دفع المستانف بكون الوثائق المدلى بها من طرف المستانف علیها هي من صنعها و لا یمكن أن یواجه بها 
لم یعد یستعمل الحساب 1994غادر العمل لدیها بعد تقدیم استقالته سنة لانه لم یكن یتوصل بها و انه منذ أن

.2000بكیفیة صریحة و ان المبالغ الواردة به مبالغ فیها و بدأت ترتفع بشكل تدریجي منذ سنة 
و حیث أن من جملة ما أجابت به المستانف  علیها أن كشف الحساب یعد وسیلة اثبات بین البنك  و زبونه في 

زعات القائمة بینهما طالما لم یثبت الزبون المتعلق به هذا الكشف أنه نازع في البیانات و التقییدات المضمنة به المنا
داخل الاجل المعمول به في الاعراف و المعاملات البنكیة إضافة الى أن تشغیل الحساب یتم بمشاركة الزبون و ان 

.تعتبر غیر جدیةالبنك یقدم له كشوفات دوریة و ان منازعته في ذلك 
و حیث انه و نظرا للمنازعة المثارة اعلاه و نظرا لحسن سیر العدالة فإن المحكمة ارتات إجراء خبرة حسابیة 

.لتحدید المدیونیة بكل دقة مع بیان مصدرها و الفوائد المترتبة بذمة المستانف
المنجز من قبل الخبیر السید محمد و حیث و بعد الاطلاع على وثائق الملف و أیضا ما ورد في تقریر الخبرة 

نعماني بناءا على الوثائق التي أدلى بها الطرفین الیه یتبین أن المستأنف كان یشتغل لدى المستانف علیها ال
الى تاریخ تقدیم استقالته 1985كمستخدم و هو ما أقرت به هذه الاخیرة أثناء جلسة الخبرة و ذلك منذ شهر مارس 

لدى وكالة لیباد في 2307809702901211009400بالاطلاع على كشف حساب رقم و أنه و 31/3/94یوم 
و ان 31/10/99درهم بتاریخ 69.892,35اسم المستانف یتبین ان العملیات المدرجة بدات برصید مدین یقدر ب 

ثة أشهر الى مدرجة بالخانة المدینیة بصیغة فوائد محتسبة عن ثلا13/1/200جمیع العملیات المدرجة ابتداءا من 
و أضاف و أكد الخبیر أن 2013درهم عند نهایة شهر دجنبر 190.607,42أن وصل الرصید المدین الى مبلغ 

.جمیع العملیات المدرجة بمدینیة الحساب تخص الفوائد و لا وجود لأیة عملیة بدائنیة الحساب
ادلى فقط امام الخبیر بكشف حساب في و حیث یتبین من ذلك ان البنك لم یبین مصدر الدین الذي یطالب به إذا

درهم، و ان جمیع العملیات المدرجة بمدینیة الحساب كلها تتعلق 50.334,54إسم المستانف مفیدا أنه مدین بمبلغ 
.بفوائد محتسبة عن كل ثلات أشهر و لا وجود لأیة عملیة بدائنیة الحساب 
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وثائق المستأنف علیها و عدم كفایتها لإثبات الدین و حیث انه و تبعا لما ذكر و أمام الغموض الذي یسود 
المطالب به من قبلها و تعذر الأمر على الخبیر للجزم بوجود دین ام لا فإنه تبقى ادعاءات المستأنف علیها        

ئي فیما و مطالبتها بالمبلغ المحكوم به ابتدائیا لا أساس له من الصحة لعدم الإثبات مما یستوجب إلغاء الحكم الابتدا
.قضى به و الحكم من جدید برفض الطلب مع تحمیل رافعه الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.علنیا وحضوریاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن
بالقبولسبق البث في الاستئناف:في الشكــل
و الحكم من جدید برفض الطلب و تحمیل المستأنف  المستأنفبإلغاء الحكم : في الجوهر
.علیه الصائر

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةفي الیوم والشهر والسنة أعلاهالقراروبهذا صدر 

كاتب الضبطةالمقرر ةالرئیس                      المستشار 



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/19بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

.القانونيممثلهشخصفيللمغربالفلاحيالقرض: بین 
.الرباطالمرینيفارسابوزنقة28بالرقمالكائن مقره الاجتماعي

.العراقي المحامیتان بهیئة الدار البیضاءوأسماءتنوب عنه الأستاذتان بسمات الفاسي فهري 
.بوصفه مستأنفا من جهة

سلیم11السید) 1:وبین 
احمد11السید ) 2

.المحجوب زروال المحامي بهیئة الرباطالأستاذینوب عنهما 
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

348: رقمقرار
2017/01/19: بتاریخ
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 
.عضاءوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأ

.05/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
تقــدم القــرض الفلاحــي للمغــرب بواســطة محامیتهمــا بمقــال مــؤدى 2013غشــت 13حیــث انــه بتــاریخ 

28/11/2011عنــه بــنفس التــاریخ تســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط بتــاریخ 

والقاضــــي بعــــدم قبــــول مقــــالي البنــــك 3053/11/2009و 3047/08/2009فــــي الملفــــین المضــــمومین رقــــم
الـذي قضـى بـإجراء خبـرة حسـابیة فـي الملـف 18/04/2011المستانف وكـذا الحكـم التمهیـدي الصـادر بتـاریخ 

.3053/11/2009عدد 

:في الشكـــل
.19/06/2014الصادر بتاریخ 346سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي عدد 

:في الموضــوع
تقـدم القـرض 2009نـونبر 26حیث یتجلى من وثائق الملف ومن نسخة الحكم المستأنف انه بتاریخ 

احمـــد یرمـــي الـــى الحكـــم 11ســـلیم والســـید 11الفلاحــي للمغـــرب بواســـطة محامیتیـــه بمقـــال فـــي مواجهـــة الســـید 
2.392.746,98دته المبلغ الأصلي الذي یرتفع إلى علیهما بادائهما معا وعلى وجه التضامن فیما بینهما لفائ

ومبلـغ 30/09/2009ابتـداء مـن تـاریخ توقیـف الحسـاب أي %11,22درهم مع فوائد التأخیر الاتفاقیة بنسـبة 
درهم كتعویض تعاقدي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدین المدعى بعقود القـرض 239.274,69

وأدلــى بعقــود القــرض . م .م.مــن ق147بمقتضــیات الفقــرة الأولــى مــن الفصــل وكــذا بكشــوف الحســاب عمــلا 
.وكشوف حسابیة ورسالة الإنذار

قــدم نفــس البنــك إعــلان بمقــال رام الــى تحقیــق 2009دجنبــر 7وبمقتضــى مقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 
بیانهـا بتفصـیل فـي الرهن علـى المنتوجـات الفلاحیـة ضـد نفـس المـدعى علیهمـا أعـلاه المرهونـة لفائدتـه والـوارد

17/3/1992و 03/06/1991مــن عقــد لمــنح ســلف المصــادق علــى توقیعهمــا فــي 17مــن الفصــل 1القــرة 

درهم مع الفوائد والتوابع والمصاریف والإذن باستخلاص دینه مباشرة من 700.000لضمان أداء ما مجموعه 
.لي لبیع المنتوجاتكتابة الضبط وتعیین احد الخبراء المختصین قصد تحدید الثمن الأص

ــــــــف عــــــــدد 3047/8/2009تقــــــــرر ضــــــــم الملفــــــــین 24/01/2011وحیــــــــث انــــــــه بتــــــــاریخ  ــــــــى المل إل
3053/11/2009.

.خبرة لتحدید مدیونیة المدعى علیهمابإجراءصدر الحكم التمهیدي 18/4/2011وحیث انه بتاریخ 
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حكــم أعــلاه موضــوع صــدر ال28/11/2011وبعــد اعتبــار القضــیة جــاهزة وإدراجهــا بالمداولــة بجلســة 
.الطعن بالاستئناف

50حیـــث یعیـــب الطـــاعن علـــى الحكـــم المســـتأنف نقصـــان التعلیـــل المـــوازي لانعدامـــه وخـــرق الفصـــل 

مــن القــانون رقــم 118م وعــدم مراعــاة حجیــة كشــوف الحســاب البنكیــة وخرقــه وســوء تطبیقــه للفصــل .م.مــن ق
یـــة، ذلـــك ان الحكـــم القطعـــي لمـــا اعتبـــر ان المتعلـــق المؤسســـات البنك14/2/2006الصـــادر بتـــاریخ 30-94

الكشوف الحسابیة البنكیة التى أدلى بها الطاعن بالمقال الافتتاحي المتعلـق بـدعوى الأداء غیـر نظامیـة وغیـر 
مطابقــة لدوریــة والــي البنــك دون ان یعلــل مــا هــي الأســباب التــي جعلتــه یعتبــر ذلــك فانــه یكــون مشــوبا بنقصــان 

فهــــذا الاعتبــــار الخــــاطئ الــــذي لا یمكــــن ان تســــایره محكمــــة . م.م.مــــن ق50التعلیــــل ویشــــكل خرقــــا للفصــــل
الاسـتئناف لان الكشـوف الحسـابیة المرفقــة بالمقـال الافتتـاحي تتــوفر علـى كـل البیانـات الــواردة فـي دوریـة والــي 

وأكثــر مــن هــذا، فــالحكم القطعــي المطعــون فیــه خــرق هنــا وأســاء تطبیــق .بنــك المغــرب المنظمــة لهــذه الكشــوف
بتنفیـــذ 14/2/2006الصـــادر بتـــاریخ 1-05-178مـــن القـــانون البنكـــي الظهیـــر الشـــریف رقـــم 118لفصـــل ا

وان هذا القانون یعتبـر الكشـوف الحسـابیة البنكیـة یوثـق بهـا . المتعلق بمؤسسات الائتمان94-03القانون رقم 
فانـــه حتـــى أمـــام الخبیـــر . وتعتمـــد فـــي المنازعـــات ســـیما وان المـــدینین المقترضـــین لـــم یثبتـــا عكـــس مـــا ورد فیهـــا

المنتدب في الطور الابتدائي السید عبد الحق سحنون، فان المدینین المقترضین أقـرا بتوصـلهما بـالقروض ولـم 
یدلیا بما یفید أنهما سددها بكاملها، واكثر من هذا أنهما لم ینازعا في الكشوف الحسابیــــــــــــــة لا أمام الخبیـر ولا 

ى جانب هذا، فاللافت للانتباه ان الحكم القطعي حرف مستنتجات الخبیر السـد عبـد الحـق أمام المحكمة، و إل
وفي الحقیقة ان الخبیر السید عبد الحق سحنون أكـد ان البنـك العـارض دائـن حقـا لهـذین المقترضـین . سحنون

. درهــم2.147.188,55بمـا حــدده مــن أصــل الــدین 394-396-302-301مـن قبیــل القــروض الأربعــة رقــم 
وهنا فالحكم القطعي حرف مستنتجات الخبیر السید عبد الحق سحنون لما اعتبر ان الدین غیر ثابت، وخلافا 

اقـر بهــا المـدینین المقترضــین يلمـا ذهـب الیــه الحكـم القطعــي، فالـدین ثابــت قبـل كــل شـيء بعقــود القـرض التــ
مـــن هـــذا، فـــان الـــدین أصـــبح ثابتـــا والكشـــوف الحســـاب المعـــززة والتـــي لـــم ینازعـــا فیهـــا بـــاي وجـــه كـــان، وأكثـــر 

ویجــدر إبطــال وإلغــاء الحكــم القطعــي المســتأنف فیمــا قضــى بــه . بمســتنتجات الخبیــر الســید عبــد الحــق ســحنون
بخصوص دعوى الأداء وعنـد البـت مـن جدیـد الحكـم بالمصـادقة علـى تقریـر الخبیـر السـید عبـد الحـق سـحنون 

فیــه لمـا اعتبــر دعــوى تحقیــق الــرهن ســابقة لأوانهــا یكــون وان الحكــم المطعــون . والحكـم وفــق كــل طلبــات البنــك
ومثلمــا ثبــت أعــلاه مــن ان الــدین ثابــت ولــم یقــع تســدیده وهــذا ســیؤدي .مشــوب بتعلیــل فاســد یــوازي لانعدامــه

والـــتمس بخصـــوص دعـــوى الأداء .بمحكمـــة الاســـتئناف بالضـــرورة تقضـــي ایضـــا وفـــق دعـــوى تحقیـــق الـــرهن
وبخصــوص دعــوى .الســید عبــد الحــق ســحنون والحكــم بالتــالي وفــق كــل طلباتــهالمصــادقة علــى تقریــر الخبیــر 

.تحقیق الرهن الحكم بتحقیق الرهن وبیع المنتوجات الفلاحیة
و أدلــى المســتأنف علیهمــا بمــذكرة جــواب بواســطة محامیهمــا جــاء فیهــا بــان الكشــوف التــي یتشــبث بهــا 

ن البنكیــة قبــل ان یــدفع العارضــان بإثبــات عكســها المســتأنف غیــر نظامیــة وغیــر مطابقــة للقــانون المــنظم للمهــ
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والذي هو وصولات الأداء المدلى بها خلال المرحلة الابتدائیة ووفق المذكرة الجوابیة التي نازعا بمقتضاها في 
باعتبارها عقودا لإعادة الجدولة من 30/10/1995و 17/01/1994العقود المؤرخة بتاریخ على التوالي في 

وان محكمة الدرجة الأولـى صـادفت الصـواب .ن وهو الشيء الذي تحاشى المستأنف مناقشتهجدید لأصل الدی
لمــا قضــت بعــدم قبــول دعــوى الملفــین المضــمومین للعلــل التــي جــاءت بمنطــوق الحكــم  ولمــا جــاء بمــذكرتهما 

.كم بتأییدهیتمسكان بما جاء بالحكم الابتدائي ، والتمسا الح18/04/2011الجوابیة أثناء المداولة لتاریخ 
.وأدلى البنك المستأنف بمذكرة جاءت تأكیدا لما جاء في مقاله الاستئنافي

وأدلــى المســتأنف علیهمــا بمــذكرة تعقیــب بواســطة محامیهمــا جــاء فیهــا بــان المبلــغ المطالــب بــه یفــوق 
ان و -أكثـــر مـــن الثلثـــین-بكثیـــر مبلـــغ القـــرض الـــذي حصـــلوا علیـــه وأنهـــم عملـــوا علـــى أداء الجـــزء الأكبـــر منـــه

المستأنف وأثناء تقدیمه الطلب قام باحتساب المبلغ الناتج عن إعادة الجدولة الى مبلـغ الـدین الأصـلي بطریقـة 
–وهـو مـا تشـكل معـه المبلـغ المطلـوب -حسـن النیـة-تعسفیة تنم عن سوء النیة عكس المفترض فـي التقاضـي

ـــد بصـــفة متكـــررة ، وان الحكـــم المطعـــون ف-دون وجـــه حـــق ـــه بالاســـتئناف والصـــادر عـــن بعـــد إضـــافة الفوائ ی
ـــى  ـــوفر عل ـــم تت ـــول حیـــث ان المحكمـــة ل ـــاط صـــادف الصـــواب حینمـــا صـــرح بعـــدم القب ـــة بالرب المحكمـــة التجاری
المعطیات الكافیة من اجل الحسم في النزاع بعد ان اسـتنكف المسـتأنف عـن إمـداد الخبیـر بالوثـائق الضـروریة 

ان المحكمة تبقـى حیادیـة ولا تخلـق الحجـج للأطـراف لإعداد خبرة تستجیب لمقتضیات الحكم التمهیدي وحیث
ولـم یـأت بـأي . لم یقـدم المسـتأنف مـا یفیـد وجـود المرهـون: وبخصوص دعوى الرهن. كان حكمها وفق القانون

.والتمسا الحكم وفق ما جاء في المذكرة السابقة,  جدید
ى بـإجراء خبـرة حسـابیة و الذي قض19/06/2014المؤرخ في 346وبناء على القرار التمهیدي عدد 

عهــــد القیــــام بهــــا إلــــى الخبیــــر الســــید عبــــد الكــــریم اســــوار و الــــذي خلــــص فــــي تقریــــره أن مبلــــغ المدیونیــــة هــــو 
.درهم بالنسبة للقروض الأربعة1.942.588,24

ـــرة مـــع شـــموله 22/01/2015و عقـــب دفـــاع المســـتأنفة بجلســـة  ملتمســـا المصـــادقة علـــى تقریـــر الخب
القانونیة من تاریخ حصر كل حساب لغایة التنفیـذ و فیمـا عـدا ذلـك الحكـم تبعـا لـذلك وفـق بالفوائد الاتفاقیة أو 

.ما ورد في المحررات السابقة و مقاله الاستئنافي
بمذكرة بعد الخبرة ورد فیها بأن الخبیر نص 05/02/2015و أدلى دفاع المستأنف علیهما بجلسة 

أنه خلافا للكشوف الحسابیة الدوریة التي یصدرها البنك عند حلول كل استحقاق و التي تبین 5في الصفحة 
الاتفاقي الأجلئها في بوضوح الرصید المتبقى من القرض المفرج علیه و كذلك المستحقات التي لم یتم أدا

فإن الكشوفات المدلى بها و كذلك , المحدد و التي تمكن من الوقوف على صحة الفوائد المطالب بها
التركیبات المستخرجة عن النظام المعلوماتي للأبناك لیس من شأنها أن تمكن من ذلك وأمام عدم تمكینه من 

مما یتعین معه تأیید الحكم الابتدائي . ا إلى الإثباتالكشوف الحسابیة النظامیة یكون طلب المستأنف مفتقر 
فالدین ینحصر بالنسبة للقرض الأول و الثاني أما باقي القروض فهي امتداد لأصل الدین كما أن الخبیر 
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درهم وبالتالي لم 264.223,85اهمل وصولات الأداء التي أدلى بها في المرحلة الابتدائیة مجموعها 
.و الفوائد الاتفاقیة ملتمسا إجراء خبرة مضادة تراعي فیها كل ما سبقیخصمها من أصل الدین 

الذي قضى بإجراء خبرة حسابیة 12/02/2015المؤرخ في 125وبناء على القرار التمهیدي عدد 
.درهم3.124.168,19یقوم بها الخبیر خالد بن حدو والذي خلص في تقریره إلى تحدید المدیونیة في مبلغ 

بمذكرة بعد الخبرة یعرض فیها المصادقة على 09/06/2016اع المستأنف بجلسة وحیث أدلى دف
.تقریر الخبرة

بمذكرة بعد الخبرة یعرض فیها ان الثابت 09/06/2016وحیث تقدم دفاع المستأنف علیهما بجلسة 
حكمة وأن من تقریر الخبیر بأن المستأنف لم یدلي بالكشوفات الحسابیة النظامیة عكس المطلوب بقرار الم

ما تم الإدلاء به عبارة عن تركیبات حسابیة من صنع البنك نفسه مستخرجة من حاسوب فضلا عن كونه لم 
یدلي بالقوائم التركیبیة والمیزانیة العامة للحسابات والدفتر الكبیر والسجلین القانونیین والصحف المحاسبتیة 

حقیقة العملیات المدونة بالوثائق المدلى بها حسب وهي مجموع الوثائق التي من دونها لا یمكن التثبت من 
وأنه وفي ظل غیاب تلك الوثائق فإنه لا یمكن للسید الخبیر أو غیره الوقوف على . ما ورد بتقریر الخبیر

صحة ادعاء المستأنف وحقیقة الدین المستحق ، وان استنكاف البنك مرة أخرى عن إمداد الخبیر بتلك 
من القانون البنكي یكون 118امیة المطابقة لدوریة والي بنك المغرب طبقا للمادة الكشوفات الحسابیة النظ

طلب المستأنف مفتقرا إلى الإثبات القانوني ، وان ما خلص إلیه الخبیر ما هو إلا استنتاج على فرضیات 
ي مستندة على وثائق وحجج من صنع الطرف صاحب الطلب وتبقى معه نتیجتها غیر موضوعیة الشيء الذ

یبقى معه تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به هو النظر السدید أضف إلى ذلك كون ما خلص إلیه السادة 
الخبراء الثلاث من مبالغ مستحقة غیر مستقرة وثابتة مما یعزز كون الوثائق المدلى بها لیست هي نفسها 

.امعه استبعادهالمدلى بها لدى الخبراء الثلاث الشيء الذي یوحي بعدم صدقیتها ویتعین
والذي قضى بإجراء خبرة عهد القیام بها 16/6/2016المؤرخ 634التمهیدي عدد القراربناء على 

قروض الوالذي خلص في تقریره إلى حصر المدیونیة الإجمالیة لكافة إلى الخبیر یوسف زغلول
.درهم 2578257,43في مبلغ 

بمذكرة بعد الخبرة أنه حول المصادقة على تقریر 15/12/2016وحیث أدلى دفاع المستأنف بجلسة 
خلص فیه وعاین عن صواب 17/11/2016یداع تقریر الخبر بتاریخ خبرة ان الخبیر یوسف زغلول قام بإال

درهم 5.027.331,90مبلغ 30/09/2009أن المدیونیة المتخلذة بذمة المستأنف علیهما بلغت بتاریخ 
ریر الخبرة المنجزة من طرفه وأن البنك یلتمس من المحكمة تطبیق ویجدر تبعا لذلك المصادقة على تق

الأعراف البنكیة المعمول بها وكذا الاجتهاد القضائي قار ومجمع على أن الفوائد تحتسب من تاریخ 
إلى غایة تاریخ الأداء الفعلي نذكر منها على سبیل الذكر ولیس الحصر القرارین الصادرین 30/09/2009

في الملفین 30/06/2008و14/05/2008بتاریخ 601و677قض على التوالي تحت رقم عن محكمة الن
والقول والأمر بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف السید 292/3/2005و597/3/1/2005عدد 
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الذي تم حصر المدیونیة فیه بمبلغ 30/09/2009یوسف زغلول والقول والحكم باستحقاقه للفوائد من تاریخ 
. درهم إلى غایة الأداء الفعلي وفیما عدا ذلك القول والحكم وفق المقال الاستئنافي للبنك5.027.331,90

أن الثابت من تقریر السید الخبیر أن 22/12/2016وحیث عقب دفاع المستأنف علیهما بجلسة 
كشوفات حسابیة لم یدلي بما أشعر به وفقا للأمر التمهیدي أعلاه، وأن ما تم الإدلاء به منالمستأنف

متضمنة على حد زعم المستأنف لتطور كل فرض وجدول الموازنة العامة المتضمنة للحساب موضوع النزاع 
حال المحاجة بها صنعه بأیةتبقى وثائق تركیبیة مستخرجة من حاسوب من صنع البنك نفسه ولا یمكن 

دلاء بالكشوفات الحسابیة النظامیة ستنكاف المستأنف لمرة ثالثة عن الإبنفسه فقها وقضاءا وأنه أمام ا
من القانون البنكي وكذا القوائم التركیبیة والمیزانیة العامة 118المطابقة لدوریة والي بنك المغرب طبقا للمادة 

للحسابات، والدفتر الكبیر والسجلین القانونیین والصحف المحاسبتیة التي تشكل مجموع الوثائق التي لا یمكن 
، أما ما خلص إلیه الخبیر لأجل التثبت من حقیقة العملیات المدونة بتلك الوثائق المدلى بهاالاستغناء عنها 

الذي تجاوز نطاق مأموریته من استنتاجات واجتهادات التي لا مجال للتكلم عنها على اعتبار أنه لا اجتهاد 
إلى ذلك أضفمع النص ولاسنتاج مع أمر قضائي، فیبقى مبني على فرضیات تخضع لتأویلات عدیدة

.استنادها على وثائق وحجج من صنع صاحب الطلب نفسه
وملاحظة كون ما خلص إلیه السادة الخبراء الأربع من مبالغ متفاوتة الذي مرده إلى سوء تقدیر 
المستأنف في صنع الحجج كل مرة على حدة ولم یستقروا على مبلغ واحد، وملاحظة كون المستأنف یدلي 

.الحكم الابتدائي فیما قضى بهوتأییدق مغایرة، یبقى طلبه كفیل برده كل مرة لخبیر بوثائ
من 118وبعد ملاحظة كون ما خلص إلیه السید الخبیر لا یستند على وثائق منسجمة مع المادة 

.الصائرالمستأنفوتحمیل المستأنفالحكم بتأییدولیس لها حجیة قانونیة الحكم البنكيالقانون
ةحضرها دفاع المستأنفة وتقرر حجز القضیة للمداول5/1/2017بجلسة وحیث أدرجت القضیة

.19/1/2017للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 

ةــمـــكـــحـــمــال
50على الحكم المطعون فیه نقصان التعلیل الموازي لانعدامه وخرق الفصل الطاعنة بتحیث عا

رقم من القانون118البنكیة وخرقه وسوء تطبیقه للفصل م وعدم مراعاته حجیة كشوف الحساب .م.من ق
.بالمؤسسات البنكیةالمتعلق14/2/2006الصادر بتاریخ 94.03

حیث إن المحكمة تحقیقا منها في جدیة الدفوع المثارة من طرف المستأنفة أمرت بإجراء خبرة حسابیة 
الخبیر عبد الكریم اسوار والتي قیام بها إلىعهد الالاطلاع على الوثائق المحاسبیة لتحقیق المدیونیة قصد 

لخبیر خالد بن حدو والتي جراء خبرة ثانیة عهد القیام بها لبإالمحكمة نازع فیها المستأنف علیهما فأمرت 
.كانت بدورها محل منازعة من طرف المستأنف علیها فأمرت بإجراء خبرة قام بها الخبیر یوسف زغلول
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وحیث إنه خلافا لما تمسك به المستأنف علیهما من عدم الإدلاء بالكشوفات الحسابیة النظامیة 
المطابقة لدوریة والي بنك المغرب بخصوص كافة الخبرات المنجزة في الموضوع فإن المحكمة ترى ضرورة 

محل القروضة اعتماد خبرة السید عبد الكریم اسوار الذي اعتمد على الكشوف الحسابیة التي تخص كاف
المطالبة مع مطابقتها مع التركیبات الحسابیة المستخرجة من النظام المعلوماتي للبنك لیخلص إلى تواریخ 
حصر وقفل الحسابات وكذلك رصید كل منهم بعد حصرهم كما هو مستخرج من الدفاتر التجاریة وخصم 

خلص إلى لیالقرضمال رأسل اخماد الأداءات التي قامت بها المستأنف علیها أخذا بعین الاعتبار جدو 
حدد وبالتاليالاستحقاقات الغیر المؤداة بما فیها الفوائد العادیة والفوائد التأخیریة إلى تاریخ حصر الحساب 

.درهم1.942.588,24مبلغ المدیونیة في مبلغ 
ة من طرف وحیث إنه اعتبارا أن الطاعنة سبق لها أن التمست المصادقة على تقریر الخبرة المنجز 

اسوار الأمر الذي ترى معه المحكمة المصادقة على هذه الخبرة سیما وأن الخبرات المنجزة الكریمالخبیر عبد 
.بعدها تمت بناء على منازعة المستأنف علیهما اللذین لم یدلیا بما یخالف ما جاء بالخبرة المعتمدة

بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به سبق یتعین اعتبار الاستئناف والتصریحوحیث تأسیسا على ما
من عدم قبول طلب الأداء وتحقیق الرهن والحكم من جدید بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنف 

الدین مع الفوائد الاتفاقیة وبأدائهما تعویضا تعاقدیا أصلدرهم الذي یشمل 1.942.588,24علیهما مبلغ 
.الدینأصلمن %10بنسبة 

.تحدید الإكراه في الأدنىوحیث یتعین
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیهما الصائر تضامنا

حیث إن الثابت من وثائق الملف ومن عقود منح السلف أن كل من السید الخثیري سلیم والخثیري 
ولضمان 3/6/1991درهم بالنسبة للعقد المؤرخ في 400.000,00أحمد منحا للبنك رهنا لضمان أداء مبلغ 

وبما أن المدیونیة المسطرة أعلاه 17/3/1992فيدرهم بالنسبة لعقد سلف المؤرخ300.000,00مبلغ
ع یعطي الحق للدائن المتوفر على رهن .إ.من ق1184تفوق المبلغ المضمون فإنه وفقا لمقتضیات الفصل 

مرهون عند بیعه في أن یطلب من المحكمة تحقیق الرهن على المنقول المرهون واستیفاء دینه من ثمنه ال
أیام 8دائن آخر وبما أن المستأنف أنذر المستأنف علیهما ومنحهما أجل أيسبقیة على وذلك بالامتیاز والأ

یتعین معه في حالة عدم الأداء تحقیق الرهن وذلك ببیع المنتوجات الفلاحیة عن مماشعار بالتوصل مع الإ
.صوائر امتیازیةالفلاحیة وجعل الالافتتاحي لبیع المنتوجات تحدید الثمن لطریق المزاد العلني بعد إجراء خبرة 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي: في الشـــكل 
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المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن عــدم قبــول طلــب الأداء وتحقیــق باعتبــار الاســتئناف وإلغــاء الحكــم : 
درهـم 1.942.588,24مبلـغ للمسـتأنفالرهن والحكم من جدید بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المسـتأنف علیهمـا

مـن أصـل الـدین وتحدیـد الإكـراه %10أصل الدین مع الفوائد الاتفاقیة وبأدائهما تعویضا تعاقـدیا بنسـبة یشملالذي 
.في الأدنىلبدني ا

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
محكمةالاستئنافالتجاریةبالدارالبیضاءـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة30/01/2017بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
الشركة العامة المغربیة للأبناك: بین 

شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني 
شارع عبد المومن   الدار البیضاء 55: مقره الاجتماعي 

البیضاءبهیئةالمحامي عراقي حسیني نور الدین  / الأستاذاینوب عنه
. بوصفها مستأنفة من جهة

كام  11شركة -1:وبین
في شخص ممثلها القانوني

علاء   2-22
.من جهة أخرىماعلیهاستأنفما مبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
16/01/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328قانون المحاكم التجاریة والفصول من 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ابواسطة دفاعهة به المستأنفتمبناء على المقال الاستئنافي الذي تقد

31/12/2014بتاریخ بالبیضاء محكمة التجاریةالصادر عن الالحكم  ستأنفبمقتضاه تالذي و 10/02/2015
في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء والقاضی2643/5/2014في الملف التجاري عدد 21105تحت عدد 

درهما  وتحدید الإكراه البدني في الأدنى 1.711.942,11المدعى علیهما وبصفة تضامنیة لفائدة المدعیة مبلغ 
.حمیلهما الصائر  بالنسبة  ورفض باقي الطلبات    في حق الطفیل  وت

في الشكـــل

إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفة مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني حیث 
.ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا 

وفي الموضــوع

فةالمســتأن-یــة  الشــركة العامــة المغربیــة للأبنــاكحیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المســتأنف ان  المدع
عرضـت فیـه بأنهـا دائنـة للمـدعى 19/03/2014بتـاریخبالـدار البیضـاء بمقـال لـدى المحكمـة التجاریـة تتقـدم–حالیا

للمـــدین وان المــدعى علیــه الثـــاني كقلــدیون المدینـــة درهمـــا النــاتج عــن الرصـــید الســلبي 2.388.943,65علیهــا بمبلــغ 
ك كـــام وان جمیــع المحــاولات المبـــذولو لأداء هــذا الــدین لـــم تســفر علــى ایـــة نتیجــة ملتمســة الحكـــم 11الأصــلیة شــركة 

علیهمـــا وعلـــى وجـــه التضـــامن بـــأداء تلـــدین المـــذكور مـــع الفوائـــد البنكیـــة لغایـــة الأداء ابتـــداء مـــن الیـــوم المـــوالي لیقـــاف 
والضریة علـى القیمـة المضـافة والغرامـة التعاقدیـة وشـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل وتحدیـد 31/07/2010اب وهو الحس

.الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفیل وتحمیلهما الصائر 

حضـرها نائــب المدعیـة  علیهـا الثانیـة وتخلفـت المـدعى علیهمــا 17/12/2014بجلسـة  وحیـث ادرجـت القضـیة 
الحكـــم صـــدر علـــى إثرهـــا 31/12/2014ـجلسةمرجـــوع البریـــد المضـــمون   فتقـــرر حجـــز القضـــیة للمداولـــة لـــوألفـــي 

.المطعون فیه المذكور أعلاه 

الاستئنافأسباب
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حیث إن المستأنفة تمسك في أسباب استئنافها بكون محكمة الدرجة عللت حكمها تعلیلا سلیما انطلاقا من كشف 
نها أغفلت الاطلاع على باقي الكشوف الحسابیة المدلى بها من قبل المستأنفة والحاملة الحساب المحكوم به إلا أ

درهما وأن هذا الإغفال أضربها كثیرا خصوصا وأنها أدلت بالوثائق 27.614,83درهما و 649.386,71لمبلغي 
أن الحكم المطعون فیه لم كما , المثبتة للدین ملتمسا اعتبار كشفي الحساب والحكم من جدید بمبلغ الدین كاملا 

یتضمن لا من قریب ولا من بعید الفوائد القانونیة رغم الإشارة إلیها في تعیل الحكم والاستدلال بقرار محكمة النقض 
إلا أن منطوق الحكم أغفل الحكم بها مما یتعین إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید بها وبخصوص 

بین عند حصول المستأنف على نسخة الحكم بان خطأ مادیا تسرب إلى الحكم المطعون فیه المقال الإصلاحي فإنه ت
وذلك بالإشارة إلى أن اسم الشركة العامة المغربیة للأبناء بدلا من الشركة العامة المغربیة للأبناك مما یتعین معه 

ناك المشار إلیه خطأ ضمن الحكم وحفظ إصلاح الخطأ المادي واعتبار اسم المدعیة هو الشركة العامة المغربیة للأب
.مدلیة بنسخة حكم ونسختي كشف حساب   . البت في الصائر 

حضرها نائب المستأنفة  والفي بالملف جواب القیم فتقرر حجز 16/01/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.30/01/2017القضیة للمداولة وللنطق بجلسة 

محكمة  الاستئناف
ما تمسكت به المستأنفة  من كون محكمة الرجة الأولى أغفلت الاطلاع على باقي الكشوف حیث إنه بخصوص 

درهما وأن هذا الإغفال 27.614,83درهما و 649.386,71الحسابیة المدلى بها من قبل المستأنفة والحاملة لمبلغي 
لحساب والحكم من جدید بمبلغ الدین أضربها كثیرا خصوصا وأنها أدلت بالوثائق المثبتة للدین ملتمسا اعتبار كشفي ا

كاملا فإن الثابت من الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائیة أن الحكم المطعون فیه استجاب لكشف حساب 
وأغفل الحكم بكشف الأقساط وكشف حساب المكشوف مما یكون ما تمسكت به هیتعلق بجاري القرض وحكم ب

حكم لها بالمدیونیة كاملة على أساس صحیح  یتعین معه اعتبار الكشفین المستأنفة بخصوص تضررها من عدم ال
.الحسابیین المذكورین اعلاه في الدین والحكم تبعا لذلك بالمبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي 

وحیث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بكون الحكم المطعون فیه لم یتضمن لا من قریب ولا من بعید 
لقانونیة رغم الإشارة إلیها في تعلیل الحكم والاستدلال بقرار محكمة النقض إلا أن منطوق الحكم أغفل الحكم الفوائد ا

بها مما یتعین إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید بها فإن الثابت من الحكم المطعون فیه وإن كان 
ا إلى قرار محكمة النقض فإنه بالرجوع إلى طلب المستأنفة یتبین قد أشار إلى الفوائد القانونیة في تعلیل الحكم مستند
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أنه اقتصر طلبها على الفوائد البنكیة وأن الفوائد القانونیة لم تكن محل طلب  والمحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات 
.عین رده من قانون المسطرة المدنیة مما یكون هذا الدفع غیر مرتكز على أساس ویت3الأطراف طبقا للفصل 

وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیهما الصائر 

حیث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة في المقال الإصلاحي فإن خطأ مادیا تسرب إلى دیباجة الحكم 
المطعون فیه وذلك بالإشارة إلى أن اسم المدعیة هو الشركة العامة المغربیة للأبناء بدلا من الشركة العامة المغربیة 

انه ورد خطأ في دیباجته ان 31/12/2014بتاریخ الصادر 21105للأبناك فإن الثابت من الحكم الابتدائي عدد 
هو الشركة العامة المغریة للأبناء مما یتعین معه الاستجابة - المدعیة في المرحلة الابتدائیة - اسم المستأنفة  

هو الشركة العامة المغربیة –المستأنفة حالیا –لإصلاح هذا الخطأ والقول بأن اسم المدعیة في الحكم الابتدائي 
.لأبناك ل

.وحیث یتعین تحمیل المستأنفة صائر المقال الإصلاحي 

الأسبـــــاب لـھذه

:علنیا وغیابیا بوكیل وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف  ومقال إصلاح الخطأ المادي:في الشـــكل 

درهمـا 2.388.943,65وم بـه إلـى محكـمع تعدیلـه وذلـك برفـع المبلـغ التأیید الحكم المستأنف :في الموضوع 

و بإصلاح الخطأ المتسرب لاسم المستأنفة في الحكـم المطعـون فیـه وجعلـه الشـركة وتحمیل المستأنف علیهما الصائر

.العامة المغربیة للأبناك وتحمیل المستأنفة الصائر 

ه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلا

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
:وهي مؤلفة من السادة23/01/2017بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
البتك المغربي للتجارة والصناعة  : بین 

شركة مساهمة في شخص ممثله القانوني 
. ساحة الأمم المتحدة الدار البیضاء  26:مقره الاجتماعي 

البیضاءبهیئةالمحامي عراقي حسیني نورالدین / ینوب عنه الأستاذ
بوصفه مستأنفا من جهة 

بوا 11شركة -1:وبین
طریق اولاد عبو دائرة سیدي مكي برشید: في شخص ممثلها القانوني  عنوان مقرها  

سعید2-22
سطات بهیئةالمحامي عمرو الكروي  / الأستاذینوب عنهما 

.من جهة أخرىهماعلیاستأنفممابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

365: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
09/01/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ابواسطة دفاعهة به المستأنفتمبناء على المقال الاستئنافي الذي تقد

القاضي بإجراء خبرة حسابیة والحكم القطعي 885الحكم التمهیدي عدد بمقتضاه ستأنفیالذي و 27/09/2016
في الملف التجاري عدد 6019تحت عدد 16/06/2016بتاریخ بالبیضاء الصادر عن المحكمة التجاریة

بوا 11شركة مابأداء المدعى علیه:بقبول الطلب وفي الموضوع في الشكل والقاضي4095/8210/2015
MARSOF BOIS مع الفوائد القانونیة من تاریخ درهم 5.621.696,71مبلغ والسید جدي سعید بالتضامن للمدعي

رفض باقي بالصائر و اتحمیلهموبالكفیلفي حقوتحدید مدة الإجبار في الأدنى حصر الحساب وإلى غایة التنفیذ 
. الطلبات

في الشكـــل

إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفة مما یكون معه الاستئناف مقبولا  لوقوعه داخل الأجل حیث
.القانوني ولاستیفائه لباقي الشروط الشكلیة الأخرى  

.و مقبول شكلا وحیث إن الاستئناف الفرعي هو الآخر جاء مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فه

وفي الموضــوع

–حالیـاالمسـتأنف-حیث یستفاد من وثائق الملف والحكـم المسـتأنف ان  البنـك المغربـي للتجـارة والصـناعة  
تسـهیلات عـرض فیـه أنـه قـدم للمـدعى علیهـا 24/04/2015بالبیضـاء بتـاریخ تقدم بمقال لدى المحكمة التجاریة 
درهـم، وأن جمیـع المسـاعي 6.094.702,05ممـا أصـبحت معـه مدینـة لـه بمبلـغ مالیة وبنكیـة مـؤطرة بموجـب عقـود 

الحبیــة المبذولــة مــع المــدعى علیهــا مــن أجــل الأداء بــاءت بالفشــل، وأن الــدین ثابــت مــن خــلال الكشــوفات الحســابیة 
ن المتعلـــق المـــدلى بهـــا والتـــي تعتبـــر حجـــة لهـــا قـــوة ثبوتیـــة اســـتنادا إلـــى مقتضـــیات مدونـــة التجـــارة و ق ل ع والقـــانو 

بمؤسسات الائتمان والهیئات المعتبـرة فـي حكمهـا، وأن المـدعى علیـه الثـاني جـدي سـعید ضـمن دیـون المـدعى علیهـا 
مــن ق ل ع، 263الأولــى، كمــا أن تعــویض المدعیــة عــن التماطــل فــي الأداء ثابــت اســتنادا إلــى مقتضــیات الفصــل 

درهـم مـع الفوائـد القانونیـة 6.094.702,05ة المدعیة مبلـغ ملتمسا الحكم على المدعى علیهما بأدائهما تضامنا لفائد
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من قیمة الدین والكل مشفوعا بالفوائـد القانونیـة والعمـولات البنكیـة والتعـویض %10وتعویض عن التماطل في حدود 
ل عــن التــأخیر ابتــداء مــن آخــر توقــف إلــى تــاریخ یــوم التنفیــذ مــع النفــاذ المعجــل وتحدیــد مــدة الإكــراه فــي حــق الممثــ

مرفقـا مقالـه برسـالة . القانوني للشركة والضامن في أقصى ما یـنص علیـه القـانون مـع تحمیـل المـدعى علیهـا الصـائر
.إنذار وكشوفات حسابیة وعقد القرض وعقد الضمان

مــن ق م م 32أن مقــال المدعیــة تضــمن إخــلالا شــكلیا بخرقــه لــنص الفصــل وحیــث أجــاب المــدعى علیهمــا بــ
وإذا كـــان أحـــد الأطـــراف شـــركة وجـــب أن یتضـــمن المقـــال أو المحضـــر إســـمها ونوعهـــا . : "..الـــذي یـــنص علـــى أنـــه

وفـي الموضـوع أجـاب بأنـه لإثبـات الـدین . وهـو مـا تـم إغفالـه ممـا یتعـین التصـریح بعـدم قبـول الـدعوى...". ومركزها 
مـدعى علیهـا، كمـا أدلى المدعي بكشف حساب مجـرد بحیـث أنـه لا یبـین العملیـات التـي نـتج عنهـا الرصـید المـدین لل

مــن مدونــة التجــارة، وأنــه ســبق 492مــن الظهیــر المــنظم لمؤسســات الائتمــان والمــادة 118أنــه جــاء مخالفــا الفصــل 
حسـب قـرار 6/7/93من ظهیـر 106للقضاء التجاري أن أكد على ضرورة احترام كشف الحساب لمقتضیات المادة 

، فضــلا علــى أن المدیونیــة بعــد 65/6199بتــاریخ ملــف عــدد 905محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء رقــم 
في حین أن المدیونیة المطالـب بهـا مـن طـرف المـدعي هـي 193.157,90هي 28/2/2015غلق الحساب بتاریخ 

درهــم وهــذا تنــاقض بــین المقــال وكشــف الحســاب، ممــا یتعــین معــه إبعــاد كشــف الحســاب لأن مــن 6.094.702,05
ســنده، كمــا أنــه للأخــذ بكشــف الحســاب یتعــین أن یكــون معــدا وفــق الكیفیــة المحــددة تناقضــت مطالبــه وحججــه بطــل 

مــن مدونــة التجــارة بــأن یتضــمن 492وفــي إطــار المــادة 98/3/5قانونــا ســواء فــي إطــار دوریــة والــي بنــك المغــرب 
ة، وأنــه ســبق مــن الدوریــ5و 1مصــدر المدیونیــة وطریقــة احتســاب الفوائــد وغیرهــا مــن البیانــات الــواردة فــي الفصــول 

درهــم بحســابها وأن المــدعي قــام باحتســاب 1.400.000,00للمــدعى علیهــا أن أودعــت مجموعــة مــن المبــالغ تفــوق 
وخـط التسـهیلات البنكیـة وخـط خصـم الكمبیـالات بطریقـة الاعتمـادفوائد بأنواعهـا بشـكل خیـالي كمـا قـام بإیقـاف خـط 

مـن مدونـة التجـارة، 525و 503حترام مقتضیات المادتین أحادیة ومن جانب واحد ودون إشعار المدعى علیها أو ا
ملتمســـا الحكـــم بعـــدم قبـــول الـــدعوى شـــكلا وأساســـا رفـــض الطلـــب واحتیاطیـــا الأمـــر بـــإجراء خبـــرة حســـابیة للتأكـــد مـــن 

.المدیونیة ونوع العملیات المؤكدة لهذه المدیونیة

وأن المــدعى علیهــا حضــرت بالفعــل وحیــث عقــب المــدعي بــأن مقــال الــدعوى جــاء مســتوفیا لشــروطه القانونیــة
مـن ق م م لأن عـدم ذكـر نـوع الشـركة لـم یرتـب علیـه 49وأبدت دفاعها وبالتالي فلا بطلان بلا ضرر طبقـا للفصـل 

وأن القـول بكـون الكشـوفات . من ق م م البطلان مذكرا بمجموعة مـن القـرارات القضـائیة فـي هـذا الاتجـاه32الفصل 
المدعي لا حجیة لها في إثبات الدین مردود طالما أن الطعن فیه مـن طـرف المـدعى الحسابیة المدلى بها من طرف

علیهما ظل مجردا وغیر جدي بحیث لم یثبتا وجه الخلل بها وكذا عدم الإدلاء بما یثبت عكسـها بـالنظر لمـا تخضـع 
یة الصـادرة عـن محكمـة له من مراقبة مستمرة من طرف بنك المغرب، وأن ذلك مـا قررتـه العدیـد مـن القـرارات القضـائ

علـــى أن المـــدعي یبلـــغ زبائنـــه بكشـــوف دوریـــة عـــن عـــدد الحركـــات التـــي تعرفهـــا فضـــلا . الاســـتئناف التجاریـــة بفـــاس
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حســاباتهم وأن الزبــون علیــه مراجعــة البنــك خــلال مــدة أقصــاها شــهرین وأن توقیــع المــدعى علیهمــا علــى العقــد بتــاریخ 
یــنهض قرینــة علــى أنهمــا كانــا یتوصــلان بكشــوفات 06/08/2012وعلــى بروتوكــول الاتفــاق بتــاریخ 18/03/2008

. الحسـاب المحــتج بعــدم حجیتهــا، وأن هــذا مــا أكدتــه مجموعــة مــن القــرارات الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة
ین وأن تحمل المدعى علیه الثاني بالتزام ضمان المدینة الأصلیة یجعل ذمته عامرة اتجاه المدعي طالما أن مبلغ الـد

غیر مؤدى ویبقى من حق المدعي باعتباره دائنا مطالبة كل المدینین وإجبارهم على الأداء كلا أو بعضا، إلا أنـه لا 
.ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي . حق له أن یستوفي الدین إلا مرة واحدة

ي حـین أن المـدعى وحیث رد المدعى علیهما أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعي تقتصر على عقدین فـ
وأن الوضــعیات الحســابیة . علیهــا تربطهــا مــع المــدعي أربعــة عقــود وخمــس ملحقــات عقــود بالإضــافة إلــى عقــد رهــن

، 16/11/2010المدلى بها لا تتـوفر علـى الشـروط المنصـوص علیهـا فـي دوریـة والـي بنـك المغـرب الصـادرة بتـاریخ 
دعي والمدینـة الأصـلیة نظـرا لتشـعب العلاقـة بینهمـا لكونهـا تشـمل لأنها لا تجسد العلاقة الحقیقیـة التـي تـربط بـین المـ

وأن المدعى علیها سبق لها أن تقدمت بعدة شكایات لفائدة المـدعي لتقـویم . قرضا استثماریا وتسهیلات بنكیة مختلفة
هـا لـم تتوصـل الاختلالات الجسـیمة التـي اعتـرت العملیـات البنكیـة المنجـزة والقـرض وكافـة التسـهیلات البنكیـة غیـر أن

بأي جواب، وأن المدعي أثقل كاهل الشركة المدعى علیها بـدیون وهمیـة وأوقـف بشـكل تعسـفي التسـهیلات الممنوحـة 
وأن الفائدة البنكیة المطبقة على التسهیلات البنكیة الموقعة بین الطرفین تحیل . لها مما أضعف من قدرتها الإنتاجیة
لبنك المـدعي فـي حـین أنـه لـیس لهـا أي أسـاس قـانوني أو تنظیمـي، فضـلا علـى إلى نسبة الفائدة الأساسیة الداخلیة ل

أن الطریقــة التــي تحتســب بهــا الفوائــد علــى الأرصــدة الســلبیة والخصــم التجــاري والشــیكات لــیس لهــا بــدورها أي ســند 
31/12/2013مــن مالیــة الشــركة الموقــوف بتــاریخ 1.041.647,26قــانوني أو تعاقــدي، وأن المــدعي اقتطــع مبلــغ 

دون وجه حق، كما هو مفصل في تقریر معالجـة العملیـات البنكیـة المنجـز مـن طـرف المـدعي والـذي منحـه للمـدعى 
.ملتمسا رد دفوعات المدعي والحكم وفق ملتمسات المدعى علیها . علیها شركة مارصوف بوا

د محمـد وارتـي  الـذي بإجراء خبرة حسابیة كلف بهـا الخبیـر السـی10/12/2015وحیث أمرت المحكمة بتاریخ 
.12/05/2016أودع تقریره كتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 

وحیــث عقــب البنــك المــدعي بكــون أن الخبیــر خلــص فــي تقریــره إلــى أن مجمــوع المدیونیــة التــي بذمــة المــدعى 
، وأضـاف بـأن تقریـر الخبـرة جـاء موضـوعیا فـي 24/12/2014درهم إلى غایـة تـاریخ 5.621.696,71علیهما هي 

درهــم مــن مبلــغ 392.709,60شــق كبیــر منــه ولــیس كــذلك فــي جــزء منــه، ذلــك أن الخبیــر قــام باســتنزال مبلــغ قــدره 
درهــم، متســائلا لمــاذا قــام الخبیــر باحتســاب نســبة 6.014.406,31رصــید القــرض والمحــدد مــن طــرف الخبیــر فــي 

ونیة تبلغ المبلغ المطالب به من قبل المـدعي، الفائدة التي اعتبرها زائدة والحال أن جمیع الوثائق تثبت أن قیمة المدی
كما أنه لم یوضح سبب عدم أحقیة المدعي من المبلغ المستنزل، وأن ما قام به الخبیر من عملیـات جـاء غیـر دقیـق 
وواسع وأنه كان ملزما بالاطلاع على الكشوفات الحسابیة والأوراق التـي بـین یـدي المـدعي، كمـا أن الخبیـر لـم یثبـت 



2016/8221/5065: ملف رقم

5

جاء بالكشوفات الحسابیة، وأن عدم اعتراض المدعى علیهما على الكشوفات الحسابیة التي یتوصلان بها خلاف ما 
كــل ثلاثــة أشــهر یجعــل المدیونیــة ثابتــة فــي حقهمــا، وأن ذلــك مــا كرســه العمــل القضــائي مســتدلا علــى ذلــك بقــرارات 

،  وأن 6/7/1993مـن ظهیـر 106دة مـن م ت والمـا449و 492محكمة الاستئناف التجاریة بفاس، وأیضا المادة 
تشــغیل المــدعى علیهمــا لحســابهما یــنهض قرینــة علــى أنهمــا كانــا یتوصــلان بكشــوفات الحســاب ورضــاهما بمحتواهــا، 

وقــرار رقــم 16/04/1998بتــاریخ 304، وقــرار عــدد 28/03/1988بتــاریخ 159عمــلا بقــرار محكمــة الــنقض عــدد 
.ملتمسا الحكم بإجراء خبرة مضادة عن محكمة الاستئناف التجاریة بفاس، 969

حضـــرها نائبـــا الطـــرفین وأدلـــى خلالهـــا نائـــب المـــدعى علیهمـــا 02/06/2016وحیـــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـة
بمــذكرة بعــد الخبــرة جــاء فیهــا أن تقریــر الخبــرة لــم یتســم بالموضــوعیة وشــابته مجموعــة الاخــتلالات التقنیــة بحیــث أن 

المـــدعي طبـــق نســـبة الفائـــدة مرتفعـــة فإنـــه لـــم یوفـــق فـــي تحدیـــد نســـب الفوائـــد الخبیـــر وإن توفـــق فـــي إثبـــات أن البنـــك
عـــوض نســـبة TMPBTالمرجعیـــة المناســـبة حیـــث اعتمـــد مرجعیـــة نســـبة المعـــدل المتوســـط المـــرجح لســـندات الخزینـــة 

، وأن G/04/10تحــت عــدد 12/05/2010الفائــدة المتداولــة بــین الأبنــاك، طبقــا لدوریــة والــي بنــك المغــرب بتــاریخ 
الخبیر لم یوفق في ضبط مبالغ هذه الفوائد لاعتباره على مرجعیة خاطئة لتحدید نسب الفوائد المناسبة التطبیق، عدم 
اقتطاع الفوائد المحتسبة علـى أنهـا مقتطعـة مـن مبلـغ القـرض التوطیـدي لأنهـا مـن الناحیـة الحسـابیة والبنكیـة سـتؤدي 

فعل على فوائد أخرى غیر مستحقة، الأخـذ بعـین الاعتبـار بروتوكـول إلى نتیجة تراكمیة للفوائد التي ستحتسب بهذا ال
الاتفــاق رغــم أنهمــا ملغیــان بقــوة القــانون نظــرا للأخطــاء التقنیــة التــي شــابتهما، بحیــث أن الخبیــر یشــیر فــي الصــفحة 

اسـعة درهم فـي حـین یعتمـد فـي الصـفحة الت6.396.000,00السابعة من التقریر إلى أن مبلغ القرض التوطیدي هو 
درهـم لتحدیـد الأقسـاط الافتراضـیة لأداء مبلـغ البروتوكـول، وأنـه لـو تـم احتـرام 6.509.765,86على مبلغ مغایر هو 

ملیــون درهــم، بالإضـافة إلــى الأوراق التجاریــة 2.5القواعـد التقنیــة فــي الخبـرة لتوصــل الخبیــر إلـى أن مبلــغ الــدین هـو 
. ملیــون درهـم، ملتمسـا إجـراء خبـرة مضــادة1.50ت مبالغهـا بحـوالي المدفوعـة مـن الشـركة المـدعى علیهــا، والتـي قـدر 

مما اعتبرت معه المحكمة القضیة جاهزة فتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم . مرفقا مذكرته بدوریة والي بنك المغرب
.صدر على إثرها الحكم المطعون فیه المذكور أعلاه16/06/2016لجلسة 

الاستئنافأسباب

حیث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فیه صادف الصواب جزئیا فیما 
انه صادق على الخبرة رغم طعن المستأنف ,قضى به من أداء وان المبلغ المحكوم به لا یمثل الدین الحقیقي للأداء 
الجواب عنه ویكون بذلك الحكم غیر معللا فیها والتمس إجراء خبرة مضادة وهو مالم یستطع الحكم المطعون فیه

تعلیلا كافیة مقارنة بجدیة الدفوع المثارة بخصوص عدم موضوعیة الخبرة في شقها القاضي باستنزال مبلغ 
درهما ویكون الحكم بذلك لم یناقش بشكل كاف ما أثاره البنك المسـتأنف من دفوع جوهریة ویكون 392.709,60

كما أن تعقیب , من قانون المسطرة المدنیة مما یعرضه للإبطال والإلغاء 345و 50تعلیله ناقص وخارق للفصل 
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درهم من 392.709,60أن الخبیر قام باستنزال مبلغ قدره المستأنفة على الخبرة في المرحلة الابتدائیة جاء بعلة 
م الخبیر باحتساب نسبة درهم، متسائلا لماذا قا6.014.406,31مبلغ رصید القرض والمحدد من طرف الخبیر في 

الفائدة التي اعتبرها زائدة والحال أن جمیع الوثائق تثبت أن قیمة المدیونیة تبلغ المبلغ المطالب به من قبل المدعي، 
كما أنه لم یوضح سبب عدم أحقیة المدعي من المبلغ المستنزل، وأن ما قام به الخبیر من عملیات جاء غیر دقیق 

الاطلاع على الكشوفات الحسابیة والأوراق التي بین یدي المدعي، كما أن الخبیر لم یثبت وواسع وأنه كان ملزما ب
خلاف ما جاء بالكشوفات الحسابیة، وأن عدم اعتراض المدعى علیهما على الكشوفات الحسابیة التي یتوصلان بها 

مستدلا على ذلك بقرارات كل ثلاثة أشهر یجعل المدیونیة ثابتة في حقهما، وأن ذلك ما كرسه العمل القضائي
،  وأن 6/7/1993من ظهیر 106من م ت والمادة 449و 492محكمة الاستئناف التجاریة بفاس، وأیضا المادة 

تشغیل المدعى علیهما لحسابهما ینهض قرینة على أنهما كانا یتوصلان بكشوفات الحساب ورضاهما بمحتواها، 
وقرار رقم 16/04/1998بتاریخ 304، وقرار عدد 28/03/1988بتاریخ 159عملا بقرار محكمة النقض عدد 

وأن أحقیة البنك المستأنف في دینها منخلال حجیة الوثائق المدلى بها , عن محكمة الاستئناف التجاریة بفاس969
ان الخبیر ملزم بأن یضمن تقریره كل ,عملیات استنزالیة لا موجب له ثابتة وان ما قام به الخبیر المعین من

المعطیات الحسابیة التي تضفي طابع المصداقیة على تقریره مما یكون معه الحكم المستأنف في غیر محله ملتمسة 
تأیید احكم المستأنف مع تعدیله برفع المبلغ المحكوم به إلى القدر المطالب به ابتدائیا مع تعویض عن التماطل في 

كیة ولتعویض عن الـاخیر من آخر نوقف إلى تاریخ التنفیذ من قیمة الدین مع الفوائد والعمولات البن%10حدود 
واحتیاطیا إجراء خبرة جدیدة وحفظ حق المستأنف في التعقیب وجعل صائر , مع النفاذ المعجل وتحمیله الصائر 
.مدلیا بنسخة حكم . الخبرة على عاتق المستأنف علیهما 

المحكمة الابتدائیة لم تعتبر المقال الإصلاحي وحیث أدلى البنك المستـأنف بمقال إصلاحي عرض فیه بكون 
المدلى به لها ملتمسا الاشهاد له على تقدیم مقال إصلاحي جدید وذلك بجعل دعواه مقدمة في مواجهة السید 

. سعید مع الحكم باعتباره هو الضامن ولیس كما ورد خطأ جدي سعید والحكم وفق المقال الاستئنافي للبنك 22
. مدلیا بنسخة من المقال الإصلاحي المدلى به ابتدائیا 

وحیث أدلى المستأنف علیهما بمذكرة جوابیة مع استئناف فرعي إذ جاء في جوابهما أن المستأنف لم یذكر 
ند علیها في طعنه وعمد إلى نقل المذكرة المدلى بها في المرحلة الابتدائیة بأكملها ولم یحدد المآخذ الأسباب المست

التي شابت الحكم المطعون فیه وأن المستأنف علیهما یؤیدان موقف المستأنف بخصوص عدم اخذ المحكمة بتقریر 
اسباب طعنهما ارتكزت على خرق قانون وفي الاستئناف الفرعي فإن. الخبیر ویتعین الأمر بإجراء خبرة أخرى 

منه ذلك أن البنك لم یكن یبعث بیانات الكشوف تتضمن الأداء التي تمت 80حمایة المستهلك وخاصة الفصل 
وتاریخها والرأسمال المتبقي والقسط المستحق ومجموع المبالغ المستحقة بل أن الإنذار الذي وجه للشركة وكفیلها لا 

من قانون حمایة 111وان ادین عرف جدولة وتوقیع لبرتوكول اتفاق وان الفصل یتضمن أي تفصیل خاصة
المستهلك نص في فقرته الثانیة على أنه إذا كانت كیفیات تسدید الأقساط غیر المؤداة محل تعدیل أو إعادة جدولة 
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ق علیها المعنیون فإن أجل سقوط الحق یبتدئ من أو عارض لم تتم تسویته بعد أول تعدیل أو إعادة جدولة اتف
من قانون 151بالأمر مما یتضح نعه أن استئناف المستأنف علیه فرعیا على غیر اساس وأن مقتضیات الفصل 

حمایة المستهلك تعتبر من النظام العام وكان یتعین على الخبیر أن یثیره أو أن تثیره المحكمة تلقائیا وهو الأمر 
كما أن , ن فیه خارقا لهذا المقتضى وتكون الخبرة غیر قانونیة الذي لم یحصل مما یكون معه الحكم المطعو 

الأساس الذي بني علیه طلب البنك خلق لبسا لدى المستأنفین فرعیا لأن كل دین یمكن أن یشكل أساس مكالبة 
قضائیة ولا یدریان على أي اساس أسس البنك طلب الدین هل هو الحساب الجاري أم قروض التوطید أو قرض 

المدى أو على حساب المنازعات مما یكون طلب الأداء غیر مرتكز على أساس ویعین الحكم من جدید المتوسط
من قانون حمایة المستهلك لكون عقود الكفالة لا 144كما أن  الحكم المطعون فیه خرق المادة , بعدم قبوله 

كما أن , بالتالي عقد الكفالة باطلا تتضمن البیانات و المقتضیات التي حددها المشرع تحت طائلة البطلان ویكون 
من قانون حمایة المستهلك لكون الكفیل أرغم من طرف البنك بإعطاء كفالته 147الحكم المطعون فیه خرق المادة 

الشخصیة رغم أنه أعطى ما لدیه من كفالات عقاریة واصبح لا یقدر على السداد وتكون كفالته للشركة المقترضة 
ه المادیة ومداخیله ولا یمكن الاعتداد بكفالة لا تتناسب مع مركزه المالي وتكون هذه الكفالة غیر متناسبة مع أحوال

كما أن الحكم , غیر ذات أثر ولا یعتد بها بالنظر إلى ما تضمنه الفصل المذكور التي تعتبر بنوده من النظام العام 
صریحة 146من ق ل ع لكون المادة 1142من قانون حمایة المستهلك والمادة 146المطعون فیه خرق الفصل 

في أن یخبر المقرض الكفیل بتوقف المدین الأصلي عن الأداء منذ حدوث أي عارض وفي حالة خرق هذا الالتزام 
فإن كفیلا تطبق علیه الغرامات ولا فوائد التأخیر وان الانذارات الموجهة للكفیل لم تتم إلا بعد سنتین من اول حادث 

لكفیل یحق له الدفع بذلك لأن من یملك الدعوى یملك الدفع وأن یثیر هذا الدفع لیستفید من براءة عدم الأداء وأن ا
ذمته من أي مطالبة وعدم أحقیة البنك في إقحامه في الدین وان یدفع ببراءته وعدم أحقیة البنك في مطالته بأي دین 

ي ذلك أن الخبیر تطرق إلى الحدیث عن ثلاث كما أن الخبیر خرق منطوق الأمر التمهید, بالنظر لما ذكر أعلاه 
حسابات إلا أنه جعل حسابا منازعات الذي لم یكن ضمن الوثائق المؤسسة للدعوى وأن الدعوى عرفت مطالبة 
لمبلغ إجمالي لا نعرف من أي دبن أو كشف حسابي یتعلق به وأن الخبیر لم یتطرق إلى كشف حسابي مستدل به 

قام بتحدید مدیونیة على وثائق غیر مؤسس علیها الطلب وهذا یبین عدم التزام الخبیر في الدعوى ویكون الخبیر قد
كما أنه یؤخذ على الخبیر أنه لم یوضح الرصید , بالمهمة المسندة إلیه ویكون خرج عن نطاق المهمة المسندة إلیه 

كما أن الخبیر عمد إلى , المدین لكل حساب ومصدره والعملیات المدونة له وأن یوضح تاریخ حصر كل حساب 
الحدیث عن حسابین ثم عن حساب منازعات دون تحدید ما إذا كان حساب المنازعات یشمل الحسابین المذكورین 
أم لا علما أن عقود القرض هي ثلاثة ولم یتطرق الخبیر لأي منها وأن العقد الثالث یتعلق بالرفع من التسهیلات 

ر في تقریره نظرا لاختلاف التسهیلات عن القرض واختلاف احتساب الفائدة ولیس الرفع من القروض كما اورد الخبی
كما أن الخبیر قام باحتساب برتوكول اتفاق تم في نفس الیوم بمبلغین , ونسبتها والعقود الأخرى هي عقود كفالة 

ى أن الدین تم كما أن الخبیر تحدث عل, مختلفین مما یكون معه قد وقع في الإبهام وهو ما یمكن الاعتداد به 
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لاعلى اعتبار أن آخر أداء كان في 24/12/2014حصره داخل أجل السنة من تاریخ آخر أداء واعتبر ه هو 
مما یجعل البنك قد احتسب فوائد وعمولات عن مدة إضافیة رغم أن الشركة تتواجد في حالة صعبة 19/12/2013

ة فإنه یتعین حصر الدین وإحالته على المنازعات والقانون البنكي ینص على أن عدم أداء ثلاث أقساط متتالی
كما أن الخبیر أفاد أمن , والفوائد تصبح احتیاطیة حتى تبت فیها المحكمة وهذه الأمور لم یطبقها الخبیر في تقریره 

درهم وقیمة الدین عن القسط المحدد 128.771,46شهرا والقسط الشهري محدد في 60الدین سیؤدى على مدى 
درهما مما یفید تلاعب 6.509.765,86درهم ولیس فیما حدده الخبیر 6.396.000بنك لا تتجاوز من طرف ال

1.762.303,84كما أنه بخصوص برتوكول اتفاق فإن البنك اشترط على الشركة المدینة أن تدفع مبلغ , الخبیر 

بدفع مبلغ جدید للتوطید قام النك18/03/2013تحت طائلة حلول أجل القرض وبتاریخ 2012درهما نهایة غشت 
%7شهرا بفائدة 60درهم دون وجود أي اتفاق بخصوص ذلك وجعله البنك یؤدى على مدى 6.39.000بمبلغ 

درهم  وهذا القرض استفاد منه 128.771,46تضاف إلیها الضریبة على القیمة المضافة وجعل القسط محددا في 
ملیون 5تضمنا الفوائد وما تبقى من القرض التوطیدي لمبلغ درهما م5.231.580,04البنك لكي یقوم باقتطاع 

وكان موضوع البرتوكول الوحید المؤرخ في 15/08/2012درهم الذي دفع بحساب المستأنفة فرعیا في 
وكان على البنك عند اتخاذه هذه المبادرة أن یراعي مصلحة المستـأنفة , الذي جمع بین الطرفین 06/08/2012

الدین الحال لیضمن استمراریة الشركة المدینة ولا أن یغرقها في المدیونیة ویثقل كاهلها بالفوائد الغیر وأن یمدد آجال 
المستحقة ویستمر في احتساب دین كان علیه حصره في تاریخ معین وأن هذه خروقات تظهر مسؤولیة البنك فیما 

الخبیر وقف على وجود اختلالات في احتساب وقع وانها طالب بإجراء خبرة للوقوف على الأخطاء البنكیة إلا أن 
الفوائد دون أن یبین الاختلالات الأخرى المتعلقة بإهمال البنك وإجراء عملیات في الحساب دون موافقة المستأنفة 

5فرعیا إلا أن المحكمة الابتدائیة لم تعر اهتماما لهذه الدفوع خاصة وأن عقد التوطید القرض تم رفعه إلى مبلغ 

رهم نص على فائدة متغیرة لكل من تسهیلا الصندوق وسندات الخصم وهوما لا یوجد له أثر في تقریر ملیون د
الخبیر ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل رافعه الصائر واحتیاطیا رفض الطلب 

بیة یقوم بها خبیر محاید للقول وإخراجه من الدعوى والحكم بإجراء خبرة حسا22في مواجهة الكفیل سعید ال
بمسؤولیة البنك عن الأخطاء البنكیة التي اقترفها في حق المستأنفة فرعیا وحفظ حقه في المطالبة بالتعویض عنها 
بعد تكلیف الخبیر بتحدیده والذي یكون ملائما للضرر الحاصل للمستأنفة فرعیا وتحمیل المستأنف علیه فرعیا 

.الصائر 
المستأنف بكون یكفي الطلاع على المقال الاستئناف لیتبین وبوضوح مؤاخذه البنك وحیث عقب البنك

المستأنف على الحكم المطعون فیه الذي صادق على تقریر الخبرة عندما حدد الخبیر المدیونیة في 
وهو درهم 5.621.696,71درهما لتستقر المدیونیة في 392.709,60درهما وقام باستنزال مبلغ 6.014.406,31

ما كان محل طعن من المستأنف الأصلي مؤكدا ما جاء في اسباب استئنافه ومضیفا بكون قانون حمایة المستهلك  
المتعلق بحمایة 08- 31من قانون 75والمادة 2لا تنطبق على المستأنفة فرعیا طبقا لما نصت علیها الماد 
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یذكر وظلا یكرران ما سبق لهما التمسك به في المستهلك علاوة على أن المستأنفین فرعیا لم یأتیا بأي جدید
المرحلة الابتدائیة وان الحكم المطعون فیه الذي قضى علیهما بالأداء یكون وجیها لعدم ادلائهما بما یفید التحلل من 

للبنك التزاماتهما او الإدلاء بما یفید إبراء ذمتهما مما یتعبن رد استئنافهما الفرعي والحكم وفق المقال الاستئنافي
.المستأنف وتحمیل المستأنف علیهما الصائر 

حضرها نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف علیهما تسلم 09/01/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
نسخة الجواب والتمس أجلا لتعقیب فاعتبر محكمة الاستئناف القضیة جاهزة فتم حجز القضیة للمداولة وللنطق 

.23/01/2017بجلسة 

كمة  الاستئنافمح
: في الاستئنافین الأصلي والفرعي معا 

حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون بكون الحكم المطعون فیه صادف الصواب جزئیا فیما 
انه صادق على الخبرة رغم طعن المستأنف ,قضى به من أداء وان المبلغ المحكوم به لا یمثل الدین الحقیقي للأداء 

جراء خبرة مضادة وهو مالم یستطع الحكم المطعون فیه الجواب عنه ویكون بذلك الحكم غیر معللا فیها والتمس إ
تعلیلا كافیة مقارنة بجدیة الدفوع المثارة بخصوص عدم موضوعیة الخبرة في شقها القاضي باستنزال مبلغ 

نف من دفوع جوهریة ویكون درهما ویكون الحكم بذلك لم یناقش بشكل كاف ما أثاره البنك المسـتأ392.709,60
كما أن تعقیب , من قانون المسطرة المدنیة مما یعرضه للإبطال والإلغاء 345و 50تعلیله ناقص وخارق للفصل 

درهم من 392.709,60أن الخبیر قام باستنزال مبلغ قدره المستأنفة على الخبرة في المرحلة الابتدائیة جاء بعلة 
فإن الثابت أن الخبیر المعین من طرف درهم،6.014.406,31رف الخبیر في مبلغ رصید القرض والمحدد من ط

محكمة  الدرجة الأولى قام بمراجعة المدیونیة استنادا لوثائق الملف والقروض وكشوف الحساب وراجع سلالم الفائدة 
مبررة وحدد الدین تاریخ الذي یجب حصر الحساب فیه  و استنزل مبلغ الفوائد الغیر الالالمحتسبة وحدد الدین ب

.  المستحق لفائدة البنك المستأنف ویكون ما تمسك به المستأنفان بخصوص الخبرة على غیر أساس 

الخبیر والحكم المطعون فیها لم یحترما قانون وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان فرعیا من كون
المتعلق بحمایة المستهلك فإن الثابت من القروض والتسهیلات التي استفادت من الشركة المستأنف علیها 08- 31

على المستأنفة فرعیا طبقا مقتضیات قانون حمایة المستهلك لا تنطبق و هي قروض ممنوحة في إطار عملها كتاجرة 
بهذا الخصوص فرعیاویكون ما تمسكت به المستأنفان08- 31من قانون 75والمادة 2ا الماد لما نصت علیه

.على غیر أساس 
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عندماالخبیر خرق منطوق الأمر التمهیدي ونوحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان فرعیا  من ك
ن ضمن الوثائق المؤسسة للدعوى حسابا منازعات الذي لم یكاعتمد تطرق إلى الحدیث عن ثلاث حسابات إلا أنه 
عرف من أي دبن أو كشف حسابي یتعلق به وأن الخبیر لم یتطرق یوأن الدعوى عرفت مطالبة لمبلغ إجمالي لا 

مستدل به في الدعوى ویكون الخبیر قام بتحدید مدیونیة على وثائق غیر مؤسس علیها الطلب الحسابي الإلى كشف 
كما أنه یؤخذ على , مهمة المسندة إلیه ویكون خرج عن نطاق المهمة المسندة إلیه وهذا یبین عدم التزام الخبیر بال

یوضح تاریخ حصر كل حساب ولمبهالخبیر أنه لم یوضح الرصید المدین لكل حساب ومصدره والعملیات المدونة 
یشمل عمد إلى الحدیث عن حسابین ثم عن حساب منازعات دون تحدید ما إذا كان حساب المنازعات و, 

أن عقود القرض هي ثلاثة ولم یتطرق الخبیر لأي منها وأن العقد الثالث یتعلق بالرفع من معالحسابین المذكورین 
التسهیلات ولیس الرفع من القروض كما اورد الخبیر في تقریره نظرا لاختلاف التسهیلات عن القرض واختلاف 

كما أن الخبیر قام باحتساب برتوكول اتفاق تم في نفس , ة احتساب الفائدة ونسبتها والعقود الأخرى هي عقود كفال
الیوم بمبلغین مختلفین مما یكون معه قد وقع في الإبهام فإن الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبیر محمد 

لقرض وارثي خلال المرحلة الابتدائیة أن تقید بالنقط المأـمور بها من طرف المحكمة وحدد الدین استنادا من عقود ا
وكشوف الحساب المدلى بها واستئناسا بالرصید المدین المحول إلى حساب المنازعة وبعد تحلیله للمدیونیة استناد 
لعقود القرض ولبرتوكول الاتفاق الموقع من طرف المستأنفة فرعیا حدد الدین الذي بذمة هذه الأخیرة بعد خصم 

.ذا الخصوص على غیر اساس الفوائد الزائدة  ویكون ما تمسك به المسـتأنفان به

بخصوص برتوكول اتفاق فإن البنك اشترط على وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان فرعیا من كون
تحت طائلة حلول أجل القرض وبتاریخ 2012درهما نهایة غشت 1.762.303,84الشركة المدینة أن تدفع مبلغ 

درهم دون وجود أي اتفاق بخصوص ذلك 6.39.000لغ قام النك بدفع مبلغ جدید للتوطید بمب18/03/2013
تضاف إلیها الضریبة على القیمة المضافة وجعل القسط محددا %7شهرا بفائدة 60وجعله البنك یؤدى على مدى 

درهما متضمنا الفوائد 5.231.580,04درهم  وهذا القرض استفاد منه البنك لكي یقوم باقتطاع 128.771,46في 
وكان 15/08/2012ملیون درهم الذي دفع بحساب المستأنفة فرعیا في 5لقرض التوطیدي لمبلغ وما تبقى من ا

وكان على البنك عند اتخاذه هذه , الذي جمع بین الطرفین 06/08/2012موضوع البرتوكول الوحید المؤرخ في 
الشركة المدینة ولا أن یغرقها المبادرة أن یراعي مصلحة المستـأنفة وأن یمدد آجال الدین الحال لیضمن استمراریة

ن الثابت من برتوكول الاتفاق الموقع بین الطرفین أن المستأنفة إفي المدیونیة ویثقل كاهلها بالفوائد الغیر المستحقة ف
فرعیا اقرت بمدیونیتها وطبیعي أن الأداءات التي لم تتم في إبانها یتم تطبیق سعر الفائدة التأخیریة المتفق علیها 
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قسطا لا یعدو أن تكون مجرد فوائد للـتأخیر ترتب عن 60زیادة المبلغ الباقي من القروض عن مجموع وأن,بالعقد
المبالغ الغیر المؤداة والخبیر المعین من طرف المحكمة أنجز المهمة المسندة إلیه وقام بتحقیق الدین وفق الواعد 

ستحقة من الدین ویكون ما تمسك به المستأنفان فرعیا المعمول بها في المعاملات البنكیة واستنزل مبالغ فوائد غیر م
.ساس له  على غیر أ

قام باحتساب دین كان علیه حصره في كالبننه بخصوص ما تمسكا به المستأنفان فرعیا من كون إوحیث 
تاریخ معین وأن هذه خروقات تظهر مسؤولیة البنك فیما وقع وانها طالب بإجراء خبرة للوقوف على الأخطاء البنكیة 
إلا أن الخبیر وقف على وجود اختلالات في احتساب الفوائد دون أن یبین الاختلالات الأخرى المتعلقة بإهمال 

المحكمة الابتدائیة لم تعر اهتماما لهذه الدفوع وت في الحساب دون موافقة المستأنفة فرعیا البنك وإجراء عملیا
ملیون درهم نص على فائدة متغیرة لكل من تسهیلا الصندوق 5خاصة وأن عقد التوطید القرض تم رفعه إلى مبلغ 

الخبیر هي الات التي وقف علیهوسندات الخصم وهوما لا یوجد له أثر في تقریر الخبیر فإن الثابت أن الاختلا
وقام باستنزالها من الدین وهي تتعلق بالفوائد المحتسبة وبتاریخ حصر الحساب البنك الفوائد الزائدة التي احتسبها 

6.094.702,05درهم بدلا من مبلغ 5.621.696,71وهذه الاختلالات جعلت الخبیر یحدد المدیونیة في مبلغ 

ك بواسطة مقاله الافتتاحي وأن هذه الاختلالات تدخل في إطار المنازعة في الدین ولا المطلوب من طرف البندرهم
خبرة للوقوف على الأخطاء إجراء طلب في غیاب ثبوت الضرر والعلاقة السببیة ویكون یترتب عنها مسؤولیة البنك 

.البنكیة المتمسك به من طرف المستأنفان فرعیا لا اساس له 

ضى بالأداء استنادا إلى خبرة محمد وارثي یكون في محله ولم یخرق أي مقتضى الحكم الذي قإنوحیث 
قانوني و یتعین لذلك  رد الاستئنافین الأصلي والفرعي وتأیید الحكم المستأنف 

.وحیث یتعین تحمیل كل طاعن صائر استئنافه    
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الأسبـــــابلـھذه 

: وهي تبت علنیا انتهائیا وحضوریا  فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف الاستئنافین الأصلي والفرعي : في الشـــكل 

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل طاعن صائر استئنافھوبردھما:في الموضوع 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر والرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة23/01/2017: بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
-سابقاالشركة العامة لمغربیة للأبناك -الشركة العامة  : بین 

شركة مساهمة  في شخص ممثلها القانوني  
شارع عبد المومن الدار البیضاء  55: مقرها الاجتماعي 
بهیئة البیضاء عبد الكبیر طبیح   محام/ ینوب عنه الأستاذ

بوصفه مستأنفة من جهة 

11وفؤاد -11محفوظ -11أحمد -11عبد الرحمان :وبین

. المحامي بهیئة الدار البیضاءینوب عنهم الاستاذ الغازي بنعبد الرزاق 
.بوصفهم مستأنفا علیهم من جهة أخرى 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

369: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ
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في الملف التجاري عدد 12/05/2016بتاریخ 190/1بناء على قرار محكمة النقض الصادر تحت عدد 
التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ والقاضي بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف 143/3/1/2013

وإحالة القضیة والأطراف على نفس المحكمة للبت فیه من جدید 1754/8/2010في الملف عدد 13/11/2012
.وهي متركبة من هیئة أخرى

.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف و 
09/01/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیاتالمادة 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواســطة ) الشــركة العامــة المغربیــة للأبنــاك ســابقا(الشــركة العامــة بــه تمبنــاء علــى المقــال الاســتئنافي الــذي تقــد

الحكـم 10/3/2010هـا الأسـتاذ عبـد الكبیـر طبـیح بمقتضـى مقـال مسـجل ومـؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ محامی
ـــاریخ  ـــدار البیضـــاء بت ـــة بال ـــدي الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاری ـــاریخ 26/3/2009التمهی ـــدائي الصـــادر بت والحكـــم الابت

والقاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 7949/17/08فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 12/11/2009
بأدائهــــا للمــــدعین مبلــــغ -الشــــركة العامــــة–وفــــي الموضــــوع بــــالحكم علــــى المــــدعى علیهــــا فــــي الشــــكل بقبــــول الطلــــب

.درهم مع تحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات1.350.000,00

:في الشكـــل
بتــــــاریخ 197/2011حیــــــث ســــــبق البــــــت فــــــي الاســــــتئناف الأصــــــلي بــــــالقبول بمقتضــــــى القــــــرار التمهیــــــدي رقــــــم 

10/5/2011.

حیث إنه بخصوص الاستئناف الفرعي فإنه سبق للمستأنفین فرعیا أن التمسـوا بمقتضـى مـذكرتهم الجوابیـة لجلسـة 
رفــض الاســتئناف وتأییــد الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه، وبالتــالي لا یحــق لهــم تقــدیم اســتئناف فرعــي 11/5/2010

بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحكم المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأنف بجمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مقتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیاته 
.یح بعدم قبول استئنافهم الفرعيمما یستدعي التصر 

:وفي الموضــوع
حیـــث یتجلـــى مـــن وثـــائق الملـــف ووقـــائع النازلـــة أن المـــدعین المســـتأنف ضـــدهم تقـــدموا للمحكمـــة التجاریـــة بالـــدار 

عرضـوا فیـه أنهـم یملكـون علـى الشـیاع العقـار 13/8/2008البیضاء بمقال سجل وأدیت عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
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طوابــق 3س والمتكــون مــن /49636البیضــاء ذي الرســم العقــاري شــارع الفــداء الــدار319-317-315الكـائن بــرقم 
المدعى علیها استغلت واجهة العقار المذكور وقامت بتعلیق لوحة اشـهاریة تحمـل اسـمها وعلامتهـاوطابق أرضي وأن 

د حـل حبـي لهـذا الوضـع الا أنهـا لـم مسـاحته، وأن العارضـین راسـلوا المـدعى علیهـا مـن اجـل ایجـا3/2التجاریة تكسو 
شـهاریة مـن علـى عقـار المـدعین اللوحـة الإبإزالـةتستجب لذلك فبادر العارضون الـى استصـدار أمـر اسـتعجالي قضـى 

وأن العارضین قاموا بتبلیغ الأمر المذكور الى المدعى علیها التي لم تمكن العارضـین مـن مقابـل اسـتغلالها للعقـار مـا 
با كما هو ثابت من محضر المعاینة لذلك یلتمسون الحكم على المدعى علیها بأدائها لهم تعویضا سنة تقری20یقارب 

درهـم واجـراء خبـرة لتحدیـد التعـویض المسـتحق لفائـدة العارضـین مقابـل اسـتغلال المـدعى علیهـا 200.000مسبقا قـدره 
شـــواهد ملكیـــة وصـــور 8قـــوا المقـــال بســـنة مـــع النفـــاذ المعجـــل والصـــائر والاكـــراه فـــي الاقصـــى وأرف20لعقـــارهم مـــدة 

.فوتوغرافیة، ورسائل

التي أوضـح فیهـا بـأن المـدعین لـم یثبتـوا 08/01/2009وبناء على جواب نائب المدعى علیها المدلى به بجلسة 
س ممـا یفقـدهم /49636صفتهم في الادعاء لأن شـواهد المحافظـة العقاریـة المـدلى بهـا لا تتعلـق بالرسـم العقـاري عـدد 

س حتـى وان كـانوا مـالكین فیـه شـققا ذات رسـوم عقاریـة مسـتقلة ممـا یتعـین /49636في التقاضـي باسـم العقـار الصفة
معه عدم قبول دعواهم واحتیاطیا فان المدعین لم یثبتوا أن العارضة هي من وضعت الاعـلان علـى الحـائط مـن جهـة 

.ولا تاریخ وضعها ولا كیف استفادت منه مما یتعین معه رفض الطلب

الــذي أوضــحوا فیــه أنــه بــالرجوع الــى شــواهد 29/01/2009وبنــاء علــى تعقیــب نائــب المــدعین المــدلى بــه بجلســة 
الملكیـــة المـــدلى بهـــا سیتضـــح أن العارضـــین هـــم المـــالكون الحقیقیـــون للعقـــار موضـــوع الاســـتغلال وأن هـــذا العقـــار هـــو 

اضــیا وبالتــالي اســتخرجوا مــن الرســم العقــاري وأنهــم اتفقــوا علــى قســمته تر C/49636مســجل بالمحافظــة العقاریــة برســم 
.الأصلي رسما فرعیا لكل من العارضین كما هو ثابت من خلال الشواهد المدلى بها

وأن محضــر معاینــة قـــد اثبــت اســتغلال البنـــك لواجهــة العقــار لـــذلك یلتمســون الحكــم وفـــق الطلــب وأرفقــوا المـــذكرة 
.بمحضر معاینة

الـــذي جـــددت فیـــه دفوعاتهـــا الســـابقة 26/02/2009هـــا المـــدلى بـــه بجلســـة وبنـــاء علـــى تعقیـــب نائـــب المـــدعى علی
ودفعت بانعدام صفة المدعین لتقدیم الدعوى وكذا حددت دفعها الخـاص لعجـز المـدعین عـن اثبـات أن المـدعى علیهـا 

.هي التي قامت بوضع الاعلان وتاریخ وضعه والتمست الحكم وفق محرراتها السابقة



2016/8221/5474: ملف رقم

4

خبــرة حســابیة كلــف للقیــام بهــا الخبیــرة بــإجراءیــدي الصــادر عــن هــذه المحكمــة والقاضــي وبنــاء علــى الأمــر التمه
السیدة دحني السعدیة وذلك لاقتراح التعویض المستحق للمدعین من جراء تعلیق اللوحة الاشهاریة على حـائط عقـارهم 

.درهم كتعویض للمدعین1.350.000,00والتي خلصت في تقریرها إلى اقتراح مبلغ 

التـــي أوضـــحت فیهـــا أن 14/09/2009ء علـــى مـــذكرة نائــب المـــدعى علیهـــا بعـــد الخبــرة المـــدلى بهـــا بجلســة وبنــا
المدعین لم یستطیعوا اثبات أن العارضة هي من وضعت الاشهار فـوق عقـارهم ولا تـاریخ بدایـة ذلـك الاشـهار، وبـذلك 

خصوص التعویض المقترح من طرف فان المدعین عجزوا عن اثبات أن العارضة هي التي وضعت ذلك الاشهار، وب
.الخبیرة فان التقدیر جاء بدون موجبات اثباته مما تلتمس معه العارضة الحكم وفق محرراتها السابقة

التـي الـتمس فیهـا المصـادقة علـى 29/10/2009وبناء على مذكرة نائب المـدعین بعـد الخبـرة المـدلى بهـا بجلسـة 
.درهم مع النفاذ المعجل والصائر1.350.000,00لهم مبلغ الخبرة والحكم على المدعى علیها بأدائها

أصــدرت المحكمــة الحكــم المطعــون فیــه اســتأنفته الشــركة العامــة للأســباب 12/11/2009وحیــث انــه بتــاریخ 
.:التالیة 

أسباب   الاستئناف

:فیما یخص عدم الجواب على الدفع بانعدام صفة المستأنف علیهم

، ســـتلاحظ محكمـــة الاســـتئناف أن هـــذه الأخیـــرة 08/01/2009انـــه بـــالرجوع الـــى المـــذكرة الموضـــوعة فـــي جلســـة 
الشخصــیة وبصـفتهم، كمـالكین لشـقق مفــرزة بخصـوص ضـرر یهــم بأسـمائهمنازعـت فـي صـفة المــدعین فـي مقاضـاتها 

مقـال المـدعین، سـتلاحظ محكمـة استعمال مزعوم لجزء مشترك، وهو الحـائط موضـوع النـزاع، وأنـه فعـلا فبـالرجوع الـى
317و315اشــخاص یملــك كــل واحــد مــنهم شــقة خاصــة بــه فــي العقــار الكــائن ب4الاســتئناف أنــه مرفــوع مــن طــرف 

س ، وأنـه یتبــین مـن مــذكرة الجـواب التــي 49636شـارع الفــداء وأن ذلـك العقــار لـه رســم عقـاري خــاص بـه هــو 319و
هـا لشــواهد المحافظـة العقاریـة المــدلى بهـا مـن طــرف المسـتأنف علــیهم، قـدمتها أنهـا تمســكت بكـون المحكمـة عنــد رجوع

ــــق بالعقــــار موضــــوع الرســــم العقــــاري عــــدد  ســــتلاحظ أنــــه لا وجــــود لأي شــــهادة صــــادرة عــــن المحافظــــة العقاریــــة تتعل
س تشـیر الــى كــون المـدعین هــم مــالكي ذلـك العقــار وانــه فعـلا فــإن شــهادة المحافظـة العقاریــة الأولــى المشــار/49636

تبــین أن هــؤلاء الأشــخاص الثلاثــة یملكــون العقــار موضــوع الرســم 11وفــؤاد 11وأحمــد 11محفــوظ أســماءفیهــا الــى 
.15806/34العقاري عدد 
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نجــدها تبــین ان هــذا الأخیــر 11عبــد الرحمــان أســماءوأن شــهادة المحافظــة العقاریــة الثانیــة المشــار فیهــا الــى -
.15800/34یملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد

تبـین انهـا تتعلـق بالعقـار موضـوع 11وأن شهادة المحافظة العقاریة الثالثة المشار فیها الـى اسـم عبـد الرحمـان -
.15808/34الرسم العقاري عدد 

تبــین أن هــذا الأخیــر یملــك 11عبــد الرحمــان أســماءوأن شــهادة المحافظــة العقاریــة الرابعــة المشــار فیهــا الــى -
.1587/34العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

یبـین انهـم 11وفـؤاد 11ومحفـوظ 11وأن شهادة المحافظـة العقاریـة الخامسـة المشـار فیهـا الـى كـل مـن أحمـد -
.1804/34مالكون للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 

هـذا الأخیـر یملـك العقـار أنتبـین 11ها الى اسم السید احمد وأن شهادة المحافظة العقاریة السادسة المشار فی-
.15801/34موضوع الرسم العقاري عدد 

وحیــث یتبــین بكــل وضــوح أن شــواهد المحافظــة العقاریــة المــدلى بهــا تتعلــق بشــققهم المفــرزة مــن العقــار الأصــلي 
.س/49634موضوع الرسم العقاري عدد 

ع ان یــــدلي بشــــهادة للمحافظــــة العقاریــــة تبــــین أنــــه یملــــك العقــــار لكــــن، حیــــث ان ولا واحــــد مــــن المــــدعین اســــتطا
س أي العقار موضوع النزاع، وأنه من غیر الضروري، التذكیر بأن الصفة في التقاضي تكون لمالك الشيء /49636

لحقـــت الشـــقق المفـــرزة، وانمـــا یـــدعون بكـــون منبـــع بأضـــرارالمـــدعى فیـــه، وان المـــدعین لا یقاضـــونه بنـــاء علـــى مـــزاعم 
س، وأنــه كــان علــیهم ان یــدلوا بشــهادة مــن المحافظــة /49634ضــرر هــو حــائط العقــار موضــوع الرســم العقــاري عــدد ال

ــم یقومــوا بــه، وانهــا /49634العقاریــة تثبــت أنهــم یملكــون العقــار موضــوع الرســم العقــاري عــدد  س وهــو الأمــر الــذي ل
لذین لهم الحق في التقاضي باسمه وذلـك تمسكت كذلك بكون الأشخاص المسجلین في رسم عقاري معین هم وحدهم ا

من القانون العقاري، وأنه ینتج عن ذلك أن ملكیة المستأنف علیه لشقق مفـرزة برسـم عقـاري خـاص 66تطبیقا للفصل 
ولا فـي التقاضـي -2.س/49636لا في التقاضـي باسـم العقـار الأم موضـوع الرسـم العقـاري -1:لا تعطیهم الصفة 

تركة لكون المشرع نظم مثل هذه الحالة وقننها بالقانون المنظم للملكیة المشتركة وحدد الجهة باسمه الخاص بصفة مش
لكــن حیــث ان محكمــة الاســتئناف برجوعهــا الــى حیثیــات الحكــم .التــي لهــا أهلیــة التقاضــي وهــي وكیــل اتحــاد المــالكین

وحیث دفع المدعى علیه بانعدام ":ةالمطعون فیه، ستلاحظ أن المحكمة التجاریة خصصت لكل ما سبق الحیثیة التالی
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وحیـث ".صفة المدعین لتقدیم هذه الدعوى وهو دفع مردود لوجود حكـم اسـتعجالي أجلـوا بـه یثبـت صـفتهم فـي الادعـاء
یتبین من تلك الحیثیة ان الحكم المستأنف لم یبن ما قضى به من قبـول صـفة المسـتأنفین علـى الشـواهد الطبیـة، وانمـا 

بتة بناء على أمر استعجالي، وبالتالي یكون قد ابعد شواهد المحافظة العقاریة مـن حیثیاتـه واعتمـد اعتبر أن صفتهم ثا
لكــن، حیــث ان الحكــم المســتأنف لــم یلتفــت الــى كــون ذلــك الأمــر .فقــط علــى الأمــر الاســتعجالي المــدلى بــه مــن طــرفهم

شــارة الــى أن الاحكــام التــي تكــون الاســتعجالي صــدر دون حضــور العــارض او العلــم بــه، وأنــه مــن غیــر الضــروري الا
لكــن، حیــث ثابــت مــن حیثیــات الأمــر .حجــة ضــد أطرافهــا هــي تلــك التــي تصــدر بحضــورهم ویســتمع فیهــا الــى رأیهــم

الاســتعجالي المــدلى بــه مــن طــرف المســتأنف علــیهم، أنــه صــدر فــي غیبتهــا، وأنــه لا یقبــل لا قانونــا ولا منطقیــا اعتمــاد 
أن ذلــك الشــخص لــم یحضــر قبــل صــدور الحكــم المــذكور ولــم یبلــغ لــه بعــد حكــم، كحجــة ضــد شــخص معــین والحــال

صدوره، حتى یمكن مواجهته بعدم استئنافه، وأنه ینتج عن ذلك، أن تعلیل الحكم الابتدائي بخصوص صفة المسـتأنف 
مـن جهـة علیهم كان تعلـیلا مخالفـا لقواعـد الاثبـات الأولیـة القاضـي بكـون الأحكـام لا تقـوم حجـة الا ضـد مـن حضـرها

وأن تكون نهائیة من جهة أخرى، والتمست والحالة تلك، الغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الطلب لانعدام صـفة 
المستأنف علیهم، سواء بناء على عدم ادلائهم بشهادة للمحافظة العقاریة تثبت ملكیتهم للرسم العقاري المشـار إلیـه فـي 

ستعجالي لم تحضره العارضة ولـم یبلـغ لهـا، وفیمـا یخـص تقریـر الخبـرة فانهـا سـبق المقال، أو بناء على كون الأمر الا
ناقشت فیها شكل وخلاصة الخبرة التي 24/09/2009لها في المرحلة الابتدائیة أن أدلت بمذكرة موضوعة في جلسة 

الـذي أمـر بـالخبرة والـذي لكن حیث ان الاستئناف الحالي یشمل كذلك الحكـم التمهیـدي .أنجزتها السیدة دحني السعدیة
أتــى مخالفــا للقــانون، وأنــه فعـــلا وفیمــا یخــص الوجــه الأول لمخالفــة الحكـــم التمهیــدي للقــانون فــان محكمــة الاســـتئناف 

الاطــلاع علــى مــا یبــد الأطــراف مــن حجــج ووثــائق واقتــراح التعــویض "ســتلاحظ أن ذلــك الحكــم حــدد مهمــة الخبیــرة فــي 
، وأنه یتبین مما قضى به الحكم التمهیدي أنه "لوحة الاشهاریة على حائط عقارهمالمستحق للمدعین من جراء تعلیق ال

اعتـرف للمــدعین بملكیــة الحـائط، أي أن صــفتهم فــي اقامــة الـدعوى المتعلقــة بالحــائط المســجل فـي الرســم العقــاري عــدد 
الا فــي الحكــم القاضــي س قائمــة قبــل ان یحســم فــي الــدفع بالصــفة، بینمــا لــم یبــث فــي الــدفع المتعلــق بالصــفة /49636

، بینمــا الحكــم القاضــي بــالتعویض صــدر فــي 26/03/2009بــالتعویض، علمــا أن الحكــم التمهیــدي بــالخبرة صــدر فــي 
س هـو فـي ملـك /49636، وأن الحكـم التمهیـدي عنـدما اعتبـر أن العقـار موضـوع الرسـم العقـاري عـدد 12/11/2009

من المحافظـة العقاریـة تثبـت ذلـك، ممـا یكـون ذلـك الحكـم التمهیـدي المستأنف علیهم، بینما لا توجد بالملف أي شهادة 
مخالف للقانون، وفیما یخـص الوجـه الثـاني لمخالفـة الحكـم التمهیـدي للقـانون فانـه مـن غیـر المنـازع فیـه ان المشـرع لـم 

ختصا وتطرح علیه یسمح باللجوء الى الخبرة الا اذا تعذر على المحكمة معرفة نقطة تقنیة تسمح لها بأن تعین خبیرا م
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مـن قـانون 59اسئلة محددة یتعین علیه الجواب عنها دون أن تكون لهـا علاقـة بالقـانون، وهـو مـا یـنص علیـه الفصـل 
المسطرة المدنیة، وانه من الثابت من وثائق الملف، أن طبیعـة النـزاع هـو عجـز المسـتأنف علـیهم عـن اثبـات أنهـا هـي 

لكن، حیث یتبین من حیثیات الحكم التمهیـدي أنـه لـم یجـب علـى هـذا .همن وضعت ذلك الاشعار واثبات تاریخ وضع
.الدفع، مع أنه جوهري، اذ أنها تنازع في جوهر طلب المدعي

وحیث ان الحكم التمهیدي كان علیه قبل تعیین خبیـر لتقـدیر التعـویض، أن یثبـت أن العارضـة ارتكبـت خطـأ وأن 
لكن، حیـث ان .قة سببیة آنذاك تمكنه الانتقال الى تحدید التعویضذلك الخطأ نتج عنه ضرر وأن للخطأ والضرر علا

محكمـــة الاســـتئناف ســـتلاحظ أن الحكـــم التمهیـــدي لـــم یبـــث، بـــل تشـــكك فـــي دعـــوى المســـتأنفین، عنـــدما طالـــب الخبیـــر 
بــالاطلاع علــى مــا یبــد الطــرفین مــن حجــج ووثــائق، بمعنــى ان الحكــم التمهیــدي لــم یثبــت لــه بعــد أن حقــوق المســتأنفین 

یكون قد أحال على " حجج الاطراف ووثائقهم"لكن، حیث ان الحكم التمهیدي عندما كلف الخبیرة بالاطلاع على .ثابتة
وحیـث فیمـا یخـص .المشـار إلیـه أعـلاه، ممـا یتعـین معـه إلغـاؤه59الخبیر نقـط قانونیـة، وهـو الأمـر المخـالف للفصـل 

فـان محكمـة الاسـتئناف برجوعهـا الـى مـذكرة العارضـة المـدلى الوجه الأول المخالف للحكم القاضي بـالتعویض للقـانون 
.بعد الخبرة، ستلاحظ انها تمسكت بدفوع جوهریة تهم مهمة الخبیرة التقنیة24/09/2009بها في جلسة 

التحقـق مـن وجـود علاقـة بینهمـا، -1:وحیث فعلا، فانه من الثابت مـن أن الحكـم التمهیـدي انـه كلـف الخبیـرة ب
فة هي التي وضعت ذلك الاشهار، مادام أنه طلـب مـن الخبیـر الاطـلاع علـى وثـائق وحجـج الأطـراف، أي هل المستأن

.اقتراح التعویض-2.وبطبیعة الحال ینتج عن ذلك تحدید تاریخ وضع ذلك الاشهار

لكن حیث ان محكمة الاستئناف برجوعها الى تقریر الخبرة، ستلاحظ ان هذه الأخیـرة، أجابـت علـى الـنقط الأولـى
بكونهــا ثبــت لهــا عــدم تــوفر المســتأنفین علــى أي وثیقــة تبــرر وجــود ایــة علاقــة معهــا كیــف مــا كانــت، وهــو مــا ضــمنته 

التأكـد مـن وجـود علاقـة تجاریـة سـابقة بـین المالـك -II":من تقریرها الـذي ورد فیـه 4من الصفحة 1الخبرة في الفقرة 
ومن معه والشركة العامـة المغربیـة 11الى تصریحات عبد الرحمان بالرجوع "."السابق والشركة العامة المغربیة للأبناك

.للأبناك اتضح أن الطرفین لا یتوفران على ایة اتفاقیة تبین العقدة التجاریة بین البنك المذكور والمالك الأصلي للعقار

قـة معهـم أو وحیث ان الخبیـرة وقفـت علـى مـا سـبق لهـا أن اثارتـه مـن عجـز المسـتأنفین عـن اثبـات وجـود ایـة علا
.أنها هي من وضعت الاشهار على ذلك العقار
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لكـــن حیـــث ان الحكـــم المســـتأنف لـــم یتطـــرق البثـــة لهـــذه النقطـــة لـــم یـــرد لا بـــالقبول ولا بـــالرفض علـــى مـــا تضـــمنته 
، وأنـه مـن المعلـوم أن عـدم 24/09/2009مذكرات العارضة الجوابیة والتعقیبیة وتلك بعد الخبرة الموضوعة في جلسة 

حكـــم علـــى دفـــع قـــدم بصـــفة نظامیـــة یجعلـــه غیـــر معلـــل ومعـــرض للالغـــاء، وأنـــه أكثـــر مـــن ذلـــك، فـــإن محكمـــة جـــواب 
.الاستئناف برجوعها الى حیثیات الحكم الابتدائي ستلاحظ انه لم یبث، بغض النظر على دفعها في مبدأ مسؤولیتها

رر مسـؤولیته علـى الخطـأ وعلاقتـه وأنه فعلا، فان الحكم بالتعویض على كل طرف یفترض ویلزم المحكمة بأن تق
.بالضرر الذي ترید المحكمة تعویضه

لكن، حیث ان محكمة الاستئناف برجوعها الى حیثیات الحكم المطعون فیه أنه لم یبث فـي مبـدأ المسـؤولیة وانمـا 
لتعویض انطلـق مباشـرة الـى المصـادقة علـى تقریــر الخبیـرة، وأن عـدم البـث فـي المســؤولیة عـن الضـرر یجعـل الحكـم بــا

.غیر مبني على أي اساس قانوني، مما یبرر الغاؤه

:فیما یخص الوجه الثاني لمخالفة الحكم الباث في التعویض للقانون-

حیــــث ان الحكــــم المطعــــون فیــــه صــــادق بصــــفة كلیــــة علــــى تقریــــر الخبیــــرة دون أي مناقشــــة ودون الالتفــــات الــــى 
المدة التي شملها تقریـر الخبـرة، فـان محكمـة الاسـتئناف سـتلاحظ أن الملاحظات التي قدمتها، وأنه فعلا، وفیما یخص 

، وحیـث انـه مـن الملاحـظ ان الحكـم لـم 2005الخبیرة اختارت بصفة اعتباطیة أن تبدأ حسـاب اقتراحهـا للتعـویض مـن 
قــي یلتفــت لهــذه النقطــة، ولــم یجــب علــى الــدفع الــذي تمســكت بــه وصــادق علــى تخمــین الخبیــرة، وهــو الأمــر غیــر المنط

وغیــر مقبــول مــن حكــم قضــائي یفتــرض ان یعبــر عــن الحقیقــة، وأنــه فعــلا فــان محكمــة الاســتئناف برجوعهــا الــى تقریــر 
الخبرة، وكذا الى حیثیات الحكم المسـتأنف سـتلاحظ أنـه لا وجـود لأي تبریـر أو تعلیـل یفسـر لمـاذا صـادق الحكـم علـى 

اریخ غیــر مبــرر لا بوثـائق الملــف ولا مــن الخبیــرة، وانــه ، وان هــذا التــ2005الخبـرة التــي بــدأت احتســاب التعــویض مـن 
، فكیـــف ســمحت الخبیـــرة، لنفســـها 2008ممــا یؤكـــد ذلـــك هــو أن المســـتأنفین أنفســـهم لــم یرفعـــوا دعـــواهم الا فــي غشـــت 

تاریخ الحرب العالمیة مثلا وماذا كان یمنعهـا مـن 1945أو 1910، ولماذا لم ترجع الا سنة 2005بالرجوع الى سنة 
.ام بذلكالقی

كبدایــة لحســاب التعـویض هــي اعتمـاد غیــر مبــرر وغیـر معلــل بــل 2005وحیـث ینــتج عـن ذلــك، أن اعتمــاد سـنة 
.2008ومتناقض حتى مع مقال المستأنف علیهم الذین وضعوه، وبالتالي ادعوا بالضرر المزعوم في غشت 
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الحكــم الابتــدائي صــادق علــى تقریــر وفیمــا یخــص الوجــه الثالــث لمخالفــة الحكــم البــاث فــي التعــویض للقــانون فــان 
.الخبرة دون أي تعلیل، مع أن العارضة تقدمت بأوجه دفاع قویة ضد ذلك التقریر

وحیث فعلا، فان الخبیرة استعملت سـلطتها التقدیریـة واسـتعملت وثـائق لـم تعـرض علـى العارضـة ولـم تطلـع علیهـا 
".EAD Eadversting"الثمن المعروض على المالكین من طرف شركة "وهي ما سمته 

وحیث ینتج عن كل ما سـبق أن مـا قضـى بـه الحكـم المسـتأنف غیـر مبـرر لـذلك تلـتمس العراضـة الغـاءه، والحكـم 
.اساسا بعدم قبول الطلب لانعدام صفة المستأنف علیهم واحتیاطیا الحكم برفضه

فتتـاحي هـو أنهـم یملكـون علـى وحیث أجاب المستأنف علیهم بمذكرة عرضوا فیهـا أن أول مـا ابتـدأو بـه مقـالهم الا
شــارع الفــداء الــدار البیضــاء ذي الرســم العقــاري 319و317-315الشــیاع كــل حســب نســبته فــي العقــار الكــائن بــرقم 

س المتكــون مــن ثــلاث طوابــق وطــابق أرضــي، وادلــوا بشــواهد الملكیــة التــي تبــین النصــیب المفــرز لكــل /49636عــدد 
ء فیهـا علـى الشـیاع، وأن هـذه الرســوم العقاریـة تفرعـت عـن الرسـم العقــاري واحـد وكـذلك بعـض الانصـبة التـي هــم شـركا

س الذي یعتبر الرسم العقاري الأم، وأنه بالرغم من أن العارضین یملكون هذا العقار فـي اطـار /49636الأصلي عدد 
شـتركة وهـو عبـارة الملكیة المشتركة فان الجزء الذي اغتصبته المسـتأنفة مـن عقـار العارضـین یـدخل ضـمن الأجـزاء الم

عـن الواجهـة الخارجیـة للحـائط الــذي یطـل علـى الشـارع العــام وعلیـه فـان الحـائط المسـتغل بشــكل غیـر قـانوني مـن قبــل 
المستأنفة هو ملك مشاع بین العارضین یستحیل قسمته أو الانفراد باستغلاله مـن طـرف مالـك دون آخـر وبالتـالي فـان 

.صفة العارضین ثابتة في النازلة

علـى اســتغلال الحـائط المملـوك لهـم علـى الشــیاع بإقـدامهاول الضـرر الـذي لحـق العارضــین فـان المسـتأنفة أمـا حـ
ـــل هـــذا الاســـتغلال یعتبـــر  ـــة لاســـمها دون اذن مـــن المـــالكین ودون أداء مقاب وقیامهـــا بتعلیـــق لوحتهـــا الاشـــهاریة الحامل

ا یكـون معـه طلـب التعـویض لـه مـا یبـرره، تصرفها اعتداء علـى حـق الملكیـة الـذي هـو حـق مقـدس بحكـم الدسـتور، ممـ
ان اللوحة الاشهاریة المعلقـة علـى عقـار العارضـین لا تهـم شـعارها واسـمها بـل تجـاوزت بإنكاروان المستأنفة لم تكتف 

تحــت رقــم 9/4/2008ذلــك حتــى انهــا أنكــرت أنهــا لــم تتوصــل بالاســتدعاء لجلســة الحكــم الاســتعجالي الصــادر بتــاریخ 
درهم عن كل یوم تـأخیر والـذي 1000ا بإزالة لوحتها الاشهاریة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها والقاضي علیه858

وهو ما ینم عن سوء 4084/08توصلت به بعدما باشر العارضون اجراءات التبلیغ بشأنه في اطار ملف التبلیغ عدد 
.نیة المستأنفة في التقاضي
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یید الحكم المستأنف مع الاشارة أن الخبرة المنجزة خـلال المرحلـة وأن عسر العارضین هو الذي جعلهم یكتفون بتأ
سـنة فـي حـین أن السـیدة الخبیـرة اكتفـت بحسـاب ) 20(الابتدائیة لم تغطي مـدة اسـتغلال المسـتأنفة لعقـارهم الـذي طـال 

بــرفض كلفــة اســتغلال خمــس ســنوات الأخیــرة فقــط، لــذلك فــان العارضــین نظــرا لوضــعیتهم المادیــة یلتمســون التصــریح
.الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به

وحیــث عقبــت المســتأنفة بمــذكرة أوضــحت فیهــا أنــه مــن المعلــوم أن عــدم جــواب طــرف فــي نــزاع معــروض علــى 
مـن ق ل ع وأن ذلـك ثابـت مـن 406القضاء على دفوع بلغت له بصفة نظامیة یعتبر اقرارا قضـائیا بهـا طبقـا للفصـل 

س هو ملك لأحـدهم أو ملـك لهـم /49636ثیقة تثبت أن العقار المفرز موضوع الرسم العقاري عدد عدم ادلائهم باي و 
جمیعا علما بأن تخصیص جزء من عقار على الشیاع برسم عقاري خاص یعني أن لهذا العقار مالك معلوم، بل أدلوا 

دم ردهـم علـى الـدفع المتعلـق بكـون فقط برسوم عقاریة للشقق المفرزة بینما الحائط له رسـم عقـاري خـاص بـه، ثـم ان عـ
13ملكیتهم لشقق مفرزة في عقار واحد یؤدي الى انشاء بقوة القانون اتحاد ملاك وذلـك طبقـا للفقـرة الأولـى مـن المـادة 

مــن نفــس القــانون تحــدد مــن لــه الصــفة القانونیــة لتمثیــل اتحــاد 26مــن القــانون المــنظم للملكیــة المشــتركة، وأن المــادة 
ا عدم ردهم عن الدفع الذي تمسكت به العارضة المبني على كون الصفة لا تبنى على حكم لم تحضـره الملاك، وایض

مــن المقــال الاســتئنافي 10و9-8-7العارضــة، كمــا لــم یــرد المســتأنف علــیهم علــى بــاقي الــدفوع المســطرة بالصــفحات 
.ق مقالها الاستئنافيإطلاقا مما یعتبر اقرارا منهم بما تضمنه المقال والتمس الحكم للعارضة وف

أصــدرت محكمــة الاســتئناف التجاریــة قــرارا تمهیــدیا بــإجراء خبــرة حســابیة أســندت 10/5/2011وحیــث إنــه بتــاریخ 
ـــــــــــــــــــــالخبیر الســـــــــــــــــــــید  ـــــــــــــــــــــع اســـــــــــــــــــــتبداله ب ـــــــــــــــــــــذي وق ـــــــــــــــــــــبلال ال ـــــــــــــــــــــر رشـــــــــــــــــــــید ال ـــــــــــــــــــــى الخبی ـــــــــــــــــــــام بهـــــــــــــــــــــا إل القی

تغلال واجبــات العمــارة المــذكورة عبــد الرحمــان الامــالي الــذي انتهــى فــي تقریــره إلــى تحدیــد التعــویض المســتحق عــن اســ
.درهم1.575.000,00سنة في مبلغ ) 20(أعلاه لمدة 

وحیث عقب دفاع الطرف المستأنف بمذكرة مع استئناف فرعي عرض فیهـا أن الخبـرة قـد اسـتوفت جمیـع الشـروط 
ة قانونیة وإمهالها مـن القانونیة المتطلبة، وان المستأنفة لم تكلف نفسها حتى الحضور لجلسة الخبرة رغم توصلها بصف

درهم، في حـین أن 1.575.000,00طرف الخبیر، أما حول الاستئناف الفرعي فإن الخبرة حددت التعویض في مبلغ 
هدرهـــم ملتمســـین تأییـــد الحكـــم الابتـــدائي مـــع تعدیلـــه وذلـــك برفعـــ1.350.000,00الحكـــم الابتـــدائي قضـــى لهـــم بمبلـــغ 

.فة الصائردرهم وتحمیل المستأن1.575.000,00إلى 
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وحیــث عقــب دفـــاع المســتأنفة بمـــذكرة بعــد الخبــرة أوضـــح فیهــا أن الخبیـــر لــم یســتدع العارضـــة ودفاعهــا لحضـــور 
، وعنـــدما حضـــر ممثلهـــا یـــوم 10/10/2011مـــن ق م م وأنـــه أنجـــز مهمتـــه یـــوم 63إجـــراءات الخبـــرة خرقـــا للفصـــل 

ــم تنجــز بعــد وطلــب منــه إحضــار تصــریحه13/10/11 13/10/2011بعــد أســبوع منــذ تــاریخ أوهمــه بكــون الخبــرة ل

أیام قبل ذلك وأن الخبیـر لـم یتحقـق مـن وجـود أي لوحـة إشـهاریة وبـدل أن یحصـر مهمتـه ) 3(والحال أنه أنجز الخبرة 
فیما حدده له القرار التمهیدي الذي انتدبه لهذه المهمة أعطى لنفسه سلطة تغییر مضمون القرار واعتمـد علـى محضـر 

دوره فــي غیبــة العارضــة وخــارج هــذه المســطرة، كمــا أعطــى لنفســه ســلطة تحدیــد تــاریخ بدایــة مفــوض قضــائي أنجــز بــ
بینما لا وجود لهذا التاریخ في محررات المسـتأنف علـیهم، لـذلك تلـتمس العارضـة الحكـم لهـا 1990التعویض من سنة 

64فـي تقریـره طبقـا للفصـل وفـق مقالهـا الاسـتئنافي واحتیاطیـا اسـتدعاء الخبیـر قصـد استفسـاره حـول صـحة مـا ضـمنه 

.من ق م م

أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهیدیا بإرجاع المهمـة إلـى الخبیـر السـید عبـد 13/03/2012وحیث إنه بتاریخ 
مـن 63الرحمان الأمالي قصد التقید بمقتضیات الحكم التمهیدي بعد استدعاء الطرفین ونائبیهما طبقـا لأحكـام الفصـل 

وبعــد الوقــوف رفقــة 24/05/2012فــي تقریــره إلــى أنــه بعــد الانتقــال إلــى عــین المكــان بتــاریخ ق م م و الــذي انتهــى 
الأطــراف تمــت معاینــة واجهــة العمــارة وتبــین أنــه كانــت توجــد لوحــة إشــهاریة تتعلــق بالشــركة المســتأنفة وتــم إزالتهــا بعــد 

لاســتغلال لواجهـات مــن هـذا النــوع وأن معــدل واجبـات ا. 09/04/2009الحكـم الصـادر عــن المحكمـة التجاریــة بتـاریخ 
درهــم وأنــه لــم یــتمكن مــن معرفــة مــدة 74.000,00ســنة الأخیــرة یمكــن تحدیــده فــي مبلــغ ســنوي یقــدر ب ) 20(خــلال 

.استغلالها لواجهة العمارة وبالتالي تحدید التعویض الإجمالي المستحق

ار التمهیـدي لكونــه لـم یعـاین أي لوحــة وحیـث عقبـت دفـاع المســتأنفة بمـذكرة عـرض فیهــا ان الخبیـر لـم یحتــرم القـر 
إشهاریة وأكثر من ذلك فإن الخبیر الزم العارضة بحكم لا علم لها به ولـم یطلبـه منـه القـرار التمهیـدي وبـذلك یتبـین أن 

.وإنما أعطى لنفسه سلطة تغییر منطوق القرار التمهیدي الذي عینه59الخبیر لیس فقط خرق الفصل 

بینمـا المســتأنف 2010و1990لهــذا التغییـر فیتجلــى فـي كــون الخبیـر حــدد التعـویض منــذ أمـا عـن الوجــه الثـاني 
مـن ق م م 64علیه نفسه لم یطلب بذلك مما یتعین معه استدعاء الخبیر تطبیقا لمقتضیات الفقرة الأخیرة من الفصـل 

انــه حــدد التعــویض فــي مبلــغ لاستفســاره حــول حقیقــة مــا ضــمنه فــي تقریــره، ثــم إنــه مــا یلاحــظ علــى تقریــره الثــاني هــو 
درهـم 74000,00درهم في تقریره الأول بینما في تقریره الثاني حدد كتعویض عن كل سـنة فـي مبلـغ 1575005,00
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لــذلك تلــتمس . درهــم1480000,00ممــا یكــون معــه المبلــغ الــذي یریــد أن یصــل إلیــه الخبیــر مــن غیــر أن یكتبــه هــو 
.العارضة الحكم لها وفق محرراتها السابقة

وحیــث عقـــب دفـــاع المســـتأنف علــیهم بمـــذكرة عـــرض فیهـــا أن جمیــع الوثـــائق المـــدلى بهـــا فــي الملـــف تؤكـــد واقعـــة 
سـنة كمـا هـو ثابـت مـن خـلال موجـب الإشـهاد اللفیفـي الـذي ) 20(استغلال المدعى علیهـا لعقـار العارضـین لمـا یفـوق 

) 20(لشركة العامة المغربیة للأبناك مدة تزیـد عـن یؤكد فیه شهوده واقعة استغلال العقار وذلك بتعلیق لوحة إشهاریة ل
والـتمس تأییـد الحكـم الابتـدائي فیمـا قضـى بـه ورفـع التعـویض إلـى المبلـغ . سنة وبذلك تبقـى مطالـب المـدعین مشـروعة

.المطالب به في مقال الاستئنافي الفرعي

طبیح وأدلى بمذكرة بعد حضرها الأستاذ اجعیدان عن الأستاذ02/10/2012وحیث أدرجت القضیة بجلسة  
الخبرة تسلم نسخة منها الأستاذ الغازي عن الطرف المستأنف علیه الذي أكد سابق محرراته، فتقرر حجز القضیة 

صدر على إثرها قرار محكمة الاستئناف القاضي 13/11/2012ثم مددت لجلسة 23/10/2012للمداولة لجلسة 
درهم وجعل الصائر 875.000لمستأنف وذلك بحصر المبلغ لمحكوم به في باعتبار الاستئناف جزئیا وتعدیل الحكم ا

.بالنسبة 
بتاریخ 190/1وحیث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 

ید قضى بنقض القرار المطعون فیه وإحالة القضیة والأطراف على نفس المحكمة للبت فیه من جد12/05/2016
حیث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه على " : وهي متركبة من هیئة أخرى استنادا إلى العلة التالیة 

درهم عن استغلالها لواجهة عقارهم مدة خمس سنوات دون موافقتهم معللة 875000الطالبة بأدائها للمطلوبین مبلغ 
الشأن تقدیر التعویض المستحق عن شغل واجهة العمارة ذلك بان المحكمة ترى بما لها من سلطة تقدیریة في هذا 

درهم عن خمس سنوات بحساب 875.000المملوكة للمستأنف علیهم دون الحصول على إذنهم أو موافقتهم في مبلغ 
درهم في حین لم تستبعد ما تضمنه تقریر الخبرة التكمیلي الذي حدد السومة في مبلغ 175.000سومة سنویة قدرها 

رهم خلاف المبلغ الذي استمدته من تقریر الخبرة الأصلي دون إبراز منها للعناصر التي استندت إلیها في د74.000
تكوین سلطتها التقدیریة المعتمدة في تحدید ما انتهت إلیه من تعویض في تحدید قیمة استغلال الواجهة فاتسم قرارها 

."بنقصان التعلیل المعتبر بمثابة انعدامه وعرضته للنقض 
وحیث أدلى نائب المستأنف علیهم بمستنتجات بعد النقض أكد فیها بأن القرار الاستئنافي المطعون فیه حدد 

سنة استنادا لشهادة اللفیف المدلى بها وأن محكمة النقض نقضت القرار المذكور 20نسبة استغلال الطاعنة في 
درهم كما 1480000ن العارضین محقین في مبلغ درهم ویكو 74.000لكونه لم یستبعد السومة السنویة المحددة في 

سنة في المبلغ المذكور وهو المبلغ الذي 20هو موضح بتقریر خبرة عبد الرحمان الأمالي الذي حدد واجب استغلال 
درهم وأن ما 1.575.000بل حددوا مطالبهم في 29/11/2011طالبوا به في استئنافهم الفرعي المدلى به بجلسة 
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سنة دون تعلیل وأنهم 20النقض كان على صواب لكون القرار المنقوض لم یستبعد مدة الاستغلال قضت به محكمة
وأدلوا بنسخة حكم وصور .  یجددون مطالبهم برفع مبلغ التعویض إلى حدود المطالب المسطرة بالاستئناف الفرعي 

.مصادق علیها من شهادة لفیف ومذكرة جواب مع استئناف فرعي 
ئب المستأنفة بمذكرة بعد النقض عرض فیها أن الأثر القانوني الناتج عن صدور قرار محكمة وحیث أدلى نا

النقض هو أنه یعید أطراف الدعوى إلى الوضعیة السابقة لصدور القرار المنقوض أي وضعیة الأطراف عند صدور 
الها الاستئنافي وخصوصا ما الحكم الابتدائي وهذه الوضعیة تجعل المستأنفة محقة في التمسك بكل ما ورد في مق

.تعلق بصفة المستأنف علیهم ـو ما یتعلق بالخبرة المأمور بها ابتدائیا ملتمسة الحكم وفق مقرراتها السابقة 
حضرها نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف علیهم الذي تسلم 09/01/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

اعتبرت محكمة الاستئناف القضیة جاهزة فتقرر حجز القضیة للمداولة نسخة من مذكرة المسـتأنفة والتمس مهلة و 
.23/01/2017لجلسة 

الاستئنافمحكمة   

ت المسـتأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه فأصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء حیث تمسك
بقبول الاستئناف الأصلي وبعدم قبول قضى في الشكل 5117/2012تحت عدد 23/11/2012قرارا بتاریخ 

الاستئناف الفرعي  وفي الموضوع باعتباره جزئیا وتعدیل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 
.درهم وتأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة 875.000

بتــاریخ 190/1تحــت عــدد بــالنقض فــي القــرار المــذكور فأصــدرت محكمــة الــنقض قــرارا ةطعنــت المســتأنفوحیــث 
قضـى بــنقض القـرار المطعــون فیـه وإحالــة القضـیة والأطــراف علـى نفــس المحكمـة للبــت فیـه مــن جدیــد 12/05/2016

.وهي متركبة من هیئة أخرى استنادا إلى العلة المشار إلیها أعلاه 

مــن قــانون المســطرة المدنیــة أنــه إذا بتــت محكمــة 369ه مــن المقــرر حســب الفقــرة الثانیــة مــن الفصــل وحیــث انــ
النقض في قرارها في نقطة قانونیة تعین على المحكمة التي أحیل علیها الملف أن تتقید بقرار محكمة النقض في هـذه 

.النقطة 

خبیــر عبــد الرحمــان الأمــالي یتبــین أنــه حــدد واجــب وحیــث إنــه بــالرجوع إلــى الخبــرة التكمیلیــة المنجــزة مــن طــرف ال
درهــم كمبلــغ ســنوي ویكــون الواجــب للمســتأنف علــیهم عــن مــدة خمــس ســنوات الأخیــرة التــي 74.000الاســتغلال فــي 
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درهــم  محســوبة حســب الســومة الســنویة المحــددة مــن 370.000اعتبرتهــا محكمــة الاســتئناف هــو مبلــغ إجمــالي قــدره 
.رهم  كواجب سنوي عن استغلال واجهة العقارد74.000طرف الخبیر في 

وحیث یتعین تبعا لذلك اعتبار الاستئناف جزئیا وتأیید الحكم المستـأنف مع تعدیله بحصر واجـب الاسـتغلال عـن 
.درهم  370.000المدة المذكورة في 

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة 

الأسبـــــابلـھذه

فـي الملـف التجـاري 12/05/2016بتـاریخ 190/1ض الصـادر تحـت عـدد قـرار محكمـة الـنقو تأسیسا علـى  
.143/3/1/2013عدد 

:علنیا انتهائیا وحضوریا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

الأصلي وبعدم قبول الاستئناف الفرعي سبق البت فیه بقبول الاستئناف:في الشـــكل 

مع تعدیله بحصر واجب الاسـتغلال فـي باعتباره جزئیا وتأیید الحكم المستأنف :في الموضوع 

.وجعل الصائر بالنسبة -درهم 370.00,00-ثلاثمائة وسبعون ألف درهما  

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر والرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي مؤلفة و 23/01/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
نادیة11محمد و 11السیدین : بین

.المحامي بهیئة الدار البیضاءعبد الرحیم نصیريالأستاذ :ماینوب عنه

من جهةینمستأنفمابوصفه

شارع 48/58في شخص ممثلها القانوني مقرها الإجتماعي ب مصرف المغرب شركة مساهمة : وبین
.محمد الخامس الدار البیضاء

.بهیئة الدار البیضاءةالمحامیالأستاذة مریم مروان: انوب عنهت

من جهة أخرىاعلیهامستأنفابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

386: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ

2016/8221/5511: ملف رقم
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.بالملفضمنةبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق الم
9/01/2017القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي بتاریخهمااسطة محامیبو نادیة11محمد والسیدة 11السید حیث تقدم

في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ بمقتضاهانطعنی28/10/2016
والقاضي في الشكل بقبول الطلب 2980/8210/2016في الملف عدد 4357تحت عدد02/05/2016

درهم مع الفوائد القانونیة من 973.791,87و في الموضوع  بأدائهما تضامنا لفائدة مصرف المغرب مبلغ 
فیذ وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى وجعل الصائر على عاتق المحكوم علیهما تاریخ الطلب لغایة التن

.بالنسبة ورفض باقي الطلبات
:في الشكل

حیث إن الاستئناف جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه 
.التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
بواسطة تتقدمشركة مصرف المغربأن المطعون فیهالحكم من لف و یستفاد من وثائق المحیث 

03/01/2016بتاریخ ةالقضائیسومعنه الر أدیت بمقال أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء محامیها 

درهم ترتب عن أقساط قرض غیر مؤداة مع 973.791,87بمبلغ 11تعرض فیه أنها دائنة للسیدة نادیة 
.الفوائد والضریبة على القیمة المضافة وكذا عن عجز في الحساب البنكي

أعطى ضمانته 11وأن السید محمد .وأن جمیع المحاولات الودیة لاستخلاص الدین باءت بالفشل
درهم مع الفوائد القانونیة والمصاریف بمقتضى عقد كفالة 1.000.000الشخصیة لضمان أداء مبلغ 

.تضامنیة وشخصیة
والتمست المدعیة الحكم على المدعى علیهما بأداء مبلغ الدین مع الفوائد البنكیة والضریبة على 

م مشمولا بالنفاذ المعجل وتحدید مدة الإكراه القیمة المضافة والتعویض المدني عن التعسف وبجعل الحك
.البدني في الأقصى
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وأن نائب المدعى علیهما أدلى بمذكرة جوابیة جاء فیها أن المدعیة لم تثبت عجز المدعى علیها 
بصفته أعطى ضمانة بمبلغ 11عن الأداء أو تملصها منه وأنها أقحمت السید محمد 11نادیة 

.درهم1.000.000
.11كم بعدم قبول الدعوى في مواجهة السید محمد والتمس الح

مضیفا أن المقال لم یشر إلى صفة المدعى علیها وأن عقد القرض أبرم من طرف المدعیة في 
شخص السید بدري محمد دون منحه أي وثیقة تخول له التمثیل للإمضاء باسم المؤسسة البنكیة وأن 

لم تبین الأقساط المؤداة وأن المقترضة رخصت للبنك كشوفات الحساب غیر مطابقة للدین المطالب به و 
بالاقتطاع المباشر من حسابها البنكي ولم یكن لها أي علم بالدین المتراكم بذمتها وكان على المدعي أن 
یقوم بانذارها برسالة مضمونة الوصول قبل اثقال كاهلها بالدین المطالب به وأن ذلك یعفیها من أیسة زیادة 

د أو الضریبة أو التعویض وهي مستعدة لأداء أقساط القرض عند حلول أجلها كما هو متفق تتعلق بالفوائ
.علیه بعقد القرض

والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتیاطیا برفض الفوائد والضریبة وحصر الدین في الأقساط 
.الغیر المؤداة

الحكم المشار 02/05/2016البیضاء بتاریخ وأنه بعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجاریة بالدار
:ما یليماوجاء في أسباب استئنافهنادیة11محمد و 11إلیه أعلاه فاستأنفه السیدین 

:أسباب الاستئناف
حیث تمسك المستأنفان بكون الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب، ولم یجب على دفوعهما سواء تلك 

المسطرة المدنیة الذي یوجب بأن ینص على الإسم الشخصي و كذا الإسم من قانون 32المتعلقة بالفصل 
.العائلي وكذا صفة كل من المدعي والمدعى علیه

عن الأداء واغفل 11وأن المستأنفین سبق لهما أن دفعا بكون المستأنف علیها لم تبین عجز السیدة نادیة 
خرى فإن المستأنف علیها مادام أنها شركة الحكم الإبتدائي الإجابة عن ذلك، هذا من جهة و من جهة أ

مساهمة فلابد من الموقع بإسمها أن یتوفر على الوكالة للقیام بذلك خصوصا إذا أسندت مهمة النیابة لأحد 
.موظفیها وهو ما لم یرد التنصیص علیه في عقد القرض المبرم بین السیدة نادیة و المستأنف علیها

اریخ مختلفة خلافا لما هو متفق علیه ولا یمكن الاعتماد علیها لإتباث وأن الكشوفات  الحسابیة تحمل تو 
نادیة عند إبرامها لعقد القرض مع المستأنف علیها اتفقت معها على ان یؤدي 11الدین، وان السیدة 

شهرا یؤدي عند حلول العاشر من كل شهر كما هو وارد في البند 276سنة محددة في 23القرض على 
رض وعلى أن یتم بالإقتطاع مباشرة من حسابها الخاص و بترخیص منها للمستأنف علیها من عقد الق4
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لا ید لها في ذلك، اذ أن الترخیص بالاقتطاع ینفي عنها مسؤولیة 11وهو ما یدل على أن السیدة نادیة 
ها بواسطة رسالة عدم أداء الأقساط الحال أجلها مادام أن المستأنف علیها لم تقم بإعلامها أو بالأحرى إنذار 

مضمونة الوصول حتى تتخد ما یمكن اتخاده وتفادي الوقوع في مشكلة المدیونیة التي على أثرها تقدمت 
.المستأنف علیها بدعواها

وأن عدم إنذار المستأنف علیها للمستأنفین بالدین المترتب في ذمتهما فیه خرق لما هو متفق علیه بینهما 
.لمطلوبةوذلك واضح من خلال المبالغ ا

وأن المبلغ المحكوم به لا یمكن أداؤه مادام العقد المبرم بین الطرفین لا یشیر الى أنه في حالة عدم أداء 
.أقساط من القرض تخویل المستأنف علیها المطالبة بالدین كله

ة درهم الذي یمثل العجز الذي ظهر في حساب السیدة نادی5978,50وأن المبلغ المحكوم به یتضمن مبلغ 
محمد قدم ضمانته بخصوص مبلغ القرض ولیس العجز الحاصل في الحساب 11والحال أن السید 

.11الخاص للسیدة نادیة 
ویلتمس نائب المستأنفین إلغاء الحكم المستأنف و بالتالي القول بان الدین المطالب به لا أساس له من 

دامت السیدة نادیة قد سبق لها و أن رخصت الصحة ما دام المستأنفان لا یتحملان أیة مسؤولیة في ذلك ما
للمستأنف علیه بإقتطاع الأقساط التي حل أجلها مباشرة من حسابها البنكي الخاص و بالتالي الحكم برفض 
طلب الفوائد القانونیة و كذا طلب الضریبة على القیمة المضافة والقرار بأن الدین هو مغالى فیه ولا أساس 

المستأنفین لا یعدو أن یكون سوى الأقساط الغیر المؤداة والتي سبق أن حل له من الصحة وان ما بذمة
أجلها والحكم بالإبقاء على باقي القرض مع استخلاصه حسب الإقتطاع المتفق علیه في عقد القرض و 

.بالطریقة المنصوص علیها به وعند حلول أجل كل قسط على حدة
:المناقشة

جاء فیها أن الطرف 19/12/2016ائبه بمذكرة جوابیة بجلسة المستأنف علیه بواسطة نحیث أدلى
المستأنف لم یدل بما یفید براءة ذمته من الدین المحكوم به وأن الوثائق المستدل بها لها حجیتها في إثبات 
الدین وأنه لو تم الأداء عن طریق الاقتطاع من الحساب البنكي للمستأنفة لما رجعت الأقساط بدون أداء 

كما هو ثابت من خلال جدول الدفعات الغیر المؤداة المدلى به وأن الطرف المستأنف 2014منذ سنة
یحاول بشكل یائس إبعاد المسؤولیة عنه في عدم أداء الأقساط رغم أن الوثائق تثبت عكس هذا الإدعاء، 

ان لمدة ذلك أن التوقف عن الأداء ثابت و هو ما یجعل الدین برمته حال الأداء خاصة أن التوقف ك
طویلة جدا، كما أن المستأنف علیه حاول بشكل أو بآخر حث الطرف المستأنف على تسویة وضعیته كما 
هو ثابت من خلال رسالتي الإنذار الموجهتین إلى المستأنفین واللتین سبق الإدلاء  بهما ضمن الوثائق 
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نف أیة محاولة جدیة في تسویة المعززة للطلب إلا أن الوضع بقي كما هو علیه و لم یبد الطرف المسـتأ
وضعیة اتجاه المستأنف علیه، وان ما یلاحظ من خلال المقال الإستئنافي المقدم هو إعتراف الطرف 

.المستأنف الصریح بوجود أقساط غیر مؤداة أي اعتراف بوجود المدیونیة
.والتمس نائب المستأنف علیها تأیید الحكم الإبتدائي

أكد فیها ما جاء في مقاله 09/01/2017المستأنفان بواسطة نائبهما بمذكرة تعقیب بجلسة وحیث أدلى
.الإستئنافي

حضر نائبا الطرفین فتقرر اعتبار القضیة 09/01/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
.23/01/2017جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 

:التجاریةمحكمة الاستئناف
من قانون المسطرة المدنیة وبوجوب التنصیص على الأسماء 32حیث تمسك الطرف المستأنف بالفصل 
.الشخصیة والعائلیة وصفة طرفي الدعوى

وحیث إن المستأنف علیها ضمنت مقالها الافتتاحي الاسم العائلي والشخصي للمستأنفین وبینت هویتهما 
.بهذا الصددوبالتالي فانه لا مجال للطعن 

وحیث انه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام فان عبء إثبات انقضائه أو التحلل منه یقع على المدعى علیه 
وبذلك فان المستأنف علیها لما أدلت بكشوفات حساب تفید قیام المدیونیة فان الطرف المدعى علیه وهو 

أمر لا یتحقق بمجرد الادعاء بأن المستأنف المستأنف حالیا كان ولا زال علیه إثبات تحلله من الدین وهو
علیها لم تثبت عسر المقترضة أو الادعاء بأن المقترضة رخصت للمستأنف علیها بالاقتطاع البنكي من 
حسابها بل یشترط إثبات الأداء أو التحلل من الدین بوسیلة من الوسائل المقررة قانونا وهو ما لم یثبته 

.ستئنافهما المبنیة على هذا الأساس غیر ذات جدوىالمستأنفان وما یجعل أسباب ا
وحیث إن التمسك بكون الموقع عن عقد القرض باسم المستأنف علیها لم یثبت صفته في التوقیع هو سبب 
لا یسوغ التمسك به من طرف المقترض الذي أثرى من عقد القرض باستفادته من مبلغه ولم یلحقه أي 

عني المستأنف علیها وهي لا تنازع في صفة موقع العقد باسمها ویبقى ضرر من ذلك وإنما هو أمر یهم وی
.بالتالي هذا السبب في الطعن غیر مبرر

وحیث إن المنازعة في مبلغ الدین غیر معززة بما یضفي علیها طابع الجدیة والحال أن الكشوفات الحسابیة 
بحجیة في الإثبات أمام القضاء طبقا الصادرة عن مؤسسات الائتمان طبقا لدوریة والي بنك المغرب تتمتع

.من القانون المنظم لتشاط مؤسسان الائتمان118للمادة 
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على أن المبالغ المترتبة عن عقد القرض تصبح 16وحیث إن العقد الرابط بین الطرفین نص في البند 
في حالات معینة یوما وذلك 15حالة حالا وتفقد مزیة الأجل بعد توجیه إنذار برسالة مضمونة ومنح أجل 

من بینها حالة عدم أداء قسط من أقساط القرض في تاریخ حلوله والحال أن العقد شریعة المتعاقدین كما 
أن المستأنف علیها أدلت بما یفید توجیه الإنذار طبقا لمقتضیات العقد المشار إلیها وهو ما یخول لها 

.المطالبة بمجموع مبلغ الدین المترتب عن العقد
محمد بضمان المقترضة نص على أن هذا 11عقد الكفالة المدلى به والذي یفید التزام المستأنف وحیث ان

الأخیر یضمن أداء جمیع المبالغ التي تترتب بذمة المدینة الأصلیة في مواجهة المستأنف علیه أصلا 
سبب كان بما وفائدة ومصاریف وعمولات مترتبة عن جمیع الالتزامات وجمیع العملیات وبصفة عامة لأي

فیها رصید الحساب الجاري وبالتالي فانه لا مجال لتمسك الكفیل بعدم التزامه بأداء الدین المترتب عن 
.العجز الحاصل في حساب المدینة الأصلیة

وحیث ان الحكم المستأنف وان كان لم یجب على دفوع الطرف المستأنف فانه صادف الصواب ویتعین 
.ناف التصدي والتصریح بتأییدهبحكم الأثر الناشر للاستئ

.وحیث یتعین تحمیل الطرف المستأنف الصائر
لـھذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا تصرح
بقبول الاستئناف: في الشـــكل

.بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطرف المستأنف الصائر:وفي الموضوع
.ا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةبهذ

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/23بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 
أصـالة عـن نفسـها ونیابـة 11أرملتـه السـیدة حلیمـة –11أمـه السـیدة أمینـة بـن : توفیق وهم 11ورثة المرحوم بین 

.11السید أمین -11السید كریم –11عن ابنها القاصر عادل 
.البیضاءینوب عنهم الاستاذان عزالدین الأومامي وعبد العزیز علام المحامیان بهیئة 

.بوصفهم مستأنفین من جهة
القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثلیه القانونیین بمقره الاجتماعي -1وبین 

.شارع الجزائر2الكائن بالرباط 
.تنوب عنه الاستاذتان بسمات الفاسي فهري واسماء العراقي الحسیني المحامیتان بهیئة البیضاء

.مالیة بالرباطالعون القضائي للمملكة بوزارة ال-2
.بوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى

, 11السید احمد -: بحضور
, 11السید حسن -

.نائبهما الأستاذ جواد ابن كیران المحامي بهیئة الدارالبیضاء
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

05/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

390: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ

2013/8221/1009: ملف رقم
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من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنفون 2013- 3- 06توفیق بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 11حیث تقدم ورثة المرحوم 

والقاضي برفض الدعوى وتحمیل رافعها 13/11/2013الصادر بتاریخ 15444بمقتضاه الحكم عدد 
.الصائر

:في الشكـــل
حیث سبق البت في الاستئناف بالقبول

:وفي الموضــوع
توفیق حسایني توفیق تقدموا بمقال مؤدى عنه بتاریخ 11حیث یستفاد من وثائق الملف أن ورثة 

ابرم مع الصندوق الوطني للقرض 11یعرضون فیه بواسطة دفاعهم أن مورثهم المرحوم توفیق 13/8/2010
في حصص متساویة الأول تحت 11حساني وحسن 11الفلاحي عقدین مشتركین للقرض مع اخویه السیدین 

عقد خاصة  به درهم 1.289.029,28بمبلغ 203قم والثاني ر درهم  3.963.240,00بمبلغ 301رقم 
ام لسقي ارضهم الفلاحیة بالادرعةإقامة نظدرهم  وذلك من أجل1.546.940,00تصل  مبالغها الى

سنوات  وان العلاقة  بین الطرفینالمحوریة مع تجهیزها بالكهرباء مقابل رهن عدة املاك عقاریة  ولمدة سبع 
انت علاقة  جد سیئة  بسبب تصرفات  مسؤولي الصندوق الجهوي بسطات  التابع  للمدعى ومنذ بدایتها  ك

علیه  وذلك بانعدام  الشفافیة في الحسابات وان المدعى علیه  لم یدخر جهدا في ممارسة  الضغوطات 
على أساس المادیة والمعنویة باللجوء الى الانذارات العقاریة والاعلانات الصحفیة من أجل تحقیق  الرهن 

دین مبالغ فیه جدا وأمام هذه التصرفات الخارجیة على القوانین والانحراف المعمول بها في المؤسسات البنكیة  
ومحاولات  المدعى علیه  لبیع  أملاك العارضین  المرهونة لفائدته عن طریق  تحقیق  الرهن  اضطر  الى 

بالانصیاع  الى متطلبات  المدعى علیه  دون مورث العارضین  11احمد وحسن  11كل  من السیدین 
سنتیارا الكائنة 2186هكتارات و 10مساحتها 12وتنازلا  عن ملكیتهما للارض المسماة  عرصة الشاویة  

لفائدة المدعى علیه 18913/15بقبلة ولاد مریز دوار الهاشمیة بلدیة برشید موضوع الرسم  العقاري عدد 
حدد قیمة " كالتي"درهم رغم ان مكتب الخبرة 33000.000,00مبلغ فیه بصفة تكمیلیة فيالذي حدد

الذي لم 11درهم وانه اعتبارا ان مورث العارضین المرحوم توفیق 41410580,00الأرض المذكورة في مبلغ 
على هذا الصلح المعروض  ولم یوقع على العقد الذي انجزه الموثق الاستاذ الزمراني  محمد یوافق قید حیاته 

توجها العارضین  الى المحكمة  للمطالبة  باسترجاع  المبالغ الغیر المستحقة للمدعى 15/8/2005بتاریخ 
دحني علیه من خلال  مبالغ  القروض وتقریر الخبرة القضائیة التي وقعت على ید الخبیرة المحلفة السیدة

تندون في طلبهم هذا ویس4817/5/03الحكم الصادر في الملف رقم بمقتضى 16/4/2004السعدیة بتاریخ 
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من ق ل ع  الذي  تنص على  ان الصلح  المبرم  بین الدائن  وبین المدینین 174الفصل على مقتضیات
اذا تضمن الابراء من الدین  او طرف اخرى  من طرق انقضائه ولا یسوغ  ان یرتب عنه لا رین یفید الاخ

دوق الوطني للقرض لم یرتضون ملتمسین الحكم على الصنتحملهم بالتزام  ولا زیادة  فیما هم ملتزمون ما
درهم مع الفوائد القانونیة  من تاریخ الحكم والصائر والامر 3.0009.656,20لهم مبلغ الفلاحي بادائه
.بالنفاذ المعجل

وى غیر مقبولة  أن الدعه بمذكرة جوابیة یعرض فیها أساساوحیث تقدم المدعى علیه بواسطة وكیل
عد تحمل  لم تالبنكیة العارضةالمؤسسةحال ان الصندوق الوطني للقرض الفلاحي والجهة ضدمو لكونها

واصبح یسمى القرض الفلاحي للمغرب 11/11/03المؤرخ في فالشریهذا الاسم  بموجب صدور الظهیر
ى أساسه الذي علبعدم قبول الطلب  كما ان العقدالتصریحة مساهمة ذات ادارة جماعیة ویجدروأصبح شرك

من المقال الافتتاحي للدعوى لم یودعوالحال ان 12/8/05أقام الطرف المدعي هذه الدعوى أبرم بتاریخ 
ملا السنوي عباتهم قد سقطت تحت طائلة التقادموبذلك تكون طل13/8/2010طرف الورثة الا بتاریخ 

الحالات التي لا یحدد فیها كلي دعوى الابطال تتقادم  بسنة  فق ل ع  التي  تنص على ان311بالفصل 
عدم قبول الطلب تعینمما یمن ق  ل ع376اجهون كذلك بالفصل یو القانون أجلا مخالفا  كما ان المدعین 

22/12/04كتابه المؤرخ في احساین بمقتضى11الك توفیق لسقوطه تحت طائلة التقادم وموضوعا ان اله
على الاقتراح بتصفیة 11احمد 11السادة قبوله بمعیةللقرض الفلاحي للمغرب أعرب صراحة علىالموجه 

وهي الرسالة التي ل رفع الید عن الكفالات العقاریةمقابا وان الاداء سیتممنهالقروض الذین استفادواجمیع
م وطریقة تسدیدها والاجلدره33.000.000فیها على مبلغ تصفیة الحسابات المحددة في تمت الموافقة

حسن بتاریخ 11وحسن توفیق وهو الأستاذ احمد11ما ان الرسالة الصادرة عن دفاع السادة  للتسدید كالمحدد
المقترح كمقابل الوفاء نتیجة 15/3/18913وجه للعارض البیان الطوبوغرافي للرسم العقاري 23/2/02

ر لجنة القروضمحضما تم قبوله  في  اطارحسبعن اداء المبلغ المتفق علیه نقدا11عجز السادة 
درهم وان 33000.000فیه  قبول  تصفیة  كل  حسابتهم مقابل مبلغ تم التي13/01/2005بتاریخ المنعقد

احمد 11في اطار قبول موكیله  السادة اعرب  صراحة11/4/05يالعارض فنفي الدفاع وجه كتاب للبنك
وانه خلافا 15/18913العقاري عدد سمبمقتضى مقابل الوفاء المنصب على الر تصفیة دیونهمحسن توفیق

وان لفائدتهمل ع  حجة علیهم ولیسمن ق 174فان اعتدادهم بالفصل لما یزعمه الورثة المدعون
التي تم كما ان المراسلاتدون أي إثباتبعدم جدیة أي اكراه یزعمه الورثةالعقد التوثیقي یفیدماتضمنه

بثاثا كما ان طلبهم یشكلمن طرف الورثة غیر موجود كراه مزعومايكذلك ان اتبادلها  بین الطرفین تفید
.اساس ویتعین  الحكم برفضهویبقى  طلبهم  غیر مرتكز على اي من ق ل ع  74خرقا للفصل 

وحیث تقدم نائب المدعین بمقال اصلاحي مع طلب اضافي مؤدى عنه بواسطة دفاعه تعرض فیها 
لمدعى علیه الذي وقع  تغییره  وتوجیه الدعوى في مواجهة القرض انها تصلح مقالها فیما یخص اسم ا

من ق ل ع  غیر مؤسس باعتبار انه 311الفلاحي للمغرب كما ان الدفع بالتقادم المستند على الفصل 
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في وضوع الطلب  كما ان التقادم  لیس له محل إلا بین من كانوا طرفامتعلق  بابطال الالتزام  وهو  لیسی
كما یرون  عارضین من جهة أخرى وان العارضینيء هو منعدم في هذه النازلة بالنسبة لمورث  الالعقد الش

لمورثهم  اي ل ع  على دعواهم مادام انه لیسمن ق  376و311محلا  لتطبیق  مقتضیات الفصول 
لم یدل  عى علیهه مادام ان المدالتوثیقي الذي لیس  بطرف فیه  وانم  أصلي  كان تابع  بمقتضى العقدالتزا

من ق ل 174بما یفید رضى مورث العارضین على تحمیله الزیادة فیما كان ملتزما به فان مقتضیات الفصل
.ع  تطبیق دون جدال في هذه النازلة

یطالب بها الطرف مذكرة یعرض فیها ان المبالغ التيوحیث تقدم الطرف المدعى علیه بواسطة نائبه ب
یطلبون الابطال مما یكون إلا فرع في ادعائهم ابطالا مزعوما مادام أنهم لا المدعي لا یمكن أن تكون 

لاصلي والاضافي  اأساسي هو الإبطال  وان عدم قبول طلبهملعدم القبول لعدم اقترافه بطلبمستوجبا
ق ل ع  وان المحكمة لا یمكن  ان تحكم بفسخ او بإبطال إلا إذا 259الفصل مستمد  في خرقهم مقتضیات

من ق  311قدم لها  طلبا اصلیا  بهذا الخصوص  كما انه خلافا لما یزعمون فانهم  یواجهون فعلا بالفصل 
ل ع أو التقادم السنوي كما ان الطلب الاضافي  له علاقة  وثیقة  مع الطلب الأصلي ومتفرع عنه وانه مادام  

على الطلب الاضافي عملا  بقاعدة أن الطلب الأصلي  عدیم الأساس ویستوجب الرفض نفس الجزاء ینطبق 
. الفرع یتبع الأصل ملتمسا الحكم برفض كل الطلبات الأصلیة والاصلاحیة  والاضافیة

أصدرت المحكمة التجاریة الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع الطعن 13/11/2012وحیث إنه بتاریخ 
.بالاستئناف

أسباب استئناف
على تعلیل انعدام ارتكازهیث جاء في أسباب استئناف الطاعنین انهم یعیبون على الحكم المستأنف وح

من ق ل ع  وانه خلافا لما جاء في تعلیل الحكم المطعون 174لاستبعاد تطبیق مقتضیات الفصل صحیح
رفا فیه بل طعنوا  فیما طمورثهمطعنوا في العقد المبرم مع باقي المدینین والذي لیسفیه فان العارضین لم ی

ا العقد من زیادات مبالغ فیها التي لا یمكن وضعها على عاتقه دون  قبولها من طرفه  وانه لیس  في هذورد
والتي یكون مورث العارضین قد 22/12/2004ان یستند الحكم المطعون فیه على مراسلة من الصواب

المبرمة بین هذا الأخیر وباقي  الدائنین عتبار أن التسویة حبیة لاةفیها من المستأنف علیه اجراء تسویطلب
دون الاتفاق على شروطها إذ أن مجرد محاولة تسویة حبیةیمكن الاحتجاج بها في مواجهة مورث العارضین

الحكم المطعون فیه ح  في شكله وفي مضمونه لا یمكن اعتباره  بمثابة اتفاق وان استبعادفي عقد  صحی
لمورثهم  تعلیل  غیر یثبتوا اي انتقاص اي دمة  شخصیةبحجة ان العارضین لم174بیق  الفصللتط

اربعة ملایین  ادام ان العارضین أدلوا  للمحكمة بجمیع الوثائق التي تثبت تحمیل الدائنین ما یناهزصحیح  م
الملف عدد التجاریة في التي أمرت بها المحكمةائد الشيء الذي یستنتج من الخبرةوفو درهم أصلا 

درهم في 2.189.829,28مورث العارضین في مبلغ كما ان المستانف علیه حدد دین4817/5/2003
درهم قطعا لكل حساب 1.365.911,77حین ان  كتاب سابق  صادر عنه لم یحدد هذا الدین الا في  مبلغ 
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التسجیل  كرسومقدمیع الرسوم ومصاریف العوانه فوق ذلك فرض المستأنف علیه على المدنین اداء ج
م الحائز الجدید المالك وان عدیضعها القانون على كاهلعلى الخصوص التيفظة  العقاریة ورسوم المحا

منها یعتبر مع تعلیل صحیح  لموقفهلكل هذه الحجج بل وحتى ان یشیر الیهااعتبار الحكم المطعون فیه
جهة أخرى أن العقار الذي كان مقابل الوفاء  من نون وان الحكم المطعون فیه اعتبرللقاخرقا  واضحا

في استرجاع س بملكیة مورث العارضین وبالتالي لیس له الحق ولی11وحسن 11احمد مملوك  لكل من
مورث  العارضین  أدى  لكل  على ان فضلاعن التزام تعلیل غیر صحیح كذلك مادام انهالمبالغ الزائدة

من لدن المستأنف  علیه فان الفصل الدین المفروض علیهما نصیبه من 11وحسن 11من أخویه  احمد 
المتضامن من ماله  الخاص ولیس من مال كل  على أداء الدین من طرف المدینینص صراحة 174

.مدین  متضامن على حدة  
ویلتمسون بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على القرض الفلاحي للمغرب  بادائه لهم مبلغ 

.درهم  مع الفوائد القانونیة من تاریخ  القرار3.099.656,20
افاد من خلالها ان 2013-4- 16وحیث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمذكرة بجلسة 

تجعل منازعتهم الحالیة في مقدار 22/12/2004سبقیة اقرار مورث العارضین بموجب رسالة المؤرخة في 
مه مجرد  مزاعم لا أساس لها  من الصحة  وان الحكم الابتدائي صادف الدین  وادعاء انه تم تضخی

الصواب فیما قضى به وان الورثة  لم یأتوا بأي عنصر جدید من شأنه ان یبرر طعنهم بالاستئناف 
واقتصارهم على تكرار مزاعم التي سبق اثارتها في الطور الابتدائي  وصرفت  النظر عنها محكمة الدرجة 

.ة تكرارها  یؤكد عدم جدیة طعنهم بالاستئنافالاولى واعاد
.ملتمسا الحكم بتأیید الحكم الابتدائي فیما قضى  به وترك الصائر على عاتق الورثة

أفادوا من خلالها انه لا یمكن لأي 2013- 5- 14توفیق بمذكرة بجلسة 11وحیث تقدم ورثة المرحوم 
ترمي الى اجراء صلح  مع 22/4/2001محكمة أن تعتمد في رفض طلبهم مجرد رسالة  مؤرخة في

ان الدین  الذي حدد ن شروط هذا الصلح وانه من الثابتالمستانف علیه دون الاتفاق على اي شرط  م
9.424.071,54ي مبلغ عن تمدید المدینین بكشوف الحساب فبعد الامتناعالقرض الفلاحي بصفة تحكمیة

ي بفرق كبیر یقترب من درهم أ5.014.555,46في مبلغ ان خبرة  قضائیة لم تحدده الا درهم في حین
المطلوب  وانه من الثابت  كذلك وبمقتضى الكتاب الصادر عن القرض الفلاحي والمؤرخ في نصف  الدین

1.365.911,77محصور في مبلغ ر یعترف بان دین  مورث  العارضینان هذا الأخی2001أكتوبر 8

وان تحمیل الدائنین جمیع مصاریف  درهم2.189.829,28بلغ صور في مدرهم لیصبح  بدون مبرر مح
من المدونة العامة 183درهم  خلافا لما ینص علیه الفصل 2.417.700,00تفویت العقار اي ما مجموعه 

من قانون التزامات 511تلك المصارف للحائزون الجدد تمشیا مع مقتضیات الفصل للضرائب الذي یحمل
وحسن 11والتسجیل وانه اذا كان  كل من السید  احمد مشتري ثمن الصرف والتوثیقحمل الوالعقود الذي ی
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ذي لیس  بطرف  في العقد  الصلح  فان العارض الالمذكور في عقد511على مقتضیات الفصل تنازلا11
.وبالتالي لم یتنازل  علیهاالمذكور

.هم الاستئنافيیلتمسون الحكم بالاستفادة  من هذه المذكرة  ومما جاء في مقال
بمذكرة جاء فیها ان العبرة 2013- 6-11وحیث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بجلسة 

حقا اقرارا لوقوعها بالفعل توفیق تشكل 11مرحوم الصادرة عن ورثة ال22/12/2004من الرسالة المؤرخة في 
ان ینتج الاقرار من الأدلة  الكتابیة وان من  ق ل ع  الذي یعتبر انه یمكن416تحت طائلة الفصل 

من ورقة رسمیة من ق ل ع الذي یعتبر ان الدلیل الكتابي ینتج 417المستأنفین یقعون تحت طائلة الفصل 
ثر  القانوني  المترتب  على تلكایضا من المراسلات وان هذا هو المدلول  والأأو عرفیة ویمكن ان ینتج
.رارا بالمدیونیة الرسالة  لكونها تشكل اق

ویلتمس الأمر بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات المستانفین والحكم وفق ماورد في المذكرات  
.السابقة المدلى بها من طرف البنك

توفیق بواسطة دفاعهم بمذكرة مؤرخة في 11وحیث تقدم ورثة المرحوم 
ق  ل ع وأن عدم أخذ القرض من19أفادوا من خلالها انهم یتشبتون بمقتضیات الفصل 2013- 12-7

الفلاحي لمختلف الاداءات الواقعة قبل عملیة الوفاء بالمقابل ولا بالاعتراف الكتابي الصادر عنه  الذي حدد 
درهم فقط  وكذلك فضلا على  انه لم یسبق  لهذا الأخیر 1.365.911,71دین مورث العارضین  في مبلغ 

من ق  ل ع  على عاتق  المشتري وان القرض 511فصل ان بل یتحمل مختلف الرسوم التي یضعها ال
2001یولیوز 2الصادر بتاریخ 17/01الفلاحي احتسب الفوائد في سعر مخالف للقانون وخرق الدوریة رقم 

الاداء الذي قام به مورث العارضین واخوته بواسطة الشیك عدد العام ولم یأخد بعین الاعتبار عن مدیره
المسحوب عن البنك التجاري بالغرب والذي توصل  به بصفة فعلیة 14/4/1995المؤرخ في 294039

ودون الأخذ بعین الاعتبار ان  بعض القروض لم تدفع  مبالغها لمورث  العارضین  وبقیت  بیده كما ورد 
كما لم یأخذ بعین الاعتبار المبالغ الهامة 2003في ذلك  في تقریر الخبرة القضائیة المنجز في شتنبر 

دفعه دینه  وان عدم تقید القرض الفلاحي للمغرب بالقانوني دفعها  مورث  العارضین  لتسدیدالمتوالیة الت
في المائة وان جمیع  القروض بین مورث  المستانفین  11متعمدا وذلك باحتساب سعر الفائدة في الى خرقه

1/93هیر  الشریف بمثابة  قانون والقرض الفلاحي للمغرب مؤرخ في نهایة الثمانین أي قبل  صدور الظ
.1993بتاریخ 225

.اتهم السابقة ومقالهم الاستئنافيومما جاء في مذكر مذكرةملتمسین الحكم لفائدتهم بالاستفادة من هذه ال
عقود السلف وصورة من شیك  وصورة من تقریر الخبرة القضائیة 5وعززوا مذكرتهم بصور من 
وصورة من محضر الامتناع المنجز بتاریخ 28/3/2002ز بتاریخ وصورة من محضر الامتناع المنج

.3214وصورة من قرار المجلس الأعلى رقم 29/12/2003
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افاد من خلالها أن 2013-10- 22وحیث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بمذكرة بواسطة دفعه بجلسة 
جهها للقرض الفلاحي بتاریخ مورث المدعین بادر قید حیاته من خلال  مراسلته للمدعى علیه  التي و 

الى السعي الى إجراء صلح مع هذا الأخیر وانهاء المدیونیة  والتي لم  ینازع  الورثة  في 22/12/2004
هذه الرسالة وفي محتویاتها وان هذا ما اوضحه البنك عدة مرات  بما فیه  مذكرته الاخیرة وان عقد الصلح  

حساین  توفیق  مورث  11توقیعه أم لا  من طرف الهالك  المحرر من طرف الموثق الزمراني محمد تم
والموجهة 22/12/2004حساین توفیق اقر في رسالته المؤرخة في 11المستأنفین  حالیا  وان الهالك 

للقرض الفلاحي للمغرب اقر فیها اقرارا صریحا  وواضحا لا لبس  فیه بمدیونیته وسعى هو في اجراء صلح 
لمغرب  لانهاء  المدیونیة  وحسمهما عن طریق  الصلح وان ادعاء الورثة  ان القرض مع  القرض الفلاحي ل

الفلاحي للمغرب استخلص فوائد زیادة عما هو مسموح  به قانونا هو دفع  لا أساس له من الصحة  وعلى 
.كل  حال لا یثبتونه بأي وجه كان 

لعدم ارتكازها على أي أساس والحكم توفیق11ملتمسا الأمر بصرف النظر عن كل مزاعم ورثة الهالك 
وفق كل ماورد في المذكرات  السابقة  المدلى بها  من طرف القرض الفلاحي للمغرب

جاء فیها انه 2013- 12-03بواسطة دفاعهم بمذكرة بجلسة 11وحسن 11وحیث تقدم السیدین احمد 
من ق 1106لیها في  الفصل لا یمكن وصف عقد الوفاء بمقابل كعقد الصلح یخضع للقواعد المنصوص  ع

ل ع وانما هو عقد له  صفاته القانونیة  الخاصة  ویخضع لفصول قانونیة خاصة  به والمحددة  صراحة  
في عقد  الوفاء  بمقابل المحرر من طرف الموثق محمد الزمرامي والذي لم یوقع من طرف المرحوم توفیق 

تسلیم  العارضین  كشف حساب الدیون المعتمد علیها وان القرض الفلاحي للمغرب انتظر ثلاثة سنوات ل11
قد تبین  25/12/2008في ابرام  عقد الوفاء  بمقابل وان العارضین عند توصلهما بكشف الحساب بتاریخ 
في المائة من مبلغ 70لهما بوضوح  ان الفوائد المحتسبة  من طرف القرض الفلاحي  قد بلغت  أكثر  من 

وائد قد وقع  احتسابها بمبالغة وان القرض الفلاحي للمغرب قد خرق الدوریة رقم القروض الأصلیة وان الف
لتخفیض قرض الفلاحي التي اوصت بالتدابیرعن المدیر العام لل2001یولیوز 02الصادرة بتاریخ 17/01

فض تسلیم الملك وان القرض الفلاحي للمغرب ر مدیونیة الفلاحین طبقا للتعلیمات السامیة الصادرة عن جلالة
والمحرر من طرف 28/3/2002القروض للعارضین وعلیه وبموجب المحضر المؤرخ في كشف الحساب 

سؤول القرض الفلاحي للمغرب تسلیمرفض محمد سكر سمیم فإن هذا الملف تضمنالمفوض القضائي م
مآل الشیكالفلاحي للمغرب تبلیغ كشوفات الحسابات لمختلف القروض الممنوحة للعارضین ورفض القرض

وهذا 14/4/1995بتاریخ 11من طرف العارضین والمرحوم توفیق درهم المدفوع3.000.000,00بمبلغ 
من طرف المفوض القضائي محمد سكر  سمیم 18/12/2003الرفض تم تضمینه في المحضر المنجز في 

القروض موضوع  درهم في26.418.299,43في  مبلغ وان القرض الفلاحي حدد دیونه ازاء العارضین
ولم یأخد بعین الاعتبار المبالغ المدفوعة سابقا  من طرف العارضین في حین أن 302و 301العقدین 
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في هذین 11وحسن 11أحمد –توفیق 11الخبرة  التي قامت بها السیدة دحني حصرت المدیونیة  للسادة 
.درهم من طرف العارضین 3.000.000,00درهم باعتبار تسدید مبلغ 5.014.555,46الملفین في مبلغ 

ملتمسین الأمر بإجراء خبرة حسابیة للنظر في حسابات القروض المختلفة الممنوحة للمرحوم توفیق 
بالنظر 2005غشت 12بتاریخ 11لتصحیح الرصید الصحیح للمبالغ التي بقیت بذمة المرحوم توفیق 11

مع القرض الفلاحي للمغرب قبل ابرام عقد الوفاء 11للمالغ المسددة والمعاملات التي أجراها المرحوم توفیق 
.بمقابل وتعیین أي خبیر  حیسوبي محلف قصد ذلك  وحفظ حق العارضین في التعقیب على الخبرة

جاء فیها ان لا یمكن قانونا 2013- 12-03وحیث تقدم نائب المدعین بمذكرة بواسطة دفاعهم بجلسة 
لاعتبار  هذا الأخیر  قبل شروط 22/12/2004ؤرخة في الاعتماد على رسالة موروث العارضین الم

یكن والذي لم 15/8/2005الصلح المذكور الواردة في العقد الذي حرره الموثق محمد الزمراني والمؤرخ في 
یمكن السعي الى الصلح بمثابة صلح وان عقد الوفاء بمقابل عقد نوعي لاطرف فیه وانه لا یمكن اعتبار

البیع  او غیرهما من العقود وان الحكم الابتدائي لم یكن  اطلاقا  على صواب  ح او عقدمقارنته بعقد الصل
اي ذمة مالیة شخصیة  لموروثهم  اذ انه كیف یمكن  تبریر هذا ان العارضین  لم یثبتوا انتقاصلاعتباره

شرعا اذ تبت ان ذلك  الموقف قانونا باعتبار  ان الذي استولى على أموال الغیر بدون حق یصبح  حائز لها 
لم یتسبب في انتقاص الذمة المالیة وان القرض الفلاحي یحاول اقناع المحكمة ان طلب العارضین الرامي 
الى استرجاع ما أخده من مورثهم بدون حق هو بمثابة الرجوع على الصلح غیر انهم یذكرون مرة أخرى 

الصلح موضوع العقد  الذي انجزه الموثق توفیق لیس بطرف في11القرض الفلاحي بان مورثهم المرحوم 
.15/8/2005الاستاذ الزمراني محمد بتاریخ 

.ملتمسین الحكم بالاستفادة من هذه المذكرة ومما جاء في مذكرتهم السابقة ومقالهم الاستئنافي
.وبناء على ملتمس النیابة العامة الرامي الى تطبیق القانون 

تحت عدد 03/02/2014اریة الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ وحیث أصدرت محكمة الاستئناف التج
المدیونیة بكل تفصیل القاضي بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر السید كرومي الحسین لتحدید 40/2014

.15/08/2005وتدقیق منذ تاریخ إنجاز عقد الوفاء بمقابل أي قبل تاریخ 
ي للمغرب بواسطة نائبته بمذكرة بعد الخبرة أدلى القرض الفلاح29/09/2014وحیث إنه بجلسة 

مفادها أن الخبیر الحسین كرومي أنجز مهمته واودع تقریره في الملف استنتج من خلاله انه انطلاقا من 
حساب الزبناء حدد الدین المستحق للبنك والفوائد المترتبة عنه دون احتساب فوائد التأخیر الى غایة 

و 301توفیق بخصوص القرض عدد 11في اسم C1905648ساب رقم الناتج في اطار الح2004/9/30
التي كانت موضوع عقد البیع في اطار ة لمورث المستانفین ولا لإخوته و دون باقي القروض الممنوح302

و اعتبر انه لن یدرج مدیونیة المتعلقة بباقي القروض في تقریره الا اذا حصل على امر بذلك . مقابل الوفاء
من طرف المحكمة و الحال ان القرار التمهیدي قضى بتحدید كامل مدیونیة التي لها علاقة بعقد مقابل الوفاء 

یجب عن كامل  النقط المحددة له في القرار التمهیدي و اكتفى بتحدید المدیونیة وهو ما یفید ان الخبیر لم
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المتخلذة بذمة مورث المستانفین الناتجة عن حساب واحد مملوك له و الحال انه لم یكون یتوفر على حساب 
ا بمدیونیة واحد و انما على حسابین بالإضافة الى كون مقابل الوفاء لم یكن یتعلق بمدیونیته وحده و انم

اخویه كذلك وهو ما یجعل تقریره ناقص و لا یحدد المدیونیة الكاملة التي كانت موضوع مقابل الوفاء مما و 
یتعین تبعا لذلك ، ارجاع المهمة للخبیر المنتدب قصد اتمام مهمته و تحدید الدین المتخلذ بذمة الاخوة 

التي كانت موضوع عقد مقابل 11ت الاخوة باكمله عن جمیع القروض الممنوحة في اطار جمیع حسابا11
و تجدر الاشارة في جمیع الاحوال ان الخبیر صادف الصواب فیما اعتبره . 15/8/2005الوفاء المنجز في 

بخصوص الشق من المدیونیة المحددة من طرفه التي كانت متخلذة بذمة مورث المستانفین بخصوص 
. درهم 7.240.000الذي حددها في مبلغ 190564Qالممنوح في اطار الحساب عدد 301القرض عدد 

الذي حددها في مبلغ 190564Qالممنوح في اطار الحساب عدد 302و كذا بخصوص القرض عدد 
درهم أي وفق شهادة الاداء الصادرة عنه التي تشیر صراحة الى الدیون التي تم تسدیدها 2.184.071,42

من 25وفاء المنازع فیه حالیا و المدلى بنسخة منها في الصفحة عن طریق ابرام عقد البیع في اطار مقابل ال
ب وان هذا یفید صراحة عدم جدیة مزاعم المستانفین بخصوص ادعائهم إثرائه على حسا. تقریر الخبیر 

ویتها التي كانت قد تمت تسع المبالغ المزعوم انها غیر له و مطالبتهم باسترجامورثهم في اطار مقابل الوفاء و 
على كل حال ، فان محكمة و . یوقعههو العقد التوثیقي الذي زعموا ان مورثهم لم عقد مقابل الوفاء و بمقتضى

مما سیجعلها تعاین ان الخبرة . الاستئناف التجاریة ستأخذ بعین الاعتبار التقادم السنوي لادعاءات الورثة 
لا تقید المحكمة في شيء وتم الامر بالتالي فهيو .  لا لزوم لها في جمیع الحالاتالمامور بها من اساسها 

بها بموجب قرار تمهیدي ، فهذا لا یقیدها في شيء و یمكنها صرف النظر عنها ، لانها تفید النازلة في 
فان الخبیر عاین ایضا ان المعاملات موضوع النزاع تعود  . وحول التقادم السنوي لادعاءات الورثة. شيء 

قد التوثیقي الذي بمقتضاه یزعمون وقوع اثراء على حساب مورثهم و و الع2004الى تواریخ سابقة لسنة 
13/8/2013و لم یتم تقدیم الطلب الحالي بخصوص الا بتاریخ 15/8/2005المنازع فیه حالیا ابرم منذ 

وان مطالبهم هذه تقع تحت طائلة التقادم السنوي ، وفي جمیع الاحوال تحت . اي بعد اكثر من ثمان سنوات
ان ادعاءات الورثة سقطت تحت و . من مدونة التجارة5تقادم الخمسي المنصوص علیه صلب المادة طائلة ال
و ان هذا ما سبق ان اعتبرته هذه المحكمة بخصوص منازعة في نفس العقد التوثیقي قدمت من . التقادم 

بمقتضى العقد مالكي العقار الذي تم تفویته في اطار مقابل الوفاء 11والسید احمد 11طرف السید حسن 
موضوع النزاع الحالي المؤسسة 15/8/2005و المسجل بتاریخ 12/8/2005التوثیقي المبرم بتاریخ 

مطالبهم في اطارها الحصول على تعویض لاسترداد غیر مستحق یساوي الفرق بین القیمة الحقیقیة للعقار و 
بتاریخ 6361تحت رقم اذ انه صدر حكم12/8/2005الدین الحقیقي المتوفر بذمتهم بتاریخ 

و تجدر الاشارة ان هذا الحكم . قضى برفض مطالبهم 13342/17/2011في الملف عدد 16/4/2013
في 14/7/2014تم تاییده من طرف محكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء بمقتضى القرار الصادر بتاریخ 

تأیید الحكم المستأنف حالیا ولو وان هذا یترتب علیه كذلك ضرورة الحكم ب. 03992/2013الملف عدد 
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بالاستناد على علة سقوط الادعاء بالتقادم وهو یجعل هذا السبب یمكن لمحكمة الدرجة الثانیة اعماله 
و حول انعدام المبرر للخبرة المامور بها في جمیع . وتؤسس علیه تأیید الحكم المستأنف بسبب ثبوت التقادم

توفیق بالتقادم ، فان هذا یبین 11التي تؤكد هنا سقوط ادعاءات ورثة وامام الدفوعات الاساسیة . الاحوال 
فان الخبرة هي مجرد اجراءات . كذلك ان الخبرة التي سبق الامر بها هي بدون موضوع ولا جدوى منها

ویمكن ان . التحقیق امرت بها محكمة الدرجة الثانیة بقرار تمهیدي لا یقیدها في شيء لما تبت في الموضوع 
. ر ان الخبرة التي انجزت بناء على قرار تمهیدي ، فهي بدون جدوى ، وبالتالي لا تفید النازلة في شيءتعتب

وبخصوص الانعدام المبرر للخبرة المأمور بها وذلك بصریح الاجتهاد القضائي یجدر اصدار قرار في نفس 
ر وامر باجراء الخبرة وصرف هذا الاتجاه لتوفر شروط القیاس یعدل عن القرار التمهیدي الذي سبق ان صد

و حول مواجهة الورثة بالاقرار الصادر عن مورثهم وفي . النظر عن اجراء التحقیق إذ انه دون اي مبرر 
اقر 2004/12/22كل الاحوال ان ما یبرر ایضا انعدام ایة جدوى للخبرة هو انه بموجب رسالة مؤرخة 

ه و كان موضوع التسدید عن طریق مقابل الوفاء المطعون مورثهم بمقدار الدین الذي بذمته و كذا بذمة اخوت
وأن الورثة یواجهون بالاقرار بالمدیونیة الصادرة عن مورثهم سیما وانهم خلفه العام ، وبالتالي یواجهون . فیه

الالتزامات لا یواجه بها المدین وحده وانما " من قانون الالتزامات والعقود الذي یعتبر ان 229كذلك بالفصل 
و ان الرسالة المؤرخة في ". كذلك یواجهون بها خلفه ، ومنهم طبعا الخلف العام اي هنا ورثته 

الصادرة عن مورث المستانفین سبق الادلاء بها في الملف ، وبالتالي ینطبق علیها الفصل 2004/12/22
ورثهم بادر قید حیاته و ان هذا العنصر الاساسي الذي سبق التذكیر به یفید ایضا هو ان م. المذكور أعلاه 

الى المطالبة باجراء صلح مع هذا الاخیر وانهاء المدیونیة 2004/12/22من خلال مراسلته للبنك بتاریخ 
و ان هذا یفید كذلك ان عقد الصلح المحرر من .  الذي لم ینازع الورثة في هذه الرسالة وفي محتویاتها 
توفیق مورث المستانفین الحالیین ، وان 11رف الهالك طرف الموثق الزمراني محمد تم توقیعه أم لا من ط

الموجهة للقرض الفلاحي للمغرب اقر فیها اقرارا 2004/12/22هذا الاخیر اقر في رسالته المؤرخة في 
صریحا وواضحة لا لبس فیه بمدیونیته وسعى في اجراء صلح مع القرض الفلاحي للمغرب لانهاء المدیونیة 

و . 11و حسن 11عن طریق ابرام مقابل الوفاء الممنوح من طرف السید احمد عن طریق الصلح الذي تم 
ان ادعاء الورثة ان القرض الفلاحي للمغرب استخلص فوائد زیادة غیر مسموح به قانونا بعد اتفاقهم على 

درهم عن طریق مقابل الوفاء 33.000.000المتفق على ادائها جزافي مبلغ 11تسدید جمیع دیون الاخوة 
.م الاساس و مردود علیهم ، ویتجلى ان هذا الدفع لا اساس له بتاتا من الصحة في جمیع الاحوال عدی

توفیق بواسطة محامیهم الأستاذ عز الدین الأومامي 11أدلى ورثة 03/11/2014وحیث إنه بجلسة 
ان الخبیر اقتصر على دراسة ملفین اثنین فقط بمذكرة بعد الخبرة مع ملتمس إجراء خبرة مضادة أفادوا فیها 

1905648و كلاهما مرتبطان بالحساب ) 302و 301عدد ( حسین  11متعلقان بورثة المرحوم توفیق 

الذي یشتمل على مبالغ اعتمادات الملفات 1902444متناسیا الحساب الشخصي للمرحوم توفیق حسین عدد 
و من جهة أخرى لم یقدم الخبیر أجوبة على . أیضا 301و 205و 204، 111، 110، 109عدد 
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باقي الملفات التي أثارها القرض الفلاحي ، یذكر أن مهمة الخبرة تتعلق بورثة المرحوم توفیق و لیس الآخرین 
و التي تشكل موضوع إجراءات قانونیة قدمها الأشخاص المعنیین في مواجهة القرض الفلاحي في إطار 

حسین 11السید : د صنف القرض الفلاحي هذه الملفات و تتعلق على التوالي ب و ق. مساطر قضائیة 
حسین حسن ، 11السید - 1900534vحسین أحمد ، حساب 11السید -1904055حسن ، حساب 

. 11هذه الملفات لا تهم المرحوم توفیق .5006553tحسین أحمد ، حساب 11السید -5003059حساب 
درهم دفع للقرض الفلاحي من طرف مورثهم 3.000.000الاعتبار شیك بمبلغ كما رفض الخبیر أخذ بعین 

بدعوى أن هؤلاء الورثة لم یرسلوا له الوثائق التي تثبت ذلك ، على الرغم من 18/4/1995و إخوته بتاریخ 
أن نسخة من الشیك وجها و ظهرا تسلمها منهم وتشیر هذه النسخة إلى أن مقاصة هذا الشیك قد وقعت 

الصادر عن التجاري 10/07/2014زیادة على ذلك جاء في الاشهاد المؤرخ في . 18/04/1995یخ بتار 
و . 18/04/1995وفا بنك ما یؤكد أن هذا الشیك قد تم دفعه فعلا للقرض الفلاحي وكالة برشید بتاریخ 

بق أن هذه وس. یجب التذكیر على عدم الاعتراف بهذا الشیك من طرف القرض الفلاحي یبقى غیر مفهوم 
المؤسسة امتنعت عن الجواب فیما یخص مآل هذا الشیك و ذلك رغم الأمر القضائي بالاستجواب المؤرخ في 

و من جهة أخرى یتجلى هذا الرفض في موجز تقریر الخبرة القضائیة في الملف عدد . 18/12/2003
بعین الاعتبار الاعفاءات و كما أن الخبیر لم یؤخذ . الذي قامت به الخبیرة السیدة دحني 4817/2003

التخفیضات لقروض القرض الفلاحي التي قررتها الدولة لفائدة الفلاحین ودخلت حیز التنفیذ في إطار المذكرة 
عن المدیر العام التنفیذي للقرض الفلاحي 02/07/2001الصادرة بتاریخ DG/17/01المصلحیة عدد 

یولیوز 2الصادرة بتاریخ 01/17قام بخرق الدوریة رقم وأن القرض الفلاحي . آنذاك أغفلها كذلك الخبیر
عن المدیر العام للقرض الفلاحي التي تنص عن عدة تدابیر لتخفیض دیون الفلاحین تنفیذا للتعلیمات 2001

زقدمت الدولة للفلاحین إعفاءات و تخفیضات ، و وافق القرض الفلاحي منحهم . الصادرة عن جلالة الملك 
اللذین 1902444و الحساب رقم 1905648ورة من خلال رسالتین المتعلقة بالحساب التخفیضات المذك

و أن الخبیر تجاهل هذه التخفیضات . و القرض الفلاحي 11یهمان القروض المبرمة بین المرحوم توفیق 
و أنه و فوق كل هذا تمت مصادرة. من الدیون المرتبطة بالحسابین المذكورین %60المعنیة بأكثر من 

یق السیار الدار البیضاء إثر نزع الملكیة للمنفعة العامة بفعل بناء الطر 11أراضي موضوع استثمارات السادة 
وضعوه رهن إشارة القرض الفلاحي و 1998درهم كتعویض مؤقت 6.899.095حصلوا على مبلغ برشید و 

لفلاحي لم یستجب لطلب وزارة سلم المبلغ منذ ذلك الحین إلى صندوق الإیداع و التدبیر ، و إن القرض او 
التجهیز لرفع الید على الرسوم العقاریة موضوع نزع الملكیة لغایة واحدة هي منع تسلیم التعویض المسبق 

لدى 11المتعلق بنزع الملكیة رغم أن هذا التعویض كان یتعین أن یوضع في الحساب البنكي للسادة 
تصفیة النزاع المفبرك بینهم وبین المؤسسة من طرف الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي ببرشید في انتظار

فإن المدیر الجهوي 27/12/2002و بموجب رسالة مؤرخة في .  المدیر الجهوي السابق للقرض الفلاحي 
تعویضات زبناءكم الذي تعرضوا : " ما یلي 11لوزارة التجهیز كتب للأستاذ عبد الرحیم بلعسل محامي السادة 
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منفعة العامة قد وضعت بصندوق الإیداع و التدبیر في انتظار أن یقدم القرض الفلاحي لنزع الملكیة لأجل ال
و أنه من الواضح أن الموقف التعسفي الذي امتاز "  رفع الید لكي یسمح لنا أن ندفع لهم التعویض المعنیة 

لاء على عقارهم به القرض الفلاحي في هاته الملفات كانت توجد من وراءه رغبة القرض الفلاحي في الاستی
س في نفس الوقت أشعروا بأن ملفاتهم المتعلقة بالقروض مؤهلة للاستفادة من 32582موضوع الرسم العقاري 

عن المدیر 02/07/2001الصادرة بتاریخ DG/17/01تخفیضات الدیون طبقا المذكرة المصلحیة عدد 
ت بعد أن صرح المجلس الأعلى بموجب و أن محاولة القرض الفلاحي فشل. العام التنفیذي للقرض الفلاحي 

و أن هذا . 1992عدم قانونیة تبلیغ الأمر العقاري المؤرخ في22/09/2004بتاریخ 2686قرار عدد 
الموقف التعسفي للقرض الفلاحي أثبتته الخبرة الحضوریة التي أمرت بها المحكمة التجاریة في الملف رقم 

كما أن القرض الفلاحي طبق نسبة فائدة التعاقد . لسعدیة دحني التي قامت بها الخبیرة السیدة ا4817/03
غیر قانوني التي كانت خاضعة بالضرورة للظهیر المؤسس لتنظیم القرض الفلاحي آنذاك و لا سیما المادة 

عدم إمكانیة أن یتجاوز الجمع بین مقداري الفوائد العادیة و : "على 3منه ، و التي تنص في الفقرة 32
القرض الفلاحي ) المجلس الأعلى سابقا ( و قد أدانت محكمة النقض ." في المائة 10عن التأخیر الفوائد 

72نشر في مجلة اجتهادات المجلس الأعلى رقم 16/09/2009صادر بتاریخ 3214في قرارها عدد 

بعد %08إذن النسبة القابلة للتطبیق تنفیذا للنصوص التشریعیة كانت محددة في . 45إلى 41صفحة 
أنجز حساباته بناءا على یأخذ بعین الاعتبار هذه النسبة و ولم . %2الأخذ بعین الاعتبار لذعیرة التأخیر 

ونشیر إلى أن القرض الفلاحي كان قد خفض من معدلاته على حسابات المرحوم . %11نسبة مغلوطة 
الذي یشمل على الملفین ( 1905648Qبخصوص الحساب %10حسین لتصل على التوالي إلى 11توفیق 
كما أن الخبیر احتسب الفوائد على أساس . 1902444Zبخصوص الحساب %9ثم إلى ) 302و 301

یوما مخالفا بذلك حتى تصریحاته التي تأكد احتسابها عن سنة كاملة عدد 360سنة غیر قانونیة عدد أیامها 
وتتجلى تناقضات الخبیر في تصریحه في ). عمن ق ل873الفصل (یوما نص علیها القانون 365أیامها 

حیث جاء فیه أنه سیأخذ یعین الاعتبار عند حساب الفوائد سنة كاملة نص علیها 4فقرة 24الصفحة 
:  من نفس الصفحة و هي 3لفقرة ع في حین أنه اتخذ الصیغة الحسابیة المتواجدة با.ل.من ق873الفصل 

تمثل سنة غیر 36.000متجاهلا بذلك ان 36.000) + یام عدد الأ× نسبة الفائدة × أصل القرض (
.یوما الشيء الذي یتناقض مع أقواله360قانونیة عدد أیامها 

متعلقة بالحساب 302و 301بأن القرضین 29/09/2014وصرح القرض الفلاحي بمذكرته لجلسة 
جهة أخرى أدلى بحكم و من .  1905648في حین أن هذین القرضین منحا في إطار الحساب 190564

لا علاقة له بالنازلة لا في 13342/17/2011في الملف عدد 16/04/2013الصادر بتاریخ 6361رقم 
ریة تخص منازعة بین السادة حسن الموضوع و لا الأطراف ، لأن هذا الحكم یتعلق بمسطرة لا زالت جا

تكلم عن دعوى ض الفلاحي دفعا بالتقادم و م القر كما قد. والقرض الفلاحي في إطار الوفاء بمقابل 11أحمد و 
ع لیصرح أن هذه الدعوى تتقادم بسنة ، غیر أنهم لم .ل.من ق311الإبطال المنصوص علیها في الفصل 
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حسین لم یمضي 11یطلبوا أي إبطال و أن مقالهم الافتتاحي واضح في ذلك الشأن علما أن المرحوم توفیق 
و إلى التقادم المنصوص علیه في هذا 311ناد إلى مقتضیات الفصل و لهذا فإن الاست.عقد الوفاء بمقابل 

و فیما یخص التقادم الخماسي . الفصل هو خارج الموضوع و یبقى بمثابة اختراع من طرف المستأنف علیه
ویجب التذكیر على أن القرض . من مدونة التجارة فإنه غیر مبني على أساس 5الناتج عن تطبیق المادة 

ظر أكثر من خمسة سنوات لیقدم كشف الحساب المغلوط عن دیونهم إذ أنه انتظر إلى تاریخ الفلاحي انت
و زیادة على . 302و 301لیقدم كشف حساب الدیون المترتبة علیهم فیما یخص القرضین 28/04/2010

2006حسین المتوفى في 11ذلك فإن القرض الفلاحي استمر في عدة مساطر قضائیة ضد المرحوم توفیق 

الصادر عن محكمة الاستئناف 14/01/2010المؤرخ في 05/010كما یتجلى ذلك من قرار 2010حتى 
و أن كشف الحساب المشار إلیه أعلاه و كذا قرار محكمة الاستئناف . بسطات الذي لم یبلغ لهم حتى الآن 

أنجزه الخبیر برادة وإن المستأنفین أدلوا بتقریر . ع .ل.من ق382بسطات قد قطعا التقادم طبقا للفصل 
محمد عز الدین حول خبرة السید كرومي الذي لاحظ أخطاء هامة في الملفات التي أخذت بعین الاعتبار و 
في المبالغ و كذا نسب الفائدة المضیفة حیث تفاقمت هذه الهفوات العامة بالتصاریح المتضاربة للسید كرومي 

خلاصة تقریره حدد الخبیر عز الدین برادة الدین المترتب وفي . نفسه في الجانب المتعلق باحتساب الفوائد 
و 301أي قبل إبرام عقد الوفاء بمقابل في الملفین 12/08/2005عن مورث المستأنفین وإخوته بتاریخ 

درهم كما یتجلى ذلك من الشهادة 2.881.405,95في مبلغ  1905648المسجلین في الحساب 302
، أي اكثر من 302و 301المتعلقة بالقرضین 28/04/2010لاحي بتاریخ البنكیة الصادرة عن القرض الف

.درهم6.542.665,95ثلاثة أضعاف المبلغ الواجب، والفرق الذي سیعاد لهم یعادل 
أنه أدلى القرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبتیه بمذكرة جاء فیها 24/11/2014وحیث إنه بجلسة 

ع ارتأى ورثة .ل.من ق178م والفصل .م.من ق1مقتضیات الفصل حول انتفاء الصفة المستمد من خرق
وانه من حقه أن یتساءل ویلتمس في . المرحوم وزاني حساین توفیق التقدم بمقالهم في مواجهته  بصفته مدعیا

نفس الوقت من المحكمة أن یعرف تحت أي أساس قانوني تتم مقاضاته من طرف الورثة ، لأنه على فرض 
المذكورة فإنه لا یمكن إقامة دعوى المطالبة بها في مواجهة البنك وإنما في مواجهة المدینین وجود الزیادة

174و إن سنده في ذلك هو من جهة هو ان الفصل . المتضامنین الآخرین بنسبة النصف لكل واحد منهما 

صاف الالتزام ولم ع جاء في الفرع الثاني المعنون بالتضامن بین المدینین من القسم الخاص بأو .ل.من ق
یأت في القسم التاسع الخاص بالصلح ، وهو ما یعني أن الرجوع الناشئ  عن الالتزامات المبرمة من جهة 

و إنه ومن جهة ثانیة وهذا هو الأهم أن . بین الدائن والمدینین المتضامنین تكون بین المتضامنین أنفسهم 
ع والذي جعله .ل.من ق174ورد فیه الفصل ع والذي جاء في نفس الفرع الذي .ل.من ق178الفصل 

العلاقات بین المدینین المتضامنین تنظم بمقتضى :" المستأنفون أساسا لدعواهم الحالیة ینص علي ما یلي 
و إنه وبمقتضي عقد الكفالة والوكالة فإن الكفیل یعود على مدینه بما أداه عنه كما ". أحكام الوكالة والكفالة
و إنه وبتنزیل . الموكل على وكیله فیما تجاوز فیه حدود اختصاصه بدون موافقة منه أنه في الوكالة یعود
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هده المبادئ على نازلة الحال فإن الزیادة المزعومة من طرفهم إن كان لها محل فإن المستأنفین یعودون 
یما یخص بشأنها تجاه المدینین المتضامنین الآخرین ولیس القرض الفلاحي للمغرب الذي یعتبر غیرا ف

وأنه إذا كان ینازع في ذلك ویتمسك بأحقیته في إقامة الدعوى الحالیة ضده فإنه . التضامن القائم بینهم 
یلتمس منه توضیح تحت أي أساس قانوني یقاضیه لأن أي دعوى قضائیة وأیة خصومة مدنیة لها أساس 

على الحقوق المالیة المشروعة له قانوني تتأسس علیه وهو ما یطلبه من المستأنف أن یبرزه ویوضحه حفاظا
وحول عدم انتقال الحق في الفسخ لورثة المرحوم . واحتیاطا من الإضرار بها  بدون سند أو أساس قانوني

وزاني حساین توفیق  المستمد من ان حق الخیار المقرر للمورث لا ینتقل لورثته ما لم یمارسه قید حیاته 
ان مطالب الورثة من خلال ما هو مفصل في مقالهم الافتتاحي . لإرثوكون الحقوق الاحتمالیة لا تنتقل با

محددة أساسا في طلبهم الرامي إلى فسخ الزیادة التي زیدت على مورثهم الذي أدى بحسبهم أكثر من النصیب 
و إن المقرر فقها وقضاء أن الورثة من حقهم ممارسة كل الحقوق التي . المفروض ان یؤدیه من مبلغ الدین 

و إن ما یعنیه ذلك بمفهوم المخالفة أن الحقوق التي كانت . قلت إلیهم عن طریق الإرث من مورثهم انت
لمورثهم ولم یثبت انتقالها إلیهم فإنهم لا یملكون حق ممارستها لأنه لا یمكن للشخص ان یباشر دعاوى عن 

الملف وأیضا من الصیاغة و إن الثابت من  وثائق. حقوق لم تؤول إلیه بأیة وسیلة من وسائل الانتقال
ع هو ان هذا المقتضى التشریعي  یخول للمدین المتضامن ان یمارس حق .ل.من ق174الصریحة للفصل 

الخیار فى مواجهة بالصلح الذي أبرمه المدیینن المتضامنین معه أو عدم مواجهته به إذا كان یتضمن أو 
ق الخیار حق شخصي خاص بشخص الطرف الذي و إن ح. ینطوي على ما من شانه أن یزید مما التزم به 

و إنه وبهذا الوصف فإن هذا الخیار لا یمكن ان ینتقل إلي الورثة إلا في حالة . خول القانون له ممارسته 
واحدة ووحیدة هو ان یثبت ان مورثهم مارس هذا الخیار أو أبدي رفضه للصلح ثم توفي دون ان یستكمل 

و إنه لم یثبت قط ولیس في الملف إي دلیل یثبت ان . ارفض قضائیاالإجراءات القضائیة لممارسة هذا
مورث أبدى رفضه او عدم قبوله بالصلح بل بالعكس فإن ما یوجد في الملف هو قبول المرحوم توفیق 

الموجه للقرض الفلاحي للمغرب على  الاقتراح الخاص 22/12/2004بمقتضي كتابه المؤرخ في 11
استفاد منها بمعیة المدینین المتضامنین الأخرین معربا عن قبوله بكون الأداء بتصفیة جمیع القروض التي

سیتم برفع الید عن الكفالات العقاریة وهي الرسالة التي تمت الموافقة فیها على مبلغ التصفیة في حدود 
یبدي و إنه وأمام هذا الوضع فإن العارض. درهم وطریقة تسدیدها والأجل المحدد للتسدید33.000.000

إلي الورثة الحالین لأنه لا 11مجددا تساؤله كیف انتقل حق خیار ممارسة الفسخ من المرحوم توفیق حساین 
و إن ما یؤید . یوجد أي دلیل او حجة تفید هذا الانتقال او ما یفید ان المرحوم قید حیاته مارسه وتوفي عنه 

وق التي تثبت للمورث تنتقل إلي الورثة فإن سلامة الموقف القانوني له هو أنه وعلى فرض ان جمیع الحق
و  . هده الحقوق یشترط فیها ان تكون ثابتة له قید حیاته ولیست احتمالیة فالحق الاحتمالي لا ینتقل بالإرث 

من 174حق الخیار الممنوح للمدین المتضامن  لعدم سریان عقد الصلح في مواجهته بموجب الفصل 
ملة والاحتمالیة  لأنه  ما بین تاریخ إبرام عقد الصلح وتاریخ إبداء ع هو من صنف الحقوق المحت.ل.ق
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المدین المتضامن لحقه  بقبول او رفض هذا الصلح یكون حق الخیار الممنوح  لهذا المدین بالقبول أو 
الرفض هو مجرد حق احتمالي لأنه لیس هناك ما یؤكد أنه سیقبل هذا الصلح  او سیرفضه ما لم یبدي أي 

و إن معنى ذلك ان المورث او المدین المتضامن قید حیاته إذا توفي دون أن . ضح بخصوصهموقف وا
یمارس حق الخیار المذكور من خلال إبداء أي موقف فإنه سیكون قد توفي عن حق احتمالي ولیس عن حق 

د العمة لانتقال ثابت والحق الاحتمالي الثابت للهالك قید حیاته لا ینتقل لورثه وهذا أمر معروف وفقا للقواع
توفیق حساین لحق الفسخ قید حیاته وعدم ثبوت ما 11و إنه وبناء على عدم ثبوت ممارسة الهالك . الحقوق

یفید انتقال هذا الحق للمدعین تكون الدعوى الحالیة  غیر مؤسسة من أصلها وغیر مبررة قانونا مما یتعین 
دنیین المتضامنین في الزیادة المترتبة عن عقد الصلح وحول عدم إمكانیة طعن احد الم. القول والحكم بردها 

إن  الثابت من  المقال الافتتاحي للورثة أن و . یئي لمقتضیات وشروط هذا العقدالمستمد من الطابع غیر التجز 
الحكم على الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بأدائه للعارضین " مطالبهم محددة بالأساس في 

و إنه وبحسب نفس المقال الافتتاحي فإن ". الفوائد القانونیة من تاریخ الحكمدرهم مع20،3.099.656مبلغ
المبلغ المطالب به من طرف المستأنفین الحالین یمثل بحسبهم ما زید علیهم بكیفیة غیر قانونیة بموجب  عقد 

نه یتعین فإ11وبالتالي فبحسب زعم ورثة المرحوم 11وحسن 11الصلح الذي أبرمه البنك مع السیدین احمد 
ع والحكم لفائدتهم باسترجاع منابهم من هذه الزیادة .ل.من ق174في هذه الحالة تطبیق مقتضیات الفصل 

174وانه وعكس هذه المزاعم  من حقه ان یتساءل عما إذا كان في الفصل . المحددة وفقا للمبلغ المذكور

شیر أو على الأقل ما یفید بأحقیتهم في ع  الذي ارتكز علیه المستأنفون في دعواهم الحالیة ما ی.ل.من ق
الطعن في الزیادة المترتبة على كاهل مورثهم جراء الصلح، المبرم هذا على فرض وعلى افتراض صحة هذه 

ع صریح في مضمونه ومحتواه .ل.من ق174و إن تساءل العارض مشروع ومنطقي لأن الفصل . الزیادة
ئن وبین احد المدینین المتضامنین یفید الآخرین إذا تضمن الصلح المبرم بین الدا:" وینص على ما یلي 

لا تحملهم ) أي عن الصلح( الإبراء من الدین أو طریقا أخر من طرق انقضائه ، ولا یسوع أن یترتب عنه 
و إن تفسیر هذا )". أي ما لم یرتضوا هذا الصلح( بالتزام ولا زیادة فیما هم ملتزمون به ، ما لم یرتضوه

فهو ینص على ان الصلح لا یجوز ان یترتب عنه الزیادة في أعباء المدین المتضامن الذي لم الفصل واضح 
و إن معني ذلك أنه إذا رفض هذه الأعباء أو هده . یكن طرفا فیه ما لم یعیر عن رضاه الواضح بهذا الصلح

لك سوي المطالبة بعدم الزیادة التي أضافت من أعبائه المالیة او المستحق علیه لفائدة الدائن فإنه لا یم
و . سریان هذا الصلح في مواجهته ولیس الطعن في هده الزیادة بشكل مستقل كما فعل المستأنفین الحالیین

إن الطاعنین قاموا بإساءة تطبیق الفصل المذكور وبدلا من المطالبة بعدم سریان هذا الصلح  الذي یعتبر 
ه هذه الزیادة ، عمدوا إلى الطعن في هذه الزیادة في حد أساس هذه الزیادة  في مواجهتهم ، على فرض وجود

و إن موقف القانوني للعارض لیس فقط مبررا وفق لصریح النص الذي لم یقم العارض سوى بإعادة . ذاتها  
أن  ما غاب عن ذهن المستأنفین أن عقد الصلح هو : أولا : استعراضه وإنما أیضا وفقا للمبررات التالیة 

و إن معني ذلك . زامات المتقابلة غیر القابلة للتجزئة والتي تلقي على موقعیه التزامات تبادلیة كتلة من الالت
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ان البنك حینما قبل بالصلح فقد قبله بناء على تنازلات متبادلة بینه وبین المدینین المتضامنین الآخرین إذ 
ن بعض حقوقهم للوصول إلي هذا تنازل عن بعض حقوقه في مقابل تنازل المدینین المتضامنین  الآخرین ع

الصلح وهو ما یعني أن الزیادة التي یطعن فیها الورثة الحالیة بموجب الدعوى الحالیة هي إحدى الحقوق 
و إن المترتب عن ذلك أن المستأنفین . التي منحت للبنك والتي بموجبها قبل الصلح هذا على فرض وجودها 

ا لأنها اندمجت في سلسلة متشابكة من الالتزامات المتبادلة بین لا یمكنهم الطعن في هذه الزیادة  بمفرده
من 174طرفي عقد الصلح والتي لا تقبل التجزئة وبالتالي فإنهم إن رفضوا هذه الزیادة ووفقا لصریح الفصل 

ع نفسه فإنهم یجب ان یلتمسوا عدم سریان عقد الصلح في مواجهتهم  ولیس الطعن في  الزبادة التي .ل.ق
إن تجاهل ما أورده من عدم أحقیة الطاعنین في الطعن بالزیادة المزعومة من طرفهم على : ثانیا . رتبها

ع صریح وواضح  ویعتبر أن محل الطعن لا یمكن أن ینصب في حالة .ل.من ق174اعتبار أن الفصل 
عطى القانوني  و إن تجاهل هذا الم. رفض الزیادة التي رتبها الصلح سوى التماس عدم مواجهتهم بالصلح 

المرة الأولى حینما قبل بالتنازل عن بعض حقوقه في مقابل إبرام : یمكن ان یؤدى إلى فرض أن یتنازل مرتین
درهم باعتبارها تمثل نسبة الزیادة 3.099.656.20عقد الصلح والمرة الثانیة هو أن یقع تحمیله بأداء مبلغ 

و إن ما یترتب عن ذلك وبموجب . توفیق 11ینهم المرحوم التي تلقاها البنك بالمدینین المتضامینین ومن ب
ع دائما  أن الورثة إذا رفضوا هده الزیادة فإنه كان علیهم الطعن في عقد الصلح حتى .ل.من ق174الفصل 

یتمكن بدوره من استرداد ما تنازل عنه مقابل قبوله بهذا لصلح ، ما دام ان الصلح مبني في أصــله على 
الصلح عقد بمقتضاه یحسم :" ع والذي ینص على ما یلي .ل.من ق 1098ة لـصریح الفصل تنازلات متبادل

الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان قیامه وذلك بتنازل كل منهما للأخر عن جزء مما یدعیه لنفسه او بإعطائه 
الورثة المستمدة من وحول عدم إمكانیة الطعن في المطالبة بالزیادة المزعومة من طرف " . مالا معینا أو حقا

ع انحصرت مطالب المستأنف علیهم .ل.من ق230المقررة بموجب الفصل " القوة الملزمة للعقد" خرق مبدأ
كما هي مفصلة في مقالهم الافتتاحي في المطالبة باسترداد الزیادة التي تحمل بها مورثهم بموجب عقد 

جودها فإنها اندمجت في عقد الصلح وأصبحت وانه سبق له أن أوضح أن هذه الزیادة على فرض و . الصلح 
جزءا من جزئیاته وهي تمثل الحق الذي قبل المدینین المتضامنین التنازل عنه في مقابل التنازل الذي رضي 

و إنه والأمر على هذا النحو فإن عقد الصلح لا یمكن المساس به  او بإحدى . به العارض من جهته
العقد كما یحاول المستأنف علیهم بموجب الدعوي الحالیة القیام به  شروطه  من خلال استنزال بعضها من 

و . لأن عقد صحیح الكامل الأركان وشروط صحته لا یمكن المساس بشروطه إتنقاصا او تعدیلا او إضافة 
إن معنى ذلك ان المستانف علیهم إذا صحت مزاعمهم فإنهم لا یملكون سوي إقامة دعوى عدم سریان عقد 

وإن تجاهل الطاعنین لهذه الأحكام .  واجهتهم إن كان لها من محل  وفقا لما سبق له إیضاحهالصلح في م
وقیامهم بالطعن فى أحد شروط عقد الصلح یكونون قد مسوا بالقوة الملزمة لعقد الصلح وبشروطه وهو ما یعد 

عقد  بإرادة منفردة منه تعدیلا منه وتحویرا من هذه الشروط وانتقاصا منها وهو أمر لا یمكن لأي أطراف ال
و إن الاجتهاد القضائي القار بهذا الخصوص منع على المحكمة . القیام به فبالأحرى أن تقوم به المحكمة
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تحت 16/04/1998المساس بالقوة الملزمة للعقود وأكدت بهذا الخصوص محكمة النقض الصادر بتاریخ 
وقانونیة الخلاصات والمستنتجات المصاغة وحول عدم جدیة 324/96في الملف الإداري عدد 304عدد 

من طرف المستأنفین حول تقریر الخبرة المنجزة فإنه وبتأكید تمسكه وبصفة أولیة وأساسیة بما أورده سابقا من 
عدم قانونیة مطالب المستأنف علیهم من أساسها، فإنه أبدى بصفة احتیاطیة ملاحظاته حول تقریر الخبرة 

اورده من ملاحظات في مذكراته السابقة ، فإن كل ما أدلى به المستأنفون من منازعة إنه وتتمة لما . المنجزة
في مقدار الدین بالإضافة إلي أنها غیر مؤسسة قانونا ومجردة من كل إثبات  فإنها لا تكتسي صبغة الدفوع 

ي صیغة دفوع وإنما وإنما صبغة المطالب لأنها تتعلق بالمنازعة في حجم المدیونیة وهي لا یمكن التقدم بها ف
وإن ما ینطبق  عل حجم المدیونیة ینطبق علي احتساب الفوائد التي تذرعه أنه . في صیغة مطالب إضافیة 

360وقع خطأ في احتسابها  مع أن كیفیة احتسابها لا تدل على ذلك إطلاقا كما ان احتسابها على أساس 

ف بنكي قدیم یجعل من السنة البنكیة التي یوم لا یتضمن أي خرق  تأسیسا على  ان الأمر یتعلق بعر 
2تحتسب الفوائد على أساسها مخالفة للسنة العادیة وهي الأعراف المتاح للأبناك التمسك بها  بموجب المادة 

و فضلا عن ذلك فإنه لا وجه لما تمسك به الورثة من  أن القرض الفلاحى إلي حدود . من مدونة التجارة 
و إن . ارة التجهیز لرفع الید عن الرسوم العقاریة موضوع نزع الملكیة لغایة الیومالساعة لم یستجب لطلب وز 

عدم صحة هذا الزعم تكمن في عدم قانونیته ذلك أنه لا یمكنه قانونا أن یعمد إلى  رفع الید عن العقارات 
أقاموا 11ورثة موضوع نزع الملكیة دون استرجاعه لمبالغ التعویضات اعتبارا لكون  المدینون بما في ذلك 

و انه وفیما یخص . دعوى ترمي من خلالها  إلى الرفع من هذه التعویضات وهذا ما یعلمه جیدا المستأنفین
الزعم المتعلق بكون أنه لا محل للتقادم الذي تمسك به تحت علة ان كشف الحساب وقرار محكمة الاستئناف 

و إن توضیح ذلك یكمن في ان كشف . نا ولا قضاءبسطات قطعا التقادم  فإنه هو الآخر لا محل له لا قانو 
الحساب لیس هو المنشأ للمدیونیة وإنما هو كاشف لها ولا یمكن بالتالي اعتماده كسبب من أسباب قطع 

.التقادم 
بتاریخ 147وحیث أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء قرارا تمهیدیا تحت عدد 

دیدة بواسطة الخبیر عبد المجید الرایس الذي علیه بعد إستدعاء الطرفین جقضى بإجراء خبرة 23/02/2015
ودفاعهما طبقا للقانون بالإطلاع على الدفاتر التجاریة للمستأنف علیه القرض الفلاحي وعلى كل وثائق 
الملف وعقود القرض وكل ما سیدلي به الطرفان من مستندات لها علاقة بالنزاع وذلك قصد تحدید المدیونیة
بكل تفصیل من أصل الدین والفوائد المترتبة عنه وما تم أداؤه من طرف المقترضین مباشرة أو عن طریق 

.تحدید الرهون 
وضع الخبیر تقریره الذي خلص فیه إلى أن المبلغ المذكور في 19/11/2015وحیث إنه بتاریخ 

المقتطعة في الكشف بالنسبة لبعض القروض، الشهادة البنكیة المتعلقة بعلمیة الوفاء العیني یفوق المبالغ 
درهم والذي وجب إرجاعه للطرف 5.810.539,96حیث یبقى فائق غیر مبرر وصل مجموعه إلى 

.المستأنف
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القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة أفاد أدلى 18/01/2016وحیث إنه بجلسة 
ناصر النزاع لا یفید النازلة في شيء وخاطئة تماما ، الشيء خلاصة الخبیر لیست الا تحریفا لعان فیها

الذي یقتضي معه استبعاد هذا التقریر من الملف ، لانه لیس فقط لم یكشف على ایة حقیقة ، بل انه ساهم 
اضفاء المزید من الالتباس على عناصر هذه النازلة ، وفي ذلك سایر المستأنفین في الالتباس والغموض 

اضفائه على هذه النازلة لاستعماله مطیة للاستفادة منه بدون وجه حق وابتزاز القرض الفلاحي الذي یعمدون 
لا صفة لهم لتقدیم هذه الدعوى الى جانب ان دعواهم غیر مقبولة لكون عقد المستأنفینللمغرب ، علما ان 

ح نهائي غیر قابل القرض بمقابل عیني المبرم مع البنك من طرف شقیقي مورثهم ولیس مع مورثهم هو صل
و ان هذین السببین تعتمدهما محكمة الدرجة .من قانون الالتزامات والعقود1106للرجوع فیه ویمنع الفصل 

من قانون المسطرة المدنیة من النظام 1ان انعدام الصفة یعتبره الفصل و . الثانیة لتأیید الحكم المستأنف
و ان عقد الصلح بالوفاء بمقابل . ثیره المحكمة ولو تلقائیا العام ، ویثار في ایة مرحلة من التقاضي كما ت

عیني المحرر من طرف الموثق الزمراني محمد لم یبرم من طرف مورث المستانفین ، وانما ابرمه مع البنك 
شقیقي مورث المستأنفین ، وافادهما  عوضا عنه بالوفاء بمقابل عیني في اطار صلح نهائي ابرمه مع 

وان الورثة المستانفین حالیا لا صفة لهم لمحاولة الطعن في العقد الانف ذكره ، . لمغرب القرض الفلاحي ل
و 1105و حول خرق الورثة الفصلین . مادام لم یبرم من طرف مورثهم ولم ینفذ من طرف هذا الاخیر

و ان .الح نهائي ابرم بصفة لا رجعة فیهفان عقد الوفاء بمقابل عیني هو على كل عقد ص. ق ل ع 1106
من قانون الالتزامات والعقود لا یجیز الرجوع في الصلح و یجوز اعتماد السببین الآنف 1106للفصل 

التذكیر انه سبق و یجدر . ذكرهما لتأیید الحكم الابتدائي المستانف فیما قضى به برفض طلب الورثة 
ائلة التقادم الخمسي عملا تحت طالمستأنفینللقرض الفلاحي للمغرب ان دفع بسقوط مزاعم وادعاءات 

و ان . وان المحكمة لم تبت بعد في هذا الدفع بالتقادم رغم طابعه الاساسي . من مدونة التجارة5بالمادة 
القرض الفلاحي للمغرب یتمسك بدفعه بالتقادم الخمسي والذي سبق ان اثاره وذكر به في مذكرته السابقة التي 

. على ضوء الخبرة السابق التي كان قد انجزها الخبیر السید الحسین كرومي 2014/9/29ادلى بها بجلسة 
ولما تبت محكمة الاستئناف التجاریة في الدفع بالتقادم الخمسي ، فانها ستأخذ بعین الاعتبار لكونه حري 
بذلك وستقضي بسقوط دعوى الورثة الانف ذكرهم تحت طائلة التقادم الخمسي الذي سیرجع المحكمة في 

تحت المستأنفینوان ما یثبت سقوط دعوى . غنى عن الخبرة الاخیرة  المنجزة من طرف الخبیر احمد الرایس
طائلة التقادم الخمسي ، فانه مثلما سبق ان عاین ذلك الخبیر السابق السید كرومي الحسین هو ان 

لذي بمقتضاه یزعم الورثة والعقد التوثیقي ا2004المعاملات موضوع النزاع تعود الى تواریخ سابقة لسنة 
، والحال ان الورثة لم یقدموا 2005/8/15وقوع اثراء مزعوم على حساب مورثهم والمنازع فیه حالیا ابرم منذ 

، و ان طلبهم في جمیع الاحوال . اي بعد اكثر من ثمان سنوات 2013/8/13طلبهم بخصوصه الا بتاریخ 
خلاف ذلك ، فالعبرة  ان كل مطالبهم سقطت تحت طائلة ، فان الامر حتى في حالة افتراض ان له جدیة

المستأنفینو یجدر بالتالي الحكم بسقوط طلب وادعاءات .  من مدونة التجارة5التقادم الخمسي عملا بالمادة 
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و حول انعدام اي مبرر .تحت طائلة التقادم الخمسي ، ونتیجة لذلك الحكم بعدم قبولها وصرف النظر عنها 
وامام هذه الدفوعات . جزة من طرف الخبیر عبد المجید الرایس وعدم جوازه اخذها بعین الاعتبار للخبرة المن

تحت طائلة التقادم مثلما سلف شرحه المستأنفینالاساسیة والتي تؤكد مما لا جدال بسقوط ادعاء 
یبین كذلك ان وبالخصوص على ضوء الحكم الابتدائي والمؤید استئنافیا المشار الیهما اعلاه ، فان هذا

الخبرة التي انجزها الخبیر السید عبد المجید الرایس ، اصبحت غیر ذي موضوع ولا جدوى منها بتاتا ، 
الشيء الذي سیجعل محكمة الدرجة الثانیة تصرف النظر عنها وتعتبرها اصبحت حقا غیر ذات موضوع ، 

جمیع حسابات كل اشقاء الوارثین ولم یقتصر مع العلم ان الخبیر قام بخلط لافت للانتباه ، اذ دمج في تقریره
و على كل حال ، فان هذه الخبرة هي مجرد اجراء من اجراءات . على حساب مورث المستأنفین وحده

التحقیق امرت بها محكمة الدرجة الثانیة بموجب قرار تمهیدي لا یقید محكمة الاستئناف التجاریة في شيء 
تمهیدي یقضي بخبرة او باجراء تحقیق آخر لیست له لا حجیة وقتیة و ان اي قرار. لما ستبت في الموضوع

ولا یقید في شيء المحكمة التي تصدره ویجوز حقا لهذه الاخیرة ان تعدل عن هذا الاجراء وتصرف النظر 
عن الخبرة المأمور بها حتى بعد انجازها لما یتضح لها ان الخبرة اصبحت غیر ذي موضوع ولا تفید النازلة 

تحت طائلة التقادم الخمسي ، والعبرة ایضا بما قضى به المستأنفینء ، لان العبرة هنا بسقوط طلب في شي
المدلى به اعلاه والمؤید للحكم الابتدائي الانف ذكره اعلاه ، 2014/7/10القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 

ك مثلما سلف شرحه والتذكیر به اعلاه وتجدر الاشارة ایضا ان ما یدل كذل. المستأنفینوكلاهما یواجه بهما 
على ان خبرة السید عبد المجید الرایس لم یعد لها اي مبرر واصبحت غیر ذات موضوع ، وان محكمة 
الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء وفي نازلة مشابهة سبق لها ان قضت بموجب قرار صادر بتاریخ 

زاعم الخبیر عبد المجید الرایس عن متأنفینمورث المسو حول ضرورة ترجیح اقرار . 2012/3/20
. وفي جمیع الاحوال ، یجدر التذكیر ان الاقرار هو سید الادلة . مواجهة الورثة الانف ذكرهم باقرار مورثهم و 
ویرجح كذلك وبالضرورة عن مزاعم خبیر وهي بطبیعتها . ان الاقرار یرجح على ایة وسائل اثبات اخرى و

و ان كل هذه الاعتبارات تبرر ایضا انعدام ایة جدوى . وسیلة من وسائل الاثبات مقترحات لا تشكل ایة 
و انعدام جدواها ناتج عن كون انه بموجب رسالة مؤرخة . للخبرة التي انجزها السید عبد المجید الرایس 

ن ، فان مورث المستأنفین سبق ان اقر بمقدار الدین الذي بذمته وكذا بذمة اخوته وكا2004/12/22
و من البدیهي ان . موضوع التسدید عن طریق مقابل الوفاء المطعون فیه بدون جدوى من طرف ورثته 

وبالتالي انهم یواجهون . یواجهون بالاقرار بالمدیونیة الصادرة عن مورثهم سیما وانه خلفه العام المستأنفین
الصادرة عن 2004/12/22خة في و ان الرسالة المؤر . من قانون الالتزامات والعقود 229كذلك بالفصل 

229وبالتالي ینطبق علیها الفصل . مورث المستانفین سبق للقرض الفلاحي للمغرب الادلاء بها في الملف 

من قانون الالتزامات والعقود التي تعتبر ان الالتزامات لا تلزم المدین وحده وانما تلزم كذلك خلفه ، وبالاحرى 
ا العنصر الاساسي الذي سبق التذكیر به یفید ایضا هو ان المورث الانف و ان هذ. خلفه العام اي ورثته

الى المطالبة باجراء صلح مع 2004/12/22ذكره بادر قید حیاته من خلال مراسلته للبنك العارض بتاریخ 
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ك ان وان هذا یفید كذل. هذا الاخیر وانهاء المدیونیة الذي لم ینازع الورثة في هذه الرسالة وفي محتویاتها 
توفیق مورث 11عقد الصلح المحرر من طرف الموثق الزمراني محمد تم توقیعه أم لا من طرف الهالك 

الموجهة للقرض الفلاحي 2004/12/22المستانفین حالیا ، وان هذا الاخیر اقر في رسالته المؤرخة في 
صلح مع القرض الفلاحي للمغرب اقر فیها اقرارا صریحا وواضحة لا لبس فیه بمدیونیته وسعى في اجراء 

للمغرب لانهاء المدیونیة عن طریق الصلح الذي تم عن طریق ابرام مقابل الوفاء الممنوح من طرف السید 
وان هذا ما ذكر به القرض الفلاحي للمغرب ، وبالرغم من هذا ان الخبیر السید عبد .  11و حسن 11احمد 

یفحص هذه الوثائق رغم انه تم الادلاء له بها ، الشيء الرحیم الرایس لم ینظر فیه ولم یجب عنه بتاتا ولم
و ان هذا . الذي یجعل تقریره باطلا وعلى كل حال لا یفید النازلة في شيء ومستوجبا لصرف النظر عنها 

یؤكد كذلك ان زعم الخبیر ان القرض الفلاحي للمغرب استخلص مبالغ زیادة غیر مسموح بها قانونا حددها 
درهم وهو مجرد مزاعم لا اساس لها من 5.810.539,96اساس لها من الصحة في مبلغ بصفة عشوائیة لا 

وحول ضرورة ارجاع الملف الى الخبیر السابق السید .  الصحة تفندها كل الشروح المشار الیها اعلاه 
لقرض فإنه ازاء بطلان وعدم صحة مزاعم الخبیر عبد المجید الرایس ، فان ا.الحسین كرومي لاتمام مهمته 

الفلاحي للمغرب وعند الاقتضاء بملتمسه السابق الرامي الى الامر باجراء المهمة الى الخبیر السابق السید 
كرومي الحسین ، لانه لم ینجزها بأكملها إذ انه عاین فقط المدیونیة التي كانت متخلدة بذمة مورث 

لقرض الممنوحة في اطار الاخر المستانفین عن القرض منحا لمورثهم في اطار حساب واحد دون باقي ا
وهي المدیونیة الاجمالیة التي 11واحمد 11ذة بذمة اخویه حسن لالذي یمكنه ودون المدیونیة التي كانت متخ

تسویتها بمقتضى الاداء عن طریق مقابل الوفاء مع الاشارة في جمیع الاحوال ان الجزء من المدیونیة الذي 
و إذا . م اعتباره من طرف البنك وتسدیده في اطار مقابل الوفاءحدده الخبیر المنتدب هو نفسه الذي ت

اعتبرت محكمة الاستئناف التجاریة ان هذا الملتمس له ما یبرره وفي حاجة الى اعتماده في البت بصفة 
قطعیة ، فان القرض الفلاحي للمغرب یتمسك به ، الشيء الذي یتطلب هنا اظهار الحقیقة والبت بصفة 

مر باجراء المهمة الى الخبیر السابق السید الحسن كرومي وتكلیفه باتمام مهمته وتحدید موضوعیة ، والا
بذمة مورث المستانفین عن جمیع الحسابات المفتوحة باسمه لدى البنك وكذا تحدید الدین ذالدین المتخل

التي 11وة باكمله عن جمیع القروض الممنوحة لهم في اطار جمیع حسابات الاخ11المتخلذ بذمة الاخوة 
. د الاقتضاءحول اجراء خبرة مضادة ثلاثیة عنو . 2005/8/15كانت موضوع عقد مقابل الوفاء المنجز في 

فاذا ارتأت محكمة الاستئناف التجاریة عدم الاستجابة للملتمس الرامي باجراء المهمة الى الخبیر السابق السید 
والحفاظ على حقوق الاطراف ، الشيء یقتضي الحسین كرومي لاتمام مهمته ، فانه لحسن سیر العدالة 

الامر باجراء خبرة مضادة ینتدب لانجازها ثلاثة خبراء من اجل تكلیفهم لانجاز نفس المهمة التي سبق 
وان القرض الفلاحي للمغرب . انتداب الخبیرین السابقین الحسین الكرومي ثم عبد المجید الرایس لانجازها

ویجدر حفظ حق القرض الفلاحي للمغرب بالادلاء . ثلاثة في حالة انتدابهم مستعد لاداء اتعاب الخبراء ال
.بمستنتجاته على ضوء الخبرة المضادة الثلاثیة المنتظر الامر باجرائها 
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توفیق بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة أفادوا فیها أن 11أعلاه أدلى ورثة الجلسةوحیث إنه بنفس 
المتعلقة بالحساب الشخصي لمورث المستأنفین تحت 301و 110-111على ثلاث ملفات اقتصرالخبیر 

المتعلقة بنفس الحساب، كما أغفل الحساب المشترك 205و 204-109وأغفل الملفات 1902444Zرقم 
. المفتوح لدى وكالة القرض الفلاحي ببرشید1905648Qوإخوانه حسن واحمد عدد 11بین المرحوم توفیق 

تحت عدد 11وأحمد 1901405Sعدد 11جهة أخرى تطرق الخبیر للحسابات الشخصیة للسادة حسن ومن
1900534Vلذلك . هذه الحسابات لا تهم مورث المستأنفین وبالتالي تعتبر هذه الملفات خارج الموضوع

قة على تقریر یلتمس إرجاع المهمة للخبیر للتقید بمنطوق القرار الاستئنافي التمهیدي  واحتیاطیا المصاد
.وحفظ حق المستأنفین في التعقیب. درهم رغم علتها3.093.656,20الخبرة في حدود طلباتهم في مبلغ 

بواسطة نائبهما الأستاذ جواد ابن 11وحسن 11احمد السیدینأدلى 15/02/2016وحیث إنه بجلسة 
ن طرف الخبیر السید عبد المجید كیران برسالة یلتمسان فیها الحكم بالمصادقة على تقریر الخبرة المنجز م

.الرایس
375أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرارا تمهیدیا تحت عدد 04/04/2016وحیث إنه بجلسة 

المسـتأنفین لتسدید الدین المترتب بذمته لفائدة موروثبارجاع المهمة الى الخبیر قصد تحدید ما دفعه قضى 
المستأنف علیها وما استخلصته هذه الاخیرة بدون وجه حق زیادة عما هو مستحق لها بمعزل عن حسابات 
باقي الاطراف اي دون باقي المقترضین وذلك استنادا لوثائق الملف والكشوف الحسابیة والشهادة الصادرة عن 

بخصوص 2005مارس 30الاعتبار التقییم الوارد بتقریر مكتب كالتیي المؤرخ في البنك مع الاخذ بعین 
. الارض موضوع عقد الوفاء بمقابل

أوضح الخبیر ملحق تقریر الخبرة أفاد فیه أنه تبین له أن المبلغ 24/05/2016وحیث إنه بتاریخ 
بالغ المقتطعة في الكشف بالنسبة لبعض المذكور في الشهادة البنكیة المتعلق بعملیة الوفاء العیني یفوق الم
.درهم482.439,63القروض، حیث یبقى فائض مقتطع بدون وجه وصل مجموعه إلى 

أدلى القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة 20/01/2016وحیث إنه بجلسة 
تقریرا ضمنه خلاصة تفتقر لاي منطق لا اساس 24/05/2016ان الخبیر اودع بتاریخ التكمیلیة أفاد فیها 

لها من الصحة ولا تفید النازلة في شيء ، ذلك انه زعم في نهایة تقریره ان المبلغ المذكور في الشهادة البنكیة 
على اساس هذا و.المتعلقة بعملیة الوفاء العیني یفوق المبالغ المقتطعة في الكشف بالنسبة لبعض القروض 

اطئ والغامض والناقص استند علیه الخبیر وزعم انه یبقى فائض غیر مبرر وصل مجموعه الى الاعتبار الخ
ان هذه الخلاصة لیست الا لكن. درهم اعتبر انه وجب على البنك ارجاعه للورثة المستأنفین 482.439.63

استبعاد هذا التقریر تحریفا لعناصر النزاع لا یفید النازلة في شيء وخاطئة تماما ، الشيء الذي یقتضي معه 
من الملف ، لانه لیس فقط لم یكشف على ایة حقیقة ، بل انه ساهم اضفاء المزید من الالتباس على 

توفیق في الالتباس والغموض الذي 11عناصر هذه النازلة ، وفي ذلك سایر المستأنفین ورثة المرحوم 
ه بدون وجه حق وابتزاز القرض الفلاحي یعمدون اضفائه على هذه النازلة لاستعماله مطیة للاستفادة من
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توفیق لا صفة لهم لتقدیم هذه الدعوى الى جانب ان دعواهم غیر مقبولة 11للمغرب ، علما ان ورثة المرحوم 
من طرف شقیقي مورثهم ولیس مع مورثهم هو صلح تم لكون عقد القرض بمقابل عیني المبرم مع البنك 

ان هذین و. من قانون الالتزامات والعقود الرجوع فیه 1106صل نهائي غیر قابل للرجوع فیه ویمنع الف
من قانون 1ان انعدام الصفة یعتبره الفصل و .السببین تعتمدهما محكمة الدرجة الثانیة لتأیید الحكم الابتدائي 

ان و . المسطرة المدنیة من النظام العام ، ویثار في ایة مرحلة من التقاضي كما تثیره المحكمة ولو تلقائیا
العقد الصلح بالوفاء بمقابل عیني المحرر من طرف الموثق الزمراني محمد لم یبرم من طرف مورث 
المستانفین ، وانما ابرمه مع البنك شقیقي مورث المستأنفین ، وافادهما عوضا عنه بالوفاء بمقابل عیني في 

وأنهم . دون مورث المستأنفینبخصوص عقار یملكانهاطار صلح نهائي ابرمه مع القرض الفلاحي للمغرب
حالیا لا صفة لهم لمحاولة الطعن في العقد الانف ذكره ، مادام لم یبرم من طرف مورثهم ولم ینفذ من طرف 

ان و. ان عقد الوفاء بمقابل عیني هو على كل عقد صلح نهائي ابرم بصفة لا رجعة فیهاكما. هذا الاخیر
و یجوز اعتماد السببین الآنف . ود لا یجیز الرجوع في الصلح من قانون الالتزامات والعق1106للفصل 

یجدر التذكیر انه سبق و. ذكرهما لتأیید الحكم الابتدائي المستانف فیما قضى به برفض طلب الورثة 
توفیق تحت طائلة التقادم الخمسي 11للقرض الفلاحي للمغرب ان دفع بسقوط مزاعم وادعاءات ورثة المرحوم 

. ان المحكمة لم تبت بعد في هذا الدفع بالتقادم رغم طابعه الاساسي و. من مدونة التجارة 5عملا بالمادة
ان القرض الفلاحي للمغرب یتمسك بدفعه بالتقادم الخمسي والذي سبق ان اثاره وذكر به في مذكرته و

ا الخبیر السید على ضوء الخبرة السابق التي كان قد انجزه2014/9/29السابقة التي ادلى بها بجلسة 
لما تبت محكمة الاستئناف التجاریة في الدفع بالتقادم الخمسي ، فانها ستأخذ بعین و. الحسین كرومي 

الاعتبار لكونه حري بذلك وستقضي بسقوط دعوى الورثة الانف ذكرهم تحت طائلة التقادم الخمسي الذي 
ان ما یثبت سقوط و. خبیر احمد الرایس سیجع المحكمة في غنى عن الخبرة الاخیرة  المنجزة من طرف ال

توفیق تحت طائلة التقادم الخمسي ، فانه مثلما سبق ان عاین ذلك الخبیر السابق 11دعوى ورثة المرحوم 
والعقد التوثیقي 2004السید كرومي الحسین هو ان المعاملات موضوع النزاع تعود الى تواریخ سابقة لسنة 

، 2005/8/15اثراء مزعوم على حساب مورثهم والمنازع فیه حالیا ابرم منذ الذي بمقتضاه یزعم الورثة وقوع
ان و.اي بعد اكثر من ثمان سنوات2013/8/13والحال ان الورثة لم یقدموا طلبهم بخصوصه الا بتاریخ 

طلبهم في جمیع الاحوال ، حتى في حالة افتراض ان له جدیة ، فان الامر خلاف ذلك ، فالعبرة  ان كل 
یجدر بالتالي الحكم و.من مدونة التجارة5البهم سقطت تحت طائلة التقادم الخمسي عملا بالمادة مط

حكم بعدم قبولها توفیق تحت طائلة التقادم الخمسي ، ونتیجة لذلك ال11بسقوط طلب وادعاءات ورثة المرحوم 
یجدر التذكیر ان هذا ما سبق ان اعتبرته هذه المحكمة بخصوص المنازعة في نفس و .وصرف النظر عنها

احساین مالكي العقار الذي تم تفویته في اطار 11والسید احمد 11العقد التوثیقي عقد من طرف السید حسن 
موضوع2005/8/15والمسجل بتاریخ 2005/8/12مقابل الوفاء بمقتضى العقد التوثیقي المبرم بتاریخ 

النزاع الحالي المؤسسة مطالبهم في اطارها  الحصول على تعویض لاسترداد غیر مستحق یساوي الفرق بین 
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، ذلك انه صدر حكم تحت رقم 2005/8/12القیمة الحقیقة للعقار والدین الحقیقي المتوفر بذمتهم بتاریخ 
مع العلم انه قضى برفض مطالبهم ،2011/17/13342في الملف عدد 2013/4/16بتاریخ 6361

و2014/9/29سبق للقرض الفلاحي للمغرب ان ذكر بهذا الحكم في مذكرته السابقة التي ادلى بها بجلسة 
تجدر الاشارة ایضا ان هذا الحكم تم تأییده من طرف محكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء بمقتضى القرار 

هذا القرار الاستئنافي الذي قضى بتأیید انو.2013/3992في الملف عدد 2014/7/10الصادر بتاریخ 
توفیق وعدم ارتكاز 11الحكم الابتدائي الانف ذكره یدل دلالة قاطعة على عدم جدیة مزاعم ورثة المرحوم 

الذي اید الحكم 2014/7/10بالتالي على ضوء القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ و. طلبهم على اساس 
المشار الیهما معا اعلاه ، فان كل هذا یقتضــــــــــــي بخصوص الدعوى 2013/4/16الابتدائي الصادر بتاریخ 

الحالیة ضرورة الحكم بتأیید الحكم الابتدائي موضوع النازلة الحالیة والمستأنف بدون جدوى من طرف ورثة 
یمكن كذلك توفیق ، وذلك ولو بالاستناد على سقوط الادعاء بالتقادم ، وهو ما یجعل هذا السبب 11المرحوم 

لمحكمة الدرجة الثانیة اعماله وتؤسس علیه ایضا بدورها تأییده للحكم الابتدائي المستانف في موضوع النازلة 
امام هذه الدفوعات و . الحالیة بسبب ثبوت التقادم الخمسي المستدل به من طرف القرض الفلاحي للمغرب 

توفیق تحت طائلة التقادم مثلما سلف 11رحوم الاساسیة والتي تؤكد مما لا جدال بسقوط ادعاء ورثة الم
شرحه وبالخصوص على ضوء الحكم الابتدائي والمؤید استئنافیا المشار الیهما اعلاه ، فان هذا یبین كذلك 
ان الخبرة التي انجزها الخبیر السید عبد المجید الرایس ، اصبحت غیر ذي موضوع ولا جدوى منها بتاتا ، 

.الدرجة الثانیة تصرف النظر عنها وتعتبرها اصبحت حقا غیر ذات موضوع الشيء الذي سیجعل محكمة 
على كل حال ، فان هذه الخبرة هي مجرد اجراء من اجراءات التحقیق امرت بها محكمة الدرجة الثانیة و 

ان اي قرار و.بموجب قرار تمهیدي لا یقید محكمة الاستئناف التجاریة في شيء لما ستبت في الموضوع
یقضي بخبرة او باجراء تحقیق آخر لیست له لا حجیة وقتیة ولا یقید في شيء المحكمة التي تصدره تمهیدي 

ویجوز حقا لهذه الاخیرة ان تعدل عن هذا الاجراء وتصرف النظر عن الخبرة المأمور بها حتى بعد انجازها 
لعبرة هنا بسقوط طلب لما یتضح لها ان الخبرة اصبحت غیر ذي موضوع ولا تفید النازلة في شيء، لان ا

توفیق تحت طائلة التقادم الخمسي ، والعبرة ایضا بما قضى به القرار الاستئنافي الصادر 11ورثة المرحوم 
المدلى به اعلاه والمؤید للحكم الابتدائي الانف ذكره اعلاه ، وكلاهما یواجه بهما ورثة 2014/7/10بتاریخ 

ما یدل كذلك مثلما سلف شرحه والتذكیر به اعلاه على ان خبرة تجدر الاشارة ایضا انو .توفیق 11المرحوم 
السید عبد المجید الرایس لم یعد لها اي مبرر واصبحت غیر ذات موضوع ، وان محكمة الاستئناف التجاریة 

في جمیع و . 2012/3/20بالدارالبیضاء وفي نازلة مشابهة سبق لها ان قضت بموجب قرار صادر بتاریخ 
انه و. ان الاقرار یرجح على ایة وسائل اثبات اخرى و. ر التذكیر ان الاقرار هو سید الادلةالاحوال ، یجد

. یرجح كذلك وبالضرورة عن مزاعم خبیر وهي بطبیعتها مقترحات لا تشكل ایة وسیلة من وسائل الاثبات 
انعدام و .المجید الرایسان كل هذه الاعتبارات تبرر ایضا انعدام ایة جدوى للخبرة التي انجزها السید عبد و 

ي احساین توفیق وهو ن، فان المرحوم الواز 2004/12/22جدواها ناتج عن كون انه بموجب رسالة مؤرخة 
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مورث المستأنفین سبق ان اقر بمقدار الدین الذي بذمته وكذا بذمة اخوته وكان موضوع التسدید عن طریق 
توفیق 11من البدیهي هنا ان ورثة المرحوم و . مقابل الوفاء المطعون فیه بدون جدوى من طرف ورثته 

بالتالي انهم یواجهون كذلك بالفصل ویواجهون بالاقرار بالمدیونیة الصادرة عن مورثهم سیما وانه خلفه العام 
من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص صراحة ان  الالتزامات لا یواجه بها المدین وحده وانما كذلك 229

2004/12/22ان الرسالة المؤرخة في و. ه ، ومنهم طبعا الخلف العام اي هنا ورثته یواجهون بها خل

بالتالي ینطبق علیها و. الصادرة عن مورث المستانفین سبق للقرض الفلاحي للمغرب الادلاء بها في الملف
وانما تلزم كذلك من قانون الالتزامات والعقود التي تعتبر ان الالتزامات لا تلزم المدین وحده 229الفصل 

ان هذا العنصر الاساسي الذي سبق التذكیر به یفید ایضا هو ان و. خلفه ، وبالاحرى خلفه العام اي ورثته 
الى المطالبة 2004/12/22المورث الانف ذكره بادر قید حیاته من خلال مراسلته للبنك العارض بتاریخ 

ان هذا و.ینازع الورثة في هذه الرسالة وفي محتویاتهاباجراء صلح مع هذا الاخیر وانهاء المدیونیة الذي لم
یفید كذلك ان عقد الصلح المحرر من طرف الموثق الزمراني محمد تم توقیعه أم لا من طرف الهالك 

الموجهة 2004/12/22توفیق مورث المستانفین حالیا ، وان هذا الاخیر اقر في رسالته المؤرخة في 11
فیها اقرارا صریحا وواضحة لا لبس فیه بمدیونیته وسعى في اجراء صلح مع للقرض الفلاحي للمغرب اقر

القرض الفلاحي للمغرب لانهاء المدیونیة عن طریق الصلح الذي تم عن طریق ابرام مقابل الوفاء الممنوح 
ان هذا ما ذكر به القرض الفلاحي للمغرب ، وبالرغم من هذا ان و.11حسن و 11طرف السید احمد من
یر السید عبد الرحیم الرایس لم ینظر فیه ولم یجب عنه بتاتا ولم یفحص هذه الوثائق رغم انه تم الادلاء الخب

له بها ، الشيء الذي یجعل تقریره باطلا وعلى كل حال لا یفید النازلة في شيء ومستوجبا لصرف النظر 
تخلص مبالغ زیادة غیر مسموح ان هذا یؤكد كذلك ان زعم الخبیر ان القرض الفلاحي للمغرب اسو.عنها 

درهم وهو مجرد مزاعم لا 482.439.63بها قانونا حددها بصفة عشوائیة لا اساس لها من الصحة في مبلغ 
اســــاســـــا الحكم بانعدام صفة ورثة یلتمس لذلك . اساس لها من الصحة تفندها كل الشروح المشار الیها اعلاه 

من قانون المسطرة المدنیة لتعلقه 1ا ، وخرق طلبهم واستئنافهم الفصل توفیق المستانفین حالی11المرحوم 
ق ل ع بسبب ابرام صلح نهائي 1106و 1105الحكم بخرق طلبهم واستئنافهم للفصلین و.بالنظام العام 

مع القرض الفلاحي للمغرب بموجب العقد التوثیقي بالوفاء بمقابل لیس محرر من طرف الموثق الزمراني  
بتأیید الحكم الابتدائي المستانف وعند الاقتضاء حول تقریر الخبرة والحكم . الحكم برد استئنافهمو .محمد

.المنجزة من طرف الخبیر عبد المجید الرایس  الحكم بابطال وبطلان تقریر الخبیر السید عبد المجید الرایس 
اعتباره لا یفید النازلة في شيء و. الامر باستبعاده من ملف النازلة وعدم اخذ كل ما ورد فیه بعین الاعتبار

الامر بالعدول عن الخبرة التي تم الامر بها في القرار التمهیدي السابق الصادر و. ، ولتضمنه اخطاء فادحة
الاشهاد تمسك القرض الفلاحي للمغرب بدفعه ببالدفع بالتقادم الخمسيه ــ حول تمسكو2014/2/3بتاریخ 

القول والحكم و . توفیق تحت طائلة التقادم الخمسي وذلك في جمیع الاحوال 11بسقوط دعوى ورثة المرحوم 
توفیق وادعاءاتهم وصرف النظر عن مزاعمهم لعدم 11في جمیع الاحوال بعدم قبول طلب ورثة المرحوم 
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القول وفي جمیع الاحوال. قوطها تحت طائلة التقادم الخمسي ارتكازها على اي اساس بالخصوص لس
.السابقة المدلى بها من طرف القرض الفلاحي للمغرب المذكراتوالحكم وفق كل ما ورد في 

توفیق بواسطة دفاعهم بمذكرة بعد الخبرة أفادوا فیها أن 11وحیث إنه بنفس التاریخ أعلاه تقدم ورثة 
الذي دفع 1905648Qالثانیة بین حساب المشترك بین الإخوة الثلاثة تحت عدد الخبیر وقع في خلط للمرة 

من طرف 1995دجنبر 18درهم وحصلوا خلالها على شهادة رفع الید بتاریخ 3.000.000,00فیه مبلغ 
وأن هذا المبلغ لم یتضمن في الحساب المشترك بل اكتفى بالقول أن جمیع القروض الفردیة . المطلوبة
درهم وتناسى الدفوع المالیة 11.131.461,19ك لمورثهم سددت بمقتضى الوفاء بمقابل ما یوازي والمشتر 

درهم علما أن 9.424.071,54وأن الحساب المشترك بین الأطراف تم أداء مبلغ الدین في . السابق له
تم حیازته بدون وأن الفرق الذي . درهم7.539.259,24الاتفاق بین الأطراف والمدعى علیها كان في مبلغ 

وأن الحساب . درهم1.469.838,69في مبلغ 11موجب حق في الحساب المشترك لفائدة المرحوم توفیق 
درهم علما أنه سبق الاتفاق على أداء مبلغ 2.149.829,28الشخصي لمورثهم تم أداء مبلغ 

ها في مبلغ وأن الفرق الذي تم أداءه بدون موجب حق لفائدة المدعى علی. درهم1.365.911,77
لتكون بذلك . درهم 805.900,00وأن ثلث المصاریف التي أداها مورثهم في مبلغ . درهم823.917,51

= درهم 805.900,00+ درهم 823.917,51+ درهم 1.469.838,69: العملیة التي أداها مورثهم هي
الخبرة بجلسة وهو المبلغ الذي تم المصادقة علیه من خلال المذكرة بع. درهم3.093.656,20

وأن الخبرة التكمیلیة الحالیة صادقت على فائق الاقتطاعات في حسابه بدون موجب حق . 18/01/2016
.درهم لذلك یلتمسون الإشهاد لهم بها مع حفظ حقهم من أجل المطالبة بها لاحقا482.439,63في مبلغ 

قرارا تمهیدیا قضى 25/07/2016وحیث أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 
.بإجراء بحث

.وحیث إنه بناء على ما راج بجلسة البحث
أدلى الوكیل القضائي للمملكة بمذكرة افاد فیها انه توصل باستدعاء 14/11/2016وحیث إنه بجلسة 

المقال ولئن كان هذا الاستدعاء یتعلق بتبلیغ . لحضور الجلسة المدرج فیها الملف المشار إلى مراجعه أعلاه
إذا قدم : "من ق م م على ما یلي32وینص الفصل . الاستئنافي إلا أنه جاء مجردا ولم یرفق  بایة وثیقة

د من النسخ المساویة الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى علیهم وجل على المدعي أني رفق المقال بعد
ضاء تحدید البیانات غیر التامة یطلب القاضي المقرر او القاضي المكلف بالقضیة عند الاقتلعدد الخصوم 

أو التي تم إغفالها كما یطلب الإدلاء بنسخ من المقال الكافیة وذلك داخل أجل یحدده تحت طائلة التصریح 
وأن الهدف من هذا الإجراء هو تمكین المحكمة من تبلیغ نسخة من المقال الاستئنافي ." بعدم قبول الطلب

ن حقهم في الجواب ومناقشة اسباب الطعن، وإن الحق في التوصل إلى كافة المستانف علیهم من أجل ضما
وان عدم إرفاق نسخة من المقال . بمقال الدعوى یعد من أهم الدفاع التي یضمنها القانون للمتقاضین

الاستئنافي بالاستدعاء الذي توصل به العارض یعد خرقا واضحا لحقوق الدفاع ومخالفا للقانون وحرمه من 
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نظره وبموقف الإدارة المعنیة  بموضوع النزاع من الدوى الحالیة، لذلك یلتمس إصدار أمر الإدلاء بوجهة
.بتبلیغه نسخة من المقال الاستئنافي وتأجیل البت في الملف لتمكینه من الإدلاء بجوابه عن موضوع الطعن

دین فیها أدلى المستأنفین بواسطة نائبهم بمذكرة بعد البحث مؤك14/11/2016وحیث إنه بجلسة 
درهم مع 3.099.656,20ملتمسین فیها الأخیر الحكم على القرض الفلاحي بأداء مبلغ . مذكراتهم السابقة

والاشهاد لهم بخصوص الخبرة التكمیلیة حفظ حقهم في المطالبة . الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الحكم
اء لاحقا وتحمیل المستأنف علیه كامل درهم أمام  القض483.439,63بالفائض المقتطع بدون موجب حق 

.الصوائر الابتدائیة والاستئنافیة
أدلى المستأنف علیه الأول بواسطة نائبتیه بمذكرة تعقیب أفاد فیها 05/12/2016وحیث إنه بجلسة 

تفویق بجلسة 11ان المزاعم والادعاءات الواردة في المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف ورثة 
توفیق في 11وان ورثة . لا تنبني حقا على أي اساس ولا یمكن بالتالي اخذها بعین الاعتبار14/11/2016

تحامل على القرض الفلاحي للمغرب فیما ینسبون الى هذا الأخیر تعسفا مزعوما، ویدعون ایضا أن مبلغ 
ه درهم وضع على كاهل مورثهم بدون موجب، والحال ان خیر دلیل على كون كل هذ3.810.606,16

وحقا خلاله قام البنك . المزاعم لا اساس لها من الصحة وهي تجلى من نتیجة البحث نفسه الذي أجري
بتوضیح هذه النقطة الذي من أجلها أجري البحث وهي رغبة محكمة الاستئناف في معرفة مآل مبلغ 

جري ان ذلك وأكثر من هذا ثبت ایضا في البحث الذي ا. درهم الذي هو موضوع هذا النزاع3.000.000
مما یدل على سلوكهم الاحتیالي . درهم تم توزیعه من أجل تسدید المدیونیة3.000.000المبلغ أي 

ومحاولتهم التظلیلیة للقضاء بإصرار  على مثل هذه المزاعم، والحال أنها لا اساس لها من الصحة، وعلى 
وفي الحقیقة الثابت هو ان . المستأنفینكل حال جاء البحث الذي تم الأمر بإجرائه اسفرت نتیجته تفند مزاعم

وهذا یؤكد أن طعنهم . الحكم المستأنف قد صادف الصواب فیما قضى به من رفض طلب مستانفین
.بالاستئناف لا ینبني على أي اساس

أدلى المستأنفین بواسطة نائبهم بمذكرة جوابیة بعد البحث افادوا فیها 05/12/2016وحیث إنه بجلسة 
یعترف بأنه قد قام بتحصیل 14/11/2016ان القرض الفلاحي في مستنتجاته بعد البحث المودعة بجلسة 

عد إبرام عقد سنة ب11أي 14/04/1995المسحوب على بنك الوفاء بتاریخ 294039مبلغ الشیك رقم 
سنة بعد محضر العون القضائي اسكر سمیم الذي تم الاشارة إلیه في مذكرته 14الوفاء بمقابل وأكثر من 

3.000.000ویتبین من مستنتجات القرض الفلاحي للمغرب أن مبلغ . 13/11/2014بعد الخبرة لجلسة 

وأنه كما یتبین من تقریر . سفلهدرهم موضوع الشیك قد یكون تم دفعه في عدة حسابات كما یتبین ذلك أ
تحت رقم 20/03/2002العون القضائي على إثر الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائیة لبرشید بتاریخ 

ویتبین . لملفاته1901405Sأن القرض الفلاحي قد رفض أن یسلم لزبونه كشف الحساب رقم 61/72/02
أن القرض الفلاحي قد رفض أن 20/03/2002الصادر عن نفس المحكمة بتاریخ 65/72/02من الأمر 

وان هذا الرفض المتكرر للقرض الفلاحي یبرهن على سوء . 1900534Vرقم یسلم لزبونه كشف حساب
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تدبیره لحسابات زبنائه وخاصة سوء نیته وتقاعسه التدلیسي في إخفاء العناصر المحاسبیة بهدف خداع 
كان موضوع اتفاق بین القرض 1902444Zأن الحساب رقم ویتبین كذلك من مذكرة المستأنف علیه. زبنائه

فلماذا إذن بادر . قصد تحدید الدین الخاص بالقروض السابقة1996الفلاحي للمغرب ومورثهم في سنة 
والذي اصبح لاغیا على 1992القرض الفلاحي آنذاك بمسطرة شططیة على اساس إنذار عقاري مؤرخ في 

فمن الواضح أن السلوك التعسفي للقرض الفلاحي للمغرب .1996سنة إثر تجدید القروض السابقة في 
ویكفي الرجوع الى ملحق تقریر خبرة . یخفي نیة هذه المؤسسة في الاستیلاء على ملكیتهم بطرق غیر قانونیة

السید الرایس لمعاینة باي استخفاف یمسك به القرض الفلاحي محاسبته بتحصیله دون أي حق مبلغ 
وان الشیك . رهم من زبنائه وهو الفرق بین الكشوفات البنكیة والشواهد البنكیة المسلمة لزبنائهد482.439,63

درهم لم یؤخذ بالحسبان في اي ملف من الملفات المتعلقة بالقروض التي 3.000.000بمبلغ 294039رقم 
الحكم وفق جمیع لذلك یلتمسون. تعاقد علیها مورثهم ومن معه ولم یقم بخصمه في عقد الوفاء بمقابل

.محرراتهم
الفي بالملف مذكرة تعقیب الاستاذة 05/12/2016وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 

عنها الاستاذ مرشد وتخلف الاستاذ بنكیران رغم سابق الاعلام وحضرت الاستاذ بن جاعة وحضربسمات 
تاذة بسمات فحجزت القضیة للمداولة لجلسة وأدلت بمذكرة كما تسلمت نسخة من مذكرة الاسالزمراني/ ذعن 
.23/01/2017مددت لجلسة .26/12/2016

محكمة الاستئناف
حیث تمحورت دفوع المستأنفین حول أحقیتهم في استرداد ما استخلص المستأنف علیه القرض الفلاحي 

موضوع الوفاء كمقابل للمغرب بدون حق ومصاریف مقابل الوفاء وكذا ثلث الفرق من القیمة الحقیقیة للعقار 
.والقیمة المحددة له من طرف المستأنف علیه

من قانون الالتزامات والعقود 311وحیث إنه بخصوص الدفع بالتقادم فإنه باستقراء نص الفصل 
المحتج به من طرف المستأنف علیه یتضح بأنه ینص على أنه لا یكون للتقادم المنصوص علیه والمحدد في 

من طرف الموثق السیدنوا أطرافا في العقد، والحال أنه بالرجوع إلى عقد الصلح المحرر سنة إلا بین من كا
یتجلى بأن مورث المستأنفین لم یكن طرفا فیه مما یكون معه الدفع 15/08/2005الزمراني محمد بتاریخ 

.بالتقادم استنادا إلى الفصل المذكور أعلاه غیر ذي أساس لعدم انطباقه على النازلة
وحیث دفع المستأنف علیه كذلك بكون مورث المستأنفین وافق على عقد الصلح وقبل بشروطه 

.22/12/2014بمقتضى رسالة صادرة عنه بتاریخ 
لكن حیث إنه لا یمكن اعتبار الشروع في التفاوض هو بمثابة الموافقة على شروط الصلح المتمثل في 

.لمقابلاالوفاء 
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15/18913وحیث إنه من جهة أخرى فإن عقد الوفاء بمقابل تتعلق بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 

والسید حسن الوزاني، أما مورث 11وبالرجوع الى شهادة الملكیة یتجلى بأن ملكیته تعود للسیدین أحمد 
ف المستأنف بخصوصه توفیق فلم یكن مالكا لأیة حصة منه وبالتالي فإن دفوع الطر 11المستانفین المرحوم 

.والرامیة الى استرجاع الفرق بین القیمة الحقیقیة للعقار وقیمة الدین غیر ذي أساس 
درهم موضوع الشیك المحتج به من طرف 3.000.000وحیث إنه بخصوص الدفع المتعلق بمبلغ 

متعلق به یتضح الطاعنین فهو بدوره غیر ذي أساس إذ بالرجوع إلى صورة الشیك المذكور وكشف الحساب ال
ولا یتعلق 19014055حسن وتم إیداعه بالحساب الخاص به للوفاء بالقرض عدد 11بأنه خاص بالسید 

بالطاعنین أو بمورثهم 
من ق ل ع من دفع ما لم یجب علیه ظنا منه أنه مدین به 68وحیث إنه عملا بمقتضیات الفصل 

.رداد على من دفعه لهنتیجة غلط في القانون أو في الواقع، كان له حق الاست
وحیث الثابت من تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر عبد المجید الرایس أن المستأنف علیه القرض 

درهم انه استخلص من حساب مورث 33.000.000,00الفلاحي حدد الدین بعد حصر الحساب في مبلغ 
توفیق 11بالنسبة لحصة المرحوم درهم482.493,63درهم اي بزیادة 27.189.460,04المستانفین مبلغ 

.بدون وجه حق بخلاف ما جاء بطلب المستأنفین
درهم في حین أن المبلغ المذكور 5.810.539,96طلبهم في استرجاع مبلغ وحیث حدد المستأنفون

توفیق وما یتعلق بنصیب 11في مطالب ورثة تنحصریتضمن حصة أخوي مورث المستانفین بینما الدعوى 
.مورثهم فقط

وحیث إنه تنفیذا لمقتضیات الفصل المومأ إلیه أعلاه یتعین الحكم على المستأنف علیه القرض 
.درهم482.493,63الفلاحي بإرجاعه للمستأنفین مبلغ 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبولفیهالبثسبق:في الشكــل

علیهالمستأنفبأداءجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكموإلغاءجزئیاباعتباره:الموضوعفي
القانونیةالفوائدمعدرهم482.493,63مبلغالمستأنفالطرفلفائدةللمغربالفلاحيالقرض

الطلباتباقيورفضبالنسبةوالصائرالطلبتاریخمن

.القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



س غ

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/1/23:بتاریخالبیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
الإدارة الجماعیة ومجلس الرقابةمجلسالبنك الشعبي للرباط القنیطرة في شخص رئیس: بیـــــــــــــن 

.محج طرابلس الرباط3بالرقم : الكائن مقره الاجتماعي 
.ینوب عنه الأستاذ  عثمان الغزالي المحامي بهیئة  الرباط 

من جهةفا مستأنبصفته 
.11السیدة  نادیة : ن ـــــــــــــوبی

.من جهة أخرىا علیها مستأنفبصفتها 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

407: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
2/1/2017لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یسـتأنف 04/03/2016بواسـطة نائبـه  بمقـال اسـتئنافي مسـجل ومـؤدى عنـه بتـاریخ  حیث  تقـدم المسـتأنف

فـي ملــف رقــم 3177تحـت عــدد 15/09/2014بمقتضـاه الحكــم الصـادر عــن المحكمـة التجاریــة بالربـاط بتــاریخ 
الأقسـاط الحالـة  الغیـر مـؤداة، مـع تحدیـد مجمـوعدرهـم عـن62.5560,25القاضي بأداء مبلغ 2166/8/2014

.، وبرفض باقي الطلباتمدة الإكراه البدني في الأدنى وتحمیلها المصاریف بحسب المحكوم به
:في الشكل

.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 
:وفي الموضــوع

بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه  والحكم المطعون فیه  ان المستأنف تقدم حیث یستفاد من وثائق الملف 
یعــرض  فیــه  أنــه  مــنح  المــدعى علیهــا  قرضــا  أصــبحت  بموجبــه  مدینــة  لــه  بمبلــغ 2014-6-2بتــاریخ 

و أنهــــا  تقاعســــت  عــــن  أداء  الأقســــاط  رغــــم  إنــــذارها  بــــالأداء  28/2/2014درهــــم  الــــى حــــدود 88954,10
یخ  حصـر  مـن تـار %9درهـم   و الفوائـد  البنكیـة  بنسـبة 88954,10ملتمسا  الحكـم  علیهـا  بأدائهـا  لـه  مبلـغ 

مــن تـاریخ  الطلـب  الــى الأداء  و فوائـد  التـأخیر  بنســبة %6الحسـاب  الـى  الأداء  و الفوائــد  القانونیـة  بنسـبة 
بالنسبة  للفوائـد  عـن نفـي  %10من تاریخ  حلول  أول  قسط  و  الضریبة  على  القیمة  المضافة  بنسبة 4%

كــراه  البــدني  فــي  الأقصــى  و تحمیلهــا  الصــائر  مرفقــا  مقالــه  المــدة  مــع  النفــاذ  المعجــل  و تحدیــد  مــدة  الإ
.بكشف  حساب  جدول  استحقاقات  عقد  قرض  و محضر  تبلیغ إنذار 

علـى نفه المسـتأنف مركـزا اسـتئنافهوبعد استیفاء الإجـراءات المسـطریة صـدر الحكـم  المسـتأنف والـذي اسـتأ
: الأسباب التالیة 

أسباب الاستئناف
:في أسباب استئنافه ما یليالطاعنعرض 

: من حیث رفض طلب الفوائد البنكیة 
إن العـارض طالـب بمقتضـى مقالــه الافتتـاحي بالفوائـد البنكیــة مـن تـاریخ حصــر الحسـاب الـى یــوم الأداء و 

وجـــود مـــا یبـــرر الاتفـــاق علـــى الاســـتمرار فـــيموان الحكـــم المســـتأنف علـــل رفضـــه لطلبهـــا بعـــد%9ذلـــك بنســـبة 
:من حیث طلب رفض الفوائد القانونیةا،سریانه



2016/8221/1719: ملف رقم

3/4

31-08، مـن القـانون رقـم 123،133أن الحكم المستأنف علل ما قضى بـه مـن رفـض بنـاء علـى المـادة 
نصت على أحقیة المقرض في الحصول على 132وان تعلیل المحكمة مرة أخرى لم یكن صائبا ذلك  أن المادة 

مـن 3سـمال المتبقـي شـریطة  عـدم الإخـلال بتطبیـق أحكـام الفقـرة من الرأ%2تعویض لا یمكن أن یتجاوز نسبة 
من ق ل ع وان هذا الأخیر یتعلق حصریا بالتعویض لفائدة الدائن وهذا مـا دأب   العمـل القضـائي 264الفصل 

على تطبیقه في شكل فوائد قانونیة تجبر الضرر اللاحق بالدائن وفي هذا الصدد یدلي العارض بقرار صادر عن 
ة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء  قاضــي بتأییــد الحكــم تجــاري  تضــمن الحكــم بالفوائــد القانونیــة بنســبة محكمــ
-08مـن القـانون رقـم 133ان تطبیـق المحكمـة التجاریـة بـالرابط للمـادة و من تاریخ الطلب إلى یوم التنفیذ ، 6%
مــن نفــس القــانون وبصــریح 134المــادة وانلــم یكــن ســلیما وانــه علــى عكــس ممــا جــاء فــي الحكــم المســتأنف 31

أي الفوائــد 133و132العبــارة أكــدت علــى أحقیــة العــارض فــي المطالبــة  بــالتعویض المنصــوص علیــه فــي المــادة 
.ا حالة التسدید المبكر وحالة التوقف عن الأداءهمالقانونیة وفوائد التأخیر في الحالتین معا و 

.سلیم لذلك تلتمس  التصریح بارتكازه على أساس
تخلــف عنهــا نائــب المسـتأنف وألفــي بــالملف جــواب القــیم 2/1/2017وبنـاء علــى إدراج الملــف أخیــرا بجلسـة

.23/1/2017مددت لجلسة 16/1/2017وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 
محكمــة الاستئـناف

والفوائد القانونیة وفوائد حیث عاب المستأنف على الحكم المستأنف رفض طلب الحكم له بالفوائد البنكیة 
المتعلق بحمایة 31- 08من القانون رقم 133و 132ـأخیر وان الامر فیه مخالفة لعقد القرض والمواد تال

.المستهلك

المتعلق بحمایة المستهلك والمتمسك به من قبل المستأنف ینص في مادته 31- 08وحیث ان القانون رقم 
تسدید الفوري للرأس المال الأداء یمكن للمقرض ان یطالب بالعلى انه في حال توقف المقترض عن104

المؤادة ، وتترتب على المبالغ المتبقیة المستحقة الى تاریخ رالفوائد الحال أجلها وغیبإضافةتحقالمسالمتبقي
من رأس المال %4التسدید الفعلي فوائد عن التـأخیر یحدد سعرها الأقصى بنص تنظیمي على ألا تتعدى 

یمكن ان یتحمل المقترض أي تعویض او تكلفة غیر لامن نفس القانون على أنه108وتنص المادة . المتبقي
المنصوص علیهما د المبكر او التوقف عن الأداء في حالتي التسدی107الى 103تلك الواردة في المواد من 

ي فوائد التأخیر عن الرأسمال المتبقي وعلى هذا الأساس فإن المستأنف یعتبر محقا فقط فالمذكورة،في المواد 
، وهو ما یستدعي اعتبار الاستئناف جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى ةدون الفوائد البنكیة والفوائد القانونی

من رأس %4بالفوائد بنسبة التـأخیربه من رفض طلب فوائد الـتأخیر والحكم من جدید بشمول الحكم المستأنف
.التنفیذ مع جعل الصائر بالنسبة والتأیید في الباقيیومالطلب الى غایةمن تاریخمال المتبقي 
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لهــذه الأسبـــاب
.وغیابیا بقیمعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل-
الـتأخیرفوائدطلبرفضمنبهقضىفیماالمستأنفالحكموإلغاءجزئیاباعتباره:الموضوعفي-

الىالطلبتاریخمنالمتبقيرأسمالمن%4بنسبةبالفوائدالمستأنفالحكمبشمولجدیدمنوالحكم
.الباقيفيوالتأییدبالنسبةوالصائرالتنفیذیومغایة

.الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس 
كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/24بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

تریتور  في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 
المحامي بـهیئة سطاتعبد الغنيلوسي ا الأستاذینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب
الشركة العامة  في شخص ممثلها القانوني- 1وبین 

شارع عبد المومن الدار البیضاء55عنوانها بمقرها الاجتماعي الكائن ب 
نائبها الأستاذ عراقي حسیني نور الدین المحامي بـهیئة الدار البیضاء

22عبد الاله - 2
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

466: رقمقرار
2017/01/24: بتاریخ

2016/8221/5944: ملف رقم
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

2017.1.3واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429لیه ووما ی328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

بواسطة محامیها في مواجهة الشركة العامة والسید عبد حیث تقدمت شركة فینانیو تریتور
تستأنف بمقتضاه 2016.11.17بتاریخ مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائیةبمقال22الاله 

في 2016.6.8بتاریخ 5659الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت رقم 
القاضي في الشكل بقبول الطلبین الأصلي والمضاد وفي 2015.8210.9932الملف عدد 

درهم 1.988.837,89الموضوع بأداء المدعى علیهما بصفة تضامنیة لفائدة المدعیة مبلغ 
والفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیلها الصائر مع تحدید مدة الإكراه البدني في حق الكفیل في 

.الأدنى ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد وتحمیل المدعیة فرعیا الصائر

بعدم قبول الاستئناف لتقدیمه من غیر ذي صفة علیها الأولى المستأنفوحیث دفع نائب 
ل 11تریتور والحال أن اسم المدینة الأصلیة هو شركة یوانتبار انه قدم من قبل شركة فینلى اعع

.تریتور كما یشهد بذلك الحكم المستأنف

مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ إصلاحيوحیث تقدمت الطاعنة بواسطة محامیها بمقال 
تریتور ولیس 11تلتمس بمقتضاه الاشهاد بإصلاحها لاسم العارضة وذلك بجعله هو 2017.1.2
.فینانیو تریتور

مما یتعین معه لشروط الشكلیة المتطلبة قانونیایكون بذلك الاستئناف مقدما وفق احیث و 
.التصریح بقبوله
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:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف أن المستأنف علیها الأولى تقدمت بواسطة محامیها إلى 
تعرض فیه أنها 2015.10.30المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 

1.990.437,55مكنت المستأنفة من عدة  تسهیلات مالیة وبنكیة وأنها أصبحت دائنة لها بمبلغ 
جمیع مساعیها الحبیة لأداء ما بذمتها باءت بالفشل ، لذا تلتمس الحكم علیها بأداء درهم وأن

من مبلغ %10قدره والفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتعویض عن التماطلالمبلغ المذكور 
الدین مع المعجل والإجبار والصائر ثم تقدمت المستأنف علیها بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاریخ 

وأنها تلتمس 22تعرض فیه أنها أغفلت توجیه الدعوى إلى الضامن السید عبد الاله 2016.3.16
ا تضامنا بأداء مالإشهاد بتدارك هذا الإغفال واعتبار أن الدعوى مقدمة في مواجهته والحكم علیه

المبلغ الذكور مع الفوائد القانونیة وتعویض عن التماطل وفوائد التأخیر والمعجل والإجبار والصائر 
أنها فوجئت تعرض فیه 2016.4.1فیما تقدمت المستأنفة بمقال مضاد مؤدى عنه بتاریخ 

مس من خلاله الأداء أو قوم بتبیلغها إنذارا عقاریا بمثابة حجز عقاري تلتى تبالمستأنف علیها الأول
لا یمكن الجمع بین دعوى الأداء ودعوى تحقیق أنه التخلي عن الملك موضوع الرهن في حین 

.الرهن لذا تلتمس عدم قبول دعوى الأداء

یقضي 2016.1.27وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء حكما تمهیدیا بتاریخ 
درهم 1.988.937,89الذي حصر المدیونیة في مبلغ بإجراء خبرة بواسطة السید أحمد الصابري

.وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة الحكم القطعي المستأنف أعلاه

وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ان المحكمة لم تتعامل بجدیة مع الإخلالات 
المقال ة الابتدائیة وخاصة ضدها خلال المرحلالمستأنفوباتمكتشابتالمسطریة والشكلیة التي 

بصفته ضامنا في 22المقدم من طرفها والذي تم بمقتضاه إدخال السید عبد الاله الإصلاحي
الدعوى واعتبار الدعوى مقدمة في مواجهته وانه من الثابت فقها وقضاء عدم جواز إدخال الاغیار 

قالات الغیر في الدعوى وأن في الدعوى بمقتضى مقالات إصلاحیة وإنما یتعین إدخالهم بمقتضى م
بتبلیغها بإنذار عقاري بمثابة حجز عقاري مما 2016.3.23المستأنف علیها الأولى قامت بتاریخ 

أداء الدین الأصلي لاستخلاص إلىعلیها انتظار انتهاء الدعوى الأصلیة الرامیة كان معه لزاما
قیاسا على القاعدة المقررة في ین الدین المضمون لأنه لا یمكن الجمع بین المسطرتین المذكورت

فیما قضى به في المقال المضاد المستأنفالحكم إلغاءع ، لذا یرجى .ل.من ق1223الفصل 
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مع تحمیل المسطرة 253/2016وبعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار العقاري موضوع الملف عدد 
.المستأنف علیه الصائر

جاء 2016.12.19بمذكرة جوابیة مؤرخة في وحیث أدلى نائب المستأنف علیها الأولى 
فیها أنه صح ما علل به الحكم المستأنف من حیث أنه لا یوجد ما یمنع الجمع بین المسطرتین 
خاصة وأن المدعى علیها فرعیا لا یمكنها أن تنفذ إلا حكما واحدا بخصوص الدین موضوع النزاع

الذمة لا یثبت إلا بإفراغها من الدین المطالب وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على ذلك وأن إبراء 
.لذا یرجى رد الاستئناف وتأیید الأمر المستأنف وتحمیل المستأنفة الصائر. به

حضرها دفاع المستانف علیها الأولى وحاز نسخة 2017.1.3وبعد إدراج الملف بجلسة 
اني ورجع استدعاؤه من المقال الإصلاحي للمستأنفة وأكد ما سبق وتخلف المستانف علیه الث

.2016.1.24بملاحظة أنه لا یقطن بالعنوان واعتبرت القضیة جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 

التعلیــــــــــــــــــــــــــــل
.حیث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

حي وحیث إن ما عابته الطاعنة بخصوص إدخال الضامن في الدعوى بمقتضى مقال إصلا
هو دفع غیر مؤسس طالما أنه لیس ثمة ما یمنع من الناحیة المسطریة مطالبة ضامن المدین 
الأصلي بمقتضى مقال افتتاحي أو بمقتضى مقال إصلاحي لهذا الأخیر في حالة إغفال إدخاله في 

.الدعوى

هو هن وحیث إن ما أثارته الطاعنة من عدم الجمع بین مسطرة أداء الدین ومسطرة تحقیق الر 
لأن تقدیم دعوى تحقیق الرهن العقاري لا یتعارض مع دعوى المطالبة بالدین غیر مؤسس كسابقه

.في إطار القواعد العامة طالما أن المدین لا یمكنه التنفیذ إلا في حدود مبلغ الدین المستحق 

مستأنف وتأیید الحكم الئغةأسباب ساإلى لذلك رد الاستئناف لعدم استناده وحیث یتعین تبعا 
.موافقته الصواب فیما قضى به في مواجهة الطاعنة ل

.وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها
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لهــذه الأسبـــاب
وحضوریا في حق علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.المستأنفة والمستأنف علیها الأولى وغیابیا في حق المستأنف علیه الثاني

الإصلاحيوالمقالالاستئنافبقبول:في الشكــل

معةالطاعنمواجهةفيبهقضىفیماالمستأنفالحكموتأییدالاستئنافبرد:الموضوعفي
الصائرتحمیلها

.الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 
.م في شخص ممثلها القانوني.ش11أفریك شركة * بین 

.جواد22لسید ا* 
.البیضاءالدار ینوب عنهما الأستاذ عبد الرحیم زروقي المحامي بهیئة 

من جهةینمستأنفمابوصفه
.م في شخص ممثله القانوني.البنك الشعبي المركزي شوبین

.البیضاءالدار شارع محمد الزرقطوني 101جتماعي ب لاالكائن مقره ا
.ن بهیئة البیضاءان بسمات الفاسي الفهري وأسماء العراقي الحسیني المحامیتاتنوب عنه الأستاذت

.من جهة أخرىمستأنفا علیهبوصفه
.عبد االله33السید : بحضور 

.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.21/12/2016جلسة لواستدعاء الطرفین 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

499: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ

2016/8221/2887: ملف رقم
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من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
11/05/2016مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخاستئنافي قالا بمبواسطة محامیهت الطاعنة حیث تقدم

الصادر عن المحكمة التجاریة3341عدد ستأنف بمقتضاه الحكمت
والقاضي بعدم قبول الضم وفي 8615/8203/2015في الملف عدد05/04/2016بالدار البیضاء بتاریخ 

والسید جواد22السید و في شخص ممثلها القانوني 11شركة أفریك بأداء ه شكلا وموضوعا بقبولالطلب الأصلي 
درهم مع الفوائد 1.327.100مبلغ البنك الشعبي المركزي في شخص ممثلها القانونيعبد االله تضامنا لفائدة 33

ستحقاق بالنسبة لكل كمبیالة والنفاذ المعجل وتحدید مدة الإكراه البدني في حق المدعى علیهما لاالقانونیة من تاریخ ا
في و . الثاني والثالث في أدنى ما ینص علیه القانون وتحمیل المدعى علیهم الصائر تضامنا مع رفض الباقي

.بعدم قبولهما وتحمیل رافعیه الصائرضافيالطلبین المضاد والإ
حیث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما یتعین التصریح بقبوله و 
.شكلا

:في الموضـوع
يتقدم المدع23/09/2015حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخ

كمبیالة حالة 23أنه حامل ل عرض من خلالهبالدار البیضاءفتتاحي لدى المحكمة التجاریةبواسطة نائبه بمقال ا
والتي تسلمتهم بدورها من طرف 11درهم سلموا له من طرف شركة أفریك 1.327.100الأجل یبلغ مجموعها 

201و 171للاستخلاص متمسكة بالمادتین عبد االله على سبیل الخصم رجعوا بدون أداء عند تقدیمهم33السید 
جواد منح 22قبل السید 11وأنه لضمان أداء جمیع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة أفریك ،من مدونة التجارة

العارض كفالتین بالتضامن من التنازل الصریح عن الدفع بالتجزئة او التجرید في حدود ما مجموعه 
6.000.000بمبلغ 25/05/2009كفالة مصادق على توقیعه في درهم وذلك بمقتضى عقد17.000.000

وأن جمیع المحاولات ، درهم11.000.000بمبلغ 01/09/2010درهم وعقد كفالة مصادق على توقیعه في 
ضر أمما ،الحبیة قصد الحصول على الدین وكذا رسائل الإنذار الموجهة للمدعى علیهم لم تسفر عن ایة نتیجة

ختصاص لاكما أن ا،حكم المنتظر مشمول بالنفاذ المعجل لتعلق الأمر بكمبیالات حالة الأجلوأن ال،بالعارض
،التجاریةالأوراق المحاكم التجاریة فیما یخص إحداث من قانون 5النوعي مسند للمحكمة التجاریة بمقتضى الفصل 

درهم مع الفوائد البنكیة 1.327.100ملتمسا الحكم على المدعى علیهم بأدائهم على وجه التضامن لفائدته مبلغ 
درهم عن التماطل وشمول 15.000ول كمبیالة وتعویض أواحتیاطیا شموله بالفوائد القانونیة من تاریخ حلول اجل 
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في مواجهة المدعى الأقصى في الإكراه الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیهم الصائر تضامنا وتحدید 
. علیهما الثاني والثالث

30/10/2015اء على مذكرة جوابیة مع مقال مضاد للمدعى علیهما الأول والثاني مؤدى عنه بتاریخ وبن
أبرمت مع البنك المغربي الأولى عرضا فیه أنهما ینازعان في المدیونیة نتیجة الأداء مؤكدین أن المدعى علیها 

ادت من خلاله من مبلغ استف18/06/2015للتجارة والصناعة عقد فتح قرض بالحساب الجاري بتاریخ 
درهم والعقد الثاني 1.000.000درهم وللخصم التجاري 500.000درهم لتسهیلات الصندوق مبلغ 1.500.000

درهم مع تحدید3.000.000درهم وللخصم التجاري 3.000.000لتسهیلات الصندوق 25/05/2009بتاریخ 
أنه قرض من اجل شراء عقار فلاحي بمبلغ والشروط الخاصة حددت في30/04/2010تاریخ الاستحقاق في 

الأخیر لضمان مبلغ القرض أعلاه على الرسم العقاري الأولى درهم مع رهن من الدرجة 2.400.000
لتسهیلات الصندوق مبلغ 15/12/2010درهم مع تقدیم عقد الشراء والعقد الثالث بتاریخ 2.400.000
درهم مع تحدید 1.000.000درهم ولخصم الشیك 8.000.000درهم وللخصم التجاري مبلغ 3.000.000

فإن البنك المدعي لم یقدم الكمبیالات ،وبخصوص المنازعة في المدیونیة30/08/2011تاریخ الاستحقاق في 
وأنه لم المحتج بها في الأجل المحدد في العقد من أجل الخصم وكان یتلاعب بتاریخ القیم ویقتطع علیها فوائد 

وأن الطلب یجب ان یتضمن مبلغ الدین الحقیقي المتبقي في ذمة المدین لا مبلغ الدین ، وط وبنود العقدیحترم شر 
وأنها تدلي للمحكمة بجمیع الوصولات او تفصیلیة تسلیم الكمبیالات التي تفید اداء ،المضمن في العقد او في الرهن

الدین أقساط الذي یخصم منها لهالعملیات البنكیة وتسلیم الاوراق التجاریة الى المدعي من اجل الخصم وتسهیل ا
والتي تفید أنها قدمت للمدعي اوراقا , مع الفوائد البنكیة الناتجة عن القرض المتعلق بتسهیل عملیات الاداء البنكیة 

قتطاعات وأن الإ, درهم 135.762.834,59درهم قام بإیداع فقط مبلغ 142.734.921,77تجاریة بقیمة 
درهم غیر مستحقة لأن بنود العقد تفرض علیه بمجرد توصله بالكمبیالات من اجل 6.972.087,18غ وصلت لمبل

في ا إلا أنه تعسفدالخصم ان یوفر السیولة للعارضة في الحساب البنكي في نفس الیوم وإن اقتضى الحال نق
أو رفض خصم الاوراق السیولة واقتطاع فوائد رغم ذلكتسهیل عملیات الخصم عن طریق التأخر في توفیر 

الذي یكون معه المدعى علیه لا یستحق يءملیون درهم الش3التجاریة المتوصل بها والتي وصلت لمبلغ 
الاقتطاعات التي قام بها نتیجة عملیات الخصم ومن حیث احتساب الفوائد القانونیة فإن المدعى علیه قام 

تأخیر عن اداء اقساط القرض او تسهیلات المعاملات باستخلاص فوائد متغیرة غیر مستحقة بدعوى غرامات ال
كما أنه قام , الاوراق التجاریة في الحساب الجاري دون مراجعة القضاء ولا حتى توجیه اندار للعارضة وأداء 

غیر مستعملة خلافا للعقد زاعما سعر فائدة متغیر بالرغم من التأخر وأخرى باقتطاعات اضافیة عن مبالغ مستعملة 
وبخصوص الكفالة التضامنیة فإنها تتعلق بتسهیلات عملیات الصندوق والقروض ولیس كمبیالات . خصمأو رفض

من مدونة التجارة لان البنك حامل الكمبیالات عن طریق 171مادة بالالخصم ولا یمكن الاحتجاج ضد الكفیل 
بدون اداء وسجلها بخانة المدینیة وبخصوص الاخلالات فإن البنك قبل الكمبیالات الراجعة ،الخصم ولیس التظهیر

دخالها في الحساب الجاري بدون ا2015وطالب بأدائها بشكل مستقل سنة 2014و 2013و 2012برسم سنة 
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في حین انها ملزمة بتسجیل الكمبیالات بخانة المدینیة ولیس من حقها الاختیار بین التسجیل بالمدینیة او للشركة 
أضرارا تمثلت في شل حركیة العرضین لهاالذي سبب يء داء لكون الدین ثابت الشالمطالبة بقیمتها عن طریق الا
جواد عن طریق الحجز رجوع العدید من 22اغلاق جمیع خطوط المالیة للعارض ، وحجوزات على جمیع الاملاك

ات العقاریة التزوید المفرط بالقروض اثقال كاهل العارضة بالضمان،الشیكات غیر المؤداة وعدم خصم الكمبیالات
وفي الطلب المضاد اساسا الحكم بخبرة لتحدید الاضرار .الأصليملتمسین رفض الطلب ،وصعوبة اتجاه الممونین

.في التعقیبهمدرهم وحفظ حق10.000والحكم بتعویض مسبق في مبلغ ،وتحدید التعویض المستحقبهماللاحقة 
وتحدید التعویض بهماللاحقة والأضرارواحتیاطیا اجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة وتحدید مسؤولیة البنك 

. درهم وتحمیل المدعى علیه الصائر10.000المستحق مع تعویض مسبق 
ي كمبیالة قدمت ف23یتعلق بأداء الأصلي وبناء على مذكرة المدعي بواسطة نائبتیه عرض فیه أن الطلب 

درهم 1.327.000اطار الخصم للعارض ورجعت بدون اداء بتاریخ الاستحقاق في مواجهة المدعى علیهم بمبلغ 
وأن الأداءات المتمسك بها من قبل المدعى علیهما الاول والثاني هي قیامهما بتسلیم البنك كمبیالات في اطار 

الحساب مقابل خصمها ولا تفید ان درهم وسجلت في دائنیة142.734.921,77الخصم تصل قیمتها لمبلغ 
ولا یمكنها التمسك بتسدید دینها عن طریق استدلالها بتقدیم مجموعة كمبیالات في لهالكمبیالات تم اداء قیمتها 

تقدم بسبع مقالات فقدوفي الطلب المضاد .اطار الخصم مادام انها استفادت مقابل الخصم من قیمة الكمبیالات
والملف 8954/8210/2015عدد :فتحت لها الملفات التالیةالأولى هة المدعى علیها رامیة للأداء في مواج

والملف عدد 8574/8203/2015والملف عدد 8616/8203/2015الحالي والملف عدد 
وأن المدعى علیها 8573/8203/2015والملف عدد 8572/8203/2015والملف عدد 8571/8203/2015

لمضاد الحالي في اطار المسؤولیة البنكیة في كل هذه المقالات فتكون قد تقدمت بنفس وكفیلها تقدما بنفس الطلب ا
كما أن طلب المدعى علیه یهدف الى اجراء خبرة یمنعه .مرات وهو ما لا یجوز6الطلب في مواجهة العارض 

ها شرعت في اضافة الى ان المدعى علیها لا تثبت ان.من ق م م كما استقر علیه المجلس الاعلى3الفصل 
تسدید ما بذمتها فضلا عن كون الطلب الحالي قدم كرد فعل لمطالبتها بأداء الدیون المتخلدة بذمتها وهو ما یشكل 

درهم وتسجیل 142.734.921,77بقیمة لهكما أن تسلیم المدینة اوراق تجاریة , من ق ل ع 234خرقا للفص 
ما ترتب عنه عمولة الخصم المستحقة بقوة القانون درهم یشكل خص135.762.834,59مقابل التسلیم مبلغ 

وتتمثل في فوائد عن قیمة الورقة التجاریة من تاریخ القیمة الى غایة تاریخ الاستحقاق مع الضریبة على القیمة 
علم انه ادخل في هذا الفرق حتى قیمة الاوراق التجاریة التي تم رفض قبولها في لالمضافة وعمولة الخصم مع ا

كما أن التأخر في تسجیل قیمة الخصم مرده أن قبول العارض للخصم لا یتم الا ،درهم3.574.520لغ حدود مب
اشهر وكونها لیست 6اقها قبعد التحقق من شروط استیفاء الاوراق التجاریة للشروط القانونیة وعدم تجاوز فترة استح

التظهیرات ویتم ادراج قیمة الورقة بالحساب یبة لدى البنك والتحقق من صحةطورقة مجاملة وتمتع صاحبها بسمعة 
كون الزبون قد سبق له استعمال كامل سقف الخصم إلى بعد ذلك بعد خصم قیمة الفوائد وأن رفض الخصم راجع 

الممنوح له والبنك له كامل الصلاحیة لرفض قبول بعض كمبیالات الخصم خاصة عندما یكون  المسحوب علیهم 
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كما أن تقیید البنك لكمبیالات مخصومة بالضلع المدین للحساب الجاري تم على , ة في وضعیة مالیة غیر سلیم
كان یسمح بذلك بالنظر لسقف الاعتماد الممنوح لها وفي نازلة الأصلیة ان رصید الحساب الجاري للمدینة أساس 

ة بمسائلة جمیع من مدونة التجار 171و 528و502الحال تم اختیار الحل الثاني المنصوص علیه في المادة 
وبخصوص التعویض المسبق والخبرة فلا مبرر لهما لعدم وجود اي خطأ مرتكب في , الملتزمین بالورقة التجاریة 

.عدم قبوله واحتیاطیا رفضه وترك الصائر على عاتقهأساسا حق العارضة أو إثباته ملتمسا في الطلب المضاد 
مع مقال مضاد اضافي وطلب الضم مؤدى عنه بتاریخ وبناء على تعقیب المدعى علیهما الاولى والثاني

بنك كفالات رهنیة وشخصیة وفق لقبل ومنح ا22سبق مؤكدین أن الكفیل السید جواد عرضا فیه ما01/02/2016
اذ نص على كفیل بشروط خارجة عن نطاق العقد شروط خاصة وعامة في العقد ولا یمكن للبنك الرجوع على ال

درهم منها للكمبیالات الصادرة عن شركة الكتبیة 4.0000.000درهم مخصصة للخصم 8.000.000
في حین ان البنك تجاوز بنود  العقد من حیث النسبة المئویة أطراف أخرى درهم صادرة عن 4.000.000و

نه تقدم بطلبات من اجل اداء كما أ،الصادرة عنهم الكمبیالات وسقف المبلغ المحدد لعملیات الخصمللأطراف
الصادرة عنهم الكمبیالات والهدف من تقسیم المقالات هو والأشخاصكمبیالات الخصم في مواجهة العارضین 

بیالات الصادرة من الخصم للكم%50عدم احترام :التالیةللأخطاءالتحایل على المحكمة من اجل عدم الانتباه 
مبلغ الخصم ،من رقم معاملات العارضة وتوطینها في الحساب%60ص عدم احترام تخصی،عن شركة الكتبیة

عدم احترام ،درهم8.000.000درهم في حین ان السقف محدد في 10.220.780المطالب به وصل لمبلغ 
درهم كلها تخص 10.220.780كما ان المبالغ المطالب بها وصلت لمبلغ ،سقف القرض والتسهیلات البنكیة

والعارض لا یمكن ان یكفل مبالغ لا تتعلق بالعقد اي ما یفوق السقف المحدد في مبلغ ،كتبیةاطراف غیر شركة
اجریا خبرة حرة خلص فیها الخبیر سعید الفریشة أن الكفالة الرهنیة او التضامنیة لم هماكما أن،درهم8.000.000

ادیا هماكما ان, خراجه من الدعوى إین ویصبح الكفیل غیر ملزم بها وتسقط الكفالة ویتع،تحترم من طرف البنك
درهم والذي اكده الخبیر في تقریر 12.087.244,65مبلغ 04/03/2015الى غایة 2007المدیونیة من سنة 

وأن ،والمحتج به استأنف وتم ایقاف مسطرة تحقیق الرهنلهاوان حكم تحقیق الرهن على الأصل التجاري , خبرته 
وفي طلب . 05/03/1998بتاریخ 98/4بها مخالفة لدوریة والي بنك المغرب عدد الكشوفات الحسابیة المدلى 

فإن البنك تقدم بمقالات المشار الیها اعلاه كلها تخص كمبیالات راجعة بدون اداء قدمت للخصم والهدف ،الضم
لیها تقریر الخبرة المنجزة من تقسیمها التحایل على المحكمة لعدم الانتباه للاخلالات التي ارتكبها البنك والتي اشار ا

فإن البنك الإضافي،وفي الطلب .الحاصلة للعارضة من حجوزات ورجوع شیكات غیر مؤداةللأضراركما اشار 
ثرها منح إأخل بالعقد من حیث نسبة كفالة الخصم والشخص الصادرة عنه الكمبیالة وحدود الكفالة والتي على 

،وأن الخبیر خلص الى أداء الدین موضوع الكفالات الرهنیة وبالتالي سقوط الكفالة،العارض الكفالات الى البنك
وفي المسؤولیة البنكیة ،جواد من الدعوى22لتمسین في الموضوع اساسا رفض الطلب واحتیاطیا اخراج الكفیل 

لب الضم بضم وفي ط،درهم واجراء خبرة لتحدید الاضرار اللاحقة بالعارضین10.000الحكم بتعویض مسبق 
8574/8203/2015والملف عدد , 8616/8203/2015والملف عدد 8954/8210/2015الملفات عدد 
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الى 8573/8203/2015والملف عدد 8572/8203/2015والملف عدد 8571/8203/2015والملف عدد 
الكفالة الرهنیة من الدعوى والحكم بسقوط22وفي الطلب الاضافي قبوله والحكم إخراج جواد ،الملف الحالي

14ار و4هكتار 50مساحته 3بوزرارة أولاد بقبیلة الكائنJ/36487والتشطیب على التقیید بالرسم العقاري عدد 
بسیدي بنور وامر السید المحافظ على الاملاك العقاریة 31/01/2008موضوع الرهن الرسمي بتاریخ سنتیار 

. العقاري مع النفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائربالتشطیب على التشطیبات المذكورة من الصك 
وبناء على مذكرة المدعي بواسطة نائبتیه عرض فیها أنه تمت مقاضاة الكفیل على اساس الكفالات التضامنیة 
الصادرة عنه والتي اكد فیها سبقیة الاشتراط التضامني ولا ضرورة لتجرید المدینة الاصلیة من اموالها قبل مطالبته

كفالات كیفما كانت طبیعة الدیون وفترة 4درهم بمقتضى 20.500.000كما أن الكفالات هي في حدود بالأداء،
وأن الخبرة المنجزة غیر تواجهیة وأن الأطراف،كما أن المقالات المشار الیها غیر موجهة ضد نفس ،تهاأنش

وع الدعوى ولا علاقة لها بدیون المدعى علیها الات موضیالاداءات المتمسك بها سابقة على تاریخ استحقاق الكمب
كما أن الطلبات المقدمة مختلف عن الطلب الحالي من ،ولا تفید سداد الدین الحالي،بل بالدیون الشخصیة للكفیل

من رقم %60كما أن المدعى علیها هي الملزمة بتخصیص ،حیث طبیعة الدیون والطرف المسحوب علیه
من سقف الخط التجاري للكمبیالات وبالتالي في غیاب ذلك تبقى %50نكي وتخصیص معاملاتها في حسابها الب

تعسف في توقیف خطوط لأي لا وجود و وأن طلب الضم عدیم الاساس .المدعى علیها هي المخلة بشروط العقد
الممنوحة لها على اعتبار ان المدعى علیها هي التي تجاوزت السقوف القروض التي استفادت منها المدعى علیها

درهم وفي خط الخصم مبلغ 3.837.187,96اذ وصلت فیما یخص تسهیلات الصندوق الى مبلغ 
لیس مسؤولا عن وضعیة المدعى علیهم المالیة وأحیل الحساب على قسم المنازعات هوأن،درهم11.266.003,66

هكما أن،جارةتمن مدونة ال525مادة اي دفوعات مالیة متمسكا بال2015نتیجة عدم تمویل الحساب منذ بدایة سنة 
، فاء دینهیالقانونیة لضمان استبالإجراءات بصفته دائن استصدر اوامر بإجراءات تحفظیة لها طابعها الوقتي والقیام 

لیس له مایبرره في غیاب اداء الدین المضمون ولا 30395/53كما أن التشطیب على تقییدات الرسم العقاري عدد 
, من قانون التحفیظ العقاري 91المقضي به طبقا للفصل يءك الا بمقتضى حكم حائز لقوة الشیمكن اجراء ذل

ملتمسا صرف النظر عن ملتمس الضم وفي الطلب الإضافي رفض طلب التشطیب على الرهن ، سبقمؤكدا ما
. 28/12/2015حكم وفق مذكرته بجلسة وال

رضا فیه أن العقود المبرمة بین العارضة والمدعي لیست وبناء على تعقیب المدعى علیهما بواسطة نائبهما ع
سواء الأولى فسخ ونسخ جمیع العقود الأخیر مستقلة عن بعضها بل یتم تمدیدها والزیادة في مبلغ القرض وان العقد 

من حیث الكفالات الرهنیة او الشخصیة وان البنك قام بحجز املاك العارضین العقاریة والبنكیة رغم ان لدیه 
. ملتمسین الحكم وفق مقالهم،انات كافیة من خلال رسوم عقاریة مؤكدین ما جاء في مذكراتهم السابقةضم

هو والردود، أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه و المذكراتوبعد تبادل 
.موضوع الطعن بالاستئناف الحاليالحكم 

ستئـنافالاأسـبـاب 
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حیث جاء في أسباب الاستئناف ان حقوق الدفاع من أهم الحقوق التي كرسها المشرع وأحاطها بمجموع 
وبالرجوع إلى . الضمانات القانونیة وتتطلب من المحكمة تمكین الأطراف من الحضور للمحكمة والاستدعاء والجواب

الذي على إثره منح العارض السید 15/12/2010المؤرخ في 11عقد فتح القرض الرابط بین البنك وشركة افریك 
كما اتفق الأطراف في العقد على أساس ان عملیات الخصم . الضمانات والكفالات الشخصیة والرهنیة22جواد 

:درهم مفصل كالتالي 8.000.000الكمبیالات في حدود 
.درهم الكمبیالات الصادرة من شركة كتبیة4.000.000* 
.الصادرة عن أطراف أخرىدرهم الكمبیالات 4.000.000* 

الصادرة وتقدم البنك بطلبات من اجل أداء الكمبیالات من أجل الخصم في مواجهة العارضین والأشخاص
درهم، وبالرجوع إلى هذه المقالات والطلبات 10.220.780عنهم الكمبیالات الراجعة بدون أداء وصلت قیمتها 

التي قدمت من اجل الخصم كما انه لا توجد ولا واحدة صادرة عن یتبین انها تخص الكمبیالات الراجعة بدون أداء 
من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة %50مجموعة كتبیة، وبالتالي فان البنك لم یحترم شرط تخصیص 

وتوطینها في حساب البنك الشعبي وان 11من رقم معاملات شركة افریك %60الكتبیة كما لم تحترم تخصیص 
درهم مع العلم ان السقف المسموح به حسب 10.220.780مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل إلى مبلغ 

بالإضافة إلى انه باستقراء العقود، فان العقد الأخیر فسخ ونسخ جمیع العقود الأولى . درهم8.000.000العقد هو 
هنیة والشخصیة وذلك عن طریق الزیادة في مبلغ القرض التي كانت في العقود الأولى سواء من حیث الكفالات الر 

او الزیادة او تمدید او إبقاء مبالغ الكفالة، كما انه بخرق البنك شروط العقد وتغییرها بإرادته المنفردة ودون تنبیه 
فیها الرهنیة او التضامنیة لم تحترم واعلام العارضة عن طریق رسالة مع الإشعار بالتوصل تكون شروط الكفالة بما

ومن جهة . من طرف البنك وبالتالي تصبح العارضة والكفیل غیر ملزمین عن ما یترتب عن واجبات هذه الكفالة
ثانیة، فان محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفوع العارضة المتعلقة بخصم الأوراق التجاریة موضوع النزاع وعدة 

الطاعنة أكدت خلال المرحلة الابتدائیة ان البنك كان یتلاعب بعملیات الخصم وفق إرادته أخطاء بنكیة كما ان 
المنفردة في تاریخ القیم ورفضه الخصم أحیانا والدلیل على ذلك ان الحساب الجاري یتضمن إلغاءات لعملیات 

ومن . ع.ل.من ق407و 404من مدونة التجارة والفصول 492مغلوطة، وبالتالي تبقى حجة علیه طبقا للمادة 
كان مبنیا على 11جهة ثالثة فانها أكدت كذلك خلال المرحلة الابتدائیة ان التعامل البنكي بین البنك وشركة افریك 

والبنك الشعبي كان یقوم بتوطین الكمبیالات 2014إلى سنة 2012حركیة الدائنیة والمدینیة، ومنذ أواخر سنة 
دینیة وبعدها یدخل حساب الشركة مبلغ كمبیالة للخصم وتقلص المدیونیة وهكذا الراجعة بدون أداء في خانة الم

وبدون أي إنذار او وقف للتعامل بین البنك والعارضة نظرا للاستمراریة في دفع الكمبیالات للخصم وقبولها من 
حق الشركات او طرف البنك وان قبول البنك للكمبیالات الخصم یبقى دائما تحت مسؤولیته لكون الدین ثابت في

ومن . الأشخاص الصادرة عنها، ویبقى من حق البنك متابعتهم قضائیا لكونها هي المستفیدة والقابلة لتلك الكمبیالات
جهة رابعة، فان مسؤولیة البنك ثابتة لانه لم یراسل العارضة وأخذ الإذن بتجاوز السقف المسموح بها والعدول عن 

إرادتها كما انه لا یمكن للبنك الرجوع على العارضین ما دام ان الكمبیالات الشروط التي وضعها البنك عن محضر
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قدمت للخصم مقابل عمولة، وقد أقر البنك من خلال مذكرته بانه اقتطع مبالغ مهمة عن الكمبیالات المقدمة 
. استحقاقهاللخصم وقامت العارضة ببیع الأوراق التجاریة للبنك مقابل الحصول على قیمته الحالیة قبل موعد

. ع.ل.من ق164من مدونة التجارة والفصل 202و528وبخصوص خرق القانون، فان المحكمة خرقت الفصول 
دون الرجوع إلى الالتزامات التعاقدیة المنشأة بین الطرفین المتمثلة في العقد، والعقد یقوم مقام القانون بالنسبة 

.في الحالات المنصوص علیها القانونلمنشئیها ولا یجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا او 
أدلى المستأنف علیه بواسطة نائبتیه بمذكرة جاء فیها انه حول عدم جدیة الدفع بخرق 02/11/2016وبجلسة

من مدونة التجارة، فانه خلافا لما یدعیه المستأنفان ومن الثابت قانونا وفقها وقضاء على 228مقتضیات الفصل 
عن الكمبیالة لا تتقادم ضد القابل إلا بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ الاستحقاق ان جمیع الدعاوى الناتجة 

من مدونة التجارة، وبالتالي فانه لا محل للتقادم في نازلة الحال ما دام ان 228عملا بالفقرة الأولى من المادة 
سنوات عن 3واجهتها إلا بعد مرور عبد االله المسحوب علیها القابل لا تتقادم الدعوى في م33المستأنفة والسید 

سنوات، كما ان الكمبیالات 3تاریخ استحقاق الكمبیالات وهو الشيء المنتفي في النازلة ما دام لم یمر علیها أجل 
وان المستأنفة لم تثبت بتاتا وفائها بالتزاماتها الناتجة عن ضرورة . تتقادم بصفتها كمبیالة ولا تتقادم كسند عادي

من مدونة التجارة، فان المسحوب علیه 228وبخصوص سوء تطبیق مقتضیات المادة . الكمبیالاتأدائها مبلغ
تناسى انه هو المسحوب علیه القابل والتي لا تتقادم الدعاوى ضده الناتجة عن كمبیالات إلا بمضي ثلاث سنوات 

اریخ استحقاق كل الكمبیالات من تاریخ الاستحقاق، وبالتالي فانه إلى غایة یومه لم یمر ثلاث سنوات عن تو 
عبد االله والقابل وبالتالي فان الدفع بالتقادم عدیم الأساس ومجرد محاولة 33المطالب بها المسحوبة على السید 

یائسة من طرف هذا الأخیر للتملص من تنفیذ التزامه بأداء قیمة الكمبیالات التي سحبها وقبل أدائها صراحة 
وحول عدم جدیة الدفع بعدم احترام آجال الكمبیالات، فانه دفع لا . ا للاستخلاصورجعت بدون أداء عند تقدیمه

أساس له من الصحة إذ یكفي الرجوع للشواهد البنكیة التي تفید ان الكمبیالات رجعتا بدون أداء للتأكد من كون 
م جدیة منازعة المسحوب وحول عد. تاریخ استحقاق الكمبیالات هو التاریخ التي رجعت فیها الكمبیالات بدون أداء

، فان العقد المؤرخ في 11في العقد الرابط بین العارض والمظهرة شركة افریك 33علیه السید عبد االله 
ولا علاقة له بالمسحوب علیه، وبالتالي ما الغایة من مناقشته 11یخص العارض وشركة افریك 15/09/2010

وما دام المسحوب علیه قبل . د لم یكن فیه طرفامن طرفه وخصوصا بأیة صفة یناقش المسحوب علیه قع
من مدونة 179وان المادة . الكمبیالات وأضفى علیها توقیعه فانه بذلك یكون التزم بأداء مبالغها یوم استحقاقها

التجارة تنص على انه إذا بلغ المسحوب علیه قبوله للحامل أو لأحد الموقعین الكتابة، أصبح ملزما نحوهم بمقتضى 
وان القبول من طرف المسحوب علیها یجعلها ملزما باحترام تسدید الكمبیالات المقبولة من طرفه في . قبولهشروط

.أجل الاستحقاق، لأجل ذلك یلتمس الحكم وفق ما ورد في المحررات السابقة
228انه بخصوص خرق مقتضیات الفصل 23/11/2016وعقب الطرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 

من مدونة التجارة، فان العارضة تعتبر مظهرة للكمبیالات موضوع النزاع، وان الدعوى تتقادم في مواجهتها بمرور 
، وان العارضین لم 2014سنة سنة، وبالرجوع إلى الكمبیالات موضوع النزاع تاریخ استحقاقها ابریل وماي من
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وان آجال التقادم لا یقطع . یتوصلا بأي دعوى أو مطالبة قضائیة أخرى داخل سنة من تاریخ الاستحقاق الكمبیالات
إلا بالمطالبة القضائیة ولا یوجد في الملف مطالبه قضائیة داخل سنة من تاریخ الاستحقاق الذي نصت علیه المادة 

وانه بالرجوع إلى الإنذارات، فان العارضین لم یتوصلا بالإنذارات من جهة وانها لا تعتبر من مدونة التجارة، 228
وان الكمبیالات موضوع النزاع . من مدونة التجارة من جهة ثانیة228مطالبه قضائیة التي نصت علیها المادة 

تاریخ استحقاق الكمبیالات وعدم طالها التقادم نظرا لمرور آجال التقادم وعدم وجود مطالبة قضائیة داخل سنة من
توصل العارضین بأي إنذار وان الإنذار المحتج به جاء خارج أجل سنة من تاریخ استحقاق الكمبیالات وبالتالي رد 

والمستأنف علیه 11وحول خرق القانون، فانه بالرجوع إلى العلاقة بین العارضة وشركة افریك . مزاعم المستأنفة
، وان العارضین نازعا في المدیونیة واستدل بحكم تمهیدي صادر عن 15/09/2010في یؤطرها العقد المؤرخ 

المحكمة التجاریة بالبیضاء المعروض علیها دعوى الأداء للبت في المدیونیة والمسؤولیة البنكیة، وبالاطلاع على 
ساب والتحقق من هذا الحكم، فقد أمرت المحكمة أمرت الخبیر بتتبع عقد القرض موضوع الدین والكشف الح

إخلالات في الكمبیالات المقدمة من أجل الخصم واحترام أو عدم احترام الأسقف التسهیلات البنكیة والفوائد وقد 
توصل الخبیر إلى الإخلالات المتعلقة بالخصم، فوضع الخبیر تقریره وخلص فیه بعد دراسة العقد بان عملیات 

الدرجة الأولى بتعلیلها ان البنك لها الحق بالرجوع على جمیع وان محكمة. درهم8.000.000الخصم محددة في 
من 201و 528الملتزمین بالورقة التجاریة من اجل أداء قیمتها من تاریخ الاستحقاق طبقا لمقتضیات الفصلین 

بقا للفصل مدونة التجارة تكون قد خرقت عقدا صریحا رابطا بین الطرفین لا یمكن تغییره أو إلغاؤه بإرادة الطرفین ط
وبالتالي الزامهما بشروط خارجة عن نطاق التعاقد والاتفاق، وبالتالي یكون الحكم الابتدائي خرق . ع.ل.من ق230

علاوة على ذلك، فانه بالرجوع إلى الأحكام فكلها تتعلق بالكمبیالات المقدمة من اجل الخصم رجعت بدون . القانون
عن مجموعة كتبیة وبذلك یكون البنك قد خالف شروط العقد المذكور وفق أداء ولا یوجد ولو كمبیالة واحدة صادرة 

:الشكل التالي 
.من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة كتبیة%50عدم احترام شرط تخصیص * 
درهم مع العلم ان 10.220.780عدم احترام مبلغ الخصم الذي یطالب به البنك وصل إلى مبلغ * 

درهم، وبذلك تكون العلاقة بین العارضة والبنك تنظمها 8.000.000ب العقد هو السقف المسموح به حس
مقتضیات قانونیة آمرة تتمثل في الشروط الخاصة المتمثلة في العقد إلي  ینظم الالتزامات التعاقدیة المنشأة بین 

عم المستأنف علیه والحكم وفق ما الطرفین التي تقوم مقام القانون التي لا یمكن إلغاؤها إلا برضاهما وبالتالي رد مزا
.جاء في طلب ومذكرات العارضین

أدلى المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة مفادها ان الكمبیالات لا تتقادم إلا بمضي 21/12/2016وبجلسة 
شركة من مدونة التجارة، وبالتالي فان228ثلاث سنوات من تاریخ الاستحقاق وهذا عملا بالفقرة الأولى من المادة 

من مدونة 228جواد كل ما یقومان به هما یحرفان فحوى ومدلول الفقرة الأولى من المادة 22والسید 11افریك 
وتاریخ 06/05/2014التجارة فقط، وان العبرة هنا ان تاریخ إصدار الكمبیالات موضوع هذا النزاع مؤرخة في 

، وكل هذا یفید عدم جدیة التقادم 23/09/2015فان الدعوى قدمت في 2014استحقاقها في ماي ویونیو من 
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بالإضافة إلى ان الحكم صادف الصواب فیما اعتبر ان البنك العارض هو الحامل الشرعي لهذه . المزعوم
11والتي تقر بهذا التظهیر الشيء الذي تكون معه شركة افریك 11الكمبیالات لانها مظهرة من قبل شركة افریك 

دة البنك العارض في تاریخ الاستحقاق تحت طائلة الرجوع على جمیع الملتزمین بهذه الورقة ملزمة بأداء قیمتها لفائ
كما ان ثبوت الدین موضوع هذه الكمبیالات یدل أیضا . من مدونة التجارة528التجاریة وفق ما تنص علیه المادة 

بمناقشة تقریر الخبرة والحال ان جواد محاولة انكار مدیونیتها22والسید 11عدم أي جدوى في إمعان شركة افریك 
منازعتهما في المدیونیة ناتجة عن الكمبیالات المخصومة والراجعة بدون أداء یثبت أحقیة دائنیة البنك أساس 

526و 502الكمبیالات وتحقیقه ومتابعة استخلاصه لذلك، ووجاهة موقف البنك العارض ومطابقته أیضا للمواد 
والسید 11ل ذلك یلتمس الأمر بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات شركة افریك من مدونة التجارة، لأج528و

وفیما عدا ذلك الحكم وفق كل محررات البنك الشعبي 33جواد وكذلك عن مزاعم وادعاءات السید عبد االله 22
.المركزي

ر بجلسة تقرر خلالها حجز الملف للمداولة للنطق بالقرا21/12/2016وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
. 25/1/2017تم التمدید لجلسة .04/01/2017

محكمــة الاستئـناف
. ستئناف المبسوطة أعلاه حیث تمسك الطاعنان بأوجه الإ

قیمة ضامنا بأداء باعتبارهة و الكفیل ى استصدار حكم یقضي على الطاعنإلتهدف مطالب البنك أساسا حیث و 
ورجعت بدون أداء لعدم وجود الرصید المغطي درهم قدمت للاستخلاص 1327100,00كمبیالة بمبلغ 23

لقیمتها

الدین موضوع الكمبیالات قد احتسب مرتین بتسجیل قیمة السبب المستمد من كونو حیث إنه بخصوص
الكمبیالات بالضلع المدین بالحساب الجاري للمدینة الأصلیة و المطالبة بقیمة نفس الكمبیالات بالاستدلال بأصولها 

مقدمة إن البنك هو الحامل الشرعي للكمبیالات الفها وبوقوع الأداء بواسطة الكفیل الحامل الشرعي لالبنكبصفة
في إطار الخصم والمؤسس علیها دعواه  والحال أن الإدعاء بالمطالبة بالدین مرتین لا یستقیم على دلیل مادي 

إدراج الكمبیالات بالحساب الجاري للشركة وطالما وموضوعي في غیاب إدلاء الطاعنان بأي كشف حسابي یثبت
ابعة الموقعین لاستخلاص قیمة الورقة المخصومة أو ت التي تعطي للبنك حق الخیار بین مت.من م502أن المادة 

من الخصم ویؤدي ذلك لانقضاء الدین وترجع الورقة تقیید مبلغها في الرصید المدین للحساب الجاري للمستفید 
غیاب إثبات أداء قیمة الكمبیالات محل الدعوى یبقى فيفإنه و التجاریة الى الزبون لاستیفاء حقوقه المستمدة منها

. ك باعتباره الحامل الشرعي للكمبیالات محق في المطالبة بهاالبن
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الطاعنین بخصوص انعدام أثارهفإنه خلافا لما انعدام التعلیلوبالنسبة للسبب المتعلق بعدم الجواب عن الدفوع و 
التعلیل  المتمثل في عدم الإجابة على الدفع المتعلق بعدم إمكانیة مواجهة المدینة الأصلیة والرجوع على الكفیل 

بشروط خارجة عن نطاق العقد فإنه باستقراء الحكم المستأنف بخصوص هذه النقطة یتبین أن الحكم وعن صواب 
یون المكفولة في حدود سقف دبتتعلقن عقدي الكفالة الشخصیة التضامنیة أبعلة قد أجاب عن الدفع المثار

لات درهم وبدون تخصیص لنوع الدین إن كان في إطار تسهی17.000.000حسب مقال الدعوى وهو تینالكفال
ها المخصومة مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید والقسمة وبالتالي یكون وجیالصندوق أو الأوراق التجاریة

.مصادف للصوابالحكم على الكفیل بالأداء تضامنا إلى جانب المدینة الأصلیة لمبلغ الدین في حدود سقف كفالته

وحیث ما ذهب إلیه الحكم المستأنف جاء مؤسسا على الكفالات التضامنیة الصادرة عن الكفیل المدرجة 
یح عن الدفع بالتجرید أو التجزئة بأداء جمیع بالملف والذي ورد فیها أن الطاعن كفل تضامنا مع التنازل الصر 

الدین زیادة كأصلدرهم 11.000.000المبالغ التي بذمة المدینة الأصلیة أو التي ستكون مدینة بها في حدود 
وبالتالي لا مجال وفترة نشأتهعلى الفوائد والعمولات والمصاریف وكیفما كانت طبیعة دیون البنك على المقترض 

تجرید المدینة الأصلیة من أموالها قبل مطالبته بالوفاء ما دام قد تم التنازل صراحة عن التمسك للدفع بضرورة
.بالدفع بالتجرید والتزم بالأداء تضامنا مع المدینة الأصلیة

بخصوص السبب المتعلق بمطالبة الطاعن بدین ناتج عن شروط خارجة عن نطاق العقد وأنه تم الاتفاق أن و 
درهم بالنسبة للكمبیالات المخصومة 4.000.000یكفل الدیون الناتجة عنه في حدود مبلغ الخصم التجاري 

درهم بالنسبة للكمبیالات المخصومة الصادرة عن الأغیار في 4.000.000الصادرة عن مجموعة كتبیة ومبلغ 
وع دعاوى الأداء درهم وهي موض10.000.000الدیون الناتجة عن الخصم التجاري تجاوزت قیمتها مبلغ أنحین 

الذي فتح لها ستة ملفات كلها تتعلق بكمبیالات صادرة عن الأغیار فإنه خلافا للدفوع المثارة فإن الطاعن بصفته 
كفیلا قد التزم بمقتضى عقود الكفالة الصادرة عنه والتي لم تكن محل طعن من طرفه بكفالة دیون الطاعنة الأولى 

ترضة وفترة نشأتها وأن الحكم المستأنف لما اعتبر قكیفما كانت طبیعة دیون المستأنف علیه على الم11أفریك 
درهم وبدون تخصیص لنوع الدین إن كان في إطار 17.000.000سقف الكفالتین حسب مقال الدعوى هو 

ذا الجانب ویتعین رد في هأیضاتسهیلات الصندوق أو الأوراق المخصومة یكون قد صادف الصواب فیما قضى به 
. أساسأيالسبب لعدم ارتكازه على 

الصادرة عنهم الأشخاصوبخصوص تقدیم البنك المستأنف علیه عدة دعاوى في مواجهتهما وفي مواجهة 
الكمبیالات الراجعة بدون أداء فإنه بالاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة في دعاوى الأداء المقدمة یتبین أن الطرف 

عدة دعاوى لاختلاف میها المسحوب علیه للكمبیالات مختلف في جمیع هذه الدعوى وبالتالي فإن تقدیالثالث ف
الطرف هو إجراء ینسجم مع ما هو مقرر مسطریا بحیث لا یمكن رفع دعوى واحدة بین نفس الأطراف ورغم 

.اختلاف الطرف الثالث مما یبقى هذا الدفع كسابقه غیر جدیر بالاعتبار
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سقط 25/12/2013تمسكت به المستأنفة من أن الكمبیالات المستحقة الأداء قبل تاریخ لماإنه خلافا حیث و 
الحق في الرجوع بها علیها للتقادم، ذلك أن التقادم المتمسك به مبني على قرینة الوفاء باعتباره من التقادم الصرفي 

لمستأنف علیها اصدارا وتوقیعا وخاتما القصیر الأمد وأن المستأنفة وهي تقر بصحة الكمبیالات التي ظهرت لفائدة ا
دون أن تنازع في مقدار الدین لا تدفع بالوفاء بمبلغ الدین وإنما تعلن في أكثر من موضع بمقالها بأنه لم یعد من 
حق المستأنف علیها مطالبتها به أو الرجوع علیها في شأنه وهي بذلك تكون قد هدمت قرینة الوفاء المبني علیها 

التقادم مما یتعین معه استبعاد الدفع بالتقادم المتمسك به سیما وأن وجود الكمبیالات بحوزة الدائن هذا النوع من
الحامل الشرعي لها یعد قرینة على عدم حصول الوفاء بقیمتها ویكون السبب المتمسك به غیر جدیر بالاعتبار

ومعللا بما یكفي ویتعین لذلك وبالتالي یكون الحكم المطعون فیه مصادفا للصواب فیما قضى به 
.تأییده وتحمیل الطاعنة الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تقضي وهي تبت انتهائیا، علنیا وحضوریا 

بقبول الاستئناف : لـــفي الشكــ

.وتحمیل الطاعنین الصائر المستأنفبتأیید الحكم: في المـوضـوع 

.والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوالشهروبھذا صدر القرار في الیوم 

الضبطةكاتبةالمقررةالمستشارالرئیس     



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017/01/04بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:جلستها العلنیة القرار الآتي نصهفي 
.م في شخص ممثلها القانوني.ش11أفریك شركة * بین 
.جواد22لسید ا* 

.البیضاءالدار ینوب عنهما الأستاذ عبد الرحیم زروقي المحامي بهیئة 
من جهةینمستأنفمابوصفه

.م في شخص ممثله القانوني.البنك الشعبي المركزي شوبین
.البیضاءالدار شارع محمد الزرقطوني 101جتماعي ب لاالكائن مقره ا

ن بهیئة ان بسمات الفاسي الفهري وأسماء العراقي الحسیني المحامیتاتنوب عنه الأستاذت
.البیضاء

.من جهة أخرىمستأنفا علیهبوصفه
.مودیرن11شركة : بحضور

.نائبها الأستاذ الصایق محمد المحامي بهیئة الدار البیضاء

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

500: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ

2016/8221/2888: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.رافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأط

.21/12/2016جلسة لعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
ستأنف ت11/05/2016عنه الرسوم القضائیة بتاریخمؤداةاستئنافي قالا بمبواسطة محامیهت الطاعنة حیث تقدم

في الملف عدد05/04/2016بالدار البیضاء بتاریخ الصادر عن المحكمة التجاریة3342عدد بمقتضاه الحكم
في 11شركة أفریك بأداء ه شكلا وموضوعا بقبولوالقاضي بعدم قبول الضم وفي الطلب الأصلي 8616/8203/2015

البنك الشعبي المركزي في شخص ممثله القانونيمودیرن تضامنا لفائدة 11وشركة جواد22السید و شخص ممثلها القانوني 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الاستحقاق بالنسبة لكل كمبیالة والنفاذ المعجل وتحدید مدة الإكراه 3.513.000مبلغ 

. في أدنى ما ینص علیه القانون وتحمیل المدعى علیهم الصائر تضامنا مع رفض الباقيالبدني في حق المدعى علیه الثاني
.بعدم قبولهما وتحمیل رافعیه الصائروفي الطلبین المضاد والإضافي

.حیث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما یتعین التصریح بقبوله شكلاو 

:في الموضـوع

بواسطة يتقدم المدع23/09/2015حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخ
كمبیالة حالة الأجل یبلغ 22أنه حامل ل عرض من خلالهبالدار البیضاءالمحكمة التجاریةفتتاحي لدى نائبه بمقال ا

مودیرن على 11والتي تسلمتهم بدورها من طرف شركة 11درهم سلموا له من طرف شركة أفریك 3.513.000مجموعها 
من مدونة التجارة، وأنه لضمان 201و 171سبیل الخصم رجعوا بدون أداء عند تقدیمهم للاستخلاص متمسكة بالمادتین 

جواد منح العارض كفالتین بالتضامن من التنازل 22قبل السید 11أداء جمیع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة أفریك 
بمقتضى عقد كفالة مصادق على توقیعه درهم 17.000.000الصریح عن الدفع بالتجزئة او التجرید في حدود ما مجموعه 

11.000.000بمبلغ 01/09/2010د كفالة مصادق على توقیعه في قدرهم وع6.000.000بمبلغ 25/05/2009في 
المحاولات الحبیة قصد الحصول على الدین وكذا رسائل الإنذار الموجهة للمدعى علیهم لم تسفر عن ایة وأن جمیع، درهم

نتیجة، مما أضر بالعارض، وأن الحكم المنتظر مشمول بالنفاذ المعجل لتعلق الأمر بكمبیالات حالة الأجل، كما أن 
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نون إحداث المحاكم التجاریة فیما یخص الأوراق من قا5الاختصاص النوعي مسند للمحكمة التجاریة بمقتضى الفصل 
درهم مع الفوائد البنكیة 1.327.100التجاریة، ملتمسا الحكم على المدعى علیهم بأدائهم على وجه التضامن لفائدته مبلغ 

الحكم درهم عن التماطل وشمول 15.000واحتیاطیا شموله بالفوائد القانونیة من تاریخ حلول اجل أول كمبیالة وتعویض 
. بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیهم الصائر تضامنا وتحدید الإكراه في الأقصى في مواجهة المدعى علیهما الثاني والثالث

عرضا فیه 30/10/2015وبناء على مذكرة جوابیة مع مقال مضاد للمدعى علیهما الأول والثاني مؤدى عنه بتاریخ 
أبرمت مع البنك المغربي للتجارة والصناعة عقد الأولى داء مؤكدین أن المدعى علیها أنهما ینازعان في المدیونیة نتیجة الأ
درهم لتسهیلات الصندوق 1.500.000استفادت من خلاله من مبلغ 18/06/2015فتح قرض بالحساب الجاري بتاریخ 

لتسهیلات الصندوق 25/05/2009درهم والعقد الثاني بتاریخ 1.000.000درهم وللخصم التجاري 500.000مبلغ 
والشروط الخاصة 30/04/2010درهم مع تحدید تاریخ الاستحقاق في 3.000.000درهم وللخصم التجاري 3.000.000

على الرسم العقاري الأولى درهم مع رهن من الدرجة 2.400.000حددت في أنه قرض من اجل شراء عقار فلاحي بمبلغ 
لتسهیلات 15/12/2010درهم مع تقدیم عقد الشراء والعقد الثالث بتاریخ 2.400.000الأخیر لضمان مبلغ القرض أعلاه 

درهم مع تحدید 1.000.000درهم ولخصم الشیك 8.000.000درهم وللخصم التجاري مبلغ 3.000.000الصندوق مبلغ 
مبیالات المحتج بها فإن البنك المدعي لم یقدم الك،وبخصوص المنازعة في المدیونیة30/08/2011تاریخ الاستحقاق في 

، في الأجل المحدد في العقد من أجل الخصم وكان یتلاعب بتاریخ القیم ویقتطع علیها فوائد وأنه لم یحترم شروط وبنود العقد
وأنها ،وأن الطلب یجب ان یتضمن مبلغ الدین الحقیقي المتبقي في ذمة المدین لا مبلغ الدین المضمن في العقد او في الرهن

مة بجمیع الوصولات او تفصیلیة تسلیم الكمبیالات التي تفید اداء وتسلیم الاوراق التجاریة الى المدعي من اجل تدلي للمحك
الدین مع الفوائد البنكیة الناتجة عن القرض المتعلق بتسهیل أقساط الذي یخصم منها لهاالخصم وتسهیل العملیات البنكیة 

درهم قام بإیداع فقط مبلغ 142.734.921,77دمت للمدعي اوراقا تجاریة بقیمة والتي تفید أنها ق, عملیات الاداء البنكیة 
درهم غیر مستحقة لأن بنود العقد تفرض 6.972.087,18وصلت لمبلغ الاقتطاعاتوأن ،درهم135.762.834,59

الیوم وإن اقتضى علیه بمجرد توصله بالكمبیالات من اجل الخصم ان یوفر السیولة للعارضة في الحساب البنكي في نفس
ا إلا أنه تعسف في تسهیل عملیات الخصم عن طریق التأخر في توفیر السیولة واقتطاع فوائد رغم ذلك أو رفض دالحال نق

الذي یكون معه المدعى علیه لا یستحق يءملیون درهم الش3خصم الاوراق التجاریة المتوصل بها والتي وصلت لمبلغ 
الاقتطاعات التي قام بها نتیجة عملیات الخصم ومن حیث احتساب الفوائد القانونیة فإن المدعى علیه قام باستخلاص فوائد 

الاوراق التجاریة في وأداء متغیرة غیر مستحقة بدعوى غرامات التأخیر عن اداء اقساط القرض او تسهیلات المعاملات 
كما أنه قام باقتطاعات اضافیة عن مبالغ مستعملة ،للعارضةإنذار ن مراجعة القضاء ولا حتى توجیه ساب الجاري دو الح
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وبخصوص الكفالة التضامنیة . غیر مستعملة خلافا للعقد زاعما سعر فائدة متغیر بالرغم من التأخر أو رفض خصموأخرى 
من 171مادة بالیس كمبیالات الخصم ولا یمكن الاحتجاج ضد الكفیل فإنها تتعلق بتسهیلات عملیات الصندوق والقروض ول

وبخصوص الاخلالات فإن البنك قبل ،مدونة التجارة لان البنك حامل الكمبیالات عن طریق الخصم ولیس التظهیر
ل مستقل سنة وطالب بأدائها بشك2014و 2013و 2012الكمبیالات الراجعة بدون اداء وسجلها بخانة المدینیة برسم سنة 

بدون ادخالها في الحساب الجاري للشركة في حین انها ملزمة بتسجیل الكمبیالات بخانة المدینیة ولیس من حقها 2015
أضرارا تمثلت لهاالذي سبب يء الاختیار بین التسجیل بالمدینیة او المطالبة بقیمتها عن طریق الاداء لكون الدین ثابت الش

جواد عن طریق الحجز 22اغلاق جمیع خطوط المالیة للعارض ، زات على جمیع الاملاكفي شل حركیة العرضین وحجو 
التزوید المفرط بالقروض اثقال كاهل العارضة بالضمانات ،رجوع العدید من الشیكات غیر المؤداة وعدم خصم الكمبیالات

اساسا الحكم بخبرة لتحدید الاضرار وفي الطلب المضاد.الأصليملتمسین رفض الطلب ،العقاریة وصعوبة اتجاه الممونین
واحتیاطیا .في التعقیبهمدرهم وحفظ حق10.000والحكم بتعویض مسبق في مبلغ ،وتحدید التعویض المستحقبهماللاحقة 

وتحدید التعویض المستحق مع تعویض بهماللاحقة والأضرار اجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة وتحدید مسؤولیة البنك 
. درهم وتحمیل المدعى علیه الصائر10.000مسبق 

كمبیالة قدمت في اطار 23یتعلق بأداء الأصلي وبناء على مذكرة المدعي بواسطة نائبتیه عرض فیه أن الطلب 
درهم وأن الأداءات 1.327.000الخصم للعارض ورجعت بدون اداء بتاریخ الاستحقاق في مواجهة المدعى علیهم بمبلغ 

بل المدعى علیهما الاول والثاني هي قیامهما بتسلیم البنك كمبیالات في اطار الخصم تصل قیمتها لمبلغ المتمسك بها من ق
ولا یمكنها لهدرهم وسجلت في دائنیة الحساب مقابل خصمها ولا تفید ان الكمبیالات تم اداء قیمتها 142.734.921,77

بیالات في اطار الخصم مادام انها استفادت مقابل الخصم من التمسك بتسدید دینها عن طریق استدلالها بتقدیم مجموعة كم
فتحت لها الملفات الأولى تقدم بسبع مقالات رامیة للأداء في مواجهة المدعى علیها فقدوفي الطلب المضاد .قیمة الكمبیالات

8574/8203/2015والملف عدد 8616/8203/2015والملف الحالي والملف عدد 8954/8210/2015عدد :التالیة
وأن المدعى 8573/8203/2015والملف عدد 8572/8203/2015والملف عدد 8571/8203/2015والملف عدد 

علیها وكفیلها تقدما بنفس الطلب المضاد الحالي في اطار المسؤولیة البنكیة في كل هذه المقالات فتكون قد تقدمت بنفس 
من 3كما أن طلب المدعى علیه یهدف الى اجراء خبرة یمنعه الفصل .وزمرات وهو ما لا یج6الطلب في مواجهة العارض 

اضافة الى ان المدعى علیها لا تثبت انها شرعت في تسدید ما بذمتها فضلا عن .ق م م كما استقر علیه المجلس الاعلى
كما , من ق ل ع 234للفص كون الطلب الحالي قدم كرد فعل لمطالبتها بأداء الدیون المتخلدة بذمتها وهو ما یشكل خرقا 

درهم 135.762.834,59درهم وتسجیل مقابل التسلیم مبلغ 142.734.921,77بقیمة لهأن تسلیم المدینة اوراق تجاریة 
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یشكل خصما ترتب عنه عمولة الخصم المستحقة بقوة القانون وتتمثل في فوائد عن قیمة الورقة التجاریة من تاریخ القیمة الى 
علم انه ادخل في هذا الفرق حتى قیمة الاوراق لستحقاق مع الضریبة على القیمة المضافة وعمولة الخصم مع اغایة تاریخ الا

كما أن التأخر في تسجیل قیمة الخصم مرده أن قبول ،درهم3.574.520التجاریة التي تم رفض قبولها في حدود مبلغ 
6اقها قوراق التجاریة للشروط القانونیة وعدم تجاوز فترة استحالعارض للخصم لا یتم الا بعد التحقق من شروط استیفاء الا

یبة لدى البنك والتحقق من صحة التظهیرات ویتم ادراج قیمة الورقة طاشهر وكونها لیست ورقة مجاملة وتمتع صاحبها بسمعة 
ال كامل سقف الخصم كون الزبون قد سبق له استعمإلى بالحساب بعد ذلك بعد خصم قیمة الفوائد وأن رفض الخصم راجع 

الممنوح له والبنك له كامل الصلاحیة لرفض قبول بعض كمبیالات الخصم خاصة عندما یكون  المسحوب علیهم في وضعیة 
ان رصید الحساب أساس كما أن تقیید البنك لكمبیالات مخصومة بالضلع المدین للحساب الجاري تم على , مالیة غیر سلیمة 
ن یسمح بذلك بالنظر لسقف الاعتماد الممنوح لها وفي نازلة الحال تم اختیار الحل الثاني كاالأصلیة الجاري للمدینة 

وبخصوص , من مدونة التجارة بمسائلة جمیع الملتزمین بالورقة التجاریة 171و 528و502المنصوص علیه في المادة 
ارضة أو إثباته ملتمسا في الطلب المضاد التعویض المسبق والخبرة فلا مبرر لهما لعدم وجود اي خطأ مرتكب في حق الع

.عدم قبوله واحتیاطیا رفضه وترك الصائر على عاتقهأساسا 

وبناء على تعقیب المدعى علیهما الاولى والثاني مع مقال مضاد اضافي وطلب الضم مؤدى عنه بتاریخ 
الات رهنیة وشخصیة وفق شروط بنك كفلقبل ومنح ا22سبق مؤكدین أن الكفیل السید جواد عرضا فیه ما01/02/2016

درهم 8.000.000خاصة وعامة في العقد ولا یمكن للبنك الرجوع على الكفیل بشروط خارجة عن نطاق العقد اذ نص على 
أطراف درهم صادرة عن 4.000.000درهم منها للكمبیالات الصادرة عن شركة الكتبیة و4.0000.000مخصصة للخصم 

الصادرة عنهم الكمبیالات وسقف المبلغ المحدد للأطرافبنود  العقد من حیث النسبة المئویة في حین ان البنك تجاوزأخرى 
الصادرة عنهم والأشخاصكما أنه تقدم بطلبات من اجل اداء كمبیالات الخصم في مواجهة العارضین ،لعملیات الخصم

%50عدم احترام :التالیةللأخطاءدم الانتباه الكمبیالات والهدف من تقسیم المقالات هو التحایل على المحكمة من اجل ع
من رقم معاملات العارضة وتوطینها في %60عدم احترام تخصیص ،من الخصم للكمبیالات الصادرة عن شركة الكتبیة

،درهم8.000.000درهم في حین ان السقف محدد في 10.220.780مبلغ الخصم المطالب به وصل لمبلغ ،الحساب
درهم كلها تخص 10.220.780كما ان المبالغ المطالب بها وصلت لمبلغ ،قف القرض والتسهیلات البنكیةعدم احترام س

والعارض لا یمكن ان یكفل مبالغ لا تتعلق بالعقد اي ما یفوق السقف المحدد في مبلغ ،اطراف غیر شركة كتبیة
اجریا خبرة حرة خلص فیها الخبیر سعید الفریشة أن الكفالة الرهنیة او التضامنیة لم تحترم من هماكما أن،درهم8.000.000

ادیا المدیونیة من سنة هماكما ان, خراجه من الدعوى إویصبح الكفیل غیر ملزم بها وتسقط الكفالة ویتعین ،طرف البنك
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وان حكم تحقیق , ه الخبیر في تقریر خبرته درهم والذي اكد12.087.244,65مبلغ 04/03/2015الى غایة 2007
وأن الكشوفات الحسابیة المدلى بها ،والمحتج به استأنف وتم ایقاف مسطرة تحقیق الرهنلهاالرهن على الأصل التجاري 

فإن البنك تقدم بمقالات المشار الیها ،وفي طلب الضم. 05/03/1998بتاریخ 98/4مخالفة لدوریة والي بنك المغرب عدد 
اعلاه كلها تخص كمبیالات راجعة بدون اداء قدمت للخصم والهدف من تقسیمها التحایل على المحكمة لعدم الانتباه 

الحاصلة للعارضة من حجوزات للأضرارللاخلالات التي ارتكبها البنك والتي اشار الیها تقریر الخبرة المنجزة كما اشار 
إن البنك أخل بالعقد من حیث نسبة كفالة الخصم والشخص الصادرة عنه فالإضافي،وفي الطلب .ورجوع شیكات غیر مؤداة

وأن الخبیر خلص الى أداء الدین موضوع ،ثرها منح العارض الكفالات الى البنكإالكمبیالة وحدود الكفالة والتي على 
جواد من 22راج الكفیل لتمسین في الموضوع اساسا رفض الطلب واحتیاطیا اخ،الكفالات الرهنیة وبالتالي سقوط الكفالة

،درهم واجراء خبرة لتحدید الاضرار اللاحقة بالعارضین10.000وفي المسؤولیة البنكیة الحكم بتعویض مسبق ،الدعوى
والملف عدد , 8616/8203/2015والملف عدد 8954/8210/2015وفي طلب الضم بضم الملفات عدد 

والملف عدد 8572/8203/2015ملف عدد وال8571/8203/2015والملف عدد 8574/8203/2015
من الدعوى والحكم بسقوط 22وفي الطلب الاضافي قبوله والحكم إخراج جواد ،الى الملف الحالي8573/8203/2015

ار 4هكتار 50مساحته 3بقبیلة أولاد بوزرارة الكائنJ/36487الكفالة الرهنیة والتشطیب على التقیید بالرسم العقاري عدد 
بسیدي بنور وامر السید المحافظ على الاملاك العقاریة 31/01/2008موضوع الرهن الرسمي بتاریخ یار سنت14و

. بالتشطیب على التشطیبات المذكورة من الصك العقاري مع النفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائر

لى اساس الكفالات التضامنیة وبناء على مذكرة المدعي بواسطة نائبتیه عرض فیها أنه تمت مقاضاة الكفیل ع
بالأداء،الصادرة عنه والتي اكد فیها سبقیة الاشتراط التضامني ولا ضرورة لتجرید المدینة الاصلیة من اموالها قبل مطالبته 

كما أن ،تهاأكفالات كیفما كانت طبیعة الدیون وفترة نش4درهم بمقتضى 20.500.000كما أن الكفالات هي في حدود 
وأن الخبرة المنجزة غیر تواجهیة وأن الاداءات المتمسك بها سابقة الأطراف،المشار الیها غیر موجهة ضد نفس المقالات 

ولا تفید ،الات موضوع الدعوى ولا علاقة لها بدیون المدعى علیها بل بالدیون الشخصیة للكفیلیعلى تاریخ استحقاق الكمب
،كما أن الطلبات المقدمة مختلف عن الطلب الحالي من حیث طبیعة الدیون والطرف المسحوب علیه،سداد الدین الحالي

من سقف الخط %50من رقم معاملاتها في حسابها البنكي وتخصیص %60كما أن المدعى علیها هي الملزمة بتخصیص 
لا و وأن طلب الضم عدیم الاساس .روط العقدالتجاري للكمبیالات وبالتالي في غیاب ذلك تبقى المدعى علیها هي المخلة بش

على اعتبار ان المدعى علیها هي التي تعسف في توقیف خطوط القروض التي استفادت منها المدعى علیهالأي وجود 
درهم وفي خط الخصم 3.837.187,96تجاوزت السقوف الممنوحة لها اذ وصلت فیما یخص تسهیلات الصندوق الى مبلغ 
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لیس مسؤولا عن وضعیة المدعى علیهم المالیة وأحیل الحساب على قسم المنازعات هوأن،درهم11.266.003,66مبلغ 
بصفته هكما أن،جارةتمن مدونة ال525اي دفوعات مالیة متمسكا بالمادة 2015نتیجة عدم تمویل الحساب منذ بدایة سنة 

كما أن ، فاء دینهیالقانونیة لضمان استبالإجراءات دائن استصدر اوامر بإجراءات تحفظیة لها طابعها الوقتي والقیام 
لیس له مایبرره في غیاب اداء الدین المضمون ولا یمكن اجراء ذلك 30395/53التشطیب على تقییدات الرسم العقاري عدد 

مسا صرف ملت، سبقمؤكدا ما, من قانون التحفیظ العقاري 91المقضي به طبقا للفصل يءالا بمقتضى حكم حائز لقوة الش
النظر عن ملتمس الضم وفي الطلب الإضافي رفض طلب التشطیب على الرهن والحكم وفق مذكرته بجلسة 

28/12/2015 .

وبناء على تعقیب المدعى علیهما بواسطة نائبهما عرضا فیه أن العقود المبرمة بین العارضة والمدعي لیست مستقلة 
سواء من حیث الأولى فسخ ونسخ جمیع العقود الأخیر قرض وان العقد عن بعضها بل یتم تمدیدها والزیادة في مبلغ ال

الكفالات الرهنیة او الشخصیة وان البنك قام بحجز املاك العارضین العقاریة والبنكیة رغم ان لدیه ضمانات كافیة من خلال 
. ملتمسین الحكم وفق مقالهم،رسوم عقاریة مؤكدین ما جاء في مذكراتهم السابقة

هو الحكم دل المذكرات والردود، أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه و وبعد تبا
.موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

أسـبـاب الاستئـناف

حیث جاء في أسباب الاستئناف ان حقوق الدفاع من أهم الحقوق التي كرسها المشرع وأحاطها بمجموع الضمانات 
وبالرجوع إلى عقد فتح القرض . القانونیة وتتطلب من المحكمة تمكین الأطراف من الحضور للمحكمة والاستدعاء والجواب

الضمانات 22الذي على إثره منح العارض السید جواد 15/12/2010المؤرخ في 11الرابط بین البنك وشركة افریك 
8.000.000كما اتفق الأطراف في العقد على أساس ان عملیات خصم الكمبیالات في حدود . والكفالات الشخصیة والرهنیة

:درهم مفصل كالتالي 

.درهم الكمبیالات الصادرة من شركة كتبیة4.000.000* 

.صادرة عن أطراف أخرىدرهم الكمبیالات ال4.000.000* 

وتقدم البنك بطلبات من اجل أداء الكمبیالات من أجل الخصم في مواجهة العارضین والأشخاص الصادرة عنهم 
درهم، وبالرجوع إلى هذه المقالات والطلبات یتبین انها 10.220.780إلى الكمبیالات الراجعة بدون أداء وصلت قیمتها
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ء التي قدمت من اجل الخصم كما انه لا توجد ولا واحدة صادرة عن مجموعة كتبیة، تخص الكمبیالات الراجعة بدون أدا
من الخصم للكمبیالات الصادرة عن مجموعة الكتبیة كما لم تحترم %50وبالتالي فان البنك لم یحترم شرط تخصیص 

لخصم الذي یطالب به وتوطینها في حساب البنك الشعبي وان مبلغ ا11من رقم معاملات شركة افریك %60تخصیص 
بالإضافة . درهم8.000.000درهم مع العلم ان السقف المسموح به حسب العقد هو 10.220.780البنك وصل إلى مبلغ 

إلى انه باستقراء العقود، فان العقد الأخیر فسخ ونسخ جمیع العقود الأولى سواء من حیث الكفالات الرهنیة والشخصیة وذلك 
غ القرض التي كانت في العقود الأولى او الزیادة او تمدید او إبقاء مبالغ الكفالة، كما انه بخرق عن طریق الزیادة في مبل

البنك شروط العقد وتغییرها بإرادته المنفردة ودون تنبیه واعلام العارضة عن طریق رسالة مع الإشعار بالتوصل تكون شروط 
ف البنك وبالتالي تصبح العارضة والكفیل غیر ملزمین عن ما یترتب الكفالة بما فیها الرهنیة او التضامنیة لم تحترم من طر 

ومن جهة ثانیة، فان محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفوع العارضة المتعلقة بخصم الأوراق . عن واجبات هذه الكفالة
لبنك كان یتلاعب بعملیات التجاریة موضوع النزاع وعدة أخطاء بنكیة كما ان الطاعنة أكدت خلال المرحلة الابتدائیة ان ا

الخصم وفق إرادته المنفردة في تاریخ القیم ورفضه الخصم أحیانا والدلیل على ذلك ان الحساب الجاري یتضمن إلغاءات 
ومن . ع.ل.من ق407و 404من مدونة التجارة والفصول 492لعملیات مغلوطة، وبالتالي تبقى حجة علیه طبقا للمادة 

كان مبنیا على حركیة 11كذلك خلال المرحلة الابتدائیة ان التعامل البنكي بین البنك وشركة افریك جهة ثالثة فانها أكدت 
والبنك الشعبي كان یقوم بتوطین الكمبیالات الراجعة بدون أداء 2014إلى سنة 2012الدائنیة والمدینیة، ومنذ أواخر سنة 

ة للخصم وتقلص المدیونیة وهكذا وبدون أي إنذار او وقف للتعامل في خانة المدینیة وبعدها یدخل حساب الشركة مبلغ كمبیال
بین البنك والعارضة نظرا للاستمراریة في دفع الكمبیالات للخصم وقبولها من طرف البنك وان قبول البنك لكمبیالات الخصم 

من حق البنك متابعتهم یبقى دائما تحت مسؤولیته لكون الدین ثابت في حق الشركات او الأشخاص الصادرة عنها، ویبقى
ومن جهة رابعة، فان مسؤولیة البنك ثابتة لانه لم یراسل العارضة وأخذ . قضائیا لكونها هي المستفیدة والقابلة لتلك الكمبیالات

الإذن بتجاوز السقف المسموح بها والعدول عن الشروط التي وضعها البنك عن محض إرادتها كما انه لا یمكن للبنك الرجوع 
لعارضین ما دام ان الكمبیالات قدمت للخصم مقابل عمولة، وقد أقر البنك من خلال مذكرته بانه اقتطع مبالغ مهمة على ا

عن الكمبیالات المقدمة للخصم وقامت العارضة ببیع الأوراق التجاریة للبنك مقابل الحصول على قیمته الحالیة قبل موعد 
من 164من مدونة التجارة والفصل 202و528خرقت الفصول وبخصوص خرق القانون، فان المحكمة. استحقاقها

دون الرجوع إلى الالتزامات التعاقدیة المنشأة بین الطرفین المتمثلة في العقد، والعقد یقوم مقام القانون بالنسبة . ع.ل.ق
باب یلتمسان إلغاء الحكم لمنشئیها ولا یجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا او في الحالات المنصوص علیها القانون، لهذه الأس

المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف علیه وفي طلبي العارضین الحكم بخبرة لتحدید الأضرار اللاحقة بهما 
الكفیل من الدعوى والحكم بسقوط الكفالة الرهنیة والتشطیب على 22مع تحدید التعویض المستحق لهما وباخراج السید جواد 
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الكائن بدائرة برشید جماعة سیدي رحال الشاطئ دوار البوشتیین موضوع 30395/53د بالرسم العقاري عدد التقیید الموجو 
من الرتبة الأولى أمر السید المحافظ على الأملاك العقاریة ببرشید بالتشطیب 31/01/2008الرهن الرسمي المقید بتاریخ 

درهم وحفظ حقهما في 10.000والحكم بتعویض مسبق في مبلغ على التشطیبات المذكورة أعلاه من الصك العقاري المذكور
.التعقیب على الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المستأنف علیه الصائر

أدلى المستأنف علیه بواسطة نائبتیه بمذكرة جاء فیها انه حول عدم جدیة الدفع بخرق 20/07/2016وبجلسة 
القانون واصرار الطاعنین على الخلط بین الخصم التجاري وتسهیل الصندوق، فان الحكم المتخذ لم یخرق أي مقتضى یذكر 

مودیرن لفائدة شركة افریك 11مسحوبة جمیعها على شركة كمبیالة 22وانه عاین عن صواب ان طلب البنك مدعم بأصل 
وان المستأنفین لم رجعوا بدون أداء عند تقدیمهم للاستخلاصوالتي قامت بتظهیرها لفائدة البنك في إطار عملیة الخصم 11

ة ان من التزم بشيء لزمه كما ان الحكم المتخذ طبق قاعد. یثبتا أدائهما لقیمة الكمبیالات التي رجعت بدون أداء لفائدة البنك
وان الاتفاقات المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیها، وأكثر من ذلك فقد صادف الصواب لما اعتبر ان 

الشيء الذي یكون معه 11الكمبیالات موضوع الدعوى أصبحت ملك للبنك الحامل الشرعي لها ومظهرة من قبل شركة افریك 
لزمة بأداء قیمتها لفائدة البنك في تاریخ الاستحقاق تحت طائلة الرجوع على جمیع الملتزمین بهذه الورقة التجاریة هذه الأخیرة م

والسید 11كما صادف الصواب وعلل قضائه برد دفوع شركة افریك . من مدونة التجارة528وفق ما تنص علیه المادة 
الكمبیالات موضوع الدعوى لا یجدیهما نفعا ومردود علیهما، بالإضافة إلى جواد واعتبر الحكم ادعائهما بكونهما أدیا مبلغ 22
الحكم الابتدائي اعتبر بوضوح انه ثبت لمحكمة الدرجة الأولى انه برجوعها إلى الخبرة المدلى بها من قبل شركة افریك ان 
والسید جواد 11ها من قبل شركة افریك نفسها المنجزة من طرف الخبیر سعید الفریشة تبین منها ان الأداءات المتمسك ب11
جواد وهي لا علاقة لها بالكمبیالات موضوع 22لإثبات الأداء المزعوم تتعلق بالقروض الشخصیة التي استفاد منها السید 22

عة بدون هذه الدعوى وأكد كذلك ان الكشوف الحسابیة للمدینة الأصلیة لا تفید إعادة تقیید قیمة الكمبیالات المطالب بها الراج
وحول وجاهة الحكم المتخذ فیما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد المقدم من طرف الطاعنین في . أداء في مدینیته

جواد والمتمسك بها للقول بانها 22الطور الابتدائي، فان الأداءات المتمسك بها والتي اعتبر أنها تمت من طرف السید 
المطالب بها لا علاقة لها بدیون هذه الأخیرة ما دام أنها تتعلق بتسدید الدیون 11ك أداءات قام بها لتسدید دیون شركة افری

ولئن . التي هو كفیلها ومسیرها11جواد الذي یبدو انه خلیط بین ذمته الشخصیة وبین ذمة شركة افریك 22الشخصیة للسید 
جاري مع إرجاع القیم الغیر المؤداة للمظهر، فانه لا كان البنك یختار في السابق تقیید قیمة الكمبیالات في مدینیة الحساب ال

شيء یمنعه من اختیار الحل الآخر بخصوص كمبیالات أخرى ومطالبة جمیع الملتزمین بمقتضاه في إطار الخیار الأول 
ر وفي غیاب إثبات المستأنفین ان العارض طالب الملتزمین بقیم غی. من مدونة التجارة502المنصوص علیه في المادة 
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مؤداة بصفة مستقلة وقیامه في نفس الوقت بتسجیل مبلغ نفس هذه القیم في مدینیة الحساب الجاري للمظهرة یبقى ادعاءه 
وحول عدم جدیة الزعم سقوط الكفالة، فانه بالنظر لسبقیة الاشتراط . بعدم قانونیة كشوف الحساب عدیم الأساس ومردود علیه

وان العبرة بكون دین . ع.ل.من ق1133ق على هذه الحالة مقتضیات الفصل التضامني صراحة من الأطراف فانه تطب
الذي ینص صراحة انه لیس . ع.ل.من ق1137المدینة الأصلیة ثابت وان التزام الكفیل المتضامن تحكمه مقتضیات الفصل 

تجرید وعلى الخصوص إذا كان للكفیل طلب تجرید المدین الأصلي من أمواله إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بال
قد التزم متضامنا مع المدین الأصلي لا سیما انه ضمن تسدید جمیع دیون البنك على المقترضة كیفما كانت طبیعتها وفترة 

لفائدة 22كما انه یكفي الاطلاع على عقود القرض المدلى بها للتأكد ان كل عقد كفالة موقع من طرف السید جوادج . نشأتها
وكل عقد كفالة یضمن القرض الممنوح 11ملحق لعقد أصلي مبرم بنفس التاریخ بین العارض وشركة افریك البنك هو 

وان الادعاء ان عقود الكفالة . من العقد20بمقتضى عقد أصلي الذي هو ملحق له والمنصوص على قیمة الكفالة في البند 
نفسه وعینه كدائن یبقى عدیم الأساس ما دام ان تلك للعارض ب22الشخصیة لا تفید التنصیص على التزام السید جواد 

لعقود القرض الأصلیة المبرمة بنفس التاریخ بین البنك والمدینة الأصلیة annexésالتزامات مبرمة بمقتضى عقود ملحقة 
یتبع وتشیر صراحة إلى الالتزام الأصلي وهو مبلغ القرض الممنوح بمقتضى كل عقد أصلي ملحق له مع العلم ان الفرع

الأصل وهو مبدأ قانوني عام، ومن الواضح ان عقود الكفالات هي ناتجة عن التزامات صحیحة یواجه بها الكفیل، وان العبرة 
هنا ما دام ان الدین لم یسدد لا من قبل المدینة الأصلیة ولا من كفیلها وما دام ان الكفالات الشخصیة التضامنیة قائمة 

.لخصوص عدیمة الأساس، لهذه الأسباب یلتمس الحكم وفق ما ورد في محرراته السابقةوصحیحة یكون مزاعمه في هذا ا

مودیرن بواسطة نائبها أنها لم تبلغ خلال المرحلة الابتدائیة بأي مقال من 11أدلت شركة 21/09/2016وبجلسة 
تاریخ إصدار الكمبیالات فكلها وبالرجوع إلى. اجل الأداء، وانه یحق لها ان تدافع عن حقها في مواجهة المستأنف علیه

من 228وبالتالي طالها التقادم، وقد نصت المادة 14/09/2014وأغلب تاریخ استحقاقها في 14/04/2014مؤرخة في 
تتقادم دعوى الحامل على المظهرین والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاریخ الاحتجاج ".... مدونة التجارة على انه 

تتقادم دعاوى المظهرین . القانوني أو من تاریخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاریفالمحرر ضمن الأجل
بعضهم في مواجهة البعض الآخر وضد الساحب بمضي ستة أشهر ابتداء من یوم قیام المظهر برد مبلغ الكمبیالة أو من یوم 

من أجل 11آجال الكمبیالات التي قدمتها له شركة افریك بالإضافة إلى ان المستأنف علیه لم یحترم ..." رفع الدعوى ضده 
وبالاطلاع على العقد الرابط بین المستأنفة والمستأنف علیه فان هذا . الخصم ورجعوا بدون أداء وكان یتلاعب بتاریخ القیم

لتي یمكن قبول الأخیر التزم بقبول كمبیالات الأشخاص محددین على سبیل الحصر، ورغم ذلك فان العقد حدد الأطراف ا
وان البنك لیست له الصفة في قبول كمبیالات العارض وتقدیمها من اجل . الكمبیالات الصادرة عنهم من أجل الخصم التجاري
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المحدد للأشخاص المخصص 15/09/2010الخصم ما دام ان العارضة لیست من الأطراف المذكورة في العقد المؤرخ في 
رة عنهم وتتقدیمها من اجل الخصم، وبالتالي فان العقد لم یتم التنصیص فیه على ان الذي یمكن قبول الكمبیالات الصاد

العارضة من الأطراف التي یمكن قبول أو تخصیص نسبة معینة من الكمبیالات وتقدیمها من الخصم وبالتالي یكون البنك 
230الذي یحل محل القانون طبقا للفصل 11خالف عقد الذي ینظم الالتزامات التعاقدیة بینه وبین المستأنفة شركة افریك 

.ع، لأجل ذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.ل.من ق

أدلى المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة مفادها ان مزاعم وادعاءات الطرف المستأنف لا 21/12/2016وبجلسة 
یمكن أخذها بعین الاعتبار لافتقارها لأي أساس لا سیما وانها مجرد تكرار غیر مجدي لمذكراتها السابقة المدلى بها، ملتمسا 

ءات الطرف المستأنف وكذلك بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات شركة في الأخیر الأمر بصرف النظر عن مزاعم وادعا
.مودیرن وفیما عدا ذلك الحكم وفق كل محررات البنك الشعبي المركزي11

تقرر خلالها حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/12/2016وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
. 25/1/2017تم التمدید لجلسة 04/01/2017

محكمــة الاستئـناف

.حیث تمسك الطاعنان بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

كمبیالة بمبلغ 23وحیث تهدف مطالب البنك أساسا إلى استصدار حكم یقضي على الطاعن والكفیل بأداء قیمة 
.درهم قدمت للاستخلاص ورجعت بدون أداء لعدم وجود الرصید المغطي لقیمتها1.327.100,00

أثارهفإنه خلافا لما ،عدم الجواب عن الدفوع ینزل منزلة انعدام التعلیلبكون المتعلق للسبب النسبة بوحیث إنه 
الطاعنین بخصوص عدم الإجابة على الدفع المتعلق بعدم إمكانیة مواجهة المدینة الأصلیة والرجوع على الكفیل بشروط 

أن بعلة أجاب عن الدفع المثار یتبین أنه بخصوص هذه النقطةالحكم المستأنف بالرجوع إلى فإنه ،خارجة عن نطاق العقد
هو الذي حسب مقال الدعوى تینیون المكفولة في حدود سقف الكفالدمجموععقدي الكفالة الشخصیة التضامنیة إنما هما 

ریة كان في إطار تسهیلات الصندوق أو الأوراق التجابین ما إذادرهم وبدون تخصیص لنوع الدین 17.000.000
على الكفیل بالأداء الحكممصادفا للصوابوبالتالي یكون ،المخصومة مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید والقسمة

.تضامنا إلى جانب المدینة الأصلیة لمبلغ الدین في حدود سقف كفالته
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قیمة الكمبیالات وحیث انه بخصوص السبب المستمد من كون الدین موضوع الكمبیالات قد احتسب مرتین بتسجیل 
بالضلع المدین بالحساب الجاري للمدینة الأصلیة والمطالبة بقیمة نفس الكمبیالات بالاستدلال بأصولها بصفة البنك الحامل 

وان البنك هو الحامل الشرعي للكمبیالات المقدمة في إطار الخصم والمؤسس . الشرعي لها وبوقوع الأداء بواسطة الكفیل
ء الطاعنان بأي كشف دعاء بالمطالبة بالدین مرتین لا یستقیم على دلیل مادي وموضوعي في غیاب إدلاالإفإنعلیها دعواه  
ت التي تعطي للبنك حق الخیار بین .من م502إدراج الكمبیالات بالحساب الجاري للشركة وطالما أن المادة حسابي یثبت 

بلغها في الرصید المدین للحساب الجاري للمستفید من الخصم متابعة الموقعین لاستخلاص قیمة الورقة المخصومة أو تقیید م
الورقة التجاریة إلى الزبون لاستیفاء حقوقه المستمدة منها غیاب إثبات أداء على إثره لانقضاء الدین وترجع فإن ذلك یؤدي

.في المطالبة بهااً قیمة الكمبیالات محل الدعوى یبقى البنك باعتباره الحامل الشرعي للكمبیالات محق

بخصوص السبب المتعلق بمطالبة الطاعن بدین ناتج عن شروط خارجة عن نطاق العقد وأنه تم الاتفاق وحیث إنه 
درهم بالنسبة للكمبیالات المخصومة الصادرة عن 4.000.000أن الخصم التجاري یكفل الدیون الناتجة عنه في حدود مبلغ 

الدیون الناتجة عن الخصم فإنم بالنسبة للكمبیالات المخصومة الصادرة عن الأغیار دره4.000.000مجموعة كتبیة ومبلغ 
درهم وهي موضوع دعاوى الأداء الذي فتح لها ستة ملفات كلها تتعلق 10.000.000التجاري تجاوزت قیمتها مبلغ 
م بمقتضى عقود الكفالة الصادرة عنه خلافا للدفوع المثارة فإن الطاعن بصفته كفیلا قد التز و بكمبیالات صادرة عن الأغیار 

كیفما كانت طبیعة دیون المستأنف علیه على 11والتي لم تكن محل طعن من طرفه بكفالة دیون الطاعنة الأولى أفریك 
درهم وبدون 17.000.000ترضة وفترة نشأتها وأن الحكم المستأنف لما اعتبر سقف الكفالتین حسب مقال الدعوى هو قالم

الدین إن كان في إطار تسهیلات الصندوق أو الأوراق المخصومة یكون قد صادف الصواب فیما قضى به تخصیص لنوع 
وبخصوص تقدیم البنك المستأنف علیه عدة دعاوى في . أساسأيفي هذا الجانب ویتعین رد السبب لعدم ارتكازه على أیضا

بدون أداء فإنه بالاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة في الصادرة عنهم الكمبیالات الراجعةالأشخاصمواجهتهما وفي مواجهة 
دعاوى الأداء المقدمة یتبین أن الطرف الثالث فیها المسحوب علیه للكمبیالات مختلف في جمیع هذه الدعوى وبالتالي فإن 

جمیعا همبینطرف هو إجراء ینسجم مع ما هو مقرر مسطریا بحیث لا یمكن رفع دعوى واحدةعدة دعاوى لاختلاف الأمتقدی
.مما یبقى هذا الدفع كسابقه غیر جدیر بالاعتبار

ما ذهب إلیه الحكم المستأنف جاء مؤسسا على الكفالات التضامنیة الصادرة عن الكفیل المدرجة بالملف إنوحیث
مبالغ التي بذمة والذي ورد فیها أن الطاعن كفل تضامنا مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید أو التجزئة بأداء جمیع ال

الدین زیادة على الفوائد والعمولات كأصلدرهم 11.000.000المدینة الأصلیة أو التي ستكون مدینة بها في حدود 
وبالتالي لا مجال للدفع بضرورة تجرید المدینة وفترة نشأتهوالمصاریف وكیفما كانت طبیعة دیون البنك على المقترض 
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بالوفاء ما دام قد تم التنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجرید والتزم بالأداء تضامنا مع الأصلیة من أموالها قبل مطالبته
.المدینة الأصلیة

وبخصوص خرق الحكم المستأنف للقانون عندما قضى بأداء الطاعنین بالتضامن المبلغ المحكوم به وذلك باعتبار 
فإنه .من مدونة التجارة201و528ریخ الاستحقاق طبقا للمادتین البنك حامل كمبیالات وأنهما ملزمین بأداء قیمتهما من تا

خلافا لما نعاه الطاعنان على الحكم المستأنف فإن البین من الإشعارات بالدائنیة المدلى بها من طرف الطاعنین أن البنك 
لأصلیة بدائنیة حسابها وأن خصم من الكمبیالات المخصومة التي استفادت منها المدینة االبعملیةالمستأنف علیه قد قام

من مدونة التجارة الذي تعطي الحق للبنك بصفته حامل للكمبیالات 526في نص المادة سندهااقتطاع هذه المبالغ تجد 
غایة تاریخ استحقاق الكمبیالة إلىخصم مبلغ العمولة وكذا الفوائد الناتجة عن مبلغ الكمبیالة من تاریخ تسجیل قیمة الخصم 

وطبق النص قانونيمقتضى أيمن ق ل ع لم یخرق 528و 526المستأنف لما رد دفوع الطاعنین بالمادتین وأن الحكم
.الواجب التطبیق مما یتعین رد الدفوع المثارة للعلة المذكورة أعلاهيالقانون

رفض وحیث بخصوص رفض البنك قبول كمبیالات في إطار الخصم فإنه لا یوجد ضمن وثائق الملف ما یثبت 
البنك قبول الكمبیالات وأنه فضلا عن ذلك فإن الطاعنین وفي معرض أجوبتهما دفعا بأن البنك قبل في إطار الخصم 

تهما بخصوص عدم قبول كمبیالات قدمت في إطار الخصم ءاكمبیالات تفوق قیمة السقف المتفق علیه وهو ما یدحض ادعا
.مما یبقى معه هذا الدفع غیر جدیر بالاعتبار

الثابت من وثائق الملف أن فإنصوص الوقف التعسفي لخطوط الاعتماد، فإنه خلافا لما تمسك به الطاعنان وبخ
ستفادت من تسهیلات الصندوق في حدود إأن المدینة الأصلیة یفیدعقد قرض التسهیلات في إطار الحساب الجاري 

م وبقرض مباشر في حدود مبلغ دره8.000.000درهم وبخصوص الخصم التجاري في حدود مبلغ 3.000.000
درهم وبذلك تكون مدیونیتها قد تجاوزت سقف الاعتماد خصوصا وأن 12.000.000ما مجموعه أيدرهم 1.000.000

لي یكون البنك المستأنف غیر مبلغ في حسابها الجاري وبالتاأيالطاعنة خالكشوف الحسابیة المدلى بها ابتدائیا تفید عدم ض
وأن الحكم المستأنف لما .من مدونة التجارة525عار بفسخ الاعتماد وذلك عملا بالفقرة الرابعة من الفصل إشأيبتوجیه ملزم

من مدونة التجارة التطبیق 525المادة الفقرة الرابعة من اعتبر عدم وجود فسخ تعسفي للاعتماد یكون قد طبق مقتضیات 
في شكل خصم كمبیالة حیث یتم إقراض مبالغ مقابل كمبیالة الائتمانیم تقدالمتعلق برد الدفع المثارمعهمما یتعین،السلیم

يمسحوبة من قبل محرر تلك الكمبیالة ومقبولة من جانب قابل الكمبیالة لمبلغ محدد من المال یكون مستحق وقابلاً للدفع ف
.التاریخ المحدد في الكمبیالة
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فالتقادم ) سواء أكانت كمبیالة أو سند أذني أو شیكة التجاریةأي تقادم الورق(وهكذا الحال بالنسبة للتقادم الصرفي 
مدداً أقصر ) ةأي تقادم الأوراق التجاری(لصرفي فیها مبني أیضاً على قرینة الوفاء، وإن كان المشرع قد جعل مدد التقادم ا

اریة حتى لا تظل ذممهم مشغولة ، والمقصود منه التهوین على الملتزمین في الورقة التج)العادي(بكثیر من التقادم المدني 
بالالتزام طوال مدة التقادم الطویل، كما أن المشرع یهدف إلى حث الدائنین على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب 
وقت، لأن هذه السرعة تقتضیها طبیعة المعاملات التجاریة، فضلاً عن أنه من غیر المألوف أن یسكت الدائن في الورقة 

.ة عن المطالبة بحقه لمدة طویلةالتجاری

تتقادم جمیع الدعاوى الناجمة عن الكمبیالة ضد :" من مدونة التجارة على ما یلي 228نص الفقرة الأولى من المادة 
سنوات بقطع النظر 3سنوات من تاریخ الاستحقاق، فتقادم كل دعوى ضد المسحوب علیه القابل بمضي 3القابل بمضي 

.سواء كان الحامل أو أي موقع آخر على الكمبیالةعلى من رفعها ضده 

ویبدأ سریان مدة التقادم من تاریخ الاستحقاق والذي یختلف من كمبیالة إلى أخرى كتلك المستحقة الأداء عند الاطلاع 
یمكن احتسابها ضمن یبدأ سریان التقادم فیها من یوم انتهاء المدة القانونیة المحددة للتقدیم، ذلك أن المدة السابقة للتقدیم لا

. آجال التقادم علما بأن التقادم هو جزاء بطلان الحامل المهمل

تتقادم دعاوى " :ما یلي 228جاء في الفقرة الثانیة من المادة دعاوى الحامل ضد المظهرین والساحبفقرة ثانیة
جال القانوني أي ابتداء من التاریخ الحامل ضد المظهرین والساحب بمضي سنة واحدة من تاریخ الاحتجاج المحرر ضمن الآ

المفروض أن یقدم فیه الاحتجاج فإذا حصل تراخي في تقدیم الاحتجاج فإن بدأ سریان التقادم یتم من الیوم الذي كان یجب أن 
یقدم فیه الاحتجاج ، أو من تاریخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاریف والملف للنظر أن المشرع قصر من 

ة التقادم في هذه الحالات مقارنة مع ثلاث سنوات بالنسبة للدعاوى ضد القابل وذلك راجع إلى أن القابل یعتبر مدینا مد
.أصلیا

سقط الحق 25/12/2013حیث إنه خلافا لما تمسكت به المستأنفة من أن الكمبیالات المستحقة الأداء قبل تاریخ 
دم المتمسك به مبني على قرینة الوفاء باعتباره من التقادم الصرفي القصیر الأمد في الرجوع بها علیها للتقادم، ذلك أن التقا

وتوقیعا وخاتما دون أن تنازع في مقدار إصداراوأن المستأنفة وهي تقر بصحة الكمبیالات التي ظهرت لفائدة المستأنف علیها 
ها بأنه لم یعد من حق المستأنف علیها مطالبتها به أو الدین لا تدفع بالوفاء بمبلغ الدین وإنما تعلن في أكثر من موضع بمقال

الرجوع علیها في شأنه وهي بذلك تكون قد هدمت قرینة الوفاء المبني علیها هذا النوع من التقادم مما یتعین معه استبعاد الدفع 
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لى عدم حصول الوفاء بقیمتها بالتقادم المتمسك به سیما وأن وجود الكمبیالات بحوزة الدائن الحامل الشرعي لها یعد قرینة ع
.ویكون السبب المتمسك به غیر جدیر بالاعتبار

محكمة الاستئناف
. ستئناف المبسوطة أعلاه حیث تمسك الطاعنان بأوجه الإ

23وحیث تهدف مطالب البنك أساسا إلى استصدار حكم یقضي على الطاعنة و الكفیل  باعتباره ضامنا بأداء  قیمة 
.قدمت للاستخلاص ورجعت بدون أداء لعدم وجود الرصید المغطي لقیمتها   درهم 3.513.000كمبیالة بمبلغ 

و حیث إنه بخصوص السبب المستمد من كون  الدین موضوع الكمبیالات قد احتسب مرتین بتسجیل قیمة 
ت بالاستدلال بأصولها بصفة الكمبیالات بالضلع المدین بالحساب الجاري للمدینة الأصلیة و المطالبة بقیمة نفس الكمبیالا

البنك الحامل الشرعي لها وبوقوع الأداء بواسطة الكفیل  فإن البنك هو الحامل الشرعي للكمبیالات المقدمة في إطار الخصم 
والمؤسس علیها دعواه  والحال أن الإدعاء بالمطالبة بالدین مرتین لا یستقیم على دلیل مادي وموضوعي في غیاب إدلاء 

ت التي تعطي .من م502بأي كشف حسابي یثبت  إدراج الكمبیالات بالحساب الجاري للشركة وطالما أن المادة الطاعنان 
للبنك حق الخیار بین متابعة الموقعین لاستخلاص قیمة الورقة المخصومة أو تقیید مبلغها في الرصید المدین للحساب 

ع الورقة التجاریة الى الزبون لاستیفاء حقوقه المستمدة منها فإنه الجاري للمستفید من الخصم ویؤدي ذلك لانقضاء الدین وترج
. وفي غیاب إثبات أداء قیمة الكمبیالات محل الدعوى یبقى البنك باعتباره الحامل الشرعي للكمبیالات محق في المطالبة بها

نعدام إن بخصوص االطاعنأثارهفإنه خلافا لما انعدام التعلیلوبالنسبة للسبب المتعلق بعدم الجواب عن الدفوع و 
التعلیل  المتمثل في عدم الإجابة على الدفع المتعلق بعدم إمكانیة مواجهة المدینة الأصلیة والرجوع على الكفیل بشروط 
خارجة عن نطاق العقد فإنه باستقراء الحكم المستأنف بخصوص هذه النقطة یتبین أن الحكم وعن صواب قد أجاب عن الدفع 

حسب مقال الدعوى وهو تینیون المكفولة في حدود سقف الكفالدبتتعلقأن عقدي الكفالة الشخصیة التضامنیة ة بعلالمثار
المخصومة مع لات الصندوق أو الأوراق التجاریةدرهم وبدون تخصیص لنوع الدین إن كان في إطار تسهی17.000.000

على الكفیل بالأداء تضامنا إلى جانب الذي قضى التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید والقسمة وبالتالي یكون وجیها الحكم 
.  للصوابامصادفو المدینة الأصلیة لمبلغ الدین في حدود سقف كفالته

الصادرة عن الكفیل المدرجة بالملف ما ذهب إلیه الحكم المستأنف جاء مؤسسا على الكفالات التضامنیة إن وحیث 
والذي ورد فیها أن الطاعن كفل تضامنا مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید أو التجزئة بأداء جمیع المبالغ التي بذمة 

الدین زیادة على الفوائد والعمولات كأصلدرهم 11.000.000المدینة الأصلیة أو التي ستكون مدینة بها في حدود 
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وبالتالي لا مجال للدفع بضرورة تجرید المدینة وفترة نشأتهف وكیفما كانت طبیعة دیون البنك على المقترض والمصاری
الأصلیة من أموالها قبل مطالبته بالوفاء ما دام قد تم التنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجرید والتزم بالأداء تضامنا مع 

.المدینة الأصلیة
طالبة الطاعن بدین ناتج عن شروط خارجة عن نطاق العقد وأنه تم الاتفاق أن الخصم بخصوص السبب المتعلق بمو 

درهم بالنسبة للكمبیالات المخصومة الصادرة عن مجموعة 4.000.000التجاري یكفل الدیون الناتجة عنه في حدود مبلغ 
الدیون الناتجة عن الخصم أنفي حین درهم بالنسبة للكمبیالات المخصومة الصادرة عن الأغیار 4.000.000كتبیة ومبلغ 

درهم وهي موضوع دعاوى الأداء الذي فتح لها ستة ملفات كلها تتعلق 10.000.000التجاري تجاوزت قیمتها مبلغ 
بكمبیالات صادرة عن الأغیار فإنه خلافا للدفوع المثارة فإن الطاعن بصفته كفیلا قد التزم بمقتضى عقود الكفالة الصادرة عنه 

كیفما كانت طبیعة دیون المستأنف علیه على 11لم تكن محل طعن من طرفه بكفالة دیون الطاعنة الأولى أفریك والتي
درهم وبدون 17.000.000ترضة وفترة نشأتها وأن الحكم المستأنف لما اعتبر سقف الكفالتین حسب مقال الدعوى هو قالم

الأوراق المخصومة یكون قد صادف الصواب فیما قضى به تخصیص لنوع الدین إن كان في إطار تسهیلات الصندوق أو
. أساسأيفي هذا الجانب ویتعین رد السبب لعدم ارتكازه على أیضا

الصادرة عنهم الأشخاصوبخصوص تقدیم البنك المستأنف علیه عدة دعاوى في مواجهتهما وفي مواجهة 
كام الصادرة في دعاوى الأداء المقدمة یتبین أن الطرف الثالث الكمبیالات الراجعة بدون أداء فإنه بالاطلاع على نسخ الأح

عدة دعاوى لاختلاف الطرف هو إجراء مفیها المسحوب علیه للكمبیالات مختلف في جمیع هذه الدعوى وبالتالي فإن تقدی
الث مما یبقى ینسجم مع ما هو مقرر مسطریا بحیث لا یمكن رفع دعوى واحدة بین نفس الأطراف ورغم اختلاف الطرف الث

.هذا الدفع كسابقه غیر جدیر بالاعتبار

سقط 25/12/2013تمسكت به المستأنفة من أن الكمبیالات المستحقة الأداء قبل تاریخ لماحیث إنه خلافا و 
للتقادم، ذلك أن التقادم المتمسك به مبني على قرینة الوفاء باعتباره من التقادم الصرفي القصیر عنهاالحق في الرجوع 

الأمد وأن المستأنفة وهي تقر بصحة الكمبیالات التي ظهرت لفائدة المستأنف علیها اصدارا وتوقیعا وخاتما دون أن 
في أكثر من موضع بمقالها بأنه لم یعد من حق المستأنف تنازع في مقدار الدین لا تدفع بالوفاء بمبلغ الدین وإنما تعلن

النوع من التقادم علیها مطالبتها به أو الرجوع علیها في شأنه وهي بذلك تكون قد هدمت قرینة الوفاء المبني علیها هذا 
الشرعي لها یعد ستبعاد الدفع بالتقادم المتمسك به سیما وأن وجود الكمبیالات بحوزة الدائن الحامل إمما یتعین معه 

وبالتالي یكون الحكم المطعون قرینة على عدم حصول الوفاء بقیمتها ویكون السبب المتمسك به غیر جدیر بالاعتبار
. فیه مصادفا للصواب فیما قضى به ومعللا بما یكفي ویتعین لذلك تأییده وتحمیل الطاعنة الصائر 
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لهــذه الأسبـــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تقضي وهي تبت انتهائیا، علنیا وحضوریا 

بقبول الاستئناف : في الشكـــــل

.بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر : في المـوضـوع 

.في المناقشةوالسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركتوالشهروبھذا صدر القرار في الیوم 

الرئیس                        المستشارة المقررة                        كاتبة الضبط



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/26بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني. م.م.بارك ش11شركة مراكش - :بین 
.22السید مكـي -

.ینوب عنهما الاستاذ عبدالحق كسیكس المحامي بهیئة الدارالبیضاء
من جهةینمستأنفبوصفهما

.في  شخص ممثلها القانوني .م.شالشركة العامة المغربیة للأبناك:وبین 
.الدارالبیضاءشارع عبد المومن55الرقمالكائن مقرها الاجتماعي ب

.ا الاستاذ علي الكتاني المحامي بـهیئة الدار البیضاءینوب عنه
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

540: رقمقرار
2017/01/26: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.22/12/2016واستدعاء الطرفین بعدة جلسات آخرها جلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة لمقتضــیاتوتطبیقــا 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواســطة نائبهمــا بمقــال مــؤدى عنــه 22بــارك والســید مكــي 11تقــدمت شــركة مــراكش 30/08/2016بتــاریخ 

ــــاریخ 6684الرســــوم القضــــائیة بمقتضــــاه یســــتأنفان الحكــــم عــــدد  ــــة بالدارالبیضــــاء بت الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاری
القاضي بأداء المدعى علیهما بالتضامن لفائـدة المدعیـة مبلـغ 3494/8210/2016في الملف عدد 05/07/2016

القانونیة من تاریخ الطلب لتاریخ الأداء والإكراه البدني للكفیل في الأدنـى وبیـع درهم مع الفوائد 168.770.365,14
بـــــالمزاد العلنـــــي والإذن للمدعیـــــة 22419الأصـــــل التجـــــاري المســـــجل لـــــدى مصـــــلحة الســـــجل التجـــــاري تحـــــت عـــــدد 

الباقي وبـرفض باستخلاص دینها من منتوج البیع وفقا لما تخوله لها مرتبتها وتحمیل المدعى علیها الصائر وبرفض 
.الطلب المضاد وتحمیل رافعته الصائر

:في الشكـــل
ـــه بعـــدم قبـــول الاســـتئناف شـــكلا لعـــدم أداء الرســـوم القضـــائیة وأن مقـــرر المســـاعدة  حیـــث دفـــع المســـتأنف علی

.القضائیة مقرر مؤقت وأنه في غیاب مقرر المساعدة النهائي فإن الاستئناف یكون غیر مقبول
فإن الجهـة الطاعنـة قـد أدلـت بمقـرر المسـاعدة المؤقـت، وأنـه مسكت به المستأنف علیهالما توحیث إنه خلافا 

وكمــا هــو معلــوم فــإن مقــرر المســاعدة النهــائي لا تمنحــه النیابــة العامــة إلا بنــاء علــى بحــث تجریــه للتأكــد مــن عســر 
ئي إعفـاء الطـاعنین مـن أداء الطالب هذا من جهة ، ومن جهة ثانیة ، فإنه لا یترتب عـن عـدم الإدلاء بـالمقرر النهـا

الرســوم وأنــه فــي إطــار التنفیــذ وفــي إطــار المراقبــة التــي تجریهــا مصــلحة التســجیل یــتم اســتخلاص الرســوم فــي حالــة 
.الأحقیة فیها ، مما یتعین رد الدفع المثار

كلا لتقدیمه لا دلیل بالملف یفید تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنین مما یتعین اعتبار الاستئناف مقبول شحیث و 
.داخل الأجل و وفق الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضـوع
تقـدمت 15/04/2016المقـال الاسـتئنافي أنـه بتـاریخ و تفید وقائع القضـیة كمـا هـي واردة فـي الحكـم المسـتأنف 

انهـا فـي إطـار معاملاتهـا التجاریـة منحـت المدعیة الشركة العامة المغربیة للأبناك بواسطة نائبها بمقـال عرضـت فیـه 
درهـم كمـا هــو 168.770.365,14العارضـة للمـدعى علیهـا تسـهیلات وقـروض تخلـد معــه بـذمتها دیـن إجمـالي قـدره 

مــنح للعارضـة كفالتــه الشخصـیة التضــامنیة 22ثابـت مــن خـلال عقــود القـرض والكشــف الحسـابي، وأن الســید المكـي 
درهـم كمـا 12.000.000درهـم و27.500.000درهـم و 70.592.000حـدود مبلـغ لأداء دین المدینة الأصلیة في 
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كـل الطــرق الحبیـة قصــد ولـت مـع المدینــة الأصـلیة وكفیلهــا بهـو ثابـت مــن خـلال عقــود القـرض المــدلى بهـا، وأنهــا حا
علــى ملتمســة الحكــم. أدائهمــا مــا بــذمتهما كــان آخرهــا رســالتین إنــذاریتین بواســطة مفــوض قضــائي ولكــن دون جــدوى

المدینــــــة الأصــــــلیة وكفیلهــــــا بأدائهمــــــا تضــــــامنا علــــــى أن یحــــــل أحــــــدهما محــــــل الآخــــــر مبلــــــغ الــــــدین وقــــــدره إجمــــــالا 
والضریبة على القیمة المضافة والفوائد القانونیـة مـن %13,25درهم مع الفوائد التعاقدیة بنسبة 168.770.365,14

درهـم كتعـویض عـن التماطـل 168.000مبلـغ و ي إلى غایة تاریخ الأداء الفعل01/01/2016تاریخ حصر الحساب 
وأرفقـت . وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى في حـق الكفیـل مـع النفـاذ المعجـل وتحمیـل المـدعى علیهمـا الصـائر

صــورة أصـل بروتوكــول الاتفــاق وأصــل رض، صــورة عقـد قــرض، صــورة كشـف حســابيمقالهـا بصــور أصــل عقـدي قــ
.مع المحضرین المنجزین بصددهماملحقه، صورة رسالتین إنذاریتین

وبنــاءا علــى مــذكرة جــواب لنائــب المــدعى علیهمــا والتــي جــاء فیهــا ان البنــك أخطــأ عنــدما عــرض النــزاع علــى 
قـد لحقـه 16/12/2009عوض المحكمة التجاریـة لمـراكش ذلـك أن بروتوكـول الاتفـاق المـؤرخ فـي المحكمة التجاریة

لكـون طرفیــه لـم ینفــذا مـا التزمــا بـه فیـه وهــذا الجـزاء یستشــف بوضـوح مــن 6صـله جـزاء الإلغـاء بقــوة القـانون الــوارد بف
كونـه سـیعجز عــن إثبـات بعثـه رسـالة الفســخ المنصـوص علیـه فــي 16/12/2009موقـف البنـك المـدعي تجــاه وثیقـة 

ختصــاص مــن البروتوكــول وعلیــه لــم یبــق للطــرفین ســوى الرجــوع إلــى العقــود الرابطــة بینهمــا والتــي تمــنح الا6الفصــل 
المكـاني للمحكمــة التجاریـة بمــراكش، ومـن حیــث الشـكل وعلــى سـبیل الاحتیــاط فـإن البنــك لـم یحتــرم مقتضـیات المــادة 

ا یعنـي مـیومـا م60من مدونة التجارة بعدم توجیه رسالة قفل الحساب الجـاري للعارضـة وكفیلهـا مـع مـنح أجـل 525
یل الاحتیاط أكثر فـإن الكشـوف الحسـابیة المـدلى بهـا هـي أن دعواه رفعت قبل أوانها، ومن حیث الموضوع وعلى سب

أي غیـــر نابعـــة عـــن الكشـــف الحســـابي الممســـوك مـــن طـــرف البنـــك وفقـــا " EXCEL"دون ذلـــك كونهـــا معبـــأة بواســـطة 
%13.25لتعلیمـــات والـــي بنـــك المغـــرب، كمـــا أن المـــدعي یعتـــرف بأنـــه حصـــر المدیونیـــة باعتمـــاد ســـعر الفائـــدة فـــي 

خارج بنود الاتفاق یكون قـد أتـى بحجـة علیـه هـو قائـل %13,25وأنه باحتساب سعر الفائدة عوض السعر التعاقدي 
16/12/2009درهـم بتـاریخ إبـرام البروتوكـول فـي 148.450.000بها تفید بأن مبلغ المدیونیة المزعوم قـد قفـز مـن 

ن البنــك مطالــب بإعطــاء ملایــین درهــم، كمــا أ8أي بزیــادة قرابــة 11/03/2016درهــم بتــاریخ 168.750.000إلــى 
حسابات جاریة عوض حساب وحید سـبق وأن اكتتبتـه العارضـة عنـد بـدء التعامـل مـع 3إیضاحات بخصوص وجود 

البنك، كما أن البیانـات الحسـابیة المـدلى بهـا ولـیس كشـوف الحسـاب التـي تحیـل علـى دوریـة والـي بنـك المغـرب عـدد 
C.N 19/G/06 والتـي تلـزم المؤسسـة المصـرفیة إلـى 05/04/2010بتـاریخ كمـا تـم تعـدیلها23/10/2006بتـاریخ

أشهر على ثبـوت عـدم أداء قسـط مـن القـرض 6نقل رصید الحساب المتعثر إلى نوعیة حساب المنازعة بعد انصرام 
ملتمسـین . وآنذاك یوقف البنك احتساب الفوائد الشيء الذي لم یقم به البنك واستمر في احتساب فوائد لا حق له فیها

ســـا التصـــریح بعـــدم اختصـــاص هـــذه المحكمـــة للبـــت فـــي النـــزاع وإحالـــة الملـــف علـــى المحكمـــة التجاریـــة بمـــراكش ااس
ها مكانیــا واحتیاطیــا فــي الشــكل الحكــم بعــدم قبــول الطلــب شــكلا واحتیاطیــا فــي الموضــوع الحكــم تمهیــدیا اصــلاختص

القـــرض إلـــى غایـــة یومـــه مـــع حفـــظ حـــق بـــإجراء خبـــرة حســـابیة لحصـــر المدیونیـــة أصـــلا والفائـــدة التعاقدیـــة منـــذ مـــنح 
.العارضان في التعقیب على الخبرة بعد إنجازها واحتیاطیا أكثر رفض الطلب
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وبنـــاء علـــى مقـــال إضـــافي رام إلـــى تحقیـــق الـــرهن علـــى أصـــل تجـــاري لنائـــب المـــدعي والمـــؤدى عنـــه الرســـوم 
ضــة رهونــا امتیازیــة مــن الدرجــة والــذي جــاء فیــه أن المدینــة الأصــلیة منحــت العار 17/05/2016القضــائیة بتــاریخ 

الأولى والثانیة والثالثة على أصلها التجاري بجمیع عناصره المادیة والمعنویة والمسجل لدى السجل التجاري بمراكش 
درهـــــــــم 27.500.000درهـــــــــم و 70.592.000لضـــــــــمان أداء مبلـــــــــغ الـــــــــدین فـــــــــي حـــــــــدود 22429تحـــــــــت عـــــــــدد 

لقـرض المـدلى بهـا وأن العارضـة استصـدرت عـن السـید رئـیس درهم كما هو ثابت من خلال عقـود ا12.000.000و
المحكمة التجاریة بمراكش أمرا قضى بتوجیه إنذار غیر قضائي للمدینة قبل تحقیق الرهن علـى أصـلها التجـاري بقـي 

ملتمســـة قبـــول الطلـــب الإضـــافي والحكـــم بتحقیـــق الـــرهن علـــى الأصـــل التجـــاري المملـــوك للمدینـــة لكافـــة . دون جـــدوى
وببیعــه عــن طریــق المـــزاد 22429لمادیــة والمعنویــة والمســجل لــدى الســجل التجـــاري بمــراكش تحــت عــدد عناصــره ا

العلنــي والإذن للعارضــة باســتخلاص دینهــا مــن منتــوج البیــع بصــفة امتیازیــة طبقــا للقــانون وتحمیــل المــدعى علیهمــا 
متیـاز، نســخة مـن مقــال توجیــه تفصـیلات تجدیــد الا3و 7وأرفقــت مقالهـا ملحــق عقـد القــرض ونمـوذج رقــم . الصـائر

.إنذار غیر قضائي مع الأمر القاضي بتوجیهه ونسخة من شهادة التسلیم
لنائب المدعیة أوضحت من خلالها أن ما تقدمت به المدعى علیهما لا أساس له من وبناء على مذكرة جواب

من م م ذلك أن العقـد شـریعة المتعاقـدین وأنهمـا لـم یثبتـا مـا 5الصحة وینم عن سوء نیتهما ومخالفة واضحة للفصل 
ه المحكمـة التـي یوجـد فـي یجعل البروتوكول لاغیا بقوة القانون على حد زعمهما وأن الاختصاص المكـاني ینعقـد لهـذ

من م 525دائرة نفوذها المقر الاجتماعي للبنك، كما أكدت على رد الدفع المثار بخصوص خرق مقتضیات الفصل 
ت وذلــك أمــام صــریح الفقــرة الرابعــة مــن هــذه المــادة حیــث لا یمكنهمــا التمســك بتوجیــه رســالة قفــل الحســاب حســب مــا 

اد القضــائي دأب علــى أن المنازعــة فــي الكشــوفات الحســابیة لا یمكــن جــاء فــي مــذكرتهما، كمــا أوضــحت أن الاجتهــ
الأخذ بها إلا إذا كانت جدیة وأن المدعى علیهما لم یدلیا بما یخالف ما جاء فیها وبالتالي تبقى تلك الكشوفات حجة 

ق الطلـــب ملتمســـة قبـــول الطلبـــین الأصـــلي والإضـــافي وبـــرد كافـــة دفوعـــات المـــدعى علیهمـــا والحكـــم وفـــ. فـــي الإثبـــات
.الأصلي والإضافي

وبنـــاء علـــى مـــذكرة تعقیـــب مـــع طلـــب مضـــاد لنائـــب المـــدعى علیهمـــا والمـــؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ 
واهیــة وأكــدت علــى أن بروتوكــول الاتفــاق المــؤرخ فــي تدفوعــاتمــذكرة تضــمنالوالــذي جــاء فیــه أن 07/06/2016
لأنهمـــا لــم ینفــذا مـــا التزمــا بــه الواحـــد تجــاه الآخــر، كمـــا أن قــد ألغــي فعــلا وفقـــا لإرادة الطــرفین معــا16/12/2009

184.450.000درهــم ولــیس 118.450.000المدیونیــة المتفــاوض بشــأنها آنــذاك قــد تــم حصــرها رضــائیا فــي مبلــغ 

ض + %5,32بفائـدة 10/07/2024سنة إلى غایـة 15درهم كما تسرب خطأ لمذكرة العارضین تسدد على امتداد 
الموضــوع علـــى ســبیل الاحتیــاط كــان حریـــا بالبنــك أن یوضــح للمحكمــة كیـــف أنــه قفــز بالمدیونیـــة ، ومــن حیــث ق م

درهــم عــوض الاكتفــاء بــالقول بأنــه یتعــین علــى الزبــون إثبــات مــا یخــالف الــوارد 50.320.365,14المزعومــة بزیــادة 
ها، وبخصوص المقـال الإضـافي بكشوفات حساباته البنكیة دون الإدلاء بواحد من الاجتهادات القضائیة التي دللت ب

الرامي إلـى تحقیـق الـرهن علـى الأصـل التجـاري فـإن مصـیره مـن حیـث الاختصـاص مـرتبط بمصـیر الطلـب الأصـلي 
مـــن م ت یـــنص علـــى أن طلـــب بیـــع الأصـــل التجـــاري المرهـــون یرفـــع إلـــى 114ویتبعـــه وجـــودا وعـــدما وأن الفصـــل 
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فاختصــاص البــث فیــه یعــود إلــى المحكمــة التجاریــة بمــراكش، المحكمــة التــي یســتغل بــدائرتها الأصــل التجــاري وعلیــه 
وفـــي الطلـــب المضـــاد فـــإن العارضـــین یتقـــدمان بطلـــب مضـــاد فـــي مواجهـــة الشـــركة العامـــة المغربیـــة للأبنـــاك وأنـــه إذا 
اعتبــرت هــذه المحكمــة أنهــا مختصــة للبــث فــي الطلــب وبعــد الاســتجابة لإجــراء الخبــرة فــإن إرادة الطــرفین المتعاقــدین 

درهــم 70.592.000ســنة بالنســبة للقــرض الطویــل الأمــد ذي مبلــغ 11ت إلــى أن التمویــل البنكــي یمتــد إلــى انصــرف
ســنوات بالنســبة للقــرض المتوســط الأمــد 7درهــم و27.500.000ســنة بالنســبة للقــرض الطویــل الأمــد ذي مبلــغ 11و

وأن الملـزم بشـيء یـدین 10/04/2024درهم وأن معدل المـدد یـذهب بجـدول الاختمـاد إلـى 12.000.000ذي مبلغ 
به لأجل لیس بمدین قبل حلوله وأن من حق الشركة المدینة أن تستفید من المدة التعاقدیة لإرجاع السلف والتي تمتد 

ملتمسین في الطلب الأصـلي والإضـافي الحكـم بعـدم الاختصـاص المكـاني وإحالـة الملـف . 10/04/2024إلى غایة 
احتیاطیــا فــي الموضــوع الحكــم تمهیــدیا بــإجراء خبــرة حســابیة مــع حفــظ الحــق فــي علــى المحكمــة التجاریــة بمــراكش و 

التعقیــب، وفــي الطلــب المضــاد الحكــم علــى الشــركة العامــة المغربیــة للأبنــاك الإبقــاء علــى القــروض الممنوحــة لشــركة 
ئمـة مـع مـع حصـر وثیـرة اسـتخماد متلا10/04/2024بارك إلـى غایـة حلـول الأجـل التعاقـدي الـذي هـو 11مراكش 

وأرفقــت مقالهــا بأصــل تقریــر وخبــرة . قــدرتها المالیــة مــع النفــاذ المعجــل وجعــل الصــائر علــى عــاتق المدعیــة الأصــلیة
.03/06/2016منجز من طرف الخبیر السید محمد عز الدین برادة بتاریخ 

علـى أن الاختصـاص أكـدت فیهـاوبناء على مذكرة تعقیـب وجـواب علـى المقـال المضـاد لنائـب المدعیـة والتـي 
ینعقد لهذه المحكمة للبث في النزاع، وتساءل بخصوص قیمة الخبرة المستدل بها في غیاب الطرف الأصیل المتمثل 
فــي البنــك وأن الغــرض الوحیــد مــن دفوعاتهمــا هــو تمطــیط أمــد النــزاع الحــالي لا غیــر وأن الطلــب الإضــافي للمدعیــة 

تقـدم المـدعى علیهمـا بطلبهمـا المضـاد علـى حالتـه وعلاتـه، كمـا أنـه حـول یبقى تابعا للدعوى الأصلیة والذي أقـر بـه 
الطلب المضاد فإنه یبقى على غیر أساس ذلك أن الطرفان اتفقا على سقوط الأجل وصیرورة الدین في حالة إخـلال 

الإضـافي والحكـم وفـق ملتمسة قبول الطلبین الأصلي و . المدینة الأصلیة وكفیلها بالتزاماتهما التعاقدیة المتعلقة بالدین
.ما جاء فیهما والتصریح بعدم قبول الطلب المضاد ورفضه وتحمیل رافعیه الصائر

وبعــد انتهــاء المناقشــة صــدر الحكــم المشــار إلیــه أعــلاه وتــم اســتئنافه مــن طــرف المحكــوم علیهمــا اللــذان أسســا 
نعدم التعلیل في بعض جوانبـه وفاسـد ان الحكم المطعون فیه جانب الصواب وجاء م:على ما یليأسباب استئنافهما

.في جوانب أخرى الموازي لانعدامه وخرق القانون الداخلي وأضر بمصالح العارضین ومس بحقوقهما في الدفاع
عدم الأخذ بالدفوع المتعلقة بالاختصـاص المكـاني، فبـالرجوع الـى عقـود القـرض الثلاثـة المـدلى بهـا مـن طـرف 

والفصـل 16/02/2007مـن عقـد 17والفصـل 7/12/2005مـن عقـد 16لفصـل البنك لإثبات صفته وحقوقـه فـإن ا
أمــــا . كلهــــا تتضــــمن الإشــــارة الــــى الاختصــــاص المكــــاني للمحكمــــة التجاریــــة بمــــراكش16/10/2007مــــن عقــــد 18

فإنه وإن نص على اختصـاص المحكمـة التجاریـة بالدارالبیضـاء إلا أن 16/12/2009بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 
ینص على أن توقیعه لا یلحق تجدیدا للعلاقة القانونیة السابقة بین البنـك والمقتـرض والكفیـل ولا للضـمانات 11بنده 

درهــم ولــیس 118.450.000مــن البروتوكــول هــي 2الممنوحــة، ومــن الثابــت أن المدیونیــة المعتــرف بهــا فــي البنــد 
ه ، لیبقــى التســاؤل مطروحــا كیــف تــأتى مــن الحكــم المطعــون فیــ8درهــم الــوارد خطــأ بالصــفحة 128.444.625,15
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إلا أن الدعوى لم ترفع الى المحكمة على أساس هذا البروتوكول بل على أسـاس . للمحكمة التجاریة إقرار هذا المبلغ
عقـود القــرض والكشــوف الحســابیة، والغــرض مــن الإدلاء بــالبروتوكول هــو فقــط لاستئصــال بنــد الاختصــاص المكــاني 

وبرجوع البنـك الـى عقـود القـرض وعـدم . یسمح بأخذ جزء من وثیقة دون الأخذ بالأجزاء الأخرىالوارد به والقانون لا
فإنه یتوجب العمل ببنود الاختصاص المكاني الواردة بتلك العقود وإقرار 16/12/2009إقامة دعواه على بروتوكول 

لاســـــــتدلال ببروتوكــــــــول وا. اختصـــــــاص المحكمــــــــة التجاریـــــــة بمــــــــراكش عـــــــوض المحكمــــــــة التجاریـــــــة بالدارالبیضــــــــاء
درهــم أصــلا 118.450.000منــه أي 2یلــزم البنــك بحصــر طلبــه فــي مــا هــو معتــرف بــه فــي البنــد 16/12/2009

لعدم تقیده بمبلـغ المدیونیـة الـوارد 16/12/2009وكل مخالفة لذلك یكون معناها أنه هو السباق الى فسخ بروتوكول 
مـــن 6تفـــق علیـــه الطرفـــان فـــي البنـــد ابـــدون استصـــدار حكـــم هـــو مـــا وهـــذا الفســـخ بقـــوة القـــانون و . المـــذكور2بالبنـــد 

مـــن 260مســـتدلة بالفصـــل 07/06/2016البروتوكـــول، وقـــد أوضـــحت العارضـــة هـــذه النقطـــة فـــي مـــذكرتها لجلســـة 
مــن قضــاءها ان 7إلا أن المحكمــة اســتبعدت واقعــة الفســخ بقــوة القــانون واشــترطت لحصــوله فــي الصــفحة . ع.ل.ق

هــو یتنــافى مــع الــنص المــذكور ومــا اشــترطاه الطرفــان علــى نفســهما فــي الوثیقــة المرجعیــة، مــع یكــون بموجــب حكــم و 
اعترف بأحقیة البنك في فسخ العقد ، الشيء الذي ینتج عنـه تنـاقض 6الإشارة الى ان الحكم المستأنف في صفحته 

نقطــة لــم یكــن مقنعــا ویتعــین واضــح فــي التعلیــل ، وبــذلك فــإن رد الحكــم الابتــدائي علــى دفــوع العارضــین فــي هــذه ال
مـــن 114وبخصــوص خــرق القــانون الـــداخلي ، فــإن المحكمــة التجاریــة خرقــت المــادة . مراجعتــه والاســتجابة للطلــب

مدونــة التجــارة وقضــت بــالبیع الإجمــالي للأصــل التجــاري للعارضــة الــذي یتواجــد بمــراكش ، فــي حــین أن اختصــاص 
، ولــم یفــت العارضــة أن مــراكش لیكــون الحكــم بــاطلا فــي هــذه النقطــة البــت فــي هــذا الطلــب یعــود للمحكمــة التجاریــة ب

دون أن ترد علیه المحكمة رغم أن الاختصاص هـو مـن النظـام 07/06/2016أثارت هذا الدفع في مذكرتها لجلسة 
70.592.000ذي مبلــغ 07/12/2005مــن عقــد 12ورد بالفصــل ، فإنــهم.م.مــن ق3الفـــصل وبخصــوص .العــام

ذي مبلـــــغ 16/10/2007درهـــــم وعقـــــد 27.500.000ذي مبلـــــغ 16/02/2007مـــــن عقـــــدي 11ل درهـــــم وبالفصـــــ
فـي حـدود هـذه . ع.ل.مـن ق1118درهم ان السید مكي مستاري یكفل المدینة الأصلیة وفقـا للفصـل 12.000.000

ضـع علـى عاتقــه إلا أن الحكــم الابتـدائي و درهـم 110.092.000: المبـالغ الـواردة بسـند الكفالـة والتــي مجموعهـا هـو 
درهــم اســتجابة للطلــب المغلــوط 168.770.365,14تضــامنا مــع المدینــة الأصــلیة وبــدون ســند ولا موجــب حــق مبلــغ 

ـــه وخـــرق الفصـــل  ـــب من ـــإن القاضـــي حكـــم بـــاكثر ممـــا طل ـــذلك ف . وعـــرض حكمـــه للإبطـــال. م.م.مـــن ق3للبنـــك، وب
وبخصــوص . اص المكــاني أعــلاهفقــد ســبق بیــان الخــرق فــي نقطــة الاختصــ. ع.ل.مــن ق260وبخصــوص الفصــل 

الكشـوف الحسـابیة المــدلى بهـا مـن طــرف البنـك فـي هــذه المسـطرة ولتبیــان فــي انعـدام التعلیـل ، فــإن العارضـان طعنـا 
، وقـــد أدلـــت العارضـــة بالكشـــوف الفـــرق بـــین المنجـــز بواســـطة ایكســـیل وبواســـطة الحاســـوب الماســـك للعملیـــات البنكیـــة

وفــي نازلــة . نفســه الممســوكة بواســطة الحاســوب ولــیس عــن طریــق إیكســیلالحســابیة المعمــول بهــا مــن طــرف البنــك
مماثلة كانت معروضة على أنظار المحكمة التجاریة نازع الفریق المدعى علیه في تلك البیانات المجهـزة عـن طریـق 

لـب ممـا طا%50الإیكسیل فقضت المحكمة بإجراء خبرة حسابیة خلصت الى أن دیـن البنـك الحقیقـي لا یصـل الـى 
لهـا حجیـة المـادة ) ولیس الكشـوف البنكیـة(وفي النازلة الحالیة اعتبر الحكم الابتدائي أن تلك البیانات المحاسبیة . به
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من ظهیر مؤسسات الإئتمـان والهیئـات المعتبـرة فـي حكمهـا ، فـي حـین ان هـذا 159من مدونة التجارة والمادة 492
كمــا اعتبــر ان الاســتدلال بخبــرة حــرة لا .منــه118رة الــى الفصــلولربمــا كانــت الاشــا150الظهیــر یقــف عنــد المــادة 

طائلة منه لأن الخبیر أنجز عمله دون اعتماد وثائق البنك حسب الوارد بالحكم ، فـي حـین ان العكـس هـو الصـحیح 
تقریــره وهــذا التعلیــل هــو فاســد لأن الخبیــر أرفــق . تقریــرهالكشــوفات الصــادرة عــن البنــك وأرفقتــه بلأن العارضــة أمدتــه ب

بوثائق البنك وهو خبیر محلف لـدى المحـاكم التـي تعینـه عـادة فـي ملفـات المنازعـة فـي العملیـات البنكیـة وهـو مؤلـف 
وأن عدم الاسـتجابة لطلـب إجـراء خبـرة حسـابیة . 2012شتنبر SECEAلكتابین في هذا الشأن صدرا عن دار النشر 

أمــام ضــخامة الــدین المطالــب بــه والمنازعــة الجدیــة فیــه وفــي نســبة الفائــدة المعتمــدة مــن قبــل البنــك الــذي حصــرها فــي 
یعد مسـا بـالحقوق المقدمـة للمتقاضـي الـذي یطمـح الـى محاكمـة عادلـة %6,32عوض النسبة التعاقدیة 13,25%

. نیــــة عــــوض العبــــث الــــلا مقصــــود بمصــــالحه وإصــــدار حكــــم بملاییــــر الســــنتیمات فــــي ظــــرف أقــــل مــــن شــــهرینومتأ
وبخصــوص فســاد التعلیــل ، فعنــد ردهــا للطلــب المضــاد الــذي تقــدم بــه العارضــان لــم تجــد المحكمــة حرجــا فــي تغییــر 

فسخ بقوة القانون حسب الفقرة الأولى موقفها واعتبرت ان عدم تنفیذ الالتزام التعاقدي الوارد بالبروتوكول یترتب عنه ال
، وبذلك غیرت من صفحة لاخرى موقفهـا السـابق كـون الفسـخ یجـب أن 16/12/2009من بروتوكول 10من البند 

لذا فـإن الحكـم الابتـدائي فـي . یكون بموجب حكم، وأنه لا یصح لها أن تأخذ موقفین متناقضین بالنسبة لنفس الوثیقة
لأجلــه یلتمســان إلغـاء الحكــم الابتــدائي والحكــم مــن جدیــد . س قـانوني ســلیم ویتعــین إلغــاؤهمجملـه لــیس مبنیــا علــى أســا

بعـدم اختصــاص المحكمـة التجاریــة بالدارالبیضـاء لفائــدة المحكمـة التجاریــة بمـراكش وإحالــة الملـف علــى هاتـه الأخیــرة 
بوضعه على عـاتق . م.م.من ق3ل لتبت فیه طبقا للقانون واحتیاطیا بطلان الحكم الابتدائي لخرقه مقتضیات الفص

أكثر مما طلبته المستأنف علیها نفسها ، واحتیاطیا أكثر عدم قبول الطلب الأصلي للغمـوض 22الكفیل السید مكي 
16/12/2009الذي اكتنف المقـال الافتتـاحي للـدعوى باعتمـاده فـي نفـس الآن علـى عقـود القـرض وعلـى بروتوكـول 

114ا لأن الواحد منها یحل محل الثاني وبعدم قبول الطلب الإضافي لخرقه الفصـل وذلك لعدم إمكانیة الجمع بینهم

من مدونة التجارة ، واحتیاطیا أكثر فأكثر الحكم تمهیدیا بـإجراء خبـرة حسـابیة تعهـد لمخـتص فـي العملیـات والتقنیـات 
وأرفقا . عاتق المستأنف علیهاالبنكیة مع حفظ حقهما في التعقیب على تقریر الخبرة بعد إنجازها وجعل الصائر على

نمـاذج مـن الكشـوفات الحسـابیة الصـادرة عـن –قرار منح المساعدة القضـائیة –مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف 
.البنك و صورة حكم

انه بالاطلاع على المقـال الاسـتئنافي یتضـح أنـه غیـر مـؤدى 20/10/2016وأجابت المستأنف علیها بجلسة 
وأدلى الطرف المستأنف بنسخة مقرر منح المساعدة القضائیة بصفة مؤقتة ، وانه لم . ئیة الواجبةعنه الرسوم القضا

یتم الإدلاء لغایة یومه بمقرر نهائي لمنح المساعدة القضـائیة ولـم یـتم أداء الرسـوم القضـائیة الواجبـة ممـا یتعـین معـه 
اطیـا حـول الـدفع بعـدم الاختصـاص المكـاني ، فـإن واحتی. التصریح بعدم قبول الاسـتئناف لعـدم نظامیتـه وعلـى حالتـه

ـــى  ـــه مـــن العقـــود التـــي تـــم الإدلاء بهـــا للمحكمـــة لإثبـــات بدایـــة العلاقـــة و وصـــولا ال بروتوكـــول الاتفـــاق یجـــب مـــا قبل
بروتوكـــول الاتفـــاق الـــذي یعـــد آخـــر عقـــد أبـــرم بـــین الطـــرفین ویتضـــمن إقـــرار بالمدیونیـــة وســـبب نزولـــه وكـــذلك مـــنح 

للمحكمـــة التجاریـــة بالدارالبیضـــاء ممـــا یبقـــى الـــدفع المثـــار بهـــذا الخصـــوص علـــى غیـــر أســـاس الاختصـــاص المكـــاني 
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فــإن المســتأنفان دفعــا بــأن الكفیــل یكفــل . م.م.مــن ق3وحــول الــدفع بخــرق الفصــل . ویتعــین رده علــى حالتــه وعلاتــه
لابتـــدائي لمـــا قضـــى علیـــه درهـــم وأن الحكـــم ا110.092.000المدینـــة فـــي حـــدود المبـــالغ الـــواردة بســـند الكفالـــة وقـــدره 
درهـم یكـون قـد حكـم بـأكثر ممـا طلـب منـه 168.770.365,14بالأداء تضامنا مع المدینـة الأصـلیة فـي حـدود مبلـغ 

وانه بالرجوع الـى عقـود القـرض الرابطـة بـین الطـرفین وخاصـة بروتوكـول الاتفـاق یتضـح . م.م.من ق3خرقا للفصل 
مــا قــد یترتــب عنــه مــن دیــون بذمــة الشــركة وان هــذه الكفالــة هــي كفالــة كفــل المدینــة الأصــلیة فی22ان الســید مكــي 

تضامنیة في حدود مبلـغ المدیونیـة وان العارضـة طالبـت بـالحكم علـى المدینـة الأصـلیة وكفیلتهـا بـالأداء تضـامنا ممـا 
ذي تــأثیر المحـتج بــه ویبقــى الــدفع المثـار بخصوصــه غیــر 3تكـون المحكمــة الابتدائیــة التجاریـة غیــر خارقــة للفصــل 

وحـول المنازعـة فـي الكشـوف الحسـابیة ، فـإن تقریـر الخبـرة المـدلى بـه ابتـدائیا لا یمكنـه النیـل .ویتعین رده على حالته
مــن قــوة وحجیــة الكشــوفات الحســابیة المســتخرجة مــن الــدفاتر التجاریــة للعارضــة والتــي تعتبــر حجــة فــي الإثبــات طبقــا 

المدینـة وبنـاء بـرة المسـتدل بهـا هـي خبـرة منجـزة بصـفة أحادثـة مـن طـرفمن مدونة التجارة، ذلـك أن الخ492للمادة 
على وثائقها ولم تكن تواجهیة ، الشيء الذي یرفع عنها الموضوعیة والحیاد وهو ما یتعین معه رد الدفع المثار بهـذا 

ف الـذي ألحـق الخصوص ورد طلب إجـراء خبـرة الـذي یبقـى مجـرد محاولـة لـربح الوقـت والمزیـد فـي المماطلـة والتسـوی
وحول ما أثیر بخصوص الطلـب المضـاد للمسـتأنفین ، فإنـه لـیس بـالحكم أي تنـاقض فـالقول .بالغ الضرر بالعارضة

بعدم وجود حكم بفسخ بروتوكول الاتفـاق بمناسـبة الجـواب علـى الـدفع بعـدم الاختصـاص المكـاني ینصـرف الـى عـدم 
لكن بروتوكول الاتفاق یبقـى منتجـا لآثـاره بـین الطـرفین ومـن . رهوجود حكم بفسخ العقد المذكور وإلغاء بنوده وكذا أثا

بــین هــذه الأثــار هــو إقــرار المدیونیــة والاعتــراف بهــا ومــنح الاختصــاص المكــاني وفســخ مهلــة وجــدول أداء الأقســاط 
ر أثـر الدوریة وحلول استحقاق الدین بكامله عند ثبـوت التوقـف عـن أداء تلـك الأقسـاط والتـي رتـب عنهـا العقـد المـذكو 

لـذلك یتعـین .الفسخ بقوة القانون وحلول الدین بكامله ولیس فسـخ العقـد كـالتزام متبـادل بـین طرفیـه وهـو صـورة النازلـة
التصریح برد الدفع المثار بهذا الخصوص كذلك على حالته ورد الاستئناف على علاته لعدم ارتكازه على أي أسـاس 

.وتحمیل المستأنفین الصائرالصواب د الحكم المتخذ لمصادفتهسلیم والتصریح بتأیی
أن الشركة العامـة صـرحت بـأن البروتوكـول الـذي تتشـبت بـه المـؤرخ 10/11/2017وعقب المستأنفان بجلسة 

07/12/2005قــد جــب مــا قبلــه مــن العقــود، ومعنــى هــذا أن عقــود القــرض الثلاثــة المؤرخــة فــي 16/12/2009فــي 

على هذا كان الوضعاحلت وانقضت وهذا بإقرار البنك نفسه، اذقد اندثرت واضم16/10/2007و 16/2/2007و
صح للبنك الحال حسب أطروحة البنك فالضمانات بدورها قد انقضت باندثار العقد المسطرة به، وفي هذه الحالة لا ی

ان یستدل بكشوف حسابیة راجعة الى الحساب الأولي والى العقود التي یعترف بنسخها بموجـب البروتوكـول بـل فقـط 
: التــــي ورد بهــــا مبلــــغ المدیونیــــة المحصــــورة فــــي 16/12/2009ان یســــتدل بهاتــــه الوثیقــــة الأخیــــرة الحاملــــة لتــــاریخ 

زائــد الغیــر مبــرر الــذي أحصــاه الســید عزالــدین بــرادة فــي درهــم ، ومــن هــذا المبلــغ یجــب استئصــال ال118.450.000
درهـــــــم لتصـــــــبح المدیونیـــــــة المفترضـــــــة هـــــــي 36.556.306,32خبرتــــــه المـــــــدلى بهـــــــا ابتـــــــدائیا والـــــــذي یصـــــــل الـــــــى 

ممـا یتعـین علـى . والـذي یصـل الـى الضـعفالمبلغ الضخم المحكوم به ابتدائیافأیننا من . درهم 81.983.693,68
ائیا هل انه یتشبت بالعقود وبالضمانات المسطرة في طیاتها وباختصـاص المحكمـة التجاریـة البنك اذا ان یصرح قض
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الــذي جــب مــا قبلــه مــن تعاقــد فــي حالــة ســكوته 26/12/2009أم أنــه یأخــذ ویعتمــد فقــط علــى بروتوكــول . بمــراكش
مختصة للنظـر ویتضح آنذاك جلیا من أن هذه المحكمة. ع.ل.من ق406یتعین ان تطبق علیه مقتضیات الفصل 

من مدونة التجارة  ، فإن الثابت ان المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء لم تـرد علـى 114وبخصوص المادة . في النظر
هــذا الــدفع وقضــت ببیــع أصــل تجــاري لا یوجــد بــدائرة نفوذهــا الترابــي مــع العلــم أن البنــك لجــأ الــى المحكمــة التجاریــة 

توجیـه إنـذار غیـر قضـائي ممهـد لتحقیـق الـرهن الـذي هـو مقیـد بالسـجل لاستصـدار أمـر ب) وهـي المختصـة( بمراكش 
، وبالتـالي فـإن المحكمـة مصـدرة الحكـم المطعـون فیـه لـم تـرد علـى 22429التجاري بالمحكمة المذكورة الحامل لـرقم 

.الـذي خرقتـه علنـا. م.م.من ق28نقطة الاختصاص مع العلم ان الاختصاص المكاني منصوص علیه في الفصل 
حاول البنك التمویه في هذه النقطـة كمـا فـي محطـات أخـرى ولـم یـنجح فیهـا . م.م.من ق3بخصوص خرق الفصل و 

اســتنادا إلیهــا الحكــم علــى موقفهــا بمبلــغ درهــم ولا یمكــن 110.092.000ذلــك ان ســندات الكفالــة هــي محصــورة فــي 
بالتــالي فــإن الحكــم یكــون بــاطلا لخرقــه و والملتویــة للبنــك مهمــا تكــن التفســیرات المدبدبــة .درهــم168.770.365,14

مــن 492وان العارضــان أثبتــا ان مــا أدلــى بــه البنــك لــیس بكشــوف حســابیة لهــا حجیــة الفصــل . م.م.مــن ق3للمــادة 
مــن القــانون المــنظم لمؤسســة الائتمــان والهیئــات المعتبــرة فــي حكمهــا الــذي أصــبح الآن 118مدونــة التجــارة والفصــل 

وأدلیـا بهـذا الصـدد بنمـاذج مـن الكشـوف الحسـابیة . 34-03الـذي نسـخ القـانون 103-12من القـانون 156الفصل 
التــي یصــدرها المســتأنف علیــه والمســتخرجة مــن حاســوبه ولیســت هــي البیانــات المحاســبیة المعبــأة مــن طرفــه بواســطة 

ف التجـاري فـي الملـ18/05/2015الصـادر بتـاریخ 575وهذا ما قضت به محكمة النقض في قرارها عـدد . إیكسیل
انصـبت علـى نسـبة الفائـدة الربویـة الـواردة بالكشـوفات والتـي هـي كمـا أن منازعـة العارضـان . 954/3/1/2015عدد 

حسـب العقـود %5,32فـي البروتوكـول الـذي یتشـبت بـه البنـك و %6,32بید ان النسـب التعاقدیـة هـي 13,25%
هـذه النقطـة ، ولربمــا عجـز عـن ذلــك ممـا یعـد تســلیما ومـن الغریـب ملاحظــة ان البنـك سـكت عــن مناقشـة ). 4البنـد (

وحول طلب الخبرة المحاسبیة ، فإنه أمام تضارب وثائق البنك ورده المتذبدب علـى ملاحظـات ومؤاخـذات . بوجاهتها
العارضین وإحقاقا للحق فإنهما یلتمسان مـن المحكمـة أن لا تحـدو حـدو المحكمـة الابتدائیـة التـي بتـت فـي النـزاع فـي 

عـــن غیـــر قصـــد حقــوق المدینـــة الأصـــلیة والكفیـــل اللــذین أتیـــا بحجـــج دامغـــة یاســـي لا یتعـــدى شـــهرین وهــدرتوقــت ق
تستوجب حكما تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة للتحقیق في الدین ولیس لإثباته، وانهمـا یجـددان طلـب إجـراء الخبـرة ولـو 

ؤســس ومنطقــي تشــبتان بطلبهمــا هــذا لأنــه موحــول الطلــب المضــاد فإنهمــا ی. علــى یــد ثلاثــة خبــراء یــتحملان أتعــابهم
لـذلك یلتمسـان عـدم اعتبـار مـا ورد فـي المـذكرة الجوابیـة للبنـك . بعد إنجاز الخبرة المطالب بهاوسوف تتأكد وجاهته 

.والحكم وفق مقالهما الاستئنافي
.مؤكدا دفوعه السابقة01/12/2016وعقب المستأنف علیه بجلسة 
.26/01/2017هزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على اعتبار القضیة جا
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محكـمــة الاستئنــاف

مــن جملــة مــا عابــه الطــاعنین علــى الحكــم المســتأنف أنــه رد الــدفع بالاختصــاص المكــاني بعلــة ان إنــهحیــث
قــد تــم الاتفــاق فیــه علــى اســناد الاختصــاص المكــاني للمقــر الــذي یتواجــد بــه 16/12/2009فــي البروتوكــول المــؤرخ

المقر الاجتماعي للبنك المستانف علیه رغـم كـون هـذا الأخیـر اعتمـد فـي المدیونیـة المطالـب بهـا علـى عقـود القـرض 
ي تضـــمن اســـناد الاختصـــاص المدرجـــة بـــالملف ولـــیس مـــا هـــو وارد بـــالبروتوكول اتفـــاق ، وان بروتكـــول الاتفـــاق الـــذ

.من البروتوكول لعدم احترام ما ورد به من الطرفین6للمحكمة التجاریة قد تم فسخه بقوة القانون طبقا للمادة 
یتبـین 16/12/2007و 16/02/2007و 07/12/2005وحیث بالاطلاع علـى عقـود القـرض المؤرخـة فـي 
صـــاص المكـــاني للمحكمـــة التجاریـــة بمـــراكش، وان بروتكـــول انـــه تـــم التنصـــیص فـــي العقـــود الثلاثـــة علـــى إســـناد الاخت

ا علـــى أن الاختصـــاص المكـــاني ینعقـــد مـــوملحقـــه ولـــئن كـــان قـــد تـــم الإشـــارة فیه16/12/2009الاتفـــاق المـــؤرخ فـــي 
منه قد نص على حالات الفسخ بقوة القانون 6للمحكمة التجاریة التي یتواجد بها المقر الاجتماعي للبنك ، فإن البند 

لا یعتبر تجدیـدا للعلاقـة توقیعهعتبر وتوكول امن البر 11ا حالة عدم احترام ما تم الاتفاق علیه ، كما ان البند ومنه
.القانونیة السابقة بین البنك والمقترض والكفیل وكذا الضمانات الممنوحة له

ورد بـالحكم المسـتأنف وحیث مما تقدم یتبین ان البروتوكول الاتفاق قد تـم فسـخه بقـوة القـانون علـى خـلاف مـا 
.تفعیل ما تم الاتفاق علیه بخصوص إسناد الاختصاص المكاني للمحكمة التجاریة بمراكشوأنه یترتب على ذلك 

وحیث إنه فضلا على ذلك فإن الأصل التجـاري المـراد تحقیـق الـرهن علیـه یتواجـد بمدینـة مـراكش وأنـه اسـتنادا 
غل بدائرتها نبغي أن یرفع الى المحكمة التي یستة فإن طلب تحقیق الرهن یمن مدونة التجارة الفقرة الثانی114للمادة 

ها ، ممـا ـغیـر مؤهلـة للبـت فـي النـزاع المعـروض علیـبالدارالبیضـاءتبقـى المحكمـة التجاریـةالأصل التجاري وبالتالي
لهــذه المحكمــةیتعــین معــه إلغــاء الحكــم المســتأنف لمجانبتــه الصــواب والحكــم مــن جدیــد بعــدم الاختصــاص المكــاني 

.وبإحالة الملف على المحكمة التجاریة بمراكش للاختصاص مع حفظ البت في الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا انتهائیوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.الاستئنافقبول:في الشكــل

البیضاءبالدارالتجاریةالمحكمةاختصاصبعدمجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكموإلغاءباعتباره:الموضوعفي
في للبت في النزاع المعروض علیها وبإحالة الملف على المحكمة التجاریة بمراكش للاختصاص مع حفظ البت

.الصائر
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس  
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